اوی لل ران ریا نط هام 
انملك يتين 


ونارة الأوقاف والْسُوُونٍ الأمثلامّة ' 


5 SENN 


فم الام لفاس وغيرهِم من اليَدْو والقري 
A)‏ د 
لار ام لي 
و لاحر فز اء ی 
تالف : 
الثريف Ee‏ المفتى باس 


أل عيسى سيدي اكهدي الوزاني 
المتوي عام 1342م 


قادله وصَّحّحه على التسخة الأصلية - 


الأستاد عمرين عاد 
حريج دارالحديث الحسنك 


9ه 1998م 


نسم الله الررحمان الرحيم 
وصلن الله على سيدنا محمد وآلك وصحبف وسلم تسليما. 


سئل العلامة المحقق شار ح العمل الفاسي عن رسم» مضمنه : أشهد فلان 
ان اله وذمعه لفلان خمسة قناطيرمن العف على حب خمسة وعشرين أرقي 
للقنطار, لكل رطل موزونة؛ تَبَايَعًاوتقَابضًا الشمن معايئة؛ وَالشمُونُ يديه له حال 
يبتدئ بدفعه من غَد تاريخه وانتهائه إلى صفر الموالي لتاريخه, يؤديها له مجزوزة 
إلخ؛ هل يفيد مَاسكّه أم لا؟. 


فأجاب على ظهر الرسم الحمد لله؛ البيع المعجل فيه النقد والمبيع في 
E‏ خذاب لابرد راس م 
سدع و ا ا الا eT‏ 
يوما. وإذا كان الأمر هكذا تبّين أن العقد الذي تضمنه الرسم المنعسخ بمحوله 
2010 عفد السك أو بيع السَّلّم كما بينته السنة» وأوضحه الفقهاء في كتبهم» هو بيع يكون فيه 
نقد الثمن وأداؤه معجلا» ويكون المشمن المبيع مؤجلا في ذمة البائع كما جآء بإيجاز واختصار 
هنا عند شارح العمل الفاسي في هذه النوازل» وكما جآء مفصلا ومبينا فيما يشترط فيه من 
ل ل ا ل ا 
رحمه الله في قد ل ل رو كذ بعلتس نو رات الخد و Rs‏ : (( عمل 
معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة» غير متماثل العوضين) . 
فليرجع إلى هذه المؤلفات من أراد التوسع أكثر في الأبواب الفقهية ومسائلهاء داعيا بالمغفرة 
والرحمة والرضوان لمؤلفيها العلماء الأفاضل على ما قدموه من خدمة لعلم الفقه وتحرير أحكامه 
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.فاسدّء لاختلال شروط الصحة فيه» إذ لم يوصّف الصوف المسلّم فيه بصفة» 


AT‏ و ع وااو 
اي فى الغرر الذي تفسد به العقود؛ وكذلك قول 000 
050052000 تاريخه) صريح في دخولهما على الحلول أو 
التأجيل بيوم فقط» وذلك لا يجوز. 
قال الشيخ أبو إسحاق : لأنه يؤدي إلى بيع ما ليس عندك» ولا يجوز 
بيع ما ليس عندك إلا إلى أجل تختلف فيه الأسواق .(ه) بنقل المتيطي» وفيه 
كفاية.١ه).‏ | 
وهي أن ل د اس ف شیا 
بالصفة المقصودة فيه» وأن يكون مؤجلاء وأن يعم وجوده عند الأجل» وأن 
يكون الثمن معلوماء وأن يقدمه» وأن يذ كر موضع دفع المسلّم فيه وفى هذا ٠:‏ 
الأخير تردد.(ه). ) 
قلت : قال الشيخ التاودي على قول التحفة: 
e e‏ 
EET‏ ا اقا 
ذلك في البلد الواحد» فإن أسلم على أن يأخذه في بلد آخر فجائز إن كانت 
مسافته إلى ثلاثة أيام. ابن حبيب : أو يومين» e‏ > فصار 
كبعد الأجل في البلد الواحد .(ھ). 


220 البيت بتمامه : وشرط ما يُسلّم فيه أن رى 5 متصفا مؤججلا مقدرا 
من كيل أو وزن وذّرع أو عدد يا ما يصاب غالبا عند الأمد . 
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ولا يجوز السلّم الحال» خلافا للشافعي» لحديث الصحيحين: ١‏ 
أسلّم في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) 

خليل : «وأن فيا بمعلوم زائد على نصف شهر)3) والمراد نصف 
شهر فأكثرء قال : إلا أن يقبض ببلد كيومين) 

وفي نوازل السرزلي: يجوز السلم الحال لأرباب الحرف» ويؤخذ من 
e‏ و ب r‏ 


22001111111 
بأجل معلوم زائد على نصف شهر. 

قال ابن غازي : لعله أراد بقوله ( زائد )4 الخ نصف الشهر الناقص» 
وإلا فالوجه أن يقول: أقله نصف شهرء ليوافق النص ١.‏ ه) . ومحل قوله 
زائد) الخ ما لم يشترط قبض المسلّم فيه ببلد غير بلد العقد على مسافة 
يومين فأكثر ذهاباء فلا يحتاج لنصف شهر لمظنة اختلاف سوق البلدين 
وإن لم يختلف بالفعل» ولا يكفي دون.اليومين ين ولو اختلف السوق بالفعل . 


(3» وذلك في أول باب السلم الذي بدأه بالكلام على شروطه المطلوبة فيه فقال: 9 شرط السلم 
قبض رأس الال كله» أو تأخيره ثلاثا ولو بشرطع وفى فساده بالزيادة ( أي فى تأخير رأس المال 
على ثلاثة أيام بشرط أو عدمه) إن لم تكثرء تردد )»؛ أي قولان لمالك رضى الله عنه فى 
المدونة. 
ومعلوم أن كلمة التردد في المسألة عند الشيخ خليل في مختصره يشير بها إلى تردد العلماء 
المتأخرين في النقل أو عدم نص المتقدمين عليها كما ذكر ذلك في أول ديباجته ومقدمته 
للمختصر» حين قال : وأ شير بالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين. 

)4( أي قول متن المختصر في أول العبارة المتضمنة لشرط التأجيل بمعلوم من باب بيع السلم : «وأن 
يؤجل بمعلوم زائد) أي اومن قرط الول انا E‏ معلوم للعاقدين حقيقة 
أو حكما > كالزمن المعتاد لقبض لقبض المسلم فيه» فلا يحتاج فيه لضرب أجل زائد على نصف شهرء 
إن اكوم اها ى رضي ألما ادها تو ترح العصير شرل حمق ار رق رت 


5 


ص 4 


وقوله: «كمسألة الشراء من دائم العمل) الخ؛ يعني أنه يجوز الشراء 
من دائم العمل حقيقة» وهو من لا ير عنه غالبا أو حُْمَا ككون البائع من 
ا ا 1 
على أيام؛ وإما أن يعقد منه على أن يشتري منه کل يوم عددا معينا كالخباز 
والجزار بنقّد وبغيره . 


رفي جواب لسيدي علي بن عفمان أحد فقهاء بجاية ما نصه : 


صفة الجواز في السلّم أن يتفقا فيه على سوم يتراضيّان عليه؛ ويكون 
بكيل معلوم إن كان مكيلاء أو وزن معلوم إن كان روا فته 
معلوماء ويصقانه بجميع صفاته التي تتعلق الأغراض بها وتختلف الأثمان 
كاي دين را ى لرل جور ا ده أكثر من ثلاثة أيام بشرط › 
وإن كان بغير شرط جاز» ويكون إلى أجل معلوم؛ وأن يكون ما يقدر على 
تسليمه عند الأجل المضروب بينهما.١ه).‏ 

وسئل ابن هلال عن رجل صرف من آخر خمس أواقي فضة بسبعة دنانير 
ولم يقبض من ذلك شيئاء فأراد إسلام تلك الدنانير في حنطة إليه. فهل يراعى 
اجتماع البيع والصرف هنا أم لا؟» وعمن أسلم لرجل في طعام إلى أجل بعيد 
مثل ثلاث سنين» هل ذلك جائز ام لا؟. 

فأجاب : الحمد لله؛ أما مسألة المصطرفين اي ا 
اصطرف في حنطة إلى أجل فلا يجوز ذلك» وهو حرام ربا جي جيهب 
ولا يجوز أن يعطي ذلك في ذلك بالقرب» ومن أسلم في طعام إلى ثلاثة 
أعوام أو أربعة فأكثر فهو جائز بشروطه مالم يتفاحش جداء والله تعالى 
أعلم .(ه). 

وسعل أيضا عمن أسلّم في الصوف» وكيف الوصف فيها وفي الغنم 
والبقر والزرع. 


فأجاب : لابد في الصوف من الوزن » وتذكر في الحيوان كل ما تختلف 
ae na‏ كل بها 
قال بعضهم» وفي القمح تَذَكر* الجديد والقديم وما يتعلق من أوصافه.(ه). 

وسئل أيضاء هل يجوز شراء الصوف على ظهر الغنم أم لا؟. 

فأجاب : ذلك جائزء قال في كتاب السَلّم من المدونة : واشتراء الصوف 
على ظهر الغنم جائز إذا كان بحضرة جرازها ويرى الغنم . 

وقال في كتاب الأرضينَ منها : ولا باس بكراء الأرض بصوف على ظهر 
الغنم إذا 06 yT a‏ 
جير التأخير» لأن الجز يفعقر إلى مقدمات» وذلك ضرورة تبيح التأخير إلى 
عشرة أيام» وأشار اللخمي رحمه الله إلى أن جواز التأخير مقيّد مما إذا كان 
ليغسل الصوف .١ه‏ ). 

وسئل أيضا عمن أسلم دنانير أو دراهم في عرض» هل له أن يأخذ من 
عَرْضِه ذلك عند الأجل أقل من رأس ماله دنانير أو دراهم» كما له أخذ رأس 
نالف ذأ ريد 01 

فأجاب : أجازه مالك» ومنعه شيخه عبد العزيز رضي الله عنهما . 


ووجه قول مالك» أنه لا يتهم على أخذ قليل عن كثير»؛ ووجه قول 
عبد العزيز أن فيه تفاضلا بين الفضتين أو الذهبين. 

وسئل المحقق السجلمماسي شارح العمل الفاسي عن رجل أسلم لآخر في 
مرفع الما سر اا فال ادوع ارب الد اهي م النضوق امقر 
ر افر ند فيه لك ا در ل و ا قر ري الان اهر 
*) في الأصل : بذ كر بالباء» ولعله سهو نسخي» والظاهر المتناسب مع ما قبله : تذ كر بتاء المضارعة 


فليتأمل وليصحح. 
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على أحد الفقهاء فأفتاه بالجواز من غير تفصيل» معللا الجواز بأن المنع إنما ورد 
ع و PGE‏ 


الْمسَلّم إليه 59 , أكثر متها FR ad,‏ بزيادة» رفتوی من أفتى 


سر ره 


احا لك با على أن غير امام جوز یمه قبل تيه طلست 

ليهاء بل لا يلزم من جواز بيع دين غير الطعام لأجنبي جواز بيعه لمن هو عليه 
مام المال» وقد وقعت المسألة بعينها منصوصة في المدونة وفي 
الخلا مف حا ال ا وص المدونة في كتاب السسّلّم الغالث منها: « ولو 
كان أسكَّمّك في عرض جاز أن يعطيك مثل ذلك أو أقل» وأما أكثر فلا يجوز 
مال ره 


220011011055 
من بائعه قبل قبضه بمثل ثمنه أو أقل› ولا يجوز أن يبيعه منهبأكثر من 
الشمن الذي أسلمه إليه فيه» ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل 

ا يجوز أن e‏ 


(5) وذلك قوله E E TE‏ 
بن عباس»› TE‏ 
ابن عباس : تلك : الورق بالورق» وكره ذلك > فتمال مالك : وذلك فيما نرى -والله أعلم أنه 
اراد ا من وا حا اللدي و ينه بكتري الحم الذي ابجاعها يا ولو ا ن عبر 
الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس . تإلخ . 

والسبائب : جمع سبيبة» وتجمع على سبوب» هي : عمائم الكتان وغيره» وقيل قى الكتان 
وغيره» وقيل : الملاحف . 


وسكل أيضا عمن أسلم لرجل في أربعة وع من الزرع بحسب ست ظ 
موزونات اللصاع؛ عجل له أربع عشرة موزونة من رأس ا مال. والباقي منه مؤجل 
إلى انقضاء سبعة أيام» فهل يَلزم لمسْلَم إليه أداء الزرع كله أو ما يقابل المعجل 
من رأ س المال فقطء أو لا يلزمه شيء؟. 

فأجاب بأنه لا يلزمه شيء من الزرع» لا قليل ولا كشير, لفساد العقد 
الواقع بينهما ؛ فيفسخ ويرد ما قبض من الدراهم معجلة ومؤجلة ااي 
الملدونة : وإن أسلمت إلى رجل مائة درهم في طعام ونقّدنّه منها خمسين 
وأخرك بخمسين إلى أجل لم يجز» وفُسخ e‏ مه 
من ذلك حصة النقد > لأن الصفقة إذا بطّل بعضها بطل كلها .(ه) بنقل المواق» 
ضرح فى ا و 

قال بعض تلامذته بعد نقله : ونحوه فى في الكراس الثالث عند قول ابن 
جحافة لذ تحور تأخيرٌ رأس المال إلا اليومين والثلاثة: فإن اخراك من ذلك 
فسخ السلّم.(ه). 

قلت : ومحله إذا كان رأس مال السلم عيناء وإلاً كره تأخيره فقط بلا 
شرط. ابن عرفة : ولو كان رأس الال ثوبا بعينه أو طعامًا بعينه ولم يقبض 
ذلك إلا بعد أيام كثيرة فقد كرهه مالك ولم يعجبه» ولا أحفظ عنه فُسخه 
وأراه نافذا.( ه) . وهذا في غير الحيوان» وإلا جاز بلا كراهة . 

الزرقاني : وجاز تأخير حيوان إن جعل رأس مال سلم ولو إلى حلول 
لآل ات بسرت يعيده اا يوبرت درس 0 ابيع 
معين يتأخر قبضه . .. الخ . 

وقال في الخعصر: ١‏ شُرَطٌ السَّلّم قَُبْض رأس المال كله أو تأخيره 

ثلاثا» 60+ آي شرط صحة السلم د وهو البيع إلى أجل بان يتقدم رأس مال 


)6 سبقت الإشارة إلى هذه العبارة عند الختصر فى التعليق رقم (3) من نوازل هذا الباب . 
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ويتأخرما يدفع فيه وقوع أحد ارين اها القبض لرأس المال كله أو 
التأخير ثلاثة أيام فدون» فإن ققد الأمران» بأن تأر أكثر من ثلاثة أيام فقد 
فقن الشرط» تامله. 

ثم قال ؛ أي في الختصر : « وفى فساده بالزيادة» ( أي على ثلاثة أيام ) 
إن لم تكثر جدا د 

قال الزرقانى : المعتَمّد من التردد الفساد بالزيادة - ولو قلت - بغير 
شرط .١ه‏ ). 

وقال الحشي بناني : فيه أي في كلام الختصر المذكور أمور: 

أحدها أن ظاهره ره كانت الزيادة بشرط أم لا؟ مع أن محل الخلاف 
حيث كانت بلا شرط» وإلا فسد العقد اتفاقا. 

ثانيها أن قوله «إن لم تَكْمْرْ الخ» الصواب إسقاطه. لأن ظاهره أ 
الزيادة إذا كثرت لا يختلّف فى الفساد» وليس كذلكء بل الخلاف في الزيادة 
بلأشرظ ولو كدرت او ال الا 

ثالفها : كان من حق المصنف الاقتصار علّى القول بالفساد»ء لتصريع- 

وسئل - أي ابن الحاج - كما في المعيار عمن أسلّم إلى امرأة ذهبا في 
قمح وباع منها قمحا بذهب إلى أجلء وتَضَّمِنَ ذلك عقد واحد» وادعت 
المرأة أن ذلك كان فى صفقة واحدة» وادعى الرجل أن ذلك كان فى صفقتين. 

فأجاب : البينة على المرأة أن ذلك كان فى صفقة وتنفسخ الصفقة› وإد 
لم تكن لها بينة حلف الرجل وصح له بيعه وَسَلّمه . وكون ذلك في صفقة 


)7( وذلك في أول باب السلم» كما سبقت الإشارة إليه في الهامش رقم 3 ورقم 6 من هذا الباب . 
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واحدة لا يجوزء لأنه طعام وذهّب بطعام وذهبء لأن الرجل دفع ذهبا وهو 
رأس مال السلم» وطعاما وهو المبيع إليهاء وينتظر أن يأخذ منها طعاما وهو 
المسلّم فيه» وذهبا وهو ثمن القمح المبيع منها إلى أجل .(١ه)‏ . 

وسئل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن اشترى من آخر قمحا إلى أجل 
بغمن, فلما حل الأجل أخذ منه في ثمن القمح زيتا. ۰ 

فأجاب بأن المسألة فيها اقتضاء طعام عن ثمن الطعام مع التراخي بين 
الطعامين» وجمهور العلماء من المالكية على تحريمه» ويذ كر عن الشافعية 
أنهم أجازوه لاكن مع السلامة من القصد إلى ذلك في الابتداء عند دفع 
الطعام الأول والسلام .١ه‏ ). 

وفي جواب لسيدي موسى بن علي الوزاني ما نصه : 

ومن أراد أن يدفع طعاما عن ثمن ما اشتراه من الطعام هي مسألة 
اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام» وهو أصل من أصول الرباء ولا يجوز ذلك» 
قَمَّن فعله فقد ارتكب منهيا عنه هي تحريم؛ وَنَعَرض بفعله محاربة الله عز 
وجلء إذ قال : ط فإخ لم تفعلوا فايغنوا بحرب من الله ورسوله 0(4 فإن وقمّ اقتضاء 
الطعام عن تمن الطعام كما ذكرتم فالحكم فسخ الصفقة الثانية ورد ما دقع 
بسبيها إن كان قائماء وإلا فُمكيلته إن كان مُكيلاء أو وزنه إن كان موزوناء 
وإلا فقيمته» والله ولي اا 
ظ وسئل أبو الحسن سيدي علي بن خجو عمن کان له على آخر سمن, 
فلما طلبه منه أراد أن يعطيه في ذلك زرعاء هل يجوز ذلك أم لا؟ . 


(8) سورة البقرة. الآية: ‏ 279 . وقبلّها قول الله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 2794 ) . 
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قير الات من باقر الا لآن ن الطعام الطعام لا يجوز | إلاهاء ا 
كما ورد عن النبي َيه » وذلك من الربا المحرم؛ ويجوز أن يأخذ منه في ذلك 
مودي AOE‏ و ولا سايم او 
عر اف الآ اليم سير ل إن م أعطاه دراهم 
على سمن موصوف معلوم المقدار بالرطل أو الكأس» وكذلك على زيت أو 
غيره من الطعام اد بجر اناد باح رد E‏ 
ماله خاصة . ومن كان له على رجل دراهم ترتبت له عليه من طعام > من لحم 
أو حوت أو غيرهما فلا يجوز أن يعطيه فى ذلك طعاماء لآن اقتضاء الطعام 
عن ثمن الطعام حرام لا ؛ ظ 
بالدراهم ويقتسمود ذلك حتى يعطوا زرعا بعد أن ترتب في ذمتهم الدراهم 
فلا يجوز ذلك» ولا يجوز شراء الطعام بالطعام حتى يكونا حاضرين» وإن 
اق تحن الطعامين غاا نلا بج كما عله بعض الاس يغفنقون ف عمل 
من الحوت بالطعام» والطعام عباتي فلا يجوز والصواب فى ذلك أن 
یختبروه» فإن راوه يريد البيع بالطعام فيحضرون الطعام» وحينعذ يتفقون في 
ذلك» والله أعلم» وهو الموفق للصواب :(ه). 

وسئل ابن سراج عمن وجب عليه حریر» هل يدفع فيه قمحا أو كتانا أو 
غير ذلك من السلع؟ . 

فأجاب : : له أن اح 1 YA‏ إلا أن 


2 


وسئل الإمام الحفار عمن تعين عليه حرير لغيره» فأراد أن يشتري من 
صاحب احق حريرا يدفعه له فى حقه. 

فأجاب : أما الذي عليه الحرير فن كان هذا الحرير يسلم له عليه 
دراهم فلا يشتري الحرير من المسَلّم ثم يدفعه إليه» لأن ذلك يؤول إلى 
الربا.(ه). ) 

و اي ي ار و ا ا سكيلا بن يام 
هل يجوز له أن يفسخه في طعام معجل سواء كان من جنسه أم لا؟ كما إذا 
كان عليه وسق من قمح يفسبخه في وسق من شعير أو غيره معجل» 
فإن قلعم بالجواز فهل سواء ترتب عليه من بيع أو قرض أو سّلّم؟.. 
غير إذا كان من فض ويمتنع من بيع إلا إذا كان مغل طعامك الذي يمت 

قد را e 00 i‏ يجوز اخ 

قال ازتي في نور فی ا اومن أقرض رجلا 

ود يو اع يا ب عي 

اللكان الذي أخذه فيه لم يلزمه قبوله» ولا يَلْرَمَ لملسلم قبض المسلم فيه قبل 
أجل» سواء كان فى الموضع الذي أسلم فيه أو في غيره.(ه) . ظ 

ثم قال : وجدت في تقييد آخر: ا 

وصفته وأجله؛ ويقدم نقده مع عقده ولا يؤخره عنه» فإذا ضبط بإلصفة جاز 
السل فى ذلك كله ) 
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فال ابن المؤاز: فإن لم يذ كر موضع القضاء في السلم لم يفسد» 
E LO SA‏ 
روي عن النبي عه له أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ» وهو الدين 
بالدين.١ه).‏ 

وسكل الإمام القباب رحمه الله عن فسخ الدين في الدين» هل يشترط 
فيه العقد على التأخيرء أو يحكم بالفساد مع التأخير» ولو وقع بغير شرط› 
هل يشترط فيه تأخير العوض كله أو يقع الفساد بتأخير البعض؟ . 

فأجاب: وأما فسخ الدين في الدين فممنوع, سواء دخلا فيه على 
التأخير أو لم يدخلا كالصرف» ولا يصح العقد إذا دخلا على المناجزة ثم تفرقا 
قبل القبض . 

وفي كتاب البيوع الفاسدة من المدونة وکل دين على رجل من بيع أر 
قرض فلا يفسخه عليه إلا فيما يتعجله: فإن أخذت منه قبل الأجل أو بعده 
سلعة في بيته فلا تفارقه حتى تقبضهاء وإن آخَّرتها لم بجر وخفف في 
كتاب الآجال فى المفارقة اليسيرة» مثل دخول البيت» فقال: ومن لك عليه 
الف درهم حالَّةٌ فاشتريت بها منه سلعة حاضرة بعينها فلا تفارقه حتى 
تقبضهاء فإن دخلت بيتك قبل أن تقبضها فالبيع جائز» وتقبضها إذا 
خرجت» واخْتلف» هل هي خلاف لمسألة البيوع الفاسدة أو وفاق الخ؟ . 

PORE 


اموا و اي ايت 
يدخله بيع الطعام قبل قبضه» واس 0 اعا عن اقح تحير وعن 
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الشعير قمحاء لأنهما جنس واحد» وكذلك إن كان ذلك من المعاملة جاز أن 
يأخذ عن الجنس من جنسه» ولا يأخذ غيره لا دراهم ولا طعاما ولا عروضاء 
وأما إن كان ذلك من سلف فله أن يأخذ عنه ما شاء من ذهب وطعام وفضة 
د برد يؤخره به» لأنه يدخله فسخ الدين في الدين؛ الى يو 
ذلك . وحيث يجوز أن يأخذ من الجنس كأخذ الشعير عن القمح فإنه لا 
يجوز أن يأخذ إلا مله لا أكثر منه ١.‏ ه) . 

وسئل سيدي العربي الفاسي عمن باع سلعة من آخر إلى أجل معلوم ثم 
عجز المشتري عن الفمن » فاتفق مع البائع على أن يؤخره إلى أجل معلوم 
ويزيده في دينه . 

فأجاب: هذا من ربا الجاهلية الذي أجمع المسلمون على نحريمه. 
والله أعلم .١ه).‏ 

ومن أجوبة الإمام بن قداح ما نصه : 

ومن أسلم لرجل عينا في كتان» فلما حل الأجل لم يجد عنده كتاناء 
جاز له أن يأخذ عنه طعاماء ولا يجوز أن يدفع كتانا في غزل يأخذه بعد أيام 
a‏ عاررار عاج دروي اطي بي 
اجل عشرة أعصار زيتا على زيتون معينٍ لم جن وإنما يجوز إذا ا 
الذمة» فإن لم يتمد المشتري في المعين جاز .( ١ه).‏ 

وسئل ابن جّلال رحمه الله عن رجل كان أسلم لآخر على رطل ونصف 
من الحریرء ثم بد نيش بن السك ا نست الال ا حكن الرظل 
لعامل بلادهم» إذ قد كان تر نب له في ذمة هذا الرجل مال ؛ فدفَّعَه له؛ ثم 
ساد مدة ناد سرامي ايرد ا السلم ابه ورف الارذلك غير جاتر 
شرعا. 


فأجاب : السلّم المذكور على الوجه المذكور صحيح .(ه) . 
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وسئل الإمام القوري عمن كان له زرع بموضع يصعب منه نقله عليه 
فوجد من له زرع بموضع سكناه هو» فأراد أن يأخذ هذا الزرع هنا ويعطيه 
هنالك . للمشقة الحاصلة في نقله» هل يكره أو يمنع رأسا؟ . 

فأجاب : يحرم بدل الطّعام على الوجه المذكورء إلا أن يكون هناك خوف 
فوي, فيباح ذلك للضرورة» وفى المسألة خلا ف .١ه).‏ 

وسئل عن مثلها مؤلف المعيار فقيل له: رجلان» أحدهما له زرع بالغرب, 
والآخر له زرع بالجبل» فهل تجوز لهما المناقَنّة في الزرع المذكور فيأخذ كل 
واحد منهما زرع صاحبه» دفعا لمشقة الحمل أم لا؟ . 

فأجاب بالمنع من المناقلة على المشهورء وهى المسألة المعروفة فى المذهب 
بالسفتجة* , والمشهور من المذهب منعها .(ه) . 

وسئل ابن هلال عمن أسلم في سجلماسة فلقي غريمه بدرعة» فعرض 
عليه أخذ ما بذمته فأبى» هل يجبر على قبضه بدرعة أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله المنصوص لغير واحد أن رب السلم لا يجبّر على 
قبضه في غير موضع السلّم .(ه) . 

رجاب اتا عمن اغنام فى تمي رم مين رع عا ون ایا 
في قمح فأطلق ولم يبين نوعه فالسلّم فاسدء( ه) . 

وسئل القاضي ابن ورد عمن أسلم في سلعة سَلَّما فاسدا ثم باعها بيعا 
صحيحاء هل ذلك فوت؟» وما الحكم فى ذلك وقد باعها المبتاع قبل قبضهاء 
كيف الحكم؟. 0 

٠‏ فأجاب: أما إن باعها المبتاع بعد قبضها فلا شك في أنه فوتء وأما 

إن باعها قبل قبضها وقد حل الأجل وتمكن من القبض ففيه اختلاف بين 


( سياتي الكلام عنها وبيان معناها في الهامش 12 من نوازل القرض في صفحة 65. 
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والصلحيح أنه ليس بقوت» وأما إن لم يحل الأجل فلا خلاف أنه ليس 
فلما حل الأجل طلب منه طعامه الذي أسلم له فيه فلم يجد عنده شيعا في 


. ذلك الوقت» فمكث عنده إلى أيام الخريف فطلبه منه» فقال له المسلم إليه: 


أنا مشتغل في قضائه لك» فقال له إشتغل» فأتى المسلم إليه ثانية وقال 
للمسلم: أسلم إلي دنانير في طعام آخر فأسلمه إياهاء فذهب المسلم إليه 
بدنانيره إلى رجل آخر فاكتال له بها طعاما ودفعه للمسلم في السلم الأول 
ولم يكن بينهما توطئة في ذلك ولا موعد» ا 
لم يجز فما العلة في ذلك؟ . 


وعمن أسلمت إليه دنائير في طعا أوغيره؛ متى بعيدها له هل بعد 


يوم أو يومين أو أكثر من ذلك؟ . 


ودره دان ارون وار ن ) 


كان له عليه بغير شرط بينهما ولم يكن بينهما توطئة» هل يجوز ذلك أم لا؟. 


فأجاب : المسائل الثلاث كلها غير جائزة» لأنا نحكم بسد الذرائع واتهام 
الاس فى امات اا قله يحور ل عليه دي كر أجل ال رفي أن 
يستدين من رب الدين بدين آخر. وقد نص على المسألتين: الغانية والثالغة في 
كتاب الصرف من المدونة» والتهمة فيهما فسخ الدين في الدين» وذلك بأن 
يجعل القبض فى المسألة محَلّلاء وقصدهما الإعادة» وفى الثالثة على أن ما 
عملا من السلم والنقد محذللء وإنما أرادا فسخ الدين في الدين» والمسألة 
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الأولى من هذا النمط› ولها شَبه ببيع أهل الجاهلية: فإنهم كانوا إذا حَلْتَ 
ديونهم قالوا للذي عليه الدين: إما إن تقضي وإما أن تزيد» فإن قضى أخذوه 
وإلا زادهم في الدّين وزادوه في الأجل» والحدثان ما تقع به التهمة. 

ففي المدونة: وكّره مالك أن ترف درا عن رل وا ی 
تبتاع منه بتلك الدنانير دراهم غير دراهمك في الوقت أو بعد يوم أو يومين. 
قال ابن القاسم: وأما إن طال الزمان وصح أمرهما فلا بأس.(ه) . فقف على 
قوله: «وطال الزمان »» الباب واحد» وجعل الزرويلي رحمه الله. الطول في 
هذه المسألة الثلاثة الأيام فأكثر.( ه) . 

وسئل أيضا عن رجل باع صوفا إلى أجل» هل يجوز له أن يأخذ عن 
ثمنها أكسية ام لا؟. 

فأجاب : فمن باع صوفا إلى أجل لم يأخذ عن ثمنها أكسية؟.(ه). 

' وسئل السرقسطي عن بيع ورق التوت بحرير معلوم المقدار وقت 

العلوفة. هل هو جائز أم لا؟ . 

فأجاب: لا يباع ورق التوت بالحرير إلى أجل يمكن أن يكون من 
الورق فيه حرير» ويجوز بيع الورق بحرير نقدا وإلى أجل قريب لا يكون من 
الورق حريرا.( ه) . 

وسئل سيدي محمد بن عبد الكربم الأغزاوي من الصحراء عن قوم. 
ببلادهم معدن ملح يستخرجونها من تحت الأرض» ويقطعونها ألواحا مربعة 
كألواح الرخام» ويحصل الحمل منها بوجهين: أحدهما على الجانب الأيمن» 
والآخر على الجانب الأيسر» ويسمون اللوحين حمل ملح» وهي مختلفة 
الأنواع والصغر والكبر» وبذلك تختلف أثمانهاء والمحمودة عندهم هي 
السّالمة من الكسرء والكسرٌ الكثير يعيبهاء وهي معظم تجاراتهم يحملونها 
من بلد إلى بلد في جميع بلادهم لا غنى لجميع بلادهم عتهاء فجرت العادة 
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عندهم أن من أراد أن يَسَلم في حمل أو عشرة أحمال منها مثلاء يذ كر في 
عقده عدد الأحمال ونوعها الذي هو تنصرت وهو أعلاهاء أو تجدبت وهو 
الأأدقي> ار وقول كد DD‏ ,زد رن فلدرها 
بالشبر فيقولون: خمسة أشبار في طول كل لوح منهاء وثلاثة أشبار في 
عرضه. وفي الغلظ : على الوسط : لا رقيقة جدا ولا غليظة جدا على 
التعارف بيتهم في الغلظ والرقةه على الم بهذه الضفة جرت عرائدف 
منذ عمرَت بلادهم إلى الآن» وبأيديهم عقود السلم على هذه الصفة بشهادة 
شهودهم وعلامات قضاتهم, فلم تزّل تلك ال حال عادتهم إلى هذه السنين رقع 
الخلاف بين فقهائهم على فرقتين» هل يجوز السلّم فيها بالشبر أو لا يجوز إلا 
A‏ بي ب جد 
الخامس أن يكون معلوم المقدار بوزن معلوم أو عدد معلوم أو ذراع معلوم إلى أجل 
سحب ري انمد الجر ولا يفتقر إلى الوزن إلا أن تتفاوت آحاده 
تفاوتا يفضي إلى اختلاف أثمانهاء فلا يكفي فيها حينئذ مجرد العدد.(ه). 

عرب ل CD‏ د ب ليت 
قرف إلى ان الل ايرا جرا الآنا إذاتور اسن ایل وداه 
تختلف آحادها لا مَحَالة» فلا يجوز فيها السَلّم إلا بالوزن. 

وقالت الفرقة الأخرى القائلة بالجواز بالشبر: استد لالَكُّم باختلاف 
الاحاك إذا و رقت ر 

أحدها : على تقدير التسليم لكم أنها تختلف إذا وزنّت فإنما 
متسيايا بر سير فم SS SC‏ جار لتم إياها 
طول أعمارهم» واليسير معفو عنه في كثير من الأحكام. 

ثانيها : : أن معنا العرف والعادة الجارية بذلك منذ عَمَّرت البلاد إلى 
الآن» والعرف يرجح به لأنه أصل من أصول الشريعة. 
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ثالنها : أنا لو كُلّْفْنَا وزنَ جميع ما يدخل بلادنا من الملح سالمة من 
الكسرء لاسيمامع قلة الموازين الكبيرة ببلدناء لأدى ذلك إلى ارج 
والمقاه رهما معان شرع 

فإن قلعم : إن الحرج والمشقة لا حجة لنا فيه بدليل سائر الطعام والإدام: 
وهو أكثر من الملح بأضعاف ومع ذلك یوزل ويكال کله» ولا حرج ولا 


مشقة فيه. فلا ايا ا ا رالودام n‏ 


ظ تسوت لهل اليه لاير إلى شاا روان تہ > فلماأتى كل 


واحد من الفريقين بحجة وعدم التسليم بينهما توقّف بيان الصواب عليكم . 
20 فأجاب بأن القول قول الذين ذهبوا إلى جواز السَلّم فى الملح بعد معرفة 
القدر طولا وعرضا وغلَظًا بالشبرء إذ هو المتعارف عندهم على ما وصف . 


فإذا تقرر أن المععارف عندهم في الكيل هو الشبر لم يَّجِرْ السلم 
فيها على الوزن لان ما اعْتُبرَ فيه الكيل فلا يجوز فيه البيع وزناء وما اعتبر 


فيه الوزن فلا يجوز بيعه كيلاء لأن ذلك جهل بالمبيع» وهو المنصوص في 
المدونة وغيزهاء وهو ما مأخوذ أيضا من كلام ابن شاس لمن تأمله . 


وقد أجاز 3 9 ا 0-5 0 الرقوق(› والجلود والقراطيس» 


)9( الرقوق ل ا ره الرقيق يكتب فيه . وقد وردت 
الكلمة في قول الله تعالى في أول سورة الطور : ( والطور وكتاب مسطور في رق منشورء ؛ والبيت 
المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجورإن عذاب ربك لواقع, ماله من دافع, > يوم تمور السماء مورا 
وتسير الجبال سيرا ار ا GEAR‏ ا 
as,‏ بوب حلا يو بن بيع ووو E‏ 
خطابا لنبيه المصطفى الأمين» وبيانا لحال الكافرين المكذبين بالله وبرسوله وبيوم الدين  :‏ ولو 
نزّلدا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين4 س . الأنعام 7= 
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وأجاب الحميدي قاضى فاس بما نصه : ظ 
قبض الديون التي ثبتت قبل تغير صرف الذهب» فاعم حفظكم الله أن ما 
نص قبيه غلك الذهي بعبيه لا تقض فيه إلا الذمب بيه وإذا أطلق فى 
من السكة القبيمة ونصفه من السكة الجديدة بالقيمة الحادثة» وبهذا قطعنا 

- قلت : ولعل الحكم بالنصف إنما كان صلحاء وإلا فالواجب هو القديم لا 
الحادث . 
) و ميدي العربي الفا عن ا له ذين في دا رل من بيع : 
وقد كان الريال حين ترتب الدين يدقع في عدد» والآن هو يدفع في أكثر من 
ذلك العددء فما الى> كم في ذلك؟ . 

فأجاب : ايداع الريال ع ی ا ی ا 
الديون .١ه‏ ). ۰ 
ثلاث أواقي ونصف, ثم إن أمير الوقت جعله يدفع فى أربع أواق» فما الذي يرد 
هل المشقال أو أربع أواق؟ ومن باع سلعة, والمشقال على الحالة الأولى» ثم أمر 
الأمير بصرفه فيما ذكرنا؟» ورجل تسلف من آخر دراهم حين كانت الدراهم 
تدفع بالعدد ثم أمر بدفعها بالوزن» فما الذي يرده) هل العدد أو الوزن ؟ 
وكذلك إذا ترتبت هذه الدراهم في ذمة أحد من البيع والشراء . 

= وقال سبحانه كذلك في شأت الكافرين: ط وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر 
ا من شيء : ؛ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للتاس : غر نة قاطن تيدوتيا وتحفون 
0 كثيراء وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤ كم »فل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون . وهذا كتاب أنزلناه 


مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها؛ والذين يومنون بالآخرة يومنون به وهم على 
. صلاتهم يحافظون» سء الأتعام 92-91.. 
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فأجاب بأنه يعطيه المنقال الذي تسلف منه لا ثلاث أواقى ونصفاء 
وكذلك نقول في البيع. وعن الثانية أنه يعطيه مثقالا وهو ما وقع البيع به» ويدفع 
له فى مسألة الدراهم العدد الذي تسلف منه» وكذلك نقول في البيع .(ه). 
وسئل الحافظ سيدي أحمد الزموري عمن له أوقية فضة في ذمة رجل» ثم 
عادت تلك الأوقية تدفع فى السوق في أوقية غير ربع» فهل يأخذ رب الدين 
عذدد دراهم الأوقية الأ ولى» أو عدد الثائية ؟ 1 
فأجاب : لابد من عدده الأول ولا يجوزغير ذلك .(ه). وهذه المسألة 
والمشتري إن استحالت سكت * فبالقديم كل مالا يرك 
أنظر الشرح للسجلماسي ولابد» فقد أتى فيه بأ عجب ما يسمع. 
وسئل الإمام أبو محمد عبد الواحد الونشريسي رحمه الله عمن له حلي 
يساوي دراهم وقته والجودة أو يزيد» وأراد ضربه لنفسه دراهم على السكة الجارية 
س13 حيث تَيَسَّرَ له خرج دراهم» وينقش إسم الأمير المنسوبة إليه سكة ذلك الوقت» 
هل يسوغ له التعاملٌ بها دون بيان لكونها كدراهم الوقت أو أجودء أو لا 
لكون نفس المتعاملين تنفر منها إن علموا ذلك» فتكون كدراهم الكمياء التي 
قال فيها القلشاني عند قول الشيخ : « ولا أن يكتم من أمر سلعته290 إلخ 
لمالكي : ا و االصوااية ااي وا 6 
والتي لا يجوز للمسلم الإقدام عليها فقال : ١‏ ولا يجوز بيع الغرر» ولا بيع شيء مجهول ولا إلى 


أجل مجهول» ولا يجوز في البيوع التدليس ولا الغش») ولا الخلابة ولاالخديعة» ولا كتمان 
العيوب» ولا خط دنى» بجید» ولا أن یکتم من أمر سلعته ما إذاذكره كرهه المبتاع» . 

وقال الشيخ خليل في هذا المعنى : « ووجب تبيين ما يكثره) . 

والقلشانى : المراد به فقيه تونس وعالمها فى وقته» العلامة الحافظ المحقق» الحجة» قاضي الجماعة 
الشيخ احيد بن تحمل بن هبد الله القاساتى ارسي ارق م فلات ونين تسمال 
863١‏ ) رحمه الله( ه).- 


2 


الحقيقة» ولأنها مد خولة لا تثبت : عند شدة الاختبار» وأنه لا يحل التعامل 
A E PN‏ ع N‏ 
EU NRO EEE‏ 


فأجاب: وأما مسألة من له حلي مثل دراهم الوقت جوهرية أو أطت 
وأراد ضربه دراهم وطبعها مثل سكة السلطان ال جارية» فقد سئل عن ذلك إمام 
عصره» وحافظ وقته سيدي عبد الله العبدوسي . 

فأجاب بأن ذلك جائز» وما يمتنع مخافة أن يلَع عليه فيعاقّب» 
ومخافة أن ينسب إلى التدليس»› لأن أكثر من يصنع ذلك مدلس .(ه). 

وما قاله ظاهر» وليست كدراهم الكيمياءء لأن هذه الدراهم معدنية 
EE‏ ا ا 

ليه إن اطّلعَ عليه» بخلاف دراهم الكمياء فإنها مدبرة تكرهها النفوس 

وتخشى عليها العودة لاصلهاء فدافُها غائ إن لم ب يبين أنها مدبرة» وإن بين 
فقلها لض من ااي 


> ومن مؤلفاته الفقهية القيمة الشهيرة شرع لتن الرسالة: 
وما نسب إليه خطأء وهو من قول غيره» ما قيل في إبراز مكانة الفقه وأهميته بين العلوم 
الشرعية» وذلك في البيتين الآتيين : 

إذا مااعتزذوعلم بعلم * فعلم الفقه أشرف في اعتزاز 

فكم طيب يفوح ولا كمسك * وكم طير يطير ولا كباز. 
وذلك أخذا من قول النبي عله : من يرد الله به خيرا يفقه في الدين) والتفقه في الدين 
مصدره القران المبين, وسنة النبي المصطفى الأمين, وما استنبطه وفهمه منهما صفرة الأئمة 
امجتهدين» وتلاميذهم وأتباعهم من علماء المسلمين في كل عصر وحين» رحمهم الله تعالى 
ورضي عنهم أجمعين» وجزاهم خيرا عن الاسلام والمسلمين» والحقنا بهم مومنين. 
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وذكر الشيخ أبو الحسن الصغير أن الحققين اخعلفوا هل تنقلب الحقيقة. ) 
حقيقة أخرى» مغل أن ينقلب النحاس أو الحديد فضة أم لا؟» وقال : إن الحلاف | 
وقع في ذلك بين أبي بكر بن الطيب وأبي الحسن الأشعري .(ه) . 

وقد أشار الشيخ ابن سيناء في كتاب الشفاء إلى ا 
البعيد» وقد لك لكين ري والحكماء بعدم نتيجتها ‏ 
وعدم ثمرتهاء ولله دَرٌ القائل : ظ 

صَادُ الصديق وكاف الكيمياء فعا * لا يُوجدان فد عن نفسبك اطم 
كذلك الغول والعنقاء قد ذكرا * وما إا ولاوقعا2) 


(11) كلمة الغول بضم الغين تطلق على حيوان لا وجود له خارج اللغة لا في الذهن ولا في الواقع» . 

كما أن من معانيها الهلكة والداهية ( أي المصيبة )› وتجمع على أغوال وغيلان . 
والغول بفتح الغين السكر» عتما الذي EN SI E E‏ 
في صفة نعيم أهل الجنة وسعادة الأمة المحمدية فيهاء يقول الله تعالى : « أولئك لهم رزق معلوم 
فواكه» وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين, يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة ش 
للشاربين لا فيها غُول ولا هم عنها يدزفون 4 . س . الصافات: 471 . ٠‏ 
والماء المعين هو الماء العذب الصافي الزلال» و ومنه الآية الكريمة في امتنان الله على العباد بنعمة 
لاء ومنفعته الضرورية لحياة الإنسان وغيره من الأنعام والنبات والحيوان : طقل أرأيتم ا 
ار و ا . املك TT‏ 
ا یی ر ر 

5 کک ع + بو و E‏ 

ا السرايق والسطايا ۲ * ذا غرض من الأغراض حادا 

لعلك أن شر بها مغارا * فت فتنجح أو تجشبمها طرادا. الخ . 
وإخال نی أن من افع الاي خال بخال على وز خاف بحا 
ماقي في فاده فض لبر عن لطر اشزات رامت لی مو عتا الوه 

رك ل لطر ريه 3 002 ا 
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و1 


و ااا ان لا يسمح بالآمال الضعيفة؛ ولا يكلف نفسه 
الأعمال السخيفة» والله تعالى يسلك بنا سبيل رشاده ومَرضاته» ويوفقنا 
للعمل الصالح قبل ذهاب العمر وتّفاده*: والسلام. 

وسئل الفقيه المفتي في حينه» أبو عبد الله محمد بن أجمد المري رحمه ظ 
الله عما يأتي الإنسان من الدراهم بواسطة الجن E‏ ذلك مباحاء لأن ‏ 
الأصل الإباحة» أو ليس مباح» لعدم تحقق أصله» حيث احتمّل اختطاف الجن 
له من مال مسلم أو غيره؟ . 

فأجاب: لا يحل ذلك كما أكر في السؤال .(ه) . 

وسل الإمام سيدي العربي الفاسي عن هذه المسألة أيضا بما نصه : 

EE ENE ENTE 


. هل هو جائز أم لا؟ وقد سمعنا فتوى بجؤاز ما يكون من عزيمة آية من القرآن» 


وبتحريم ما لا يكون فيه قرآن» هل قال أحد من أهل العلم ذلك أم لا؟ 

فأجاب : طلب الرزق بالتقصيص ليس من وجوه المكاسب المأذون فيها 
شرعا كما قاله ابن خلدون» وتلك العزائم التي يُقسم بها لا تخلو من ألفاظ ٠‏ 
عجمية لا يعرف معناهاء ولعلها كفرء وقد جاء النهى عن استعمالهاء وهو 


من نوع استتخدام الجان» وتلك الأمور الى يتوصل بها إليه من عزائم ونحوهاء 


قال القرافي : الغالب عليها الكفزء ولا يشتغل بتلك الأمور مفلح. 

٠‏ ثم إن الدراهم ال ل هن أين جلبت» والأصل في الأموال 
العصمة» > فلا تتناول إلا بما جعله الشارع مباحا للتناول؛ وهو مفصل معروف» 
كالشراء والهبة والالتقاط والإرث وغير ذلاي» ولا شيء من ذلك هناء والجالب 


*) نفد الشيء» بالدال المهملة» ومن باب قرح :اذا تم وكمل» وقد جاء ذكر الكلمة في قول الله 


تعالى : ١‏ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله 
مددا » . س. الكهف»› 109. وقوله سبحانه : ال ا وري لتر عور 
اعرج راح و كار يعار يد س. النحل» 96. 
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ص15 


بتحريم ذلك إن ا ا 
فصل في ذكر مسائل من التهمة على فسخ الدين في الدين . 
قال في كتاب الصرف من المدونة : إذا قبضت من غريمكك ديكا كاذ عله 


إليه مكانك سلما في شيء ٠.‏ ه)» أي للتهمة على فسخ الدين في الدين . 


مسألة : في كتاب السنّلَمٍ من المدونة فيمن له على رجل دين فقال: 
اسلمه لي في طعام» ؛ لم جز حتى يقبضه ثم يرده (a):‏ . فكأنه بنى على أن 
انهم على تبيخ الین اي الذي شير عابرا ردا ترق بد ني التوطبيع جا 
المسألتين تازعه فيه اللّقَاني . 

مسألة: في المدونة : ولو أسلمت إليه دناثير ثم قضاكها يه 
ذلك من دين لك عليه بغير شرط؛ لم يجزء ويكره ذلك كله بحدئان .(ه) . 

مسألة: قال في المدونة: قال مالك: وإن كان لك عند رجل دين 
فقلت: إِعْمَلَ به قراضا لم يجزء وكذلك لو أحضره فقال له خذه قراضا لم 
يجزء إلا أن يقبضه منه ثم يعيده إليه. قال ابن القاسم: خوف أن يكون 
اعتدى أن يؤخره بالدين ويزيده.(ه) . 

وذكر في نوازل البيوع من البرزلي أن به العمل» لأنه قال عقب كلام 
مانصّه: وهو جار على مسألة القراض بالدين إذا دفعه إليه ورَدّه في الحال 

ئز وبه العمل إذا صح ذلك ولم يتفاهما عليه.(ه) . 

وفرّق في التوضيح بينه وبين مسألة الصرف السابقة بأن مسألة القراض 
فيها نقل المال من ذمة لأمانة» فتضعف التهمة» والله تعالى أعلم . 

الت إن قال رب ال بن لدت + عمل الد و قراضاء الم جر 
ذلك كما دي وسر ن ان الي كما في ار قال في الدرر 
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عن ابن مروت إلأ أن هه وه !انه ا ی القراض ره ورا 
الدين في ذلك» فيكون الضمان من رب الدين.(ه). 

مسألة: سمع ابن القاسم: من أقرض رجلا طعاما إلى أجل » فلما حل 
الأجل قال غريمه : بعني طعاما أقضيكء فإن ابتاع بنقد فلا بأس» وإن كان إلى 
أجل لم يجزء لأن الطعام قد رجع إليه؛ فآل الأمر إلئ أن أخذ منه في الطعام 
الذي كان له عليه من القرض الثمن الذي باع به» فإن كان نقدا جاز» وإن 
كان إلى أجل لم يجزء لأنه فسخ للطعام في ذلك الطعام إلى ذلك الأجل على 
غير شرط أن يقضيه إياه» فلما تم شراؤه قضاه إياه» لم يجز أيضاء وفُسخ» من 
باب الحكم بالذرائع؛ لا من أجل أنه حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عمله 
فيه على غير شرط ولا عادة ولا رجاء. ابن رشد : ولو كان الطعام من بيع لم 
يجز أن يشتري منه طعاما على أن يقضيه إياه إلا بمثل الشمن الذي أسلم إليه 
فيه نقدا لا أقل ولا أكثر.(١ه).‏ 

زه أفراة كلام الى لفان ا ما مكل عن شيخ سودي محف بن غه 
الصادق رحمه الله وذلك أن شخصا أقرض لأناس طعاماء فلما حل الأجل لم 
يجدوا طعاما فباع لهم طعاما بأربعة دراهم للد إلى أجل؛ فَقَضَوا منه 
وأنظرهم بالدراهم إلى حلول أجلها. . 

فأجاب رحمه الله بقوله : هذه حيلة ل تجوز ويجب فسخ العقدة 
المذكورة» والله تعالى أعلم.( ه) . نقله الملوي . ظ 

تفال هقب کی استفيد من قول :ابن رد رام ال أنه 
حرام فيما بينه وبين خالقه إن صح عَمَلّه» أن مسائل التهم» المبنية على سد 
ا ٠‏ كبيوع الأجل وبيوع العينة؛ والتهمة على فسخ الدين في الدين وما أشبه 
ذلك تفسخ في الظاهرء ولا يصدق الفاعل في صحة قصده باطناء إلا أنه لا إثم 
عليه فيما بينه وبين الله تعالى إن صح قصده» وبحكاية ابن رشند الاتفاق 
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ص16 


على أنهما لا شيء عليهما فيما بينهما وبين الله تعالى إن صح قصدهما تَعَلَّم 


ما في سوق البرزلي لذلك كالمقابل» وانظر الحطاب في أول بيوع الأجال. 

مسألة: سكل أبو الفضل العقباني عمن له على رجل دينار فطلبه 
بفضافة فلم بجا وما لحلصعع فقا دري الدين تلان اي كاي 
بدين إلى أجل بأكثر مما تساوي وبعها وخلصني منهاء ويبقي عليك من ثمن 
السلعة إلى الأجل الذي أخرتك به» هل تجوز هذه المعاملة أم لا؟ . ظ 

فأجاب : هذا بيع لا خير فيه . ووجه المنع مُضَاهاتّهُ الربا ا حرم بالقرآن» 
وهو التأخير بالدين على الزيادة .( ه) . 

وقال ابن غازي في تكميل التقييد : قال مالك ف في الرجل تكون له على 
جلما هونا رو قاذ عات فال له الذي عليه الدون : بعنى سلعة» تّمّنها 
ا دار ندا غرانة ویو إلى جل :غاب لا يصح؛ ولم يرل أهل 
العلم ينهون عنه. 

قال مالك : اکن خلك و بی یرت ی رور 
عنه المائة الأولى إلى الأجل الذي ذكرله آخر مدة» ويزداد عليه خمسين دينارا 
في تأخيره عنه» فهذا مكروه ولا يصلّح. 

قال الباجي: هذا كما قال ا کان عل رجلا ای اجل 
فاشحرق منه عند الأجل سلعة تساوي مائة بمائة وخمسين» فقضى دينه 
الأول» فإنها قضاه ثمن سلعته» وزاده خمسين في دينه لتأخيره عن أجله» فهو 
يشبه ربا الجاهلية» وَيَّدخُلّهُ أيضا بيع وسَلّف» لأنه إنما ابتاع هذه السلعة بمائة 
معَجّلة وخمسين موّجَّلة ليؤخره بالمائة التي حلت عليه» ووجوه الفساد في هذا 
كفير . فإن وقع ففي المدونة عن مالك : يفسخ بيع السلعة بمائة وخمسين» فإن 
فاتت فقيمتها وكانا على أجلهما في الدين الأول. وروى يحيى بن يحيى 


عن مالك مثله.١ه).‏ 
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5507 تقع كفيرا بين أصحاب الديون والرهون» وكان القاضي أبو ٠‏ 
عبد اله المكناسي يجنح للرخصة في ذلك حتى وقف على نص الموطأ وكلام 
أبي إسحاق وكلام اللخمي في كتاب الأجل» ومثله لابن عرفة في باب 
القرض» والله المستعان» ويأتي شيء للبرزلي في الفصل بعده. 

مسألة: ذكر الناصر اللقاني أن المدين إذا دفع لرب الدين في دينه 
سلعة لم يجزله شراؤها منه بمؤخر من غير جنس الدين الأول» أو من جنسه 
وهو أكثر من الدين الأول» لأنه يؤول إلى فسخ الدين في الدين» إذ ما خرج 
من يد المدين وعاد إليه لو والله تعالى أعلم وأحكم» لا رب غيره. ظ 


فصل في ذكر مسائل تقع من أرباب الديون وهي مؤدية إلى ما لا يجوز شرعا. 


إعلم أنه إذا باع الرجل من غيره سلعة ثم اشتراها منه باقل ما باعها 
به أولاء فإن كانت البيعتان مؤجلتين»› ؛ انهم على ذلك ا | 


قال ابن عرفة a ar SE‏ 
العينة» وإن كانت الأولى مؤجلة فقال اللخمي وابن بشير وابن عرفة وغيرهم: ‏ 
یاک مال اعام جا وإن كانت الأولى نقدا والثانية لأجل 
فذ كر اللخمي والمازري قولين. قال ابن بشير وابن الحاجب : المشهور منهما أنه 
لا يهم إلا أهل العينةء وإن كانتا معا نقدا حمل أمرهما على الجوازء ولا 
يتهمان في شيء من ذلك باتفاق»› إلا أن يكون من أهل العينة فيتهمان 
باتفاق» فإن كان أحدهما من أهل العينة فقال َصبّغْ : ذلك بمنزلة ما إذا كانا 
من أهل العينة» لأن الآخر يعامله عليها. ونقل ابن مُحرز كلام أصبغ كأنه 
المذهب ولم يقيده بشيء» وكذا ابن رشد والقرافي وابن ¿ شاس» خلافا لما 
يقتضيه كلام التوضيح من أنه ضعيف . وقيد اللخمي والمازري كلام أصبغ 
ما إذا لم يكن الشاني من أهل الفضل والدين» فإن كان من أهل الفضل 
والدين حمل على أنه لم يعامله على العينة. 
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مسألة: سكل مالك عن الرجل ممن يعَيّن بيع السلعة من رجل بغمن إلى 
أجلء E‏ ا سي الراك الذي 
كان ا 

قال ابن دينار: ليس ل 
مكروه . 

وحاصل ما ذكره الزرقاني في ذلك أنه إذا باعها الثالث من الأول قبل 
قبضها منع ذلك ولو فى مجالس» وإن باعها منه بعد القبض» فإن كان في 
مجلس آخر جازء إلا لتواطؤ على تعدد المجالس . ظ 

مسألة: إذا دفع رجل دراهم لمن ي: بحري بي يليا على نلك الداقه دم 


يبيعها منه بشمن أكثر منه في ذمته إلى أجل لم يجز ذلك» » لمضاهاتها الرباء 


لذن آم لانن ال إلى أن ق بان ة مشلا ليدفع مائة وعشرين بعد هدة؛ 
ويؤخذ المنع بما نقله الحطاب عن ابن رشد آخر فصل العينة» ونحوه في 
الزرقاني استظهاراء وهي مسألة كثيرة الوقوع في زماننا. 

مسألة: لا يجوز للر جل أن يقول لغيره: إشتر سلعة بعشرة نقدا وأنا 
أشتريها منك باثني عشر إلى أجل كما في الختصر» وهي مسألة كثيرة الوقوع بين 


أرباب الديون فى زماننا أيضا . فإن قال له: إشترها وأنا أربحك فيها ولم يصرح له 


بمقدار الربح كره ققط على المشهور. وقال أبن حبيب : : نع٠‏ فإن لم يصرح 
ا ا ' أنأ اث ا بير 

مسألة: قال القاضى عياض: كرهوا أن يقول الدافع لمن طلب منه 
ا ا إلى اعد > لأ يحل لى أن اع مانن فى مان رلا کن ده 
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مسألة: كشيرامايقع في وقتنا أن الاجر يكون جالسا في حانوته 
مشتغلا بالبيع والشراءء فيمر به رجل فيقول أي التاجر- له: خذ هذه 
الدراهم واشتر تر بها شاة للوزيعة بيني وبينك؛ ثم إذا ذبحتها وبعت سَقَطها 
وقع الحساب بينناء وما ينوبك من الشمن في نصيبك من اللحم رجعت به 
عليك» ولاشك أن هذا الفعل لا يجوز لأنه سلف من التاجر لنصيب 
القابض من الشمن جَر له نفعاء وهو توي القابض لتلك الكُلّف» فإن كان 
التولي للشراء هو الذي ينقد النمن من ماله ويتولى الكلف ثم يرجع على 
إشراكه بما ينوبهم من الثمن جاز» لأنه محض تفضل منه عليهم . 


)12( وذلك في الفصل المتعلق ببيان أحكام مسائل بيع العينة» وهو بيع ما ليس عند بائعه) وقال 

أبن عرفة : هو البيع المتحيل , بعلي Se‏ ننه 
الل اص سر رز باو لسكرتها عقي كسير) أو من 

ا ا ل TL‏ 
اشترها لي بعشرة نقدا وآخذها باثني عشر نقدا إن نقد المأمور بشرط» وله الأقل من جعل مثله 
أو الدرهمين فيهماء والأظهر والأصح لا جعل له». 
والمعنى : وبخلاف قول الأمر ذلك (إشعرها لي بعشرة نقدا وتخذها بابي عشر نشد فينع إن 
دفع المامور بشراء السلعة العشرة لبائعها» بشرط من الأمر» لأنه جعل له الدرهمين في نظير 
تسليفه العشرة ة وتوليه الشراء له» فهي إجارة وسلف يزيادة» وللمامور الأقل من جعل مثله في 
تولية الشراء نيابة عن الأمرء والدرهمين اللذين سماهما له في الصورتين : هذه المذ كورة والتي 
000 وهي قوله كي و ا 1 ا 0 
وقول الشيخ خليل ا الأولى والانسب قول 6 لأن الأقلة لإ 
تكون إلا بين اثنين ل SSG‏ 
مات موي مدو وو ود و E‏ 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه) ٠‏ وفى رواية : ( حتى يقيضه ). 
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مسألة: إذا قال التاجر للمأمورإشتر لي شاة لأضحية أو عقيقة مغلا 
يجشرةرائقد تمنهاس مالك فإناقيسى بها دقعت لك عة رردنك 
درهمين في مقابلة عملك حَرمٌ ذلك» فإن عثر على ذلك بعد الغمل فللعامل 
لاقل من أجرة مثله والدرهمين كما في:امختصرء فإن لم يشترط الآمر على 
الور د ع واس رسو ب ادرو الأمرء أو 


0 جاءة بالشاة الحم ثمنها. 


ولك إشترلي به ولك درعمان في تة عل 

عليه: فسمع اشهب وان نا من سا ان اب س ترط ال 
O N‏ :ناليع صحيح والشرط 

صحيح معمول به» وروي عن ابن القاسم أن البيع يفسد بشرط ترك المقاصة 


بعيك کو ا اا ؤي من ای وا 


1 رقال أصيع: سور سا 


مسألة: : فى نوازل البرزلي عن ابن رشد بجوي بلع بجي دام 


سيمت" ELAN‏ او 


البرزلي ظاهرٌ المدرنة الجوازء إلا أن یکرت من اهل الي وأعرف 


ا [الحشيوة عدم -. جوازه. 
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وسئل أيضا عمن باع دارا بشمن نقدا وقبضه ثم أراد شراءها بضعف 
الغمن إلى أجل» هل يجوز؟ . 

فأجاب : : هي كالتي قبلها في الجواب . 

مسألة: : في نوازل الإجارة من البرزلي في رجل باع من رجل طعاما 
بدراهم إلى أجل فحل الأجل وحضر للمديان زرع؛ فأراد رب ' الدين أن يكتال 
منه الزرع بد راهم ويردها عليه المدين؛ أن مالكا گره ذلك» أنه بيع طعام 
حاضر بطعام غائب» وخروج الدراهم من يده ودخولّها لغو» وأجاز ذلك ابن 
القاسم إذا لم يعملا على ذلك . 

مسألة: في نوازل البيوع من البرزلي أن من باع من غيره شاة بدراهم, 
وقبل أن يقبضها منه أسلمها له في طعام, فإن كان ذلك بعد التفرق منع؛ 
وكذلك إن وقع ما ذكر قبل التفرق إن كانت الشاة مما للْلحم؛ فإن كانت 
للقنية فجائز» وفيه نظرء كما أنه إذا صرف له ذهبا يَقَّبض الدراهم ثم رها 
اذى یاد جیا یا ا 

مسألة: في نوازل سروس ا سار a‏ 
أجله أو قرب فلا يجوز أن يستدين من رب الدين دينا آخر» كان الأول برهن 
أم لاء ولو زعم أنه لغيره إذا كتبه باسمه» وسواء كان الغريم مَليَا أو مُعُدماء 
ااا انه رسجو بعك وقوه و اا متلق ج شا . البرزلي: ظاهر 
مسائل الصرف من المدونة» إذا كانت السلعة الثانية غير الأولى ولم يردها 
عليه في الحال أو ما قرب ولم يكن بينهما شرط ولا راي ولا عادة أنه جائز. 

مسألة: من أسلم في مائة ففيز فزاد مثلها قبل الأجل» فمذهب 
المدونة فيها الجوازء بناء على أن الملحقات بالعقود تعد كجزئهاء ومذهب 
سحنون فيها المنع» كأنه هدية مديان. قاله الونشريسي في إيضاح المسالك في 
قاعدة الملحقات بالعقود» هل تعد كجزئهاء والله تعالى أعلم. 
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. مسألة: ذكر البرزلي عن ا مازري فيمن باع زيتا من امرأة بتسعين إلى 
أجل» فلما قبضته منه طالبته ببيعه لها لعدم معرفتها بالبيع» فأمن من باعه 
بخمسين ودفع ذلك لهاء فإن قالت: إن المأمور باع ذلك حقيقة ولم تكن 
ا على هن ا ت فی لقع ولأ كلدم نيا و ا ا 
بخمعسين وزع أنهنا تمن اريت فاا بكار فيه في اقل العينة»فإن وفع 
البيعان على وجه صحيح فلا مقال لها. 

قال البرزلي: قلت : في المدونة : لا تبعهًا أنت لمشتريها منك إن 
سألك ذلك لجهله بالبيع, الوسر و 
كن ای هو الذي وكل الاج 

r LE na Ek 
. وجيئني بالنمن‎ 

مسألة: قال فى المدونة : وإن أعطاك دي ا ا ا 
الأجل جينا أو عرضا وقال لك : إشتره طعاما وكُلّهُ ثم اقبض حقك» لم جز 
لأنه بيع الطعام قبل قبضه» إلا أن يكون مثل رأس مالك ذهبا أو ورقا فيجوز 
بمعنى الإقالة. 

مسألة: في نوازل البرزلي : وكان شينا الفقية الإمام يجوز لمن ل 
عليه ثمن طعام أن يدَيْنَ من يشتري الطعام بمال الطالب ثم يتقاضاه منه 
الطالب» وظاهره هُ ولو كان من سببه» ولعله خمّفه مراعاة لمن يجيز أن يقتضي 
بن كين الطعاء العام وهر قو بغارج اقبي 

مسألة: في نوازل البرزلي: سئل المازري عمن اضطرته المحاجة إلى 
اقتضاء الطعام عن ثمن الطعام . 

فأجاب بأنه لا يجوز, ثم قال في آخر كلامه : ولاكن إن لم يقدر على 
خلاص الثمن إلا بالطعام فيفعلاه و 
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من يبيعه على ملك ربه» فينفذه للحاضر ويقضي البائع» ويفعله بإشهاد من 
غير تحيل على إظهار ما يجوز وإبطان ما لا يجوز. 

قلت : مله يقع اليوم عندناء يعطي الزرع للبادية فلا يجد ما يأخذ 
فيعطيه الحيوان» والسؤال كالسؤال» والجواب كالجواب . 

مسألة: قال ابن قداح: من بقي عليه نصف قفيز من سلَّم فدفع له 
ثمنه وقال له إشتره على نظرك فلا يجوز.(ه) . 

مسألة: قال القاضي عياض : بيع العينة أي الممنوع* ؛ أن يبيع الرجل 
السلعة بشمن معلوم إلي أجل ثم يشتريها منه بأقل من ذلك الشمن أو 
يشتريها بحضرته من أجنبي ثم يبيعها من طالب العينة بشمن أكثر ما 
اشتراها به إلى أجل» ثم يبيعها هذا المشتري الأخير من البائع الآمر نقدا بأقل 
مما اشتراها به» وخفف هذا الوجه بعضهم» ورآه أخف من الأول» والله أعلم: 
قاله الإمام الملوي رحمه الله. 


*) ذكر صاحب جواهر الإكليل على مختصر خليل أن ابن رشد قسم بيع العينة إلى ثلاثة أقسام : 
جائز» ومکروه» وممنوع. وزاد في التنبيهات ( للقاضي عياض ) قسما رابعا هو الختلف فيه. وإلى 
الجائز أشار الشيخ خليل بقوله فى أول الفصل : « جاز لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها 
بمال ولو بمؤجل بعضه» وكره خذ بمائة ما بشمانين أو إشترهاء ويومئٌ لتربيحه... إلى آخر ما 
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ابن عرفة که م حية داد الدب ,قد یعرض ما يوجبه 
كتخليص مستهلك بقرض»؛ أو كراهتة كجلد ميتة دبغ على رأي» لتنزيله أي 


القرض منزلة البيع) أو حرمته كجارية تحل للمقترض . ابن عبد السلام : الأقرب 
أنه مندوب إليه؛ لأنه من فعل الخير؛ لقوله تعالى : ee‏ 


وخرّج البزارعن ابن مسعود عن النبي ع به قال : قرض مرتين يعدل 
صدقة مرة» فهذا نص فيما ذكرنأه.١ه).‏ 


وأما التعبير با جواز كما في قول امختصر: « يجوز قرض ما يسلّم 
فيه )220) الخ وقول التتحفة : 


القرض جائز وفعل جار 9 في كل شيء ما عدا الجواري» ونحو ذلك. 
فأجيب عنه بما فى اليزناسنى على التحفة» ونصه : 
قالوا: جائرٌ باعتبارين ؛ أحدهما باعتبار متعلّقه, أي إنه يجوز فيما 
ذُكرء إلا في الجواري كما تقول: الصيام جائز في سائر الأيام سوى يوم العيد ِ 
ويوم الشّك» والصلاة جائزة في سائر دواعي مامد 
اللغصوبة ونحو ذلك› aS E‏ في د راجح الفعل» إما 
مندوب أو واجب») وكذلك السلّف في ذاته دوب إليه؛ عات 
عا يحو قيما ھت ف الدع سلا الخواري. 
(1) وذلك في قوله سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا إركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
و » الآية 77. 


e وأشار إلى قوله ا‎ E E BRE 
. الأصل فيه ذلك» وقد يُعرض له ما يجعله واجباء أو محرما أو مكروها .. الخ‎ 
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ثانيهما لمحتي م ی لدعب بال والفضة بالفضة والطعام 
e‏ إلى أجل» فإنه معروف» فجاءت عبارة الفقهاء - بقولهم : «السلف 
كر ا بهذا المعنى (٠‏ ه) . وقال الزرقاني: المراد بالجواز الإذن.(ه) . 
ومعنى قوله ما عدا الجواري أن قرضهن لا يجوز» فإن وقع واقترضّها 
ردها ما لم يطأها. ابن يونس : فإن فاتت بالوطء فالأصوب من القولين أن عليه 
قيمتهاء أي ويملكهاء لا رد مثّلها (ه). 
تنبيه ؛ قال الشيخ الرهوني جد ا السارق وف أن الصدقة 
ال N‏ ا SL‏ 
رسول الله عله قال : : رأيت ليلة أُسَرِي بي على باب الجنة مكتوبا : | لصدقة 
بعشر أمثالهاء والقرض بثمانية عشر» وأخرجه الطبراني والبيهقي عن أبي 
أمامة؛ كذا للمنذري؛ وعزء في الجامع الصغير للطبراتي في الكهير عن | 5 
أمامة» ولفظه : قال رسول الله مله : دخلت الجئة فوجدت على بابها: 
ص21 الصدقة بعشرة» والقرض بثمانية عشرء فقلت : يا جبريلٌ» كيف صارت 
الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر؟» قال 093 الصدافة نفع في بيد الخد 
رالفقيرء والقرض لا يقع إلا في يد من يحتاج إليه قال المتاوي في شرحه: 
القرض بفتح القاف أشهرٌ من كسرهاء وهو تمليك شيء على أن يرد بدله» ثم 
قال فيه: : إن درهم القرض بدرهمي صدقة» وذلك لأن فيه تنفيس كربة» 
وإنظارا إلى قضاء حاجته ورده» ففيه عبادتان» فكان يمنزلة درهمين» وهما 
بعشرين حسنة» فالتضعيف ثمانية عشر وهو الباقي فقطء لأن المقرّض يس 
ومن نّم لو أبرأ منه كان له عشرون ؛ ثواب الأصل والتضعيف» وتمَسكَ به من 
فضل القرض على الصدقة.(ه) . 
وسئل بعض فقهاء الجزائر عمن تسلف قلة سمن وطابق لحم. هل يجوز أم لا ؟ 
فأجاب : تسلف قله السمن: ؛ إن كان تسلّف ما فيها على أنها كالمكيال 
فهو من باب السلف بالمكيال المجهول؛ والمنصوص جوازة فإذا رَد عن فل 
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السمن مثلّها فلا إشكال فى الجواز» وإن لم يُمُكنه رد مثلها فليرد قيمتهاء 
وله أن يعطيه عن القيمة إذا تعينت ماشاء حالاً بتراضيه» ولا يجوز أن يعطيه 
قُلّهَ أخرى بالتحري» لأن القَلَّة التى تسلفها كالمكيال لما تسلفه؛ وقد قال ابن 
رشد في جامع البيوع : ومّن وجب عليه وزن أو وكيل ما لا يجوز التفاضل 
فيه فلا يتقاضاه بالتحري» والله أعلم . 
وأما مسألة الطابق فيجوز بالتحري لليسارة والضرورة» ونحوه في 
قدر على تحريهما في جلود» دليل على ذلك .(ه) . 
وسعل الإمام القبّاب عمن استسلف دراهم بالصنجة3»» فلما طلبه بها 
عدم الصنجة» فأعطاه بغير صنجة وقال له: إن شط لي عليك شيء فأنت في 
حل» وقال له الآخر كذلك إن بقي له عليه شيء . 
به» وقد أجاز سحنون لمن اشترى من رجل لحما على وزن فانكسر الميزان أن 
يقول سحنون كذلك في الدراهم أم لاء ولاشك أن التحري في الدراهم أبعد 
وسئل ابن قداح عمن تسلف قُلَةَ سمن فأراد أن يرد عنها قله زيت 
فأجاب بأن ذلك جائزء قال فى المعيار: وفيه نظر .١ه‏ ) . 
مثقال معلوم القدر كرطل أو نصفه أو أوقية أو دراهم توضع في كفة الميزان . ش 
وقد ذكرها الشيخ خليل أثناء الكلام على ما يجوز من مبادلة النقد المسكوك القليل؛ ومن 
مراطلة بمثله بصنجة» فقال في ذلك: 9 وجازت مراطلة عين بمثله بصنجة أو كفتّين للميزان» ولو 
لم يوزنا على الأرجح» .. الخ . 


انظر مدلول العبارة ومعناها بتفصيل في جواهر الاكليل؛ وغيره من شرو ح مختصر الشيخ خليل 
لمصنفيها ومؤلفيها رحمهم الله أجمعين» ونفع بعلمهم وفقههم في الدين. 
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عن 22 


وسئل سيدي عيسى ابن علال - كما في المعيار - عن سلف خليع 

فأجاب بأنه لا يجوز, وهو كالبيع .(ه) . 

وسئل ابن أبي زيد عمن استقرض طعاما في بلد ونوى أن يدفعه في 
بلد آخر. 

فأجاب : فة ادك القاسم» لأن المي دة کا وأجازه 
أشهب وأصبغ إن لم يشترطا ذلك» وإن اشترطا فلا خير فيه» وأجازه ابن 
كنانة وابن وهب ومطرف» إشترطا ذلك أو لم يشترطاه.(ه . 

ال E A‏ 
يجوز له أن ياخذ إلا بعد القیض» ار لايم ایراما حتی يقول له : بع مني 
أوقية مثلا من جبن بقيراط» فيقول : قد بعتك . 

فأجاب بأن مذهب مالك عدم الاعتبار بالألفاظ فى العقود» فإن حصل 
في الكلام العقد فلا إشكال» ولا يشترط لفظ مخصوصء وكذلك إن حصل 
بمجرد المعاطاة أو بالكلام من أحدهما دون الآخر؛ فهو عقّد حسبما يفهمه 
أهل العرّف» ولاسيما في الأشياء التافهة كالخضر واللحم وغيرهما: فإذا قلت 
ذلك مجرى ما لو قال: قد بعت منك بعد قولك بع مني .(ه) . 

وسئل ابن الحاج عمن داین رجلا على أن يعطيه الدين من عصير كَرمه 
فأخلف أو تأخر . 


فأجاب : لا يلزمه إعطاؤه من غيره, وذلك نص فى المدونة . 
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قيل: أنظر هل أخذ ذلك من تضمين الصناع إذا تسلف على مال 
حتى يبيع عروضّه فقال: إن قصر ذلك المال عما أسلفه لم يتبعه 
ل 


قال الفقيه أبو عبد الله السطي رحمه الله : أخذ منه أن من تسلف 
على مال فتلف ذلك المال أنه لا يلزمه من غيره» وفرق بينهما بأن الملتسلف 
هنا له ذمة» وا محجور لا ذمة له» بدليل لو أسلفه على ما يكون له فالمشهور 
يَنْبّعهء وقد أخذ ذلك من مسالة إذا أسلفه في تمر قرية عينها صغيرة» أو 
حائط بعينه فأخلف أو ذهب فإنه يلزم الفسخ» ولا يأتي بغير ذلك؛ لا كن 
هذه يرجع في أصل ثمنه» فكذا يازم في هذه المسالة . وفي أحكام ابن سهل : 
أخبرتي أبو مروان بن مالك أن إنسانا من أهل تاكرنة إستسلّم من رجل سلما 
وقال: أُوَدي لك من مالي بتاكرنة؛ فمنع من ماله وحيل بينه وبينه» وقام 
المسلم يطلبه بذلك . 
فأجاب صاحب المظالم أبو عبد الله بن عبد الرؤوف»› وأبو محمد بن 
الشقاق» وأبو محمد بن دحون وغيرهم بأنه ردابتي رسع بيه 
وبي ماله الق د رة 
وأجاب القاضي أبو المطرف عبد الرحمان ابن حرج انه لا يلزمه دينه زد 
من ماله بتاكرنة» قال : فعرض جوابه هذا على الفقهاء و ا 
صوابا ورجعوا إليه؛ وتركوا جوابهم الأول .(ه) . 
قلت : وسئل الإمام القوري عن قوم خرجوا من بلادهم على وجه الرحيل 
منها إلى غيرهاء ولهم ببلادهم المذكورة زرع مخزون» فأراد كل واحد أن يرفع 
زرعه انخزون فلم يقدروا عليه لكثرته» وإن بقيت منه بقية أدركها الفساد أو 
عُصبت لكون بلادهم عَمَّرها غيرهم وغصّبّهم فيهاء فاستشاروا بينهم 
ص23 وتعاقدوا على أن يرفعوا كل مرة مطمورة لأحدهم على وجه السلف» بشرط 
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إن سّلم زرعهم المحزون قضوا السلف منه» وإن هلك فلا شيء له عليهم» 
وتراضوا على ذلك» ووقع عليه السلف» هل ينفعهم شرطهم المذكور إن هلك 
زرعهم المذكور ام لا؟» مع أن كل واحد منهم عالم أن الزرع عند أصحابه 
ولايشك فيه؟. 

فأجاب: السلف على الوجه المذكور جائز» والشرط لازم» وهو من باب 
السلف على مَعمّن فهلك ذلك المعيّن, فلا شيء على المستسلف» والله سبحانه 
أعلم . ظ 

وسئل أيضا عن مغلهاء وهي رجل من هؤلاء القوم المذكورين في السؤال, 
أراد أن يرفع زرعه كله لقدرته عليه, فقال له رجل آخر: لا تفتح مطمورتك 
وهي مخزونة لا أثر لهاء وها أنا قد رفعت بعض زرعي وعجّزت عن باقيه» 
وإني لأخاف عليه الفساد لكون بلدهم كما ذكر غصبت من أيديهم» فامتنع 
من ذلك» فما زال يلح عليه حتى حمَّله على الدخول مع الجماعة المذكورين 
على الشرط المذكور قبل » فما الحكم إن هلك زرعه المذكور؟ . 

فأجاب : والثانية حكمها مغل التي قبلهاء والله الموفق. 

وسئل أيضا عمن استسلف حيوانا فقال له المسلف : إنك تماطلني 
بالقضاء» وربّما كانت عادة المستسلف ذلك أو لم تكن» إلا أنهما اتفقا إن 
وقعت المماطلة إلى مثل ما تحمل فيه البهيمة قضاه من سن ما تحمل فيه 
ا ارف ا له اجيم ضخيرة و لحرو ابه 
أنه إن لم يوفه حقه إلى انقضاء عام أو عامين قضاه بهيمة» ستها عام أو 
عامان. 

فأجاب: مسألة السلّف الأولى والشانية فاسدتان, لا يجوز الإقدام على 
واحدة منهماء فإذا وقع لم يجب على المستسلف إلا رد ما أخذ فقط .(ه). 
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ص 24 


وسئل أيضا عمن استسلف بهيمة من المعز واشترط عليه القضاء من 
الضأن أو العكس» هل يسوغ أو يمنع؟. 
فأجاب : مسألة الاستسلاف ممنوعة فيهما.( ه). 


وسئل قاضي تازة أبو إسحاق يعقوب بن عبد الرحمان عن بلد يتعامل 
فيها بدراهم مشوبة بنحاس» ثم إن رجلا طلب من آخَرَ أن يسلفه دراهم 
فاته ويرك عليه انا وها ية من ادا ا فى د ا ا 
كانا في البلد NS LT a‏ 
العاف كا فط 

فأجاب : لا يلرم المعسلف إلا مثل ما أخذ خاصة» وإن كانت دراهمه 
بأعيانها قائمة فيردها بعينهاء ولا يجوز شيء مما شرطاه حين السلف» 
رالر حي انل ا عبط إن في ا عاو علي 
الفساد» والله سبحانه أعلم.(ه). ۰ 

وسئل الإمام القوري أيضا عمن أسلف زرعا واشترط على المسلف أن 
يقضيه له بموضع سماه غير موضع السلف» فأين يلزم قضاؤه» هل بموضع 
السلف أو بالموضع المشترط؟. 

فأجاب : لا يعطي السلف إلا حيث تسلفه.ه. 

وسئل أيضا عمن جهل حال رجل فعامله في سلف أو بيع » فبعد ذلك 
أعلم أن كسبه حرام» كيف وجه خلاصه منه ؟ ظ 

فأجاب : ومن جهل فعامل رجلا كسبه حرام» لم يكن له» مقال في 
ذلك» ويحتال لنفسه فى حسن الخلاص إن أمكنه؛ وإلا جاء الخلاف المعلوم 
دن مسابل من aE NTC‏ مه فاه المي 
والله سبحانه أعلم. 
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يشترط عليه » إلا أنه لما حل الأجل طلب من صاحب الزرع أن يقبض زرعه» 
فقال له : أتركه عندك مع زرعك الخزون على سعدي وسعدك» وتراضيا على 
يمنع؟. 
فأجاب : ومسألة الشرط فى السلف على الوصف الذي وصفتم» 
لقبض زرعه فلم يجد عند المتسلف زرعاء فقوموا الزرع بالدراهم ودفعها 
لرب الزرع في الحين» فهل ذلك سائغ أم لا ؟ وإذا رخص السعر بعد ذلك فهل 
وعمن كان له على رجل دینار» فلما طلبه به لم يجده عنده فدفع له 
زرعا عوضا عن الدينار: بما يباع به في الوقت» هل لهذا الدافع إذا غلا السعر 
فأجاب : والأولى حكمها الجواز» ولا رجوع لواحد منهما عما فعلا؛ 
التعامل؛ لا فى المسألة الأولى ولا فى الثانية. ه. 
وسئل أيضا عمن استسلف زرعا وضمنه رجل»› ثم بعد أيام جاء 
الزرع لم يجد عنده شيئاء فقوما الزرع بالدراهم ثم فسخاها في رؤوس من 
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ص25 


فأجاب : ما فعله الضامن والمسلف حرام لا يجوزء ويرجعان إلى 
الأصل الأول. ه. 

وسئل ابن هلال عمن أسلف زرعا فأراد أخذ زرعه فوجد المتسلف معدماء 
ولم يجد ما يعطيه من الزرع» فعملوا القيمة للزرع المسلوف» فأخذ فيها بقرا 
وغنما أو دراهم بيعا وشراء» فلما وجد ا القبل قال للذي 
أخذ البقر رد لي بقري وخذ زرعك» وأنت غصبتني حتى أعطيتك البقر. 
فهل له ذلك أم لا؟ 


فأجاب : الحمد لله؛ إن كان الأمر كما وصفتم فقد ثم البيع بينهما 
ونفذ ومصى ») ولا سبيل لمعطي البقر إلى بقره ولا ترد عليه. ودعوى رب البقر 
أيضا الغصب لا تسمع ولا يلتفت إليهاء لأن الأصل-الطواعية. هذا إن أراد 
لم يعطه. فلا يلتفت إلى ذلك والله سبحانه أعلم» وبه التوفيق. ق 

وسئل أيضا عن مسلف الزرع وياخذ عنه ثمراء أو الشمر وياخذ عنه 
زرعاء أو دنانير وياخذ عنها دراهم أو العكس» هل يجوز أم لا ١‏ 

فأجاب : ومهما أظهر المتعاقدان ما ذكرتم» أو جرت بذلك عادة» أو 
كان رأي أو غرض ما بذلك لم يجز. 

وفى كتاب الصرف من المدونة من ذلك فى مثل هذا المعنى نص على . 
ذلك» والله تعالى أعلم. 
بغير شرط ولا رأي فجائزء لأنه زيادة في الصفة» وبالله التوفيق. ه. 
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وسئل الإمام القباب عن البيض هل يجوز سلفه أم لا ؟ 

فأجاب : إذا يتحصل المثل في البيض ويمكن أن يعرف جاز السلف 
كالرمان والتفاح وغيره. 
سلفاء فلما حل الأجل رذ السلف من الشبهة» هل عليه أن يتصدق بثمن 
الذي رد ثمنه من الشبهة فيطيب له أيضا أو لا حرج عليه؟ 

فأجاب : أما قضاؤه الشمن من شبهة فإن أراد التتخلص منها 

وسئل أيضا عمن تسلف ذهبا حلالا من رجل واشترى به زرعا فزرعه› 
ثم بعد ذلك طلبه صاحب السلف أن يرد عليه سلفه» فما وجد فى الوقت إلا 
ما هو شبهة فرده على صاحب الدين» هل تلحق الشبهة زرعه بذلك أم لا؟ 
فإن قلتم تلحقه هل عليه أن يتصدق على الفقراء برأس المال؟ وهل يتصدق 
بالزرع المزدرع الذي رد ثمنه من الشبهة أو يتصدق بقيمته؟ 

فأجاب بأن الزرع لا تلحقه الشبهة» ولا يلزمه التصدق به» ولا شيء 
منه» لأن المسلف أخذ سلفه ولم تبق على المتسلف تباعة. ه. 


وسئل سيدي عبد الواحد الونشريسي عن سلف ما خلط من الزرع بغير 
واحد من الجنسين»؛ فنكت علينا بعض من لا خبرة له قائلا : إن الجيران يغتفر 
بينهم مثل ذلك لأجل الضرورة. وذكر بعضهم أنه يخيل شيئا من ذلك في 
نوازل ابن سحنون» فالفضل لسيدي فى بيان المعتمد فى ذلك. 
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ص 26 


فأجاب : وأما مسألة سلف الطعام الخلوط بغير جنسه مع الجهل 
بقدر كل واحد منهما فالظاهر ما قلتم فيه» ولم أقف على ما قاله المنكت 

وسئل الإمام القباب عن رجل يكون له على آخر نصف دينار ذهبا أو نحو 
ذلك فيطلبه منه فيقول له: ليس عندي إلا الدراهم» فخذ صرفه دراهم» وهذه 
الدراهم ليست معلومة الوزن» وعكس هذا يكون له عليه دراهم من هذه 
الدراهم المذكورة فيطلبها منه فيقول له : ليس عندي إلا الذهب فخذ صرفها 
ذهباء أذلك جائز ام لا؟. 

فأجاب : إن كانت الدراهم نقصها نقصا متقارباء أعني أنه يتفاوت وزن 
بعضها مع بعضء والمعاملة عندهم بها جارية» فالبيع بها جائز» وكدلك 
الصرف» وإن كانت بادية الاختلاف» وبعضها أوزن من بعض» فالذي 
يقعضيه كلام الأبهري وعبد الوهاب وتعليل الباجي وما قاله ابن مسلمة 
الجواز. 

وري انو السو اكيم ايكون الان عن ها ية 
ناما ]دا کا اهل احير يهنا ر عليهما فى الات الرقرء في کر 
الغرر.(ه). ۰ ٠‏ 

وسئل أيضا عمن أسلف رجلا دينارا ذهبا صحيحاء ثم بلغ الأجل فصار يعطيه 
أجزاء متفرقة حتى بقي عليه جزء واحد » هل له أن يعطي عنه دراهم أم لا؟ 

فأجاب : إذا أسلف رجل دينارا صحيحا لم يجز أن يأخذ بعضه ذهبا إلا 
على قول شاذ» وعلى المشهور فلا يأخذ إلا ديناره أو يأخذ صرفه دراهم 
معجّلة؛ ويجوز أن يُصارف أبعاضه شيئا بعد شيء» ثم لا يأخذ بقيمته ذهبا 
أصلاء هذا نصه في المدونة .(ه) . 

وفي أثناء جواب للإمام سيدي عبد القادر الفاسي طويل في نوازله ما نصه . 
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27 


وسئل القاضي أبو عنمان العقباني عمن تسلف دراهم كباراء هل يجوز 


أن يأخذ عنها صغاراء وبالعكس أم لا؟. 


فأجاب : قال في المدونة فيما إذا استقرضت دراهم عددا ما نصه : 

ويجوزأن تقضيه أقل من عددها في مغل وزنها .١ه)‏ . 

وهذا النص ظاهر ظهورا بينا في جواز ما سألت عنه» وأجراها 
اللخمى على المراطلة فقال: من يجيز القضاء بالمراطة يجيزهاء هذا معنى 
قوله: ( ومنعها ابن يونس» وحَمَّل المدونة على أن تكون الآحاد» كل واحد 
من آحاد القليلة العدد مساو في الوزن لاحاد الكثيرة العدد)» وهو بعيد من 
لفظ المدونة» فإن هذه المسألة التي ذكرها ابن يونس ليس فيها إلا أنه أقرض 
مالا ب SET‏ جرال هذه المسألة ما يتوهم 
ع رعق بال عا لان ينبغي أن يعبر عن هذه المسألة بقوله في 
المدونة: ١‏ وخی ال من ج ددا في بال زایا را بسي هن علوي 
يقال : يجوز لك أن تقضيه بعض ما أقرضك . وقولّهم : ( إن هذه دار الفضل 
فيها من الجانبين) خلاف المعروف من حال الناس» فإن من باع بمائة درهم 
صغار لا يتوقف فى أن يقبض خمسين كبارا إذا وجدهاء ولا يرغب فيها إذا 
لم يحدهاء ركذا الشعري نييما يدقع ولقد ابتليت بالقضاء قريبا من 
خمسين سنة في بلاد مختلفة» فما رأيت قط ولا سمعت من يتحاكم يقول : 
بعت بصغار فلا آخذ إلا صغاراء وبالعكس.(ه). 

وقال الإمام القاسم البرزلي رأيت لابن عبد السلام فتوى غابت عني , 
يجوزفي القراض أن يأخذ رب المال عن الدنانير دراهم, أو عن الدراهم جددا 
كبيرة» وبالعكس بصرف وقته. 

وسئل عنها شيخنا أبو القاسم الغبريني فقال : يجوز أن يأخذ الفضة ذهبا 
برضاهماء والعكس» بدليل أول مسألة من قراض العتبية : لا ينبغي أن يُصرف 
صاحب المال من القراض قبل العمل فمهومه يجوز بعد العمل . 
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قال البرزلي: ثم رأيت السؤال المذكور وهو في رجل أخذ قراضا بدينارين 
اثنين ذهبا ثُمانيات وخریریات» هل يجوز أن يعطيه دينارين إثنين كبيري 
الضرب» وكذا إن أخذ منه دراهم» نصفها جديدة ونصفها قديمة قبضها على 
وجه القراض» فهل يعدها عليه من صنف واحد أم لا؟» وفيمن تسلف دينارا 

فأجاب بخطه: يجوز في المسائل الغلاث ما ذكره السائل› 

قال البرزلي: قلت ؛ لعله على ما روي عن ابن القاسم من جواز أخل 
الأجزاء من غير مراطلة.(ه). 

فتحصل من مجموع النقول أن اقتضاء الريال من الريال بالوزن من . 
الجانبين جائز » وأن اقتضاء الريال من الريال عددا حيث التعامل بالعدد جائز 
والزيادة والنقصان في الوزن مغتقَّرَان» واقتضاء الدراهم بالعدد من الريال 
الموزون ممنوعٌ» فإن كان الريال يجوز عددا على أن الريالة الواحدة منه تجوز في 
تفاوت» إلا أنه غير معتبر فيهما لأجل التعامل بالعدد» فهي المسألة الحتلّف 
فيها المتقدمة من أخذ كبير في صغار أو العكس» وقد اقتصر البرزلي فيها في 

أما إن كان الريال لا يتقرر في عدد بل هو بحسب المكايّسة والمراضاة 
كما ذكر في السؤال أنه بإحدى وعشرين أو إثنين وعشرين» ويعتبر زيادته 
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ونقصانه وزناء والدراهم تجوز عددا كما هو الحال اليوم بفاس» فلا يجوز 
فيهما اقتضاء بعضهما من بعض» لا مبادلة ولا رداء والله أعلم . 

وجرى في الكلام ذكر القائمة والفرادى» وذلك من عبارات المدونة 
قال فيها: الدنانير المجموعة هي المقطوعة الناقصة تجمع في الكيل. ابن عرفة: 
بريد ایو ا ا ف 
الجياد إذا جمعَت مائة زادت في الوزن مثل الدينار, والفرادى إذا جُمعَتْ في 
الوزن نقصت في المائة مثل الدينار. 


قال ابن الحاجب في تفسير المجموعة : هى المجموعة من ذهوب ومن 
الجديدة. 

قال القباب: سكة عندهم بافريقية محدثة الدرهم منها ثلاثة 
دراهم من دراهمناء والقديم سكتتا في الوقت» الفاق توا حوب 
als‏ اعلم؛ وهو الهادي للصواب» وإليه 
المرجع والماب .(ه) بلفظه . 


وسئل بعض فقهاء البلاد الغمّارية عن زيت المساجد ودراهمهاء 
هل يجوز السلف منها أم لا؟. 

فأجاب: وأما سلف مال المساجد لمن أراد سلفه من الناس فإنه حرام 
لا يحل» وقد سألت عن ذلك سيدي علي الزقاق وسيدي محمد اليستيني› 
فأجابا بأن ذلك ممنوع وا 0 وطلبت البحث عن المنصوص في ذلك مع 
سيدق اس اا ب كدو ربعي الله و اعا ر اام 
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فأجاب فيه بما عثرنا عليه في ذلك الوقت عند صاحب الختصر وشارحه 
هرام وشفاء الغليل» وها هو الآن بيدي بخط يده رحمه الله» ولو لا طولّه 
لنقلته لكم حرفا حرفاء ومَضْمنهُ تحريم ذلك وجرحة شهادة متعاطيه» فإن 
أقنعكم هذا فالحمد لله» وإلا نقلناه لكم حرفا حرفاء ودوك طرفا منه . 


هر اس اش وق 


قال صاحب لممتصر في كتاب الشهادة حيث تَعَرض لم a a‏ 
الشاهد : ) وباقتراضه حجارة من مسجد )242 . قال صاحب اا الغليل : 


و اهس و 


ويجرّح باستسلافه حجارة المسجد وإن رد مثلها عار ا 
وأما سلف مال المسجد للمساجد ففيه فولان › والخخار علق EE‏ 


الواحد الونشريسي رحمه الله فيما أجابنا به في المسألة نفسها جواز 
ذلك .(ه). وهذا هو الصواب, خلاف ما تَقَلَ من بعض التقاييد عن والده 


24 هذه العبارة جاء ذكرها في الباب المتضمن لأحكام الشهادة وما ينبغي أن يتوفر عليه الشاهد من 
شروط» وفي سياق ما ترد به شهادة الشاهد من أمور. 
والمعنى وتو اكه a‏ باقتراضه حجارة من حجارة المسجد الى ي اوا 
وكالحجارة اللّبن ( الآجر) والخشب» وكالمسجد سائر الحبس») فإذا اقترض شيغا من ذلك يرم به 
بيته مغلا E‏ وإلا فلا ترد . 
ا a‏ م 
لبني عشمان» قبيلة من كتامة الهبط› ؛ حسبما ذكر في آخر كتابه : الروض الهتون في أخبار 
مكناسة الزيتون» وقيل : للعشامنة) بطن من مختار حوز مكناسة'الزيتون» له رحمه الله عدة 
مؤلفات قيمة شهيرة متنوعة في مختلف العلوم» ٠‏ 
A‏ لامكا ارو لواو ب E‏ اي ا ا ا N‏ 
والتعريف بعلماء المذهب 0 e‏ المذهب لابن فرحون» ا الفقه ال 
للعلامة الحجوي» وكتاب : ( تحرير المقالة فى شرح نظائر الرسالة )» للإمام الحطاب؛ دراسة 
وتحقيق الأستاذ العالم الفاضل» والأخ الكريم الدكتور أحمد سحنون رحمه الله بواسع مغفرته 
ورحمته» ورحم سائر علماء المسلمين» وجميع المومنين. 
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مؤلف المعيار من جواز السلف من مال المسجد للموسر الواسع المال.(ه) . 
ولا مفهوم لمال المسجد» بل اقتراض مال الحبس كله موجب لجرحة الشاهد. 

نعم» لابد من تقييده بأن حر خا ري كمااتي a ١‏ 
ونضه : «وباقتراضه عدار 0 د أو حبس غير 
ف فا س0 (ه). 

مر : E E PL‏ 
و سي ب جرح اللقرض الدافخ له لقان بن 
E‏ وي وه وو ا ةا 

مسألة: افر دی سال الث اليل تكو اله تع ا 

وفي المعيار: رسئل الإمام القوري عن ثمن ٠‏ الجاه؟ , 

فأجاب : اختلف علمازنا في تمن الجاه» فمن قائل بالتحريم بإطلاق › 
ومن قائل بالكراهة بإطلاق» ومن مفصل فيه» وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج 
لنفقة وتعب وسفر فأخذ مثل أجر نفقة مثله فذلك جائز» وإلا حرم .(ه) . 

قال ابن رحال في شرح الخعصر : والقول بالتفصيل هو الحق» ويدل 
عليه مسألة ابن القاسم وسحنون فيمن قال لرجل: دَلّنى على امرأة أتزوجهاء 
وقد بسطها الحطاب فى التزاماته.١ه)‏ . 

وسئل الإمام العبدوسي عمن يجوز الناس من المواضع الخوفة ويأخذ منهم 
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وقال ابن عرفة : جوز المسألة للضرورة إن كان يحمى بسلاحه» فإن 
كان 5 بجاهه فلاء لأنها ثمن الجاه» وبهذا أفتى ابن سودة قاضي فاس» 


ر © اسم 


A BE‏ * بغير جاه من سلاح أشهما 

وفي المعيار: e E‏ ؛ فبذدل 
مالا لمن يتكلم عليه في خلاصه» هل يجوز أم لا؟. 

فأجاب : نعم يجوز» وصرح به جماعة, منهم القاضي الحسين في أول 
باب الرباء ونقّلّه عن القفال. وقال: هذه جعالة مباحة» قال : وليس هذا من 
باب الرشوة» بل عوّض حلال كسائر الجعالات .(ه) . 

قلت : الحمد لله على اختلاف العلماء فإنه رحمة. 


مسألة: : محل ممع انتفاع المقرض بالسلف ما لم يكن المقنصود هو 
ماو ا ب يا ا ري 


« إلا أن يقوم دليل على أن القصد د نفع المقترض فقط كفدان 
مستحصد i‏ ويدرسه ويرد مكيلته )(5) . 


السائس والَفن والبلول في السام وذلك إ إن ee‏ يان 

بالقابض › وتخره نكل ار 

(5) وذلك في الفصل المتضمن لبيان أحكام القرض وما يتعلق به والذي سبقت الإشارة إلى أوله 
في الهامش (2) من هذا الباب . 
ومعنى العبارة المذكورة هنا بصيغة الاستثناء من صور القرض الممنوع» ١‏ كعين كرهت إقامتها 
عند مالكها)) أي وكعرض» عينْ أي ذات» نقد أو طعام أ أو عرض أو حيوان» كرهت إقامتها 
عند مالكها لخوف تلفها بعفن أو سوس مثلاء فيحرم قرضها ليأخذ بدلهاء لأنه سلف جر نفعا 
لخر المقعرض» إلا ان بويعة دابل وتريسة على ان القصد قر ما كرعت ا مالكه هو 


نفع المقترض فقط» فيجوز حينئذ» كما إذا كان السوس أو القديم المقترض إن باعه المقترض 
ات و ار علطم کا ر را س موا .. الخ. 
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ص 30 


ولا ذكر ابن بشير القولين في السفاح وأن المشهور المنع قال: وكذلك 
القولان في السائس أو القديم في زمان المسغبة يشترط أخذه جديداء وهذا 
يتعضي ان السهور في السائس رمان السعية الم ولم يك غير إلا 
الجواز.(ه). 

ومن الواضحة: لا يجوز سلف الطعام السائس ولا العفن ولا القديم ليأخذ 
جديداء إلا إن نزلت بالناس حاجة فسألوا رب الطعام المذكورء إذ المنفعة لهم 
دونه» يريد لأنه لو باعه حينعذ باعه بثمن غال» وفى الغالب أن الطعام الذي 
يريدونه يكون وقت الأداء أرخص وإن كان كور ما رلا ت 
الزرقاني عن أبن يونس . 

وقال ابن الحاجب : وفي سلف السائس بالسالم في المسغبة NNN‏ 
والكعك ت في ولد يعينه قولان» التتوضيح : امشهور المنع في 
مالين والشادٌ لسحنون» د اللخمي المشهور بما إذا لم يقم دليل على 
إرادة نفع المقترض فقطء وإِلاً جاز» وص ابن حبيب على عدم الجواز وإن كان 
النفع للمستسلف وحده. ونقل أبو محمد صالح عن أبي موسى المومناني أن 
قول اللخمي تفسير للمذهب» وأن قول ابن حبيب خلاف . ويدل على أن 
قول اللخمي تفسيرء قولّه في المدونة: ن ی جانبك زرع فاستقرضته 
منه على أن تقضيه من زرع لك ببلد آخر لم يجز» وإن أقرضك فدانا من زرع 
مهد فده انث وتدريع اجك ورد عمل كيل عافيه فإن 
فعل ذلك رفقا ونفعا لك دونه جاز إن كان ليس فيما كفيته مؤنة لقلته في 
كثرة زرعه؛ ولو عتى بذلك نفع نفسه بكفايتك إياه لم يجز.(ه) . 

وسثل المحقق السجلماسى عما يظهر من جوابه» ونصه : 

الحمد لله ؛ نقل المازوني في ذرره المكنونة أن سيدي عبد الرحمان 
الوغليسي سئل عن رجل أقرض رجلا دراهم وبقي معه مدة من عشرين عاما 
بموضع » ولم يسمع منه في المدة المذكورة طلب 
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فأجاب : هذه مدة طويلة لا يتأخر السلف إلى مثلها في غالب الناس› 
فيصّدّق الذي عليه السلف مع يمينه» يعني في القضاءء إلا أن يكون عرفهم 
التأخيرٌ ويختلفون فى الاقتضاء إلى مثل المدة المذكورة. والحاصل من كلام أهل 
العلم الرجوعٌ إلى العرف فيما لا يتأخر الدّين إلى مغله من الزمان .( ه) . 

فائدة: قال الحطاب في التزاماته: إن التزم المتَسلّف تصديق المسلف 
في عدم القضاء بلا يمين عند دعوى القضاءء فأجازه ابن العطار تطوعا. ٠‏ 

وقال أحمد بن سعيد : لا يجوز شرطا ولا تطوعاء لأنه في الشرط 
سلّف جر نفعا» وفى ي الطوع هدية مديان. 

ثم قال : وحاصل كلام ابن رشد أن الذي يختاره أنه في الاشتراط لابد 
من اليمين» ولا تَسَقْطٌ بذلك على المنصوص, ولا خلاف منصوص فيها . 

وفي العوضيح : أُخْتّلفَ في البائع بشمن إلى أجل يشترط في عقد 
البيع أنه مصدق في عدم ق قبض الثمن› هل يوفی له أم لا أو يوق الور 
عن الأيمان دون غيره؛ على ثلاثة أقوال؛ وعلى الوفاء» هل يجوز مثله فى 
القرض؟» قال بعضهم :لا يجوز» لأنه سلف جر نفعاء ,ال 
الجواز.(ه). 

فائدة: قال المتيطي: ولو زاد العاقد في الشرط قوله» (فأخذ بقول من 
يرى منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وأمانتة سقطت 
اليمين بلا خلاف في ذلك» وكان اليمين عنده يمين تهمة» فحيث أقر بأمانته 
سقطت اليمين» وأما لو قال : مصّدق ولم يقل بلا يمين ففيه قولان» يحلف 
ولا يحلف» والظاهر الثاني لأنه إذا حلّفه لم يكن لشرط التصديق فائدة» 
لأنه لو لم يشترط لم يتوجه عليه إلا اليمين» فتأمله.(ه) مختصرا. 

ومن نوازل الزياتي ما نصه : 

وسئل الفقيه أبو عبد الله سيدي محمد ابن سودة عن الجيران في البادية 
؛ يأخذ الجار من عند جاره خبزا على وجه السلف ثم يردها له إن وجدها من غير 
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محافظة على وزن ولا تحر وربما تكون الأولى من الحنطة والغانية من الشعير أو 
الذرة أو منهماء ولا تجدهم يتحافظون إلا على العدد فقط . 
فهل سيدي يُسوغ لهم ذلك بناء على أن أفعال الجار محمولة على 
احاباة والمكارمة أم لا؟ . 
وكذلك مسألة هدية الجيران بعضهم بعضاء وذلك كأن يهدي بعض 
الجيران مثلا إلى جاره لبنا ويهدي له الآخر فاكهة أو غيرها على حسب 
الوجدان» وكذلك في المواسم يجتمع الجيران في عيدهم ويأتي كل منهم بما تيسر 
له من الطعام» وبعض الأطعمة أجود من بعض » فهل في ذلك محظور أم لا؟. 
وكذلك مسألة العروس عند أهل البادية : يجتمعون عليه ويعطيه كل 
واحد بحسب حاله من یسر أو عسر دراهم يضعها على جبهته حين يُحلق له 
الحجام» والحجام يبرح بالمعطي ويمدحه؛ ويصقه بالكرم ونحوه من الفضائل 
الحاملة له على الزيادة في الإعطاءء فهل يحل للعروس أكل ذلك أم لا؟» وكل 
عن الى لاني ا التي يا ار 
يومر بأن يعصدق بهاء وكذلك جرت عادتهم في البادية بأنهم يهدون للعروس 
حيوانا وزرعا وربا ونحو ذلك» وکل من أتى بالهدية تلقاه أهل العروس 
بالطبل والدف» فهل يقدح هذا في هذه الهدية ويخرجها عن معنى الهدية 
والصلة أم لا بأس بذلك» لأن العرسَ محمول على اللَّهُو واللعب؟ . 
فأجاب بأن سلف الخبز بين الجيران وغيرهم فيما هو صنف واحد منه 
يحرم التفاضل في أصوله عند القضاءء ويعتبر ما في الخبزة من مقدار الدقيق› 
وإن لم يكن الخبز صنفا واحدا أُعمّبر ما فيه من وزن . قاله ابن رشد» وحكى 
عليه الاتفاق. ونص الشامل : والمعتبَرٌ الدقيق إن كان صنفا واحداء وإلاً فبورن 
الخبزتين اتفاقا.(ه) . 
وحيث يعبر الدقيق في الصنف الواحد» فإن عرف كل واحد قدر 
دقيقه. فواضح» وإن لم يعرف فيتحرى قدر ما بكل واحد من الخبز من دقيق› 
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قاله أو أخر سماع أبي زيد من جامع البيوع» وهو الآتي على قول ابن القاسم» 
لأنه بمنع الزيادة في السلف من غير شرط» قاله ابن سراج . 
ويحتمل أن يقال بالجواز على مذهبه فى هذه المسألة . ليسارة الزيادة 
واه الوت رون لقب رالا و اق عام كل وه فد 
يصعُب . وعلى قول ابن القاسم درج خليل في مختصره حيث قال : ( واعقبرٌ 
الدقيق في خبز بمثله )260 هذا مقتضى ما تعطيه قواعد المذهب المالكي وما 
تیسر من نصوصه. 


قال ابن سراج رحمه الله: والذي يترجح عندي في هذه المسألة خصوصا 
ا لجواز لما ذكرته. والذي ذكر هو ما تقدم من قوله ( ويحتمل ) الخ . 

ومسألة هدية الجيران بعضهم لبعض› قال ابن الحاج في المدخل : ينبغي 
التحفظ من هذه العادة المذمومة المحدثة, وهي أن يهدي أحد الجيران أو 
الأقارب طعاما فلا يمك المهدى إليه أن يرد الإناء فارغاء ولا يرد إلا بطعام» 
E‏ موسي A E‏ 
المهادأة بي بم اك العلم بمنع من ذلك کله» لأنه يدخله بيع طعاء بطعام 
غير يد بيد ومتفاضلاء وتد خله الجهالة. 


فإن قيل: ليس هذا من البَيّاعَات وإنما هو من الهدايا وقد سومح فيها. 


26 وذلك في الفصل المتعلق ببيان ما يحرم فيه ربا الفضل والنسّاء من الطعا» وبيان ما هو جنس أ 
أجناس منه» وهوفصل من فصول باب البيوع» بدأه بقوله: « فصلء علة طعام الربا اقتيات 
وادخار.. الخ. ومعنى العبارة المشار إليها أنه يعتبر قدرٌ الدقيق ولو بالتحري ‏ في بيع خبز بمثله . 
وقد ذكرابن الحاجب هذا القول مطلقاء واعترضه شارحه الشيخ خليل في توضيحه› وذكرآن 
الباجي قيده بكونهما من صنف واحد» وذكرابن رشد أنه لا خلاف أن المعتبر الوزن في الخبزين 
الختلف أصلهما على مذهب من رأى أن الأخباز كلها صنف واحدء قال (أي ابن رشد): 
لسن هذا القول على عموفة كنا فال ن الجاجيب وهع.نوفن الشامل 4 المعقير الذقيق إن كان 
فا اخ و فون ا ااا ۰ 
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الجواب مسلَّم لو مشوا فيه على مة واا 
يفعلون ذلك لطلبهم العوض» فإن الداقع يعشوف: والدفوع له خرص على 
المكاقآت» فتخرج بالمشاحة إلى باب البياعات . 
وإذا كان كذلك اعتبر ما تقدم.(ه). بخ» وي 
والحاصل أن الْمهُدي إن لم يقصد ثوابا لا شيء فيهاء وإن قصده 
وب د وي رودي و ا مودي 
ا 
ومسألة اجتماع الجيران بموسم أو عيد. نقل الجزولي عن سحنون المنع 
فلان حسَنٌ؛ وطعام فلان ليس بحَسّن» أو نحو هذا من كلام يسيء من بلغه 
ومسألة العروس عند أهل البادية قال أبو عمران في التعاليق : إن كانوا 
إنما يعطُونَ ذلك على وجه السلف» على أنه إن كان للمهدي عرس كان عليه 
مغل ذلك فهو سلف» وهو جائز يقَضَى بمثله» وإن كان على وجه الهبة له 
() قال الشيخ ابن ابي زيند وحمة الله قي :باب الشفعة والهبة من همان الرسالة ' 
« والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة) » فإن فاتت فعليه قيمتهاء وذلك إذا كان یری 
أنه أراد الثواب من الموهوب له) . 
وقال الع خالل رجمه الله في بابي اب * الهبةٌ تمليك بلا عوض» ولغواب الآخرة صدقة» إلى 
أن قال : وجاز شرط الشواب» ولزم بتعيينه» وصدق واهب فيه (أي في قصده الشواب ) إن لم 
E‏ 
ا ر ا کا و ار لا تلرم (الهبة للشواب ) 


الموهوب له» فله ردها إن لم يقبلهاء ل ل ل ل فلن له ردا 
على المشهور .. الخ . 
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وليس على وجه السلف» وهم يطابون بذلك ل ا فأسدة» 
مودو يه مدي ات 


اسوات ولول وفوف وممارف فلا تبني الختا في مع هذا کاد 
اا E E EC A‏ ا 
الطعام مكافآت» إلا أن يجري في ذلك عرف فيقَضى حينعذ عليه بمثله ان 
E‏ مله ارقيمته إن كان اتمتل لدع ون اعطاو تن عور لهام 
وهم ور 

e‏ عرو ا و . وقال فيمن يهدي الطعام ويرد عليه 
والهدية التي تحري بين الناس هلى يجوز ذلك ما نصه لبمس انوعد 
طعاماء ویرد قيمته إن كان ما يدَحَر وما يجب فيه الثواب .(ه). وكلامه هذا 
له تعلق بثانية مسائل السؤال» والله أعلم بالصواب .(ه) . 

الفاسي حفظه الله» مقيدا في بطاقة بيد السائل» وكأنه e‏ 
التفاضل بمثله وزنا بوزن» وخفف ذلك لاهل البيوت يسعقرضون الخيز 
بالوزن» لآن ذلك باب معروف وتقع فيه الضرورة؛ وتحخري الدقيق 
يصعب (٠.‏ ه) نقل ابن يونس . 

بان إذاكانك أصيول ا ا E‏ تجرد ديه فيه التفاضل فلا 

خلاف أن المسألة تعتبر بالوزن» وإن كان أصول الأخباز مما لا يجوز فيه 2 
التفاضل كأخباز القمح والشعير والسلت فإنها تكون المماثلة باعتبار 
ا 
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وذهب ابن دحون إلى أن الخبز يجو زأن يباع وزنا بوزن» لأنه قد صار 
صنفا واحدا فوجب ,أن لا تراعى أصوله» ولعمري إن لقوله وجها وهو القياس 
على الأخلال والأنبذة إنما تجوز مثلا بمثل› ولا یراعی ما دخل فى كل واحد 
ا ميق القتمين أو ارت والعضبي. 
الوزن لا الدقيق» ولو كثرٌ القول بهذا في المذهب لكان عندي أصح . 
وقال في الشامل : جاز خبز بمثله تحريا على الأصح» والعبرة بالدقيق 
والباجي » سواء اعتبر الوزن أو الدقيق» وهذا في البيع» وإذا كان في سلف 
الجيران فالمعتبر تحري الوزن على ما صرح به ابن يونس»› والله أعلم . 
ووجدت بخطه أيضا: قال أبو الحسن الصغير في كتاب النكاح الغانى : 
وانظر هدية العرس» جعلها أبو عمران كالسلف» وغيره كالهبة للثواب . 
وقال الباجي : يقاص الواهب بما أكل هو ومن معه. 
وقال الشيخ أبو محمد صالح : واختلف هل يراعى فيها الرباء وهو 
قلت : وقال المواق عند قول خليل» فى قضاء القرض: «أو وَزنا إلا 
كرجحان ميزان 3› بعد كلام ما نصه : أُنظرٌ تسلف الجيران الخبرٌ بعضهم من 
(8» وذلك في آخر باب البيع» وقبل بداية الكلام على الفصل المشار إليه في الهامش 6. 
وهذه العبارة هنا وما فيها من استفناء لا تظهر إلا بذ كرها من أولها مع بيان المستشنى منه. وذلك 


٠‏ قوله: 9 وجاز قضاء قرض بمساو وأفضل صفة» وإن حل الأجل بأقل صفة وقدراء لا أزيد عددا أو 
وزناء إلا کرجحان ميزان . . » الخ .= 
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کے 


بعض» كان سيدي ابن سراج رحمه الله يقول: قد صارت الزيادة في الخبزة 
كالزيادة في الصفة» فقد لا تحمل , بين الجيران أن يرد في خبزة السلف خبزة 
وكسرة عليها أو خبزة ويأخذ منها حاشيتها من أجل التحري؛ وإذا جعلناها 
بمنزلة الدراهم» الزيادة والنقص فيها بمنزلة الوصف سهل الأمرء ,لاسا 
وذلك أيضا جائز على مختار اللخمي وقول أشهب (٠.‏ ه) بلفظه . 


وسئل خالنا المحقق أبو عبد الله محمد العربى الفاسى رحمه الله ورضي 
عنه عن مسألتين: قيل له في الغانية منهما ما نصه: وما الحكم في مسألة أخرى 
وهي امرأة تزور أهلها من دارها وتحمل معها خبزا ولحما وخيوانا جر ة أو شاة» 


بز رز 


E r‏ اكيس إلى دارها ل 
أب الل اا 3 فيمنع؛ أو هوليس من ذللك؟. 


= والمعنى : ( وجاز قضاء قرض متسلّف» سواء كان عينا أو طعاما أو عرضاء وسواء كان حالاً أو 
مؤجلا» -بشيء مساو لا في الذمة قد را وصفة» وبأفضل مما في الذمة صفة» لأنه حسن قضاءء 
إن لم يُشترط في عقد القرضء وإلا فهو سلف جر نفعاء والعادة كالشرط . 

وإن حل الأجل لدين القرض أو كان حالا ابتداء جاز قضاؤه بشيء اا تم ووو عنصي 
دينار أو ردب عن كامل جيد» لأنه حسن اقتضاءء وأولى بأقل صفة فقط أو أقل قدرا فقط . 
ومفهوم الشرط المنع إن لم يحل الأجل؛ لأن فيه ( ضع وتعجل )» أي أسقط بعض الحق 
وأعجلّه لك . 

لا يجوز قضاء قرض بشيء أزيد منه عددا ولو قل على المشهورء لأنه سلف بزيادة» ولا بأزيد 
وزنا في المدعامل به وزناء حل أم لاء للسلف بزيادة» إلا أن تكون زيادة الوزن يسيرة جدا 
كرجحان أحد النقدين على الآخر في ميزان وا ستوائهما في ميزان آخر فيجوز في المتعامل به 
وزناء فإن كان التعامل بالعدد فقط جاز القضاء بأزيد وزنا مع تساوي العدد كما تقدم. . الخ 
وبهذا تتضح العبارة المذكورة هنا عند الختصر. 

قلت : والأصل في حسن القضاء الحديث الصحيح للشيخين : البخاري ومسلم وغيرهما من 
اقحات السان» عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله يه استسلف من رجل بكرا ( وهو 
الفتى من الابل» وكان ثلاثيا) فقدمت عليه إبل من الصدقة ( أي الزكاة )» فأمرني أن أقضي 
لجح ستول نينا 1 كد عا وكرت اجا د سدس 
ودخل السابعة» وطلعت رباعيته )» فقال عَيّْهُ : أعطه إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاءا. 

وفي رواية : فلما أعطوه الرباعي قال : أوفيتني أوفاك الله) . 
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ركذل ك ما دى لتعروس» انار لصائعيه ما اعادى لدمين خان 
وخبز وغير ذلك» وكذلك ما يفعله الجار مع جاره من إعطاء آنية من حليب 
مثلا فيرد الآخَرٌ فيها زيتا أو زرعاء هل يراعى في ذلك ربا النسيئة والفضل 
أم لا؟. | 

وكذلك النفساء أيضا يبعثون لها الخبز واللحم والدجاج» فإذا ولد غيرها 
بعثت أيضا هي بمثل ذلك» وقد سمعنا عن سيدي أحمد البعل المنع في هذه 
الأخيرة بواسطة بعض الناس . 

فأجاب : وأما المسألة الغانية فذلك كله من باب هبة الشواب»› وفي 
فصلها ذكر هدية العروس في الختصر» وهبة الثواب بيع من البيوع عند مالك . 

قال الشيخ أبو محمد: فيكون لها حكم البيع فيما يحل ويحرم من 
عوضهاء فإن اشترط هذا المهدي الثواب أو ريء أنه إنما بعثه على هذا الشرط 
كاة له الرجوم ية ماب اا على البحرث ليد فاك ابن زرك رده 
يحضرئى فرق بين المسأالة الأخيرة وغيرهاء إلا أن مسالة الجار ونخزه أخف» لأنه 
لا اع غاا الراب فيكو هنا يرد الهدي إليهأسعيعاف»عطية) 
والله الموفق.( ه). 

وسئل الفقيه أبو الحسن علي بن أبي القاسم ابن خجو عما إذا نزايد عند 
الرجل ولد فيأتي إليه النساء من أقاربه كالأخوات والعمات والخالات وبناتهن 
وبنات الأعمام وبنات الأخوال والأصدقاء والجيران بطعام على أنهن إذا تزايد 
عند كل واحدة منهن مولود رد لها مغل ذلك» هل يحل هذا أو يحرم ؟: 

وإن قلتم بتحريمه فهل يسال هؤلاء النسوة عما أردن بذلك الطعام 
هل أتين به فرحا وإكراما فقط» أو قصدهن المكافآت عندما يكون» فإن قلن : 
قصدهن المكافآت عند الولادة فهل يقَوم ذلك الطعام بالعين والعروض أم لا؟» 
بين لنا ما الحكم في ذلك؟ . 
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فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فالمشهور من المذهب أنه يعتبر في 
وبلرما يفير في ا فلا يعطي طعاما في طعام» ويراعى في ذلك 
ما يراعى في البيوع من مُنع التأخير بين الطعامين» ومنع التفاضل في الجنس 
الواحد» وهو مذهب المدونة؛ وقيل: لا يراعى ذلك وهو من باب المعروف . 

اساطلي اا لالدسيا ووسلا ادبا على لساك وا 
الشيخ ادو سين اا و : واختلف إذا عوضه دقيقا من حنطة» فمنعه 
ابن القاسم في المدونة» وأجازه في كتاب محمد بعد الافتراق إذا كان الأول 
قائماء ورآه أخف من البیع» لا كان له أن يرد الأول فيصير كمن باعه حينكذ, 
دلق إذاناك a‏ وهو العروت هن ا وذكر اين الوا 

عنه أنه أجاز أن يغاب عن حلي الذهب فضة:؛ وعن حلي الفضة ذهباء 

بخلاف البيع» ال ل a‏ 
التهمة» وعلى هذا يجوز أن يأخذ عن الحنطة ثمرا 


قال الشيخ: على هذا OTT‏ 


فيو کل› ثم إذا رجعت أعطاها أولياؤها طعاما أيضاء وصحفة الأندر(9) إذا 


عوضوا منها طعاما بعد أكلهاء والطعام الذي يبعثه أولياء العروسة يوم السابع» 
وقد كان بعث لهم أولياء الزوج يوم الصباح طعاماء فتأمله ٠.‏ ه) من التقييد 
المقيّد عن الشيخ أبي يحيى التازي على الرسالة في باب الهبة عند ذكر هبة 
الثواب» والله سبحانه أعلم» وهو الموفق للصواب .(ه). 

وسئل الفقيه الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد المقري رجمه الله بما نصه : 

المذهب أن الطعام بالطعام إلى أجل تمنوع, فما شأن المكافات بالطعام عن 
طعام, هل هو من بابه ام لا؟ فالجيران يتهادون فيما بينهم» والإخوان 
(9) الأندر» بوزن الأحمر: البيدر بلّغة أهل الشام» وجمعه الأنادر» والبيادر» كما جاء في مختار 


ا الشيخ الإمام» محمد بن أبي بكر الرازي رحمه الله ويراد به مكان 
جمع الزرع للدرس» وبعبارة أخرى : الموضع الذي يجمع فيه الحصيد من الزرع ويداس. 
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اا ات فيل اك و اا فى ار كلون 
من زاد أحدهم حتى يتمع ثم الآخر ثم الآخر كذلك» 

ومنه الأصحاب يجتمعون ببيت أحدهم فيجمع إل طعامهم» وربا 

فأجاب: وأما المكافآت فهى من باب المعاوضات › فيراعى فيها فى 
PEP‏ نالرا في عي اراپ إل اراب يكون بما يقضى عن 
E‏ من هذا ر 0 والله أعلم . 

وأما أكل الرفقاء زاد أحدهم حتى يتم الخ ما ذكرتم» فحرام» وأصل 
المذهب منعه . وقد رخص الأبهري وغيره في العّداء عند واحد والعَشَاء عند 
الزمان» وفرض السؤال ليس كذلك» ويؤيد ما ذكرناه ما اشترطوه فى طريحة 

وأما اجتماع الأصحاب بطعامهم فلا بأس به, وأخذ ذلك من قولهم : 
يرخص لعامل القراض أن يأتي بطعام كغيره» كما صرح بذلك غير واحد» 
(10) الغّداء والمّشاء بفتح الغين والعين والدال المهملة : الطعام الذي يتناوله الإنسان في وسط 


النهار» وفي المساء وقت العشاء» وقد وردت كلمة الغداء في قول الله ي حكاية عن 


موسى عليه السلام : $ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا 
مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سرباء فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقيدا من 
سفرنا هذا نصبا » . .الخ . . س . الكهف : 62-61-60. 

وفي الحديث الصحيح عن عائشة أم المومنين رضي الله عنها عن النبي به قال : إذا وضع 
العشاء اقوت الصلاة (أي حضر وقتها ) فابدأوا بالعشاء ) أي بتناول الطعام قبل الصلاة ليتم 
التفرغ لها من الشواغل ( أي من شواغل البال)» ويكون أداؤها بكامل الخشوع والإتقان. وهذا 
إذا كان في الوقت متّسعء وإلا قدّمت الصلاة. أما الغذاء بكس رانغين» الذال المعجمة» والعشاء 
کا فا مراد بالأول ما يتناوله الإنسان من طعام وشراب ويتقوى به على قيام البنية وسد 
خلة الجوع وحفظ الحياة . والمراد بالثاني وقت العشاء أي وقت صلاتها. 
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وقد وقع لبعض الأئمة ما يقتضى خلاف هذا حسبما ذكر ذلك شرام الرسالة 


في اجتماع الناس بطعامهم يوم العيد» وعللوا ذلك بما يطول جَلْبَه 


هذاء وقال ابن هلال فى نوازله بعد كلام ما نصه : 

اجار فى كاب محمد أن يعرش عن الل قرا أو قط ية بعد 

قال الزرويلي : فعلى هذاء الزائرة التي تحمل طعاما من دقيق وفاكهة 
ولحم وغير ذلك ثم يردها أهلها بمثل ذلك وأكثَرَء فيجوز على ما في كتاب 
محمد . 1 

قلت : وعلى هذا لا يحرم الأكل نما وجه للعروس أيام عرسه وإن كان 
بمعنى الهدية . فالحاصل أنه متى كان ذلك المعتى على وجه السلف ووجهه فإن 


- الأكل جائز» وإن كان على وجه الهدية لم يجز على مذهب المدونة» وجاز 


على مذهب الموازية» يدل عليه مسألة الزائرة» فصار ترك الأكل من باب الورع 
على القاعدة فيما اختلف فيه» وكان الفضلاء إذا أهدي إليهم شيء من 
اللّرّف والفواكه ونحوها من التَحّف يترك ما أهدي إليه من الطعام بالموضع 
حتى يحرج إليه شيعا من الطعام ليحصل التناجز فيخرج من الخلاف» 

وهل يجب الغواب في هذا المعنى أو لا يجب ؟. وبماذا يجب , هل بالقيمة 
أو با مغل؟» لأهل المذهب الموثقين وغيرهم في ذلك تحصيل معلوم» وما أحسن 
قول اللخمي : إن كانت العادة أن يثيب مثل الأولى فأقلٌ كانت جائزة» وإن 
كان قصده أن يثاب بأكثر ولولا ذلك لم يهدء كانت فاسدة: وقد لا 
رذ بؤهو)» قراة السالة ا راا باعي اندقال: إن كات :ذلك على 
معنى السلف جاز» ره كان عن برع السو ا 
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الهدية» وليس وراء هذا بيان» وقد توقّف القبّاب فيما يصنع أيام العيد من أكل 
الناس بعضهم عند بعض» ولا وجه للتوقف » والله تعالى أعلم.١ه)‏ . 
قلت : قد أشار في العمل الفاسي إلى هذه ال 
وهبة الثواب في العرس وما * يرد جارٌ في إناء قُدَمًا . 
ونا جرد راف قن اعدف * هوابتداعطية تَبَدَّى 
با اليا يي ليد ني ل E‏ 


يعني : نما جرى به العمل بفاس أن الهدية في العرس محمولة على هبة 
الثواب» ومحكوم لها بحكمهاء وكذا ما يرده الجار في الإناء » أي الوعاء الذي 
تقدمت له فيه هدية من جاره- جائز لا بأس به» كما إذا أرسل لجاره إناء فيه 
لبن؛ فرد له الجار فيه زيتا وما أشبه ذلك . فقوله: «قدم» بالبناء للمجهول 
مشدداء والفاعل هو الجار. 

20 ولمعنى أن ال جار إذا قد لجاره هدية فى إناء مثلا فردٌ له فى ذلك الإناء 
او غيره هدي اشرق قلا با بالك وكذا إذا وردت اصرأة زار ةغل أهدهن 
وصحبت معها طعاما لهم هدية» ثم ردوها بطعام آخر هدية أيضاء فلا بأس به 
وها الظعام اللرؤوة عا ع متهم فا قا بے تر د را 
ولا غير ذلك» لان ذلك ليس ببيع حتى يعتبر فيه ذلك» وكذلك ما ترده 
النفساء» أي التي كانت ولدت» للنفساء أي التي ولدت الان ما كان أهدي 
لها من طعام أو غيره» وهو مثل ما تقدم في هدية العروس» فيجري على 
حكمه. فقوله: ( وما يرد زائر»» أي يأخذه زائر من المزور من الطعام» وقد 
كان صحب له في يده طعاما أيضاء أعم من أن يكون زوجة أو غيرهاء وانظر 
شرح هذه الأبيات في شرح العلامة المحقق السجلماسي» فقد أتى فيه بم 
يتأكد الاطلاع عليه» والله أعلم . 
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عن 37 


وسئل ابن رشد كما في ابن سلمون - عن الذي يتسلف حظا من ماء 
على أن يرده له في يوم آخر من أيام له في الشرب أو يشتريه» فقال : ذلك جائز, 
قرب أو بعد إلا أن يسلفه في الفصل الذي تقل الحاجة إليه؛ أو في الشتاء 
على ا وروق اا ككل اا ا ا جور لأساف صر 
غار امه مول لرل جار د او مع طبه وإث للم يا 
المستسلف الماء كان عليه قيمة الماء يوم استسلفه. وقد قيل: إن السلف في 
ذلك يجوز على أن يعطيه في الصيف أو في الشتاءء وهو مذهب أصبغ» والأول 
هو الصحيح. 

وفي كتاب الاستغناء : قال المشاور: من أقرض رجلا في بلد فخرب 
وانجلى أهله عنه من فتنة وقعت فيه أو جوع» فاراد أن يأخذه به في غير ذلك 
البلد نْظرَء فإن أيس من الرجوع إليه إلا بعد الزمان الطويل فله أخذه بقيمة 
الطعام في موضع السلف» وإن رجا الرجوع فيما قرب لم يقض عليه حتى 
يرجع» وإن كان من سلّم فهو بالخيار بين أن يصبر حتى يأخذه في موضعه أو 
ا اس ماله انيكس من درل لوطع ولبس له تييع ا صر بيع 
الطعام قبل قبضه . 

وقال غيره : إن تراضيًا في القرض على أخذ قيمة الطعام جاز» ولا 
يجوز ذلك في السلم» وإذا ذهب الذي عليه السلف إلى تعجيله لزم السلف 
ترون ترب ا يقلات ن ١ه).‏ 


مسألة: في نوازل البرزلي في رجل تسلّف فلوسا أو دراهم بالبلاد 
المشرقية؛ ثم جاء مع المقرض إلى بلاد المغرب, فوقع الحكم بأنه يغرم له قيمتها في 
بلدها يوم الحكم» قال هذا ا تقدم لغير واحدء وهو ظاهر المدونةء 
وغرمّهُ القيمة هو مثْلٌ ما حكّى ابن رشد فيمن سلف طعاما لأسير بدار 
الحرب .( ه) من المواق . 
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وفيه أيضا عند قول امختصر: «وجر منفعة)117) ما نصه : 

وسيم ابن العاسم : من أسلف شاة مسلوخة لجزار على أن يقضيه 
کل يوم قدرا معلوماء لا أحبه . ابن رشد : لو فعل ذلك رفقا با جزار فقط جاز . 
ولأشهب : إن كان الجزار جاء يستسلفه جاز» ظاهره ولو كانت فيه منفعة, 
إلى أن قال في المدونة: مّن قال لرجل خارج إلى مصر: أسلفك مالا لتقضيني 
صر فلا ينبغي ذلك؛ وإن كان المستلف هو السائل فذلك جائزء وقد تقدم 
الاجر ونه ات عا الها ليام واج ی ون ميا 


س 


کے 


وسئل ابن لبابة عن الطعام الذي أفسده الماء فأراد جيرانه أن يتسلفوه. 


فأجاب : إن كاتت ا تسلف ولأيشترط غلية أن يرد أفضل 
۲ إن شاء الله و 


قلت : ومحل هذا إن لم تكن ضرورة» وإلا جاز رلو مع الشرط كما 
را 
وسئل البرزلي عن سلف القمح السائس والمبلول في هذه المجاعة الفادحة 
بشرط أخذ الجيد. 


(0» وذلك في الفصل المتعلق ببيان أحكام القرض والسلم» وفي سياق ما يحرم على المقترض تجاه 
العرضن» بان : (وحرم هديته إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب. ٠‏ ومبايعته مسامحة أو 
جر منفعة a‏ بال .الخ . 
والمعنى : وحرم إهداء المقترض لمقرضه هدية لتأديتها للسلف بزيادة إن لم يتقدم مثل الهدية 
على القرض» فإن الس ب كم مس امي مايه 
yy‏ ل E‏ 
عفن أو مسوس بشيء سالم من العفن والسوس» وكمبلول يابس وقديم بجديد» فيمنع ذلك 
كله على المشهور» إن اشترط من طرف المقرض عند السلف . 
ومفهوم الشرط جواز قضاء عفن بسالم إذا كان بلا شرط ولا عادة» وهو كذلك اة 
قضاءء وقد قال النبي عه : « خير الناس أحسنهم قضاء) . | 
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فأجاب بأنه يجوز» وقد 0 من قوله في الندونة في تسليف القدمح 
ليحصده ویدرسه» وكان شيحُنًا الإمام يفتي به» ويعتل بأنه لو باعه وأسلفه 
ثمنه لكان أكثر من سلفه» إنما هو محض منفعة للمتسلف»ء وبهذا أقول إذا 
بلغ الحال إلى ما ذكرت وإن كنت أستسحن أنه يتسلفه وينوي الدافع أنه إذا 


ص مي 


أتأه بمثله قبله» ايكرت | إذا أعطاه 0 ويُخْرج من الخلاف؛ 
اع ومو يت بأنها ارتكاب المحظور لقيام 

وفي نوازل مازونة من جواب لابن محسود: يجوز سلف الزرع الأخضر 
أو الفول فى وقت الحاجة وشدة المجاعة, لما فيه من إحياء النفوس.١ه).‏ 
يعني : ويردهما المتسلف يابسين . 


ومنها أيضا: وسئل أبو عبد الله الزواوي عن تسلف الجيران بعضهم من 
بعض بمكيال مجهول . ظ 
فأجاب : يجوز السلف بالمكبال المعلوم وا مجهول. وإنما الخلاف في غير 
المعلوم في البيع .(ه)» والله أعلم . 
ومن هذا المعنى» السفتجة التي نص في المختصر على جوازها 
بشرطه«212) وهی ت كاد الجاجر في ند ريطي ا 
| بلد آخر يدفعه له فيهاء فإن عَم الخوف في الطريق جازء وإلا فلا . 


(12) وذلك فى الفصل المشار إليه قبل فى الهامش 10 من هذا الباب» وبعد العبارة المذ كورة فيه 
حيث قال : «وجر منفعة كشرط عفن بسالم» ودقيق أو كعك ببلد» أو خبز فرن بملة؛ أو عين 
عظم حملها كسفتجة: إلا أن يعم الخوف». والملة بفتح الميم الرماد الحار. 
والسفتجة بفتح السين وسكون الفاء:لفظ أعجمي» وهي عند الفقهاء عبارة عن ورقة يكتبها 
المقرض بدفع كلفة ما أقرضه عن نفسه من مصر إلي مكة» وغرره برا وبحراء إلا أن يعم الخوف 
البر والبحر» فيجوز للضرورة. 


ص39 
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وأما اليطرة الجارية الآن وهي أن يدفع مالا للتاجر ويعطيه خط يده به 

منه ويكتب له الإحالة على قبضه بظهر ذلك الكتاب» فهذا من بيع الدين, 

IN‏ يي ع و ب 

لك لطا انق ما بها وجل ويس من ادرا TT‏ 

عين الرباء فإن كان ا الفضل رانا وإن كان ا 
ففيه ربأ اماف والله أعلم . 
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ص 39 


ص 40 


نوازل الرهن' 


سكل العلامة المحقق السجلماسى عمن بيده أرض مرهونة في دين له على 
ربهاء عمد الراهن إليها فباعها بغير علم المرتهن ولا إذن منه عند حلول الدين ؛ 
هل يمضي البيع فيها أم لا؟ء وعلى امي ة 
11210 ا 
فلا سبيل للمشتري ولا لغيره إلى أخذها منه ما دام شيء من الدين باقيا بذمة 
الراهن» وحيث كان كذلك فمن حق المشتري تكليف البائع بتخليص الأرض 
لهسو اا واا کر باذاء هيم اد فإن د وامتنع من الأداء كاك 
الشتري إن مكنَهُ من الشمن أن يُستهلكه ولیس عنده وفاء بالدين كان من 
ای يوسي يي 
بض هو اي الام ن الشتري مقدار الدین ویدفتة إلى ره كما 
eR AS E‏ 
کان عند ه وفاء رده وء الي وإلا #للمرتهين زد الع( ف بخ . 
فی العيار كن ابن ف 
إذا الد AP e‏ بالملاء فإن اللي يجبره 


aT 0‏ ا يباع» أو 
غرراء ولو اشترط في العقدع وثيقة بحق ) أي من أجل التوثق بحق وضمانه ). 
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ع ا E‏ يدس برا ص رمو 
عليه وقضى الغرم حقه» وذلك بعد الإشهاد بكو جب لاود الإبراء من 
الحق.(ه). فإذا كان القاضي يسيع لقضاء الدين فققضاؤه في النازلة من ثمن ما 

باعه المدين نفسه أولى» وبالله التوفيق ١.‏ ه) . 

ووقع السؤال عمن اشترى عدة فدادين من أناس صفقة؛ وبعضهم كان 
راهنا حقه فيها ولم يحل أجلّه» فقبضوا : ثمن الفدادين» إلا الراهن قبض بعض 
الشمن من المشتري وترك البعض بذمته» وأمره بدفعه للمرتهن عند حلول 
أجله» فقام المرتهن وطلب أخذ دينه حالاً» فامتنع المشتري من دفعه حتى 


ر قر 


يحل أجله» فأتى المرتهن بفتويين أنه يلزمه دَفْعْهُ حال الخ . 

والمجواب: الحمد لله ؛ الفتوى الأولى أعلاه والنانية باطلتان لكونهما 
خارجتين عن موضوع النازلة» وذلك لأن بيع الراهن للرهن قبل الأجل إما أن 
يكون بغير إذن المرتهن» والحكم فيه ما نقله المفتيان EE‏ 
النازلة» وإما أن يكون بإذنه الذي هو موضوع النازلة والحكم في هذه أن 
لرتهن إن سلّم الرهن للراهن قبل البيع بطل الرهن ويقي دينه بلا رهن رلا 
کالأول. 

والذليل عل أن بي ارهن هنا وتيا دن اأ هرادا غ 
الي الال قدل هذ اانه اى تلك اعدد اطا همه أذ ندر كه 
معي موسا سي N‏ 55-07 
ل 00 بالبيع, 0 أنه کب 2 لآنه مصرّح في 
المقال الأول أن للدي عليه اشتراها. 

ونص س الزرقاني هي بالمتن: لله الرتهن لاهن 


1 


ص41 


الي يه وما يي ارا ا 
ويبقى دينُه بلا رهن» وإذا حلف بقي الغمن رهنا للأجل إن لم يرد الراهن 
الشمن ويأتي برهن كالأول في قيمته الخ . 
وقال في اختصار المتيطية : مسألة : وإن باعه بأمر المرتهن فقال المرتهن : 
لم آذن له إلا لاء تلف على دلك» وديل للراهن اون نقة ينه 
الرهن الذي بعت وتكون قيمته كقيمة الرهن ن الأول فلك أخذ الشمن» وإلا بقي 
الشمن رهنا إلى الأجل» وهذا إن لم يُسَلّمّهُ المرتهن من يده إلا إلى المبتاع وأخَذ 
الشمن» وأما إن أسلمه إلى الراهن فباعه خرج من الرهن.(ه) . وأصله في 
المدونة. قال أبو الحسن: المراد بقوله: لإحياء الرهن هو خوف حَفض الأسواق فلا 
يفي بحقه عند الأجل .« (ه). والله أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 
وسل الشيخ العاودي من قبل أحد مفتيين إِختلقَا في نازلة ها نصّه : 
وبعد» فالمؤمّل منكم الجواب عن ثلاث مسائل : الأولى: رجل رهن لرجل عقارا 
في دين عرّض له عليه وحازه المرتهن» ثم بعد التحويز صيره الراهن في دين 
عليه لرجل آخرء غير المرتهن في غيبة المرتهن» وحازه المصير له حور التصيير؛ 
وي يتصرف فيه شهوراء وأَبْرَ ثمره وجذه» ثم قدم المرتهن وأجاز التصيير. 
فأفتيت أنا جرأة مني بصحة التصيير؛ > معتمدا على قول خليل: 
E‏ إن بيع باقل أو ديته عرضاء وإن أجاز تعجل)01ه). لأن 
التصيير بيع »وهو قد حَكم بأن للمرتهن إجازة ؛ بيع الرهن بعد القبض» وهو قد 
أجازه . 
1> وذلك في أثناء باب الرهن» الذي سبقت الإشارة إلى أوله في الهامش قبل هذا. 
والعبارة من أولها : (ومضّى بيعه قبل قبضه إن فرط مرتهنه» وإلا فتأويلان» وبعده فله رده إن بيع 
بأقل» أو ديئه عرضاء وإن أجاز تعجل . .الخ . 
والمعنى : وإن باع الراهن الرهن قبل حوزه عنه مضى بيعه قبل قبضه من راهنه إن فرط مرتهنه في 
قبضه من راهنه» وبقي دينه بلا رهن اتفاقاء ون لم يفرط مرتهنه في قبضه بان جد في طلبه 


وبادر الراهن ببيعه فتأويلان في صورة عدم التفريط : ال ا ا 
دخل على ذلك الرهن بعينه» فلما فوته الراهن ببيعه كان أحق بسلعته . = 
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وأفتى غيري بأن التصيير فاسد لعدم الحوز» وألغى حوز المصير له لكون 
الرهن بحوز المرتهن فلا يعتبر حوز المصير له حينغذ» فهو - أي التصيير - 
تسح دين في دمن . وعارضته أنا بأد رجارة اتردين تعرير و الراقع في 
غيبته» فهو حور حسا مشاهدة وشرعالدخول الصير في ضمان المصير له 
بالعقد» مع أن المعتبرة في في التصيير الحوز الحسي كما لا يخفى» واعتمدت في 
هذه المعارضة على ما في نوازل المعاوضات من المعيار من صحة تصيير من 
الرى أرضا سّنَة ثم صيّرها لغير المكتري؛ وهي في حوز المكتري قبل تمام 
الا وغل ولك ان لسر له ان حكر ك فعا يعي اال رعا ها 
لخليل في الصرّف من إجازة المستحق للصرف حيث قال : ١‏ وللْمسَحق إجازته 
ن لم شافط ف بالتعدي )2“( هھ) . مع أن ا اا 
عليه ملكه. 


< والتأول الثاني ان ا لم بعراخ الرتهن فبادر في طلبه الراهن للمججع لم يبطل الرهن ومضى 
وإ باع الراهن الرهن بعد حوز المرتهن الرهن فللمرتهن رد بيع الرهن إن بيع بشمن أقل من الدين 
المرهون هو فيه» عينا كان أو عرضاء من بيع كان وه ديق 
المرتهن عرضا من بيع» فإ باعه بقدر الدين العين» سواء کان الدين من قرض أو بيع) أو كان الدين 
عرضا من قرض» فليس للمرتهن رده» ويتعجل دينه إن شاء بوإدماجان الردين بيع ن 
بالكل ود عرض من ع و ا ل 1 O‏ 
فذاك» وإلا ات تبع الراهن بما بقي له من دينه بعد حلفه أنه إنما أجاز ليتعجل . 

)2( وذلكى اند ياب اد سان ا ن ل ایی ا 
وا و 
والمعنى ونورا یی عي أو مصوغ ثم استحق بعد مفارقة أو طول فللمستحق 
المسكوك المعين أو المصوغ المصروف إجازته الصرف في الحالة التي ينقض» وهي بعد مفارقة أو 
ال ا والحالة التي لا يُنقض صرف المسكوك فيهاء وإذا أجازه أخذ 
ومحل جواز الإجازة إن لم يُخبر المصطرف (بكسر الراء) وهو اسح نه (بفتح الحاء) بان 
صارفه متعد, فإن أخبر بتعديه حال الصرف تعين نة نقض الصرف لد خول المصطرف على خيار 
الملستحق» فهو كخيار الشرط› والمكتهور ةف الضف 
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فأجاب : وبغده :فقن يلقت هن الف عفن غن الأججوية والخرض فيا ما 
كلّت معه الأفهام» وعجّزت عنه الأقلام» لاكن شريف منصبكم وبهي 
حا ع سان وإن كنتم أولى الناس بقبول الأعذار» كر 
جهد مقل» ا ا الب ما سواد فيقه ور اه 
فأقول : الصواب في المسألة الأولى م مضي التصيير وصحته لتمامه بوجود القبض 
الحسي فيه» وقد حَوزه امالك وأجازه المرتهن» فلم يبق فيه لذي حَقَّ حق» ولو كان 
ا ر يها عاك رد روانم ا رما لاناك لكان التصمير ها د 
أنه بيع فضولي» فإذا أجازه امالك جاز» وتكون الغلة للمشتري من يوم العقد 
والقبض كما هو المنصوص لا من يوم الإجازة» وإلغاء حوز المصير له ما ذكر» 
وإفساد التصيير لا وجه له» سيما مع ما في شرح التحفة أن الجاري على القواعد 


٠‏ هو أن التصيير لا يفتقر إلى حوزء إلا إذا كان الدين المصيّر فيه ثابتا بإقرار المدين 


لاغيرء لاتهامه على إسقاط الحوز في الهبة, وهو ظاهرء والله أعلم .(ه). 

وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عن الرهن المشروط فيه الانعفاع 
بالرهن» هل يجوز لصاحب الدين أن يأخذ دينه ويرد الرهن على الراهن أم لا 
كنبذنك شت I‏ ولك أن الذفاترمي عليه دين المسل :رذ 
ا في مقابلة هذا السلف منفعة الرهن التي كانت 
للمرتهن وسلم فيهاء أو يجئ «ضَع وتعجل». 

فأجاب : إن المسألة ليست من باب ( ضع وتعجل ) › لأن ضع وتعجل إنما 
يكون في الوضيعة من الدين على تعجيله» ويكون ذلك في جنس واحد لا 
في جنسين» وما المسألة من باب سلف جر نفعاء لأن من عجل دفع ما لم 
يجب عليه عد مسلفا وقد جره السلف نفعاء وهو منفعة المرتهن» وذلك 
منوع» إلا إذا تراضيا على الإقالة في بيع السلعة المرهونة بشمنها والرهن» فذلك 
جائز.١ه).‏ 
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وسئل أيضا عن رجل رهن آخر دارا بمائة دينار» وللمرتهن مثلها في ذمة 
آخرء فطلب المرتهن غريمه بالمائة التي له قبله ليوفي منها الراهن فقال المدين : 
ليس عندي إلا سلعة تساوي دينك فخذهاء فقال رب الدين : لا أعرف لها ثمنا 
قار ولاك إنكين اا اح اعام اا ما ا ے اهن ده 
قاقلة: إنها لآ ول ال یو ارون ادا على اد اھا على 
المائة لي ونقصًانها علي» فقبلها على هذا الشرط» ودقع المرتهن للراهن 
السلعة ال كورة:وشيق عابيما بعد اهما على ضجة العام ثم اا فى 
في نفس الأمر أن السلعة لا توفي بالمائة رجع الراهن على غرم المرتهن بالشرط 
الذي التزم من كون الزيادة له والنقص عليه؛ فزاد زيادة غير موفية» فأبى 
الراهن أن يقبل إلا تمام المائة أو يرد عليه سلعته ويرجع على المرتهن» فهل له 
ذلك أم لا؟» وعلى أن ليس له ذلك فهل لرب الدين وهو المرتهن أن يفسخ ما 
وقع له من قبول أخذ السلعة على هذا الوجه من أنه لا يقبلها إلا إن قبلها 
الراهن المذ كور لجهله بالشمن» أم ذلك لازم له؟» جوابا محررا. 

فأجاب: إن الأمر إذا كان على ما وصف فالعقد أو العقدان المذكوران 
باطلان» والسلعة ترد لربها الو ولا ان الا هو رب الدين» لأنه إنما 
اها من الر تن غل هاا الشرظ ايف والعقدات سا باطلاق لتعليق لروء 
ا ق ا ا ای هو میا اللتصيول 
ومجهول الزمان» والله أعلم.(ه). 

وسئل الشيخ العلامة المحقق السجلماسي عما إذا شرط المرتهن على 
الراهن منفعة في الوجه الممنوع» هل يرجع عليه الراهن بما استغل من المنفعة أو 
ما الحكم؟» فقد نظر فيه الحطاب رحمه الله ولم يحل على شيء» فهل إنتهى 
إلى خَلّدكم ‏ أدام الله عزكم - شيء في ذلك أم لا؟. 
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فأجاب : الحمد لله» وأما مسألة اشتراط المرتهن المنفعة في الوجه الممنوع 
فجوابها أن على المرتهن رد ما استغله. 

قال سيدي ابراهيم في نوازله -بعد أن ذكر الصور التي يجوز فيها 
اشتراط منفعة الرهن والصور التي بمتنع ذلك فيها- ما نصه : ومتى انتفع المرتهن 
بشيء حيث لا يجوز ذلك وجب عليه رده وغرمه للراهن, وهذا كله منصوص 
عليه لعلمائنا .(ه). 

وقد ذكر غير واحد ممن تكلم على بيع الثنيا الخلاف فيه» هل هو بيع 
فاسد أو رهن؟» وبنوا على الأول أن الغلة للمبتاع بالضمان» وعلى الثاني 
وجوب رده لهاء والأول هو الذي به العملء والثانى نسبه ابن رشد لسحنون 
وابن الماجشون . ۰ 

قال القاضي المكناسي في مجالسه: إذا قال البائع للمبتاع عند فسخ 
البيع : : ترد علي الغلة» لم يلزمه ذلك على مذهب ابن القاسم الذي يقول : 
حَكْمْ بيع الثنيا حكم البيع الفاسد» وهو المشهورء وبه الفتوى» وعلى قول 

عبد الملك وسحنون أن الغلة للبائع» لأن حكمه عندهما حكم الرهن 
الفاسد ١.‏ ه) بخ. 

ووجه فساد الرهن عندهما أنه سلف جر منفعة . قال ابن رشد : كأن 
المبتاع أسلف البائع الثمن ليغتل حائطه حتى يؤدي إليه سلفه.(ه) . 

ومن العجب تنظير الحطاب فيما يَلزم مشترط منفعة الرهن في الوجه 
الممنوع, وهو كون الرهن في دين القرض إذا استعمله» وهو بنفسه نقل قبل 
ذلك في البيوع الفاسدة قول المتيطية : إن علم أن أصل الشراء كان رهنا وإنما 
عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه» وثبت ذلك بإقرارهما عند الشهود حين 
الصفقة أو بعدهاء وقبض المبتاع الملك واغتلّه, ثم عثر على فساده» فإنه يفسخ 
ويرد الأصل مع الغلة إلى صاحبه» ويسترجع المبتاع ثمنه.(ه) . 
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ونقله في كتاب التحرير أيضاء ومئلّه في الوثائق المجموعة» فهذا رهن 
فاسد يرجع فيه بالغلة على المرتهن المعبر عنه بالمبتاع» والله أعلم ): 

قلت : في هذا الجواب نظرء إذ مقتضاه أن الحطاب تردد في رجوع 
الراهن وعدمه؛ وليس كذلك» وعليه فالعجب إنما هو منهما معا: السائل 
واججيب ٠‏ بل تردده إنما هو و في المرجوع به ما هو؟ . 

فقد سئل الشيخ المسناوي عما عمت العادة به من أن الناس يرهنون 
الحلي وشبهه في دين السلف وينتفع المرتهن بلباس الثوب والتزين بالحلي» فإذا 
ور بح را ل حي سي سن بر علي امن 
الرهن بالاستعمال أو يرجع بكراء المثل؟ جوابا شافيا. 

فأجاب: وأما مسألة الرهن فقد توقف الحطاب فيها فقال: أنظر إذا 
اشترطت المنفعة في الوجه الممنوع واستعمّلهء ما يلزمه؟. 

وذكر الشيخ علي الأجهوري رأيا لا رواية؛ ما حاصلّه أن الواجب في مثل 
مسألة السؤال هو الرجوع بقيمة المنفعة» وهو بمعنى الرجوع بما نقص الرهن, 
هذا في المشترطة» فإن لم يكن شرط وإنما استوفاها المزتهن تعديا فإنه أيضا 


يضمن قيمة المنفعة كما هو الشأن في التعدي فى مثل هذاء والله أعلم.(ه). 


قلت: قول الشيخ: ( وهو بمعنى الرجوع بما نقص» إلخ غير ظاهرء بل 
رجو بقيمة ااا هر قي الاسععما ل«رقن لأ بكرن توص ره 
أصلاء تأمله» والله أعلم . 

مسألة: قال في اختصار المتيطية: فرع» وإذا كان في الدار بيتان 
فسكن ربها واحدا ورهن الثاني؛ فإن سكنه المرتهن أو أغلقه فذلك رهن 
مقبوض إذا حَّد له نصف الدار» وإن سمى النصف ولم يَحَده كان أيضا حوزا 

زا . 

قال بعض الشيوخ: وهو مذهب المدونة وقاله أصبغ» واستحسته 

فضل .(ه). 
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قالى في البهجة بعد نقله لدى قول التحفة «والحنوز من تمامه» الخ 
ما نصه مسب A‏ ا ال 
ديد EE‏ ولا مفهوم للنصف» بل الربع الحدود ونحوه 
کذلك) والله أعلم .(ه). 


قلت : بل رهن بَيْت من الدار مشلا غير محدود» أي غير معین ولا 
موصوف» إن لم يحزه المرتهن حتى حصل المانع بطل ولا إشكال» وإن حاز 
للبطلان بحال» لقول ابن هارون نفسه قبيل ا محل المذكور ما نصه: فإن كانت 
جميع الدار للراهن فرهن نصفها ورفع يده عن جميعها للمرتهن فذلك حوز, 
واختلف إذا رفع يده عن نصفها فقط› والقضاء بأن ذلك ليس بحوزء إلا أن 
كذلكء لأن المرتهن حاز ذلك النصيب الذي هو البيت بعينه» بل ما قاله 
العسولي باطل» لقول التهذيب : وإن بعته على حميل لم تسّمياه؛ أو رهن لم 
تصفاه» جاز» وعليه الثقة من رهن أو حميل الخ› والله أعلم» قاله وكتبه 
ا مهدي الوزاني لطف الله به . 
الى شوتر ستول ا ي الراهن 
مستمرا على سكناها إلى أن باع منها النصف الواحد شائعا من كانّتها 
لأجنبي» فحاز الأجنبي ما اشتراه منها و سكنه» ثم قام المرتهن حيث علم 
اا يم بودي حي اا اتام 
اد ی اک ا ای افد با اد ای 
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فهل سيدي» - والحال ما ذكر -» له نقض البيع المذكورء أو لا كلام له في 
ذلك ولا مقال بعد أن إستوفى دين رهنه المذ كور ؟» على أن تلك الديون التي 
اا ا الراهن الان ووس تلن ااي ا ا ی 

نصف الدارء فيتهّم على أنه إنما رام إبطال حق هذا المشتري بإقراره المذ كور؟ 
أفتونا مأجورين . 


ESEH FR 
ر ا اجره سنآو آعاره یا او رده ليه باي وج‎ 
و0‎ EOE O 
.)ه١.هؤامرغ تدبير أو بيع أو قام‎ 

وفي الخدريو صو ا ال اش ن ا هند اد لاه 
EE e tk O‏ 


الإمام سيدي محمد ميارة عند قول ابن عاصم : ا الت 


hS SL. 230‏ بات الزن ونا يحفاق به 
والحوز من تمامه وإن حصل * ولو مُعارا عند راهن بطل ٠‏ 

أي إن حوز المرتهن للشيء ء المرهون في دينه» هو من تمام الرهن» لأنه إن بقي عند الراهن واستقر 
وحصل عنده 12 على وجه العارية بطل الرهن» وكذا إن كان عند الراهن» وبقي عنده على 
وجه الوديعة.. 
لي ا ا : «وبطل بشرط 
مناف کان لا يقبض ( من راهنه )» وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم» وبموت راهنه أو 
فلسه قبل حوزه ولو جد فيه» وبعارية أطلقت . 
أي وبطل الرهن بإعارة المرتهن الرهن لراهنه أو لغيره بإذنه» لأن إذنه ( أي الراهن ) كجولان يده 
فيه لينتفع به بلا عوض» أطلقت تلك العارية ولم تقيد باجل ولاعمل ينقضي قبل حلول 
أجل الدين الخ لا حقيقة ولا حكماء بأن يكون العرف فيها ذلك» لدلالتها على إسقاط 
المرتهن حقه الخ. ومفهوم الإطلاق أنه إن أعاره له على شرط الرد للمرتهن أو رجع له اختيارا 
فله أخذه إلا بفوته. . الخ . 
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ونحوه للحَطّاب عند قول الشيخ خليل: «وبعاريّة..) الخ. فأنت ترى عَدَهمِ 
البيع فوتا. 

ونقل المواق وغَيْرَهُ عند قول المتن: «ومضى بيعه قبل قبضه إن فرط 
مرتهنه» وإلا فتاويلان)©) عن المدونة ما نصه: وإن بعت من رجل سلعة على 
أن يرهنك عبده ميمونا فباعه قبل قبضك إياه مضى البيع» وليس عليه رهن 
غيره» لأن تركك إياه حتى باعه كتسليمك إياه» وبيعك الأول غير منتقض 
به» فتأول ابن رشد قولها: (لأن تركك إياه) الخ على ظاهره من مضي البيع 
مطلقاء فرط أم لاء وهو قول ابن الماجشون» خلاف تأويل أبي محمد» فما 
رامّهُ هذا المرتهن من الرجوع على المشتري ونقض البيع من جنس طمع 
أشعب» ولله در محمود الوراق» حيث يقول : 

وما زلت أسمع أن النفوس * مصارعهًا بين أيدي الطمع 

هذا كله على سبيل مجاراة الخصم وإرخاء العنان» لأن حاصل ما 
ذكر من النقول حيث لم يستوف المرتهن دين رهنه» أما وقد استوفاه كما في 
نازلة السؤال» فلا أقول إن طمعه فيما ذكر من جنس طمع أشعب» بل هو من 
جنس طمع شاة أشعب التي لم يسمع بأطمع منهاء فلا يسمع إلى قوله ولا 
لإقرار الراهن له بالنسبة للمشتري الأجنبي › والعلم عند الله تعالى :(اه). 

الحمد لله ؛ الجواب أعلاه صحيح» وذلك أن الراهن إذا باع الرهن قبل 
الحوزفإن بيعه لا يرد» وهو في المحتصر وشروحه. وأن المرتهن لا رد له في 
البيع . وقد أجبنا عن هذه النازلة في غير هذا القرطاس› د 
الحوز وقع» وهنا لم يقع» فلا تتاقض ولا َنَافِيّ» وهذا أمر واضح» قاله وكتبه 
الحسن بن رحال كان الله له. 
(4) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وموقعها من باب البيوع في الهامش رقم 1 من هذا الباب ( أي 

باب الرهن ونوازله ) . 
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الحمد لله وبمثل ما قاله امجيب أعلاه وصحة فقه ما تضمنه الجواب ألا 
يقول على الشدادي وفقه الله . 

الحمد لله, ما سطر أعلاه - جوابا وتصحيحا - صحيح, وكتب سعيد 
العميري كان الله له آمين .١ه)‏ . 

وسئلت عمن ارتهن دارا وحازهاء ثم أكراها المرتهن المذكور لوالد 
الراهن, ففلّس الراهن, فوجد ساكنا في الدار من قبل والده المكتري للرهن» 
فادعى المرتهن أنه لا علم له بسكناه فيهاء فهل يبطل الرهن المذ كور ويكون 
المرتهن فيه أسوة الغرماء» أو لا يبطل ويختص به المرتهن؟ 

فأجبت: الحمد لله ؛ حيث حاز فلان الرهن من راهنه وأكراه لوالده» 
رانف لاقن حا ميا انبلا جنا رقع وة لآ ل اه يعمل أن 
يكون فيه ضيفا أو مَسَوْرا أو نحو ذلك مما لا يبطل به رجوعه إليه . 

قال في المنشتخب: وفي كتاب ابن حبيب قال : وسألت مُطَرَفَا وابن 
الماجشون عمن تصدق على ولده الذي يحوز لنفسه أو غيره من الأجنبيين 
بدار» فحازها لنفسه زمانا طويلاء ثم نزلها المتصّدّق فسكنها حتى مات 
فيهاء أتبطل الصدقة؟ قال لي : ذلك يختلف» وله وجوه: من ذلك أن يكون 
لتق مريضا فياه ان أو العسدق عليه نيمرضهء أو يكوث طريدا فآرى 
تة غل سبل السار عند ار كان مسافرا فعرية مطاف قزل .يه اموت 
بلا اي انر SD E E‏ 
قبل ذلك إلا بيوم واحد ٠ه)المراد‏ منه ,وف انين عطفا على ما لا يبطل : 
أو رجع مختفيا أو ضيفا)5 الخ» فخالّفوني في هذا وزعموا أنه باطل» 


(5) هذه العبارة جاء ذكرها في أثناء باب الهبة» الذي بدأه بقوله : باب» الهبة تمليك بلا عوض» 
ولغواب الآخرة صدقة ) . 
ووردت في سياق وبيان ما لا يبطل به حوز الموهوب من طرف واهبه. 
ول رر ارھب ارا و حال کرت ع عن اروا ند جما ركه 
عنه» بان وجدها خالية فسكنها ومات بها فلا يبطل حوزهاء أو رجع إليها حال كونه ضيفا 
عند الموهوب له» فمات الواهب في الدار الموهوبة فلا تبطل حيازتها. . الخ. 
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مستدلين بقول التبصرة : ولا يكري المرتهن الرهن من قريب الراهن ولا من أحد 
مو سب ر لد ا اعد حي أن يكرن ا رىداك 
للراهن» وإن أكراه لواحد من هؤلاء ثم أكراه للراهن خرج الرهن من الرهنية» 
للتهمة الداخلة فيه من إجارته ممن يتهم عليه الخ. 

فأجبت بأن ما قالوه ساقط غير معتبر» ولا حجة فيما استندوا إليه لمن 
تأمل ونظر» لأن موضوع كلام التبصرة المذ كور فيما إذا رجع الرهن إلى راهنه 
بالكراء من اكتراه من المرتهن» والنازلة هنا ليس فيها ذلك» وإنما جد الراهن 
ساكنا فيه وقت فلسه ولم يدر بماذا رجع إليه. 

وبيان هذا أن رجوع الرهن ليد الراهن بعد حموز, إما من المرتهن بلا 
واسطة أصلاء وهذه يبطل الرهن فيها بلا إشكال» سواء رجع إليه بالاكتراء أو 
بالوديعة أو العارية؛ وإما أن يرجع ليده من أجنبي اكتراه من المرتهن أو 
استعاره منه وهو ممن يتهّم على إرجاعه للراهن» وهذه يبطل الرهن فيها 
بشرطين ؛ الأول أن يكون رجوعه إليه باكتراء من هذا الأجنبى الذي اكتراه 
ا لكاي اللي اباي ia Re ASS‏ 
يرجع إليه من الأجنبي الذي لا يتهم على رده للراهن؛ وهذه لا يبطل الرهن 
فيها أصلا بأي وجه عاد إلى الراهن» فدليل الصورة الأولى هي* قول التحفة : 


والحوز من تمامه وإن حصل * ولو معارا عند راهن بطل 


اق ا كرو له ا كوا ارو 


ق ا ق ا ی و کی ا الق ل ع 


لفظ الدليل. وتحصل المطابقة بين المبتدأ والخبر في ذلك» فليتأمل» فكثيرا ما يقع الغلط في مثل 
هذا التعبير حيث يقتضى التذ كير فينطق به بالتانيث كما هنا أو العكس. 
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N‏ ا يري الرتهن الرهن من 


e 


أن بكو هری فلك لارام وإن اکر لولحد من ولا م كسا ارام 


وهر فى الات رهن اة 


وقال ناظم عمل تونس ما نصه: 


وأن يسوغ بالكراء المرتهن * لأجنبي رهنه وما سكن 

وإنما أكراه للذي رهن * ولم يكن مرتهن له فطن 

فما لحوزه اختلال إن وقع * من غير علمه به وماانقطع 

ويجب القيام فورا إن سمع * وفي السكوت حوزه عنه ارتفع 

ودليل الصورة الثالغة قول النهاية: وإذا أكراه المرتهن لأجنبي ليس بذي 
قرابة ولا صداقة فاكتراه الراهن من الأجنبي لم يضر ذلك المرتهن ولم يوهن 
رهنه . . إلخ» ونحوه للمكناسي في مجالسه» والشيخ ميارة وغيره» ونظمه 
السجلماسي في عملياته بقوله: 


وإن يعد لراهن بالاكترا * من أجنبى کان قبله اكترى 

ور الك O‏ بي ما 

فتحصل أنه إن عاد ليد الراهن من المرتهن بطل بلا شرط» بأي وجه كان 
عوده ليده» وإن عاد إليه ممن سهم على رده إليه بطل بشرطين؛ وإلحاق الشيخ 
التسولي في هذا القسم رده إلى الراهن بعارية أو وديعة مخالف للنقل في 
التبصرة والنهاية» واستدلاله على ذلك بكون التهمة فيما لا عوض فيه 
كالعارية والوديعة أقوى الخ ليس بشيء» بل الإجارة أقوى منهما للزومها 


بالعقد» والوديعة لا لزوم فيها أصلاء والعاريةٌ مختلّف في لزومهاء فلا يلرم 
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من بطلانه بالأقوى الذي هو الكراء بطلانه بالأضعف الذي هو العارية 
والوديعة» إذ من شرط القياس المساواة. وأيضا هذه المبالغة فى كلامه معكوسة› 
نخحالفتها لقول التحفة: « ولو معارا). تأمله. 


نعم» يلزمٌ من عدم بطلانه في الصورة الشالثة بالكراء عدم بطلانه 
بالعارية والوديعة بالأحرى» لأنه إذا لم يبطل بالأقوى لا يبطل بالأضعف كما 
هو. على أن هذه النازلة هنا لم يغبت فيها شيء من ذلك » بل غاية الأمر أن 
الراهن وجا ساكنا بالدار وقت فلسه»ء وذلك أعم من كونه ساكنا بأحد ‏ 
الوجوه الفلاثة أو غيرها ككونه ضيفاء الأعم لا إشعار له بأخص معينء 
وما احتمل واحتمل ساقط . فظهر بهذا اختصاص المرتهن المذكور بالدار 
المذكورة؛ والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . 


قلت : ولا ينافى ما قررته فى هذا الجواب ما فى المعيار من جواب ابن 
رشد للقاضى عياض» حيث سأله عن مديان فُلّس» فقام بعض غرمائه برسم رهن 
يتضمن رهنه لدار سكناه في دينه قبل تفليسه. وشهدت بينة بتحويز الدار 
للمرتهن معايئة خالية من أثاثه(6)» وقبضه مفتاحها بعد غلقهاء فقام سائر 
الغرماء وأثبتوا ببينة من الجيران أن المديان لم يفارقها قطء وأنه الآن ساكن بها 
إلى حين تفليسه» فوجه القاضى من دحل للدار فألفاها مشغولة بأهله 
ومتاعه؛ فساله المرتهنَ عن ذلك» فقال لا علم لى بشيء من هذاء قد حزتها 
وأكريتهاء وإن كان المديان رجع إليها فقد افتات علي ولم أعلّم به الخ . 
(6) الأثاث بفتح الهمزة وتاءين معجمتين هو متاع البيت. قال القّراء : لا واحد له» أي ليس له مفرد 
وقال أبو ريد : الآثاث هر الال أجمع ) الإبل والغنم والعبيد والمتاع واحده أثاثه . 
وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في معرض التذكير بما أنعم الله به على العباد من وافر النعم 
العديدة فقال تعالى :ظ والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم؛ ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين 4. س . النحل . 80 . 
قال الحافظ ابن كثيررحمه الله فى تفسيره الآثاث : المال» وقيل: المساع وقيل: الشياب» 
والصحيح أنه أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من الأثاث البسط والشياب وغير ذلك» ويتخذ مالا 
وتجارة . 
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فأجاب : : ما ذكرت فيه هو موهن للحيازة وقادح فيها ومؤثّر في 
صحتهاء وقد قال تعالى : «فرهأن مقبوضة)7)» فلا ينبغي أن ينفُذ الرهن إلا 
بحيازة صحيحة لا علة فيهاء لاسيما وقد قال مالك رحمه الله في أحد أقواله : 
إن رهن من أحاط الدين بماله لا يجوز ومراعاة الخلاف أصل من أصول مالك . فإذا 
حكمت بإبطال رهن هذه الدار وقضيت بمحاصة جميع الغرماء فيها كنت 
قد أخذت بالنقة فيها ولم تحكم بالشك» ووافقت الحق إن شاء الله 
تعالى.(ه) بخ. لأن هذه النازلة لم يشبت فيها الحوز كما ينبغي» فكأن 
البطلان فيها إنما هو من جهة الحوز ابتداء لا من جهة رجوع الراهن إليها بعد 
حوزها الحوز المعتبر» فهي مغايرة لنازلتنا كما لا يخفى» والله أعلم. 

وسئل ابن هلال عن رجل بيده أصل على وجه الرهن من مالكه في دين 
له عليه فغاب الراهن عن موضع الرهن فسوق المرتهن الرهن ع المد كور جمعات 
E E‏ عدرل مر جع ابل اد بعلت كن العاء اندم الرامن 
وأعلمه المرتهن بالتسويق والشراء على صفتهاء ثم قال له بإثر ذلك : إن شعت 
فادفع لي دراهمي» وشأنك بأصلك» فقال له: طابت نفسي بذلك ورضيت 
فعلك ولا أطالبك بشيء» فهل بمضي البيع بقوله ذلك ولو بقي فصل أو 
SEE‏ 

فأجاب: لا كلام لمن بيع عنه الأصل» لموافقته على ذلك ورضاه به ولو 
لم يستوف الموجبات الخ . 

وسئل أيضا عن أقوام يبيعون أُصولّهم من الناس أو يرهنونها في ديون 
يأخذونها منهم» ثم بعد مدة يقومون عليهم ويزعمون أن الأصل المذ كور 
SDD a‏ 


قر ل ا عو ال 9 
يكتمها فإنه آثم قلبه؛ والله بما تعملون عليم 4 . ش 
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شهود علموا بيعها أو رهنهاء فهل تجوز شهادة هؤلاء الذين يرون تغيير 
ا لحبس بالبيع أو الرهن ولا يقومون به أم لا؟. 

فأجاب : وأما الشاهد على بيع الحبس وهو عالم فساقط الشهادة» 
انهم ترا على اناس راف تمن قوق الله تعالى خي عن ييل 
ويتصرف فيه بما لا يحل وأمسّك عن القيام به فإن شهادته لا تقبل فيما شهد 
به» فكيف من شهد بتغييره.(ه) . 

وسل أيضا عمن له دين على رجل ثم رهن له صاحب الدين أصلّه وغاب 
غيبة متصلة إلى الآن» فباع المرتهن ذلك الأصل بعد حلول أجل الدين وبعد 
تسويق تلك الأصول في الجامع. فاشتراها لنفسه بذلك الدين الذي فى ذمة 
قال: ما عندي شهادة في ذلك» والعد لان الباقيان ماتا» فهل يثبت الدين 
ام لا؟. 

فأجاب: الحمد لله رجوع أحد الشهود الثلاثة لا يقدّح فى شهادة 

[ وأجاب أيضا فقال : وأما المسألة الثالغة فالرهن إذا كان نخلا أو شجرا 

في أصل عقدة البيع إلى أجله جائز ولا يجوز ذلك في السلف ولا بعد 

وسئل العباسي عن مرتهن أودع رهنا أو أعاره بغير إذن الراهن فتلف› 

فأجاب: أما ما وضعهالمرتهن بيد أمين بإذن الراهن فلا يضمنه, أي 
المرتهن› وأما بغير إذنه ففي مختصر الشيخ ابن أبي زيد : ولو أن المرتهن أعار 
العبد الرهن بغير إذن الراهن فهلك بأمر من الله تعالى لا فى عمل المستعير لم 
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يضمن هو ولا المستعير: ؛ وكذلك إن استودعه رجلاء إلا أن يستعمله الودع أو 
المستعير عملا؛ أو يبعثه مبعثا يعطب في مثله فيضمن. 

وقال سحنون : المرتهن ضامن بتعديه ولو هلك العبد بأمر من الله 
تعالى .١ه‏ ). 

ابن يونس : قيل : الأشبه في هذا وأمثاله أن يضمن» لأنه نقل الرقبة 
بغير إذن صاحبها على وجه الاستعمال فوجب عليه الضمان .( ه) . 

رفي النوادر من المجموعة: قال سحنون: وإذا تعدى المرتهن وأودع 
من غير ذلك . ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات 
بغير إذن الراهن فالظاهر أنه ضامن .( ه) . والله أعلم . 

الحمد لله ؛ نسخة امحتاج إليه من رسم» نصه 1 

الحمد لله قل فلات وفي ماله وذمته لفلان كذا وكذا دراهم شمن كذاء 
إبتاعه بما ذكر وحازه وقلْب ورضي» يؤديه ذلك لتق ناه أربعة أعوام من 
الما بر بن سبي 20 ا ا 0 
ذلك رهنا صحيحا؛ ثم قال ل نحي اله ان كريط لد 
الذكوي؛ ودخل في ذلك غلة اجار العرصيئ لضمتهابكونا قل من دان 


اتاد یی ل 


) الرسم أعلاه عن مسائل : 


منها أن وده و امد حوره أعلاه قد توفي ھا ورا رب الد 
أن يطالب ورنّته بدينه» ومن المقرر المعلوم أن يمين القضاء واجبة عليه شرعاء 
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ردا لدعوى مقدرة» ويبقى النظر سيدي كما في كريم علمكم من تعلق 
المطالبين في الوقت بفساد المعاملة» ولا يمترى أن القول في ذلك لمدعي 
الصحة إلا أن يَغْلبّ الفسادء وهذان المتعاملان أعلاه قد أشهدا على أنفسهما 
بصحتها لقول الموثق أعلاه: ( رهنا صحيحا )» وكيف يتأتى صحة الرهن إلا 
وقد استوفيت شروطه» فهل تتوجه سيدي يمين على رب الدين بصحة 
المعاملة أو لاء للإشهاد المذكور؟ . 

ومنها أن هذين المتعاقدين قد أدرجا فى منفعة الرهن غلّة العرصتين» 
ومنفعة الرهن في الحقيقة آئلة إلى الكراء» وقد تقرر أن كراء غلاأت الأشجار 
بمتنع إل تبعا للدار بشروطه المعلومة . ثم إن المتعاملين أشهدا معا واعترفا بأن 
وو سي E‏ المنفعة» والان سيل في)») ا 
لمتعاقد ين بالأقلية؟ . 


سا الوم إن r‏ ولم يلف من يساوم ولا 
بوب و اشرب لفون 2 عرل ادت 


ظ لد والفرض أن الورثة ليس لهم من متخ لأف موروثهم ما يؤدى منه 


ذلك الدينْ سوّى ذلك الرهن» والرهن تعذرٌ بيعه في الوقت لعدم إلفاء من 
يشتريه» فما الحكم في ذلك؟ . 
فأجاب: الحمد للهء الجواب عن المسألة الأولى أنه لا محيد عن اليمين 
فيها للعرف ال جاري بغلبة فساد هذه المعاملة اليوم بين الناس» ولا يدفعها قول 
الموقق : ورهنا صحيحا»» لأنه مبني على ظاهر الأمرء وإن كان خلاف ما 
بنيت عليه الشهادة من اليقينء لتَعَدر القطع أو تَعْسَره كما في قواعد المقري» 
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واليمين مننظور فيها إلى اعمال الفساد باطنا وترجهه بدلالة:الغادة»«وفيك 
كان رب الدين هنا مطلوبا بيمين القضاء فليضم إليها هذه الأخرى ويجمعها 
معها فى يمين واحدة بأن يقول : بالله الذي لا إلاه إلا هو ما كان كذا ولا كذا 
إلى آخر جميع ما لدعي به عليه وطالب منه الین بسببه؛ ولا يكرر بالل 
الذي لا إلاه إلا هو مع كل دعوى» فإن الذي جرى به العمل جمع الدعاوي في 
اليمين الواحدة, إلا يمين الرد فلا تجمع مع غيرها كمافي التبصرة والمعيار 
وغيرهماء وإليه أشار الزقاق في لاميته بقوله: « كجمع الدعاوي في اليمين 
سوى التى .. ترد )» كما أنه جرى أيضا بأن من لزمتك له يمين بمجرد الدعوى 
فلك أن تقول له: إجمع دعاويك كلها قبّلي لأدخلّها في يميني» إلا في الميراث : 
لأنه لا يحاط بالحقوق فيه كما في المفيد وغيره. 

وهنا دقيقة ينبغي التنبه لهاء وهي أن من وجب له حق متوقف على يمين› 
فجن ف انا يقول إل خلب جى يظير وه الق + لا باقر ر الد ين علا 
بالحق» أو بإحضار الالء أو يتعين بيع الرهن إن کان كما في نازلة السؤال؛. ٠‏ 

ففي المعيار: سئل سيدي عباد الله العبدوسي عمن له على رجل حق لا 
يستحقه إلا بعد يمينه: فقال رب الحق لمن هو غليه : لا أحلف حتى تقر لي باللا 
وقال المطلوب : لا أقر حتى تحلف , فهل يجبر على ذلك أو حتى يحلف الطالب؟ 

فأجاب : يجبر المطلوب على أحد وجهين: إما أن يقر لإ ذمّته بالحق» 
وإما أن يحضر المال» وحينعذ يحلف الآخرء وهو مخير في ذلك إلا أن يُفهم 
القاضي عنه اللدد فلا يقبل منه إلا إحضار المال.( ه) . 

وعن الثانية أن دعوى الجور أو الغلط في التقوبم مسموعة لا يمبع مدعيها 
من إثباتها ؛ فإن ثبت ذلك عمل بمقتضاه. 

وعن الغالفة: إذا تعر بيع الرهن بعد إشادته والنداء عليه وتسويقه 
المزه تعد وات طت فيه والفيرض أن الاد ليس لةه مرا ف 
يبق لرب الحق إلا الصبر حتى يأتي الله بمن يفكه منه بشراء أو رهن أيضاء 
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أو أخذه في دينه بما يقوم به من السوم الوقتي ما لا ضرر فيه ولا ضرارء ل 
في الإمكان أبدع ما كان . وأما إذا وجد من يشتريه فامتنع ربه من البيع لدعوى 
البخس فإن الحاكم يجتهد في ذلك بما يراه من تكرار تسويقه والنداء عليه 
وإشادته» فإذا لم يلف زائدا على ما أعطي فيه باعه ولو ادعى ربه البخس جبرا 
عليه؛ إلا أن يفديه بما هو مرهون فيه؛ وقد رأيت هذا منسوبا للمعيار» ولم 
أقف عليه فيما رأيت منه» والله أعلم . 

وبعد كتبي هذا وقفت على النص في مختصر ابن عرفة» وأن ظاهر 
الروايات أن الرهن يباع بعد انتهاء أمد تسويقه بما وقف عليه وإن كان دون 
قيمته» خلاف ما يفعله بعض من لا تحصيل عنده من القضاة من انتظاره 
ببيعه بلوغٌ قيمته» هذا حاصله» وكتب محمد بن أحمد بن المسناوي كان 
الله له . 

سؤال عن مسألة رجل أضغط على أخد مال هه : فعمدإلى بعض 
الناس, -بعد أن هدد عليه في ذلك بالقتال والضرب» واستدان منهم ديناء بعطلة 
ذهب وبعضه دراهم و عروض لت ورهن بأيديهم 
كفافا في الدين المذ كور - جملة أملاكه وحَورَها لهم ؛ كل ذلك برسوم 
مشهودة؛ وضرب للدين أجلاء واشترط في عقد الدين أنه إن لم يوف أرباب 
الديون ديونهم فقد فوض لهم في بيع الأملاك المذ كورة . 

ثم إنه تعيب عن البائع بموضع لا تناله فيه الأحكام الشرعية ولا 
السلطانية» وبقي هنالك إلى أن حل أجل الدين فأراد ات الديون بيع الرهن 
المذكور واقتطاع ديونهم من ثمنه» فما ترون سيدي في بيع الأملاك 
المذكورة؟, هل يكون ماضيا نافذا لازمانة»؛ ولا كلام له فيه لكون هذا الذي 
عامله وداينه فعل معه معروفاء أم لا؟. 
(8) في الأصل : ماض نافذ لازم ولعله سهو نسخي عند الكتابة من الناسخ . وصواب العبارة هو أن 


تكون كلمات رماضيا نافذا لازم )٠‏ منصوبة على أنها خبر كان» وهو واضح لا غبار عليه 
كما شرل العلماء: 
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الجواب: الحمد لله؛ سلف المضغوط لازم له على المعروف في المذهب 
والمنصوص» ولم يذكر أبو محمد بن أبي زيد رضي الله عنه في ذلك 
خلافا . قال في نوادره : روى بعض الأندلسيين عن ابن مزن عن أصبغ في 
المكره ه على غرم مال بغير حق يتسلّْف من الرجل في ذلك أن له أن يرجع عليه 
بما تسلّف» بخلاف البيع لأن السلّف معروف .(ه) نص النوادر. 


وقد أخبر الشقة أن الفقيه القاضي الفشتالي حكم في المسألة بعينها 
بذلك» وكانت نزلت برجل يقال له ابن الزيات» فقضى عليه بالغرم, ولم نقف 
على خلاف في المسألة, > إلا أن شيخ الشيوخ سيدي أبا الحسن الصغير نقل في 
المسألة خلافاء وأكبر ظني أن شيخ شيوخنا سيدي موسى العبدوسي قال : إنه 
ل يتب عن شرل قوم رن املف لا من TG‏ 
عليها مجردة في الإقراء» فما ظنك في باب الفتوى؟» ومن لوازم لزوم السلف 
يات سا E E SO‏ 

من السلف المذ كور. . وقد وقع لصاحب التقييد في موضع غلط في تعيين 

الشهور ووم فَلْيّحَمَبُهُ له فلا يظّنُ الواقف على هذا أثا لم نطلع عليه 
والله سبحانه أعلم . 


وإذا حكم القاضي بلزوم ذلك ارتفع ما زعم من الخلاف» وحصل في 
المسألة الاتفاق والائتلاف» وبالله سبحانه التوفيق» وكتب محمد القوري 
المكتوبة أعلام الصادرة من الفقيه العلامة سيدي محمد القوري المذ كور 
أعلاه في النازلة أعلاه؛ د التامة» وأنها صادفت الصواب» وأنه حكم 
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وسئل الشيخ المسناوي عن امرأة رهنت دارا لها بيد رجل في دين لأجل 
معين , وجعلت له الانتفاع بها في ذلك الأجل» لأن الدين أولا من معاملةء 


وبعد أن انقضى ذلك الأجل بقى ينتفع بتلك الدار مدة إلى أن جددا 
ذلك الرهن صورة فقط ليس على الوجه الشرعي» وإنما أحضرا سلعة مستعارة 
جددا عليها العقد لأجل أيضا معين كما هو المعتاد وغالب أحوال اثناس» إما 
ينتفع بالدار المرتهنة أيضا إلى تمام الأجل» فأحضر نائبه مع المرأة سلعة وضربا 
عليها العقد» وكتب الشاهدان الوثيقة على الوجه الشرعى بحسب الظاهر: 
د رد و بو 00 
ES‏ الانتفاع, اانه اسا وبعد رةه ونصف 


طالب المرأة المذ كورة ية يد نة الط هة الرسم الثالث» وأما الرسمان 


الأرلان فقد وقعت فيهما المفاصلة على الوجه المد كور من الفساد. فأجابه 
ولدها نائبا عنها بحكم توكيل بيده بفساد تلك المعاملات» وطالبه ا يجب عليه 
من الكراء مدة انتفاعه بتلك الدار» فقال صاحب الدين: أدنى دينى» وإن كان 
عندك مقال فأبرزه» وعم إلى تلك الدار وسّرقها وبها أثاثه وأسبابه» فهذا 

أولها حل لقوق في جلك قول مدعي املد وهو اس لفن 
أو قول مدعي الفساد . 

ثانيها : إذا قلنا: القول قول مدعى الصحة» وتوجه اليمين دعواه 
الصحة» فمن يحلفها؟ هل صاحب الحق أو نائبه؟ . 

ثالغها: هل لصاحب الحق إذا حلف على صحة المعاملة أن يؤدي جميع 
دينه» وحينكذ يطالّب بوجيبة ما انتَفَعٌ زائدا على المدة» وبصحة المعاملتين قبل 
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هذه أو فسادهماء أو ليس له ذلك وإما هي دعوى واحدة» وليس هذا من باب 
الانتقال من دعوى إلى غيرها الممنوع عند الحكام والأئمة. 
ورابعها: هل ذلك التسويق الذي صدر منه صحيح ع أل 
لكوتم سوق تلك الداررونها اناو انهو فل والتتسويق امبر كاهو 
بإخلائها ليتأتى تقليبها ويزداد ثمنها؟ أجيبواعن كل فصل فصل بجواب 
شاف . 
فأجاب : الحمد لله ؛ لاشك أن عقود الرهان, نما غلب عليها الفساد في 
هذا الزمان, كما هو مشاهد بالعيان, وكثر التساهل في ذلك من المنتصبين 
للشهادة لغلبة الجهل ورقة الأديان» فقلّما تجد أحدا يوقعها على الوجه 
الشرعي» ويّععبر فيها الشرط المرعي؛ بل يعقدونها على صورة الحق 
والصواب» وهي في نفس الأمر سراب( إلآ الذون افوا عر االات 
وقليل ما هم» وحيث كان الأمر كذلك فمن ادعى فساد المعاملة من المتراهنين 
سمعت دعواه. غير أنه إذا كان بينهما رسم ظاهر الصحة فالقول قول مدعيها 
واليمين عليه لرد دعوى خصمه الفساد. وإنما كان القول قوله» وإن غلب 
ITT‏ للمرء في وسط النهار ووهج الشمس من ل معان في الأرض كأنه ماء» وهو في 
الحقيقة والواقع على خلاف ذلك» وقد جات كلمة السراب في قول الله تعالى في معرض بيان 
عدم انتفاع الكفار في الآخرة بأعمالهم الدنيوية» وذلك قوله سبحانه: ط والذين كفروا أعمالهم 
كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيما ووجد ا ا ا 


سريع الحساب 4 . س . النور: 39. 
والسارب هو الظاهر» ومنه قول الله تعالى في معرض وبيان إحاطة علمه بجميع أحوال العباد 
وخفايا نفوسهم الباطنة  :‏ سواء منكم من آسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار4 س . الرعد 10. 
والسرب بكسر السين» يطلق على النفس والأهل» وعلى القطيع من الطير وغيره؛ 
ومنه الحديث : ١‏ من أصبح معافى في بدنه» أمنا في سربه» عنده قوت يومه فليحمد الله) . 
وقال بعض الأدباء : 

أسرب القطا هل من يعير جناحه * لعلي إلى من قد هويت أطير. 
والقطا : مفرده قطاة» وهو طائر يشبه الحمام . 
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الفساد على هذه المعاملة للشبهة التي بيده المرجّحة ظاهرا لقوله؛ ولا يُسقط 
عة اليه تضمن الرسم معاينة شهوده لدفع السلعة كما كان القاضي 
أبو عبد الله محمد ابن سودة رحمه الله يسقطها عن المرتهن لذلك» حكاه 
عنه بعض شيوخناء لتفاحش الفساد في هذه المسألة الآن» وزيادته على ما 
زمائه کان» تصديقا لحدیث: « لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه)» حتى 
صارت السلعة تستعار من ربهاء وتحضّر صورة حتى يقع العقد عليها فترد 
إلى ربهاء ولا بيع ولا شراءء وإنما هو محض الرباء ولذلك قال من ذكر من 
شيوخنا في نظمه لما جرى به العمل بهذه الحضرة الفاسية : 
وأوجب اليمين مهما يدعَى * في الرهن أن الدفع ليس السّلعا 
فالوقت لا تكفي فيه المعاينة * لحالةمنالفسادبينة 

وإن لم تكن عقدة الرهن برسم أو كانت به واضمحل؛ أو كان لكل 
منهما بينة على دعواه» فالقول قول مدعي الفساد» واليمين من قبّله لترجح 
جانبه بغلبة الفساد في الوقت على ذلك وشهادة العرف له» وعلى هذا القسم 
الثاني يُحمّل قول الفقهاء: إذا اختالّف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول قول 
مدعي الصحة, إلا أن يغلب الفساد فيكون القول حينئذ قول مدّعيه, فمرادهم 
حيث تكافأت الدعوى بأن لم يكن بيد واحد منهما رسم یرجح قوله ويوافق 
دعواه» أو كان بيد كل منهماء أمالو كان الرسم بيد مدعي الصحة فقط فإنه 
يكون القول ورل و لو غاي الاد و كن ليمت لعل كهنا قد ها 
فهذا جواب الفصل الأول من فصول السؤال الأربعة . 

وأما الغانى منها فجوابه أن اليمين على ضاحب الحق وهو الموكّل لا على 
تاه ور كر قال اي أبو ال ما جر خد بن عد الله 
اليالصوتي - المضافة إليه مدرسة الخصةء لكونه أول من درس بها حين بناها 
أبو الحسن المريني رحم الله الجميع - في جواب له مذ كور في أثناء نوازل 
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المعاوضات والبيوع من المعيار ونقله أيضا في شرح لامية الزقاق الشيخ ميارة 
ما نصه : ليس في السنّة أن يحلف رجل ويستحق غير .(ه) . 

لا يقال : كيف يحلف الموكل ولم يحضر العقد ولا علم كيف كان 
را لأنا نقول : : هو وإن لم يحضر العقد فقد يحصل له العلم أو الظن - 
القري صا ماما واكيلة لرن بعالية ك و كل ر انات ر دات 
أو غير ذلك من الأمور؛ فيعتمد على ذلك ويحلف عليه كما قال في الختصر: 
«راعحمد البات على ظن قري كخط أبيه أو قرينة 42100 فن لم يحصل ل 
ذلك قلب اليمين على خصمه وحلّفه على ما ادعى من ٠‏ الفساد . 


وأما الغالث منها فجوابه أنه بمجرد ما يحكم الحاكم للمرتهن بقبض دينه 
من الراهن أو تسويق الدار المرهونة فيه وبيعها بعد الاستقصاء وبعد حلفه على 
صحة المعاملة الأخيرة» إن كانت اليمين من قبّله على ما سبق من التفصيل 
تتوجه لخصمه الراهن المطالبةٌ له فيما يدعي به عليه من الأمور المذ كورة في 
السؤال» ومرافعته مجلس الحكم بسببهاء لانتهاء الأمر في نازلته بما ذكر من 
الحكم والتفويض له في البيع» ولا يتوقف توجه المطالبة عليه على أداء الدين 
املد يل على الیک یرت راتاق الہش كنا اه من يعن 
. محققي شيوخناء وهو واضح. 


(10) وذلك في الباب المتعلق بأحكام الشهادة» والذي بد اه بقوله ات الغدل د عاقل 
بالغ بلا فسق وحجر وبدعة وإن تأول كخارجي وقدري» لم يباشر كبيرة. الخ 
والمعنى المراد من العبارة : : أن مريد الحلف على البت والقطع ذ فى إقدامه على حلفه بتا» يعتمد 
لع طن نوق ا ی E‏ 
شاهد لأبيه غلب على ظنه صدقه» فلا يشترط في بت اليمين القطع با محلوف عليه. 
وهذه العبارة هنا تظهر بوضوح أكثر بعبارة قبلهاء وهي قول الختصر: يحي سمو 
وغش علما). 
والمعنى أن من دفع لآخر دنانير أو درا هم فاطلع آخذها فيها على نقص أو غش» فردها على 
دافعها فأنكرهاء »> حلف الدافع في ي دعوى نقص حلفا بتا» وفي دعوى غش على نفي علمه به» 
لأن الجودة قد تخفى ولا يتحقق عين دراهمه. . الخ . 
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وأما الرابع منها فجوابه أن إخلاء الدور للعسويق حق لأربابها فيجابون 


إليه إن طلبوه ويقضى لهم به إن أرادوه» ولاسيما فى مغل النازلة» لأنه إذا كان 


الإخلاء فيها واجبا بالنسبة لمن له حق في السكتى كالشركاء يكون بعضهم 

ساكنا في الدار وبعضهم خارجا عنهاء فأراد الخارجون تسويقها وطلبوا 
إخلاءهاء ودعا ساكنوها إلى البقاء فيها وغرم كرائها على الإباحة للتسويق› 
فأبى الخارجون» فإنه يقضى للخارجين على الساكنين بالإخلاءء على ما أفتى 
به ابن عتاب وغيره من شيوخه كما في المتيطية» وأشار إليه الزقاق بقوله: 


وتخلى لتسويق ديار فقط .٠.‏ البيت» فأحرى بالنسبة للمرتهن الذي لا حق له 


في السكنى, لانقضاء أجله» فلا حق له في البقاء في الدار المرهونة ولو لم 

يحتج إلى تسويقها كن الاج ابر مه مدي لسرن 
على الوجه المذ كور بغير رضى الراهن وإذنه لا عبرة به» والله أعلم . 

وإنما أطلنا الجواب لما وقع في النازلة من التشغيب والتعصب؛ ولكل 
مقام مقالٌ؛ كما أن لكل حال مقتضى» والسلام.(ه). 

وقع السؤال عن رجل باع من آخَرٌ سلعة وأونّق له فيها بلاده» وشرط 
المرتهن على الراهن منفعتها بعد ضرب الأجل بينهما أربعة أعوام» وقبض 
الراهن سلعته ثم توفي بعد شهرء فقام المرتهن على ورثة الراهن يطلب منهم 
مال سلعته» فأجابه الورثةٌ أن يتخلى لهم عن بلادهم ويحضروا له ماله» فقال 
لهم : إن منفعة البلاد بيدي فإني اشترطتها على موروثكم» فامتنع الورثة من 
دفع المال إلا بالتخلي عن بلادهم» فهل يقبض ماله ويبقى يتصرف في البلادء 
أو لا يقبض المال حتى يتخلّى عن البلاد؟ 

واجراب ‏ المحم والباك لسار عل سوا 
وآله وصحبه ل اک إلى يوم الدين؛ آمين . 
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وبعد» فإن كان الأمر على ما وصف في السؤال وحيرٌ الرهن قبل المانع 


فن الدين يعجل بموت المدين» لقؤل الشيخ أبي العنياء كليل ؟ وول به 
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وبالموت ما أجل ولو دَيْنَ كراء)1› الخ» وأما المنفعة المشترطة فتبقى بيد 


المرتهن المدة المشترطة ا ار أعوام ولا ال للورثة ل 


يجابون لما طابوه» لآن رب ؛ السلعة المرتهن قد باع سلعته بشيثين: ٠‏ العدة 
المؤجلة» ومنفعة البلاد المرهونة» فبعض السلعة فى مقابلة العدة المؤجلة› 


ر الي 


وبعضها فى مقابلة منفعة البلاد كراءء فالعدة المؤجلة التي هي بيع» حل 
أجلها بالموت كما علم من نص الشيخ خليل» وقد أفتى بمثل ما ذكر غير 
التازي لطف الله به . 


N OS 
RES e للا لوس عو‎ 
وهما المائة والمنفعة» فإذا قبض البائع المائة فحقه باق في المنفعة» وإذا استوفى‎ 
المنفعة فحقه باق في المائة» وإذا قبضهما معا فقد استوفى جميع ثمنه.‎ 


)112( ولت 3 الباب تیان ا إاحاطة الدين مال ودي بدأه بقوله : «وباب» 


م ا Cos 916 O‏ 
وذلك لخراب ذمة 4 اين ااا ل رر ا اشترط الدب ال تداينه عدم 
ريت لي يي لير اس د 0 

الؤجل . 
ويحل الدين على المدين بتفليسه أو موته» ولو كان الدب بن الرجل فن لعمان وو أو 
عرض لم يستوف منفعته» فيحل بفلس المكتري وموته» وللمكتري أخذ عين شيعه في الفلس . 
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فإذا 3 تقرر هذا ظهر أن موت المشتري قبل تمام المدة المشترطة لا يسقط حق 
البائع في المنفعة المشترطة, بل موته كحياته» وقد بر وس اال 
بيعت بشيكين غير واحد» منهم الإمام الأبار» ونصه: إن المرتهن باع سلعة 
للراهن بشيكين ؛ بشمن معلوم إلى أجل» ومنفعة معينة يستوفيها المرتهن من 
الشيء المرهون الخ. ومثله في الزرقاني وحاشية أبي علي بن رحال» وشرح 
التسولي للتحفة» ونصه oa‏ اوش مناه ري 
أجل وأعطاه المشتري نصف دار رَهّنا في دينه» وأبا لل وار 
فقد باع سلعة تشيكين: العشرة الؤجلة ومنفعة النصف المرهون؛ فبعض 
السلعة في مقابلة العشرة بيعٌ» وبعضها في مقابلة المنفعة كراء.. الخ 
وحيث كانت المنفعة من جملة ثمن السلعة المبيعة فلا يتوهم بطلانها بموت 
الراهن» والله أعلم» قاله وكتبه عبد ربه تعالى» المهدي بن محمد الوزاني 
الحسني العمراني لطف الله به . 

قلت: وأشار صاحب الفتوى بقوله ارو أفتى بمثل ما ذکر غير 
واحد من الأئمة الخ ) - إلى ما وقع في نوازل حمق الزرهوني؛ ونصه: 

وقع الجواب عمن تداين ديئا من آخر ورهنه في دينه المذ كور - ثقة بالوفاء 
به داره التي بكذاء ثم مات الراهن با نصه : 

الحمد لله» بموت الأب صاحب الدا ر أعلاه يحل الدين الذي ا 
عد واد ICI a‏ 
الرهن للأجل حيث أشيرء والله أعلم» وكتب محمد بن ابراهيم تغمده الله 
برحمته . 

وبعده» الحمد لله ؛ ما رُسم أعلاه من حلُول الدين أعلاه صحيح كما 

في المختصر وغيره» وكذا ما رسم أعلاه من بقاء منفعة الزهن للمرتهن إلى تمام 

الأجل صحيح» لاتفاق المتراهنين عليها في أصل المعاملة» لأنها من جملة 
اا ا والمسألةٌ من باب اجتماع البيع والكراء وهو جائز. 
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ففى المدونة : قال مالك : إن كان الدين من بيع وشرط منفعة الرهن 
أجلا مسمى فلا بأس به في الدور والأرضين» فاجتمع فيه البيع والكراءء ولا 
الراهن بعد يمين القضاءء والله أعلم» وكتب بوبكر المنجرة.(ه). 

وبعده: الحمد للهء ما رسم أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح . 

ففى اختصر: وجاز شرط منفعته إن عيئت ببيع لا قرض )120)» وفى 
التحفة.( ه). وجاز في الرهن اشتراط المنفعة» وهو من باب اجتماع الإجارة 
والبيع: NE‏ ا عو E O‏ 
ابا ا 


وسئل الشيخ التاودي عن وثيقة» نصها : 
الحمد لله بعد إدلاء فلان الائ E‏ ال اة وهم 


ر ر 


فلان الخ, ونائب من داينهم بعدة معلومة القدر على رهن فيها غير معين 
وهو - أعني النائب عمن داينهم - المكرم فلان بِحَجِتَيْهِمَاء وكان من حجة 
رم ای انی ب مني انوب نه اريدم 


اا ا باج ا إليه في الهامش رقم 1 من هذا الباب . 
الى جار التبرتون فرط بت ارهن لت موة معيلة يخرطين : 
أحدهما إن عينت المنفعة بتعيين زمانها للخروج من ال جهالة ذ في الأجر» والثانيى كون الرهن بثمن 
بيع» إذ غايته اجتماع البيع والإجارة: إذ تصير المنفعة جزءا من الثمن فيقابلها بعض المثمن وهو 
جائز. لا يجوز للمرتهن شرط منفعة الرهن في قرض» لأنه سلف بزيادة المنفعة الخ . 
وفي ضمان الرهن المشترط منفعته للمرتهن وعدم ضمانه شيعا منه كسائر المستأجرات تردد. . 


ل 
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قبله» وحجة الثاني الطّالب إحضارَ الرهن أن المبيع باق تحت يده» وأدلى با 
أراد» فتأمّل الفقيه قاضي مدينة كذا ‏ وهو فلان الخ حجة كل» وأمعن 
PEN‏ وا ا ظهرت مخايل ف كوي 
e, 59‏ الحبس 0 أي عدم لسجن للاخعلاف فيه من 
المتأخرين» ولتعذره بتفاقم الأمر وخوف وقوع فتنة به» والبائع مبيعه بيده 
فهو في سَعَة» « ومن خير ما غبن» كما للإمام : فى المدونة النص بالتخيير. وقد 
نقل نصها الأئمة : بهرام في كبيره؛ والحطّاب وابن عرفة وامواق» واقتصر عليه 
في الكافي وابن : الات حكما كاتا شهد يه عن من د کر دافت كزامنه من 


أشهده المتحاكمان المذكوران وعرفهما» وفى كذا فلان وفلان.١ه).‏ 


جوابكم عن كلام ابن الحاجب الذي استدل به للحكم أعلاه, هل هو 
موافق له أم لا ؟» وعلى تقدير موافقته له هل هو صحيح أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله ما ذكره الموثق أعلاه من دليل الحكم غير مطابق له 
لأن الحكم وقع باحضار الرهن ؛ فإن ظهرت مكاي كردن اهنا ره حير انح فى 
الفسخ والإمضاءء وهذا ليس في كلام ابن الحاجب ولا ابن شاس ولا المدونة 
ولا أبي الحسن عليها ولا التوضيح ولا ابن عرفة ولا الكافي ولا الحطاب ولا 
المواق ولا غيرهم ممن رأيناه تكلم على المسألة» بل كلام ابن الحاجب فيه 
التخيير ابتداء من غير أمر بإحضار رهن» ثم هو منتقد بأنه تبع فيه ابن 
الجلاب» وأن المذهب أنه يجبر المبتاع على الرهن كما صرح به ابن عبد 
السلام» وارتضاه صاحب التوضيح» وسيدي عبد الرحمان الثعالبي وغيرهماء 
وحمل ابن راشد كلام ابن الحاجب على ما إذا لم يجد المبتاع رهناء وبهدا 
الحمل يُوافق المدونة» فإن ظاهرها أو صريحَها الجبر على دفع الشقة» وقد 
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وإن بعته على حميل لم تسمياه» أو رهن لم تصفاه جاز» وعليه الثقة من 
رهن أو حميل . 

ثم قال عقبه : وإن سميتمًا الرهن أجبر على أن يدفعه إليك إن امتنع: 
وليس من الرهن الذي لم يقبض . 

قال بو الحسن: إن المعنى أنه إذا سمي الرهن وعين أجبر المشتري على 
فيه وإن لم برو ولا سم وا عير ل برغل ها ن الا ؛ وإنما 
الحاجب على من لم يجد رهناء مخالفا لابن عبد السلام على عادته ما 
أمكن» فلذا جعله مدلول كلامها كما أفاده الثعالبي» وإِنما يعلّم عدم وجدان 
المشتري للرهن بجبره عليه وإجائه إليه بالسجن على ما صوبه ابن عبد السلام 
ومن تبعه» وصدر به فى الشامل وضعف مقابله» أو بغيره ثما يتحقق به عجزه 
على المقابل» لا عجرد دعوى ظهور مخائل ينازع فيها الخصم ويدعي ملا 
خصمه وقدرته على أضعاف ذلك الرهن. 

فظهر من هذا أن ظاهر ابن الحاجب غير معول عليه وأن المذهب 
الذي يجب به الحكم والفتوى أن المشتري يجبر على الإتيان برهن ثقة› فإن 
عجز وتحقق عجزه بالسجن على ما هو الصواب» أو بالثبوت على مقابله فيما 
يظهر كما يؤخذ من كلام المدونة الآتي» فحينعذ يخير البائع» أما تخييره 
مجرد دعوى العجز فبمنزلة تخييره ابتداء» وهو خلاف مذهب المدونة على 
ما قاله الأئمة. قال في التوضيح في قول ابن الحاجب ١وَيَحَير‏ البائع في غير 
المعين) : هكذا قال ابن الجلاب مقتصرا عليه. والذي نقله ابن المواز عن 
فيه الثقة باعتبار ذلك الدين. اين ل السلام : وهو المذهب» واختلف 
المأخرون: هل يسجن ام لا؟ والضواب أنه يسجن.(ه). نقل ذلك التعالبى 
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E O TC n FE PE DE ) 


على أن تاد به رهن قفي حقاك فلم تمد عنده هنا فلك تقش البيع ‏ او 
تركه بلا رهن.(ه) . 

E ا‎ SAS 
ee جو لاد لعل ب در عير . وقال في الشامل‎ 
يُجبر أيضا وإن بسجن على الأصوب» وقيل : لا يجبر بل يخير البائع وشبهه‎ 

فانظر كيف قاب بين الجبر الذي هو مذهب المدونة» والتخيير الذي 
هو ظاهر ابن الحاجب» ومعلومٌ قول ابن عرفة: ولا يعتبر من أحكام قضاة العصر 
إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة» وكلام العقباتي الذي نقله صاحب 

وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسى عن امرأة ارتهنت من 
رجل دارا خربة فى دين عمّرت ذمته به لمدة» واشترط منفعة الرهن المذكور على أن 
يبني الراهن الدار الخربة لتنتفع بها المرتهنة. 

ونصّ ما هو امحتاجٌ إليه من وثيقة عقد الرهن: ورهن بيدها كفافا في 
دينها المذكور وثقة بالوفاء به جميع الدار الخربة المتهدمة» ثم قال بعد استيفاء 
E TS mS E‏ ات 
ا Ans‏ : إن الدا الذكورة تاج بء ويجبر على ب 


الا ال ل ون د كر أو لا 
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فأجاب بأنه إذا لم تعين البينة مقدار الرهن فلا يخلو, إما أن يتفق 
المتراهنان على قدر الرهن ولا يختلفا في قدر البناء المذكؤر فحينئذ يجبر الراهن 
على الإتيان بالرهن على الوجه المشترط بينهما. فال الشيخ خليل : ١‏ ذ' 
عليه إن شرط ببيع وشيّن» وإلا فرهن ثقة ۰12( ه) . قال ابن عرفة: 

ولو ادعى المشتري العجز عن الرهن والحميل ففي سجنه لذلك 
الحميل لا الرهن أو فيهماء «لال ا إطاراى انه يكدر عليه سجن رإناراي أنه 
عاجز لم يسجن.(ه) . 

OODLE e 


Er TE e ويه‎ 


حميل حلفا وفسخ إن حكم به ظاهرا أو باطنا» كتناكلهماء وصدق من ادعى 
الأسبهع وحلف إن فات«14)(ه) , 


(213 وذلك في باب الرهن . 
ومعنى العبارة وبيانها : (ومن اشعرى سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم بشرط رهن شيء معين 
فيه» ثم أمتنع من دفع الرهن أجبر على دفعه للمرتهن ن أو لأمين إن شرط الرهن ببيع وعين كهذا 
النوب مثلاء ولا مفهوم للبيع؛ ؛ إذ القرض كذلك» وإن لم يعين الرهن المشترط في البيع أ او 
ب يا 0 0 أو لآمين. 
ت TRE es E NOR GRY‏ 
وفسخ» ما لم يفت المبيع بيد المشتري» فيصدق إن ادعى ما يشبه من الشمن» (أي مايمكن أن 
يكون مقبولا)» وكذاالامرة في اختلافهما في جنس المثمون أو نوعه أو قدره» أو في قدر أجل 
0 : إلى شهرء والمشتري : إلى شهرين . OR‏ 
ا الابشرطه» فاشك في ذلك م قل تسر - لا عه أي حلف اتبامماة. 
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وفي الجواهر: قال الإمام أبو عبد الله: ذكر المتأخرون من أصحابنا أن 
كل معنى يؤدي إلى الاختلاف في الشمن فحكمه حكم الاختلاف فيه 
ومثلوا ذلك باختلاف المتبايعين فى الأجل أو شرط رهن أو حميل .(ه). 

وأما أن يكونا دخلا على شيء مجهول لم یذ کرا له قدرا معينا فذلك 
غرر يمنع كما يمنع في البيع؛ » ببخلاف الرهن الذي لا تشترط فيه المنفعة. 

قال في التوضيح : وفي المدونة قال مالك رحمه الله SS‏ 
لتر ارا ا ا 

موقا عن العونسي وباي على فول الك في هذء السا 
قال في البيان : وكرة ذلك مالك» ولم يقل : ما الك فيه إذا وقع؟ ويتخرج في 
ذلك أربعة أقوال : 


الأول : أنه يفسد البيعٌ والرهن» فلا يكون به أحق من الغرماء . 
والغاني : فساد البيع وصحةٌ الرهن» فيكون رهنا بالأقل من الثمن أو 
القيمة: 


والغالث : أنه لا يفسد البيع ولا يبطل الرهنء إنما يكره ذلك ابتداء . 
والرابع : أنه يصح البيع ويبطل الرهن فلا يكون أحق به من 
وسئل الإمام العبدوسي عن امرأة لها على زوجها دين كالئ حال» فلما 
الورثة بقضاء دينهاء فطلبوها في التأخير إلى أجل معلوم» فأخرتهم بشرط أن 
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لايطلبوها فى غلة ولا غيرهاء فهل تلزمهم الغلة أم لا؟» وهل هذه الصفقة 
الثانية صحيحة أو فاسدة؟» بينوا لدا ما لديكم ؟. 

فأجاب : التأخير على الوجه المذكور لا يجوزء لأنه سلف جر نفعا 
وبالله سبحانه التوفيق.( ه) من نوازل مازونة . 

وسئل أبو الفضل العقباني عمن له دار رهن نصفها على الشياع ثم باعها 
سرك وافق على فلك وجل ذلك ارهن ثلاث ستين فهل يصح هذا 
البيع أم لا؟ 

ال اع مرت دبن لم مكن ل متكم في بع ارهن 
لاقب یل حاو ال اشر كا على قد في يع و 

E TO 
وفيها: إن وطئها المرتهن فولدت منه حد ولم يلحق به الولد ولا يعتق عليه إن‎ 
مَلّکه وكان رهنا مع أمه» ويَّغْرّمَ ما نقّصّها وطؤه ولو كانت ثيبا إن أكرههاء‎ 
وكذا إن طاوعته وهي بكرء ون كانت ثيبا فلا شيء عليه؛ والمرتهن وغيره في‎ 
للف سوا‎ 

الصقلى : الصواب أن عليه ما نقصها إن طاوعته ولو كانت ثيباوهو 
راشد من الإكراه» لأنها فى الإكراه لا تعد زانية» بخلاف الطوع» فأدخل على 
سيدها فيها عيبا فوجب عليه غرم قيمته. ونحوه في كتاب المكاتب أن على 
الأجنبي ما نقصّها بكل حال؛ ولأشهب: إن طاوعته فلا شيء عليه ما 
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نقصها وإن كانت بكرا كالحرة.( ه). نقله الحطاب في نكاح التفويض عند 
قوله « كالغالط بغير عالمة)(215» والله أعلم . 


مسألة: في شرح ابن عبد الصادق عند قول المتن: ( كمدعي 
الصحة )21687 الخ» ما نصة : 


وقال الونشريسي في الفائق: تنبيه ؛ ومن الذائع الفاشي الذي وقع 
عليه التواطؤ من الجمهور والسواد الأعظم السلف بزيادة» وقد اشتهر في هذا 
الزمان حتى كاد يبلغ مبلعٌ القطع والعيان» ولا يختلف في قوعه اثنان» وذلك 
بان يعطي الشخص لآخر الذهب أو الفضة ويؤجله بها أجلا معلوماء ثم يأتي 
اق إلى العدول ر RES‏ 0 
دينارا وقَبَضَّهًا مني» وأجلته بشمنها إلى أجل كذاء على أن رَهَنَ لي كذا 


(15) الضمير في ( قوله ) يعود على الختصر الخليلي. رالا جاع :فى ال اتان اة أحكام 
الصداق» وفي سياق الكلام على نكاح التفويض والتحكيم الذي ذكره بقوله : «وجاز نكاح 
التفويض والتحكيم : عقدٌ بلا ذكر مهر. . الخ . 
فالقدر المشترك بينهما أنهما لم يذ كرفي كل منهما المهر ولم يحدد» ويعميز نكاح التفويض 
بأنه لم يصرف قدر مهره لحكم أحد» بينما في التحكيم صرف قدره لحكم أحد. 
وقوله هنا  :‏ كالغالط بغيرعالمة» تشببيه في الصورة والحالة التي يجب فيها على الواطئ مهر 
واحد حيث قال: (واتحد المهر إن انحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة» وإلا تعدد). 
والمعنى : «واتحد المهر ولا يتعدد بعدد الوطء في مرة واحدة إن اتحدت الشبهة بالنوع» كان 
ظنها في كل مرة زوجته أو أمته» ولو تعددت بالشخص» بأن وطمها مرة يظنها زوجته فلانة 
ومرة أخرى يظنها زوجته الأخرى فعليه مهر واحد . ومثل ذلك» والآمر فيه كالغالط بوطء غير 
ES IS‏ ل لت 
كل مرة يظنها زوجته أو أمته فعليه مهر واحد . . الخ . ١‏ 

(216 وذلك في الفصل المتعلق ببيان أحكام اختلاف ااا ر إليه في الهامش 14 . 
والعبارة من أولها المتضمن للمشبه والمشبه به هي قوله : (وفي البت مدعيه كمدعي الصحة). 
والمعنى : «وإن اختلف المتبايعان في وقوع البيع نهائيا بالبت والقطع فيه» وبالخيار» فالقول قول 
مدعي البت» لأنه الغالب ولو مع قيام المبيع إن لم يجر عرف بالخيار وحده» كمدعي الصحة 
SSS‏ 

.. الخ . 
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وجعل لي الانتفاع بالرهن طول الأجل المذ كور لاتفاقنا على ذلك في أصل 
معاملتنا هذه» هكذا تقول يا فلان؟» فيقول: نعم» ويدفع له العروض بين 
أيدي العدول» أو الطعام فيشهدهم على أنه باع هذه العروض من فلان هذاء 
وفلان حاضر مقر بشمن» قدره كذاء والأجل إلى كذا على أن رهن الخ 
الوثيقة» ثم إذا انصرف الشهود رد عليه عروضه مثلاء وساق كلاما طويلا. 
ثم قال: تفريع ؛ لو اختلفا ولا بينة فالقول'لمدعى الفساد اتفاقا 
لغلبته» ومع البينة قولان لابن رشد ران ا لر اف الجاع بعد 


انعقاد الصفة بأيام بأن الواقع بينهما على الصحة لم يلتفت إلى ما يدعيه بعد 


من الفساد» لأنه لا حاجة تدعوه إلى هذا الاعتراف» بخلاف ما كان في أصل 
العقد» وهكذا قال بعض من تأخر من الشيوخ» وفيه نظر.( ه) . 

ونقل هذه المسألة في نوازل الرهن من كتابه المعيارء ونصه: 

سكل ابن أبي الدنيا عن رهان أهل الزمان وما شاع من فساد معاملتهم فيه. 

فأجاب بأن الجاري على معاملة تونس على ما بلغني عام سبعة 
وسبعين وسبعمائة» وسالت عه العدول عستا ار يي يد 
الشهود وغيرهم» فذكروا أن الغالب الفساد في معاملة الناس بذلك» فلما 
ق عدي أن لاال الماد رايت :أن «الشسول:قول مدعيه من المصيرء 
لشهادة العرف الخ . ظ 

وذكر صاحب الزقاق في لا ميته أن القول لمدعي الفساد في مسألتناء 
ومثلّه في مجالس القاضي المكناسي» حيث اشتراط القاضي على العدول أن لا 
يشهدوا في الرهان حتى يقرروا على الراهن أن إظهار العرض للشهود وإعطاء 
العين حرام لا يجوزء وفائدته أنه لا يعذر بالجهل إذا ادعى فساد المعاملة 
ويوَّدبُ» فإن أشهد على نفسه أنه لا يدعي فساداً فإنه يلزمه ولا يقبل منه إن 
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وقال شيقنا بعد أذ راو غل كلها وسواء عطس الک نين 
يدي العدول أم لا؟» وقع كتب من الشهود أم لا.(ه). 

قلت : عبارة ميارة في شرح اللامية هي : وفي نوازل الرهن من المعيار في 
جواب لابن أبى الدنيا أن الجاري من معاملة أهل تونس على ما بلغنى عام 
اي عي الل E‏ ا 
ھا ریعطون ا م قال DST‏ وربا 
EES‏ وي 

ووجد بخط العلامة الناسك سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه: 

الحمد لله > إمرأتان ا و ر ا و 
ضح اعانا و فادها 

والجواب أن إحدى المرأتين إن كانت من شأنها أن لا تتحاشى عن 
العمل بالرباء وكذا صاحبتهاء فالقول لمدعية الفساد مع يمينهاء وإن كانتا ليس 
لو ذلك اب تقتضي عدم المعاملة بالربا کل 
ا yy‏ 

وسئل أبو العباس الهلالي عن رجل اشترى زرعا بدين» ورهن في ثمنه 
أرضا مشروطة منفعتها لرب الدين مدة معينة» هل يجوز هذا العقد أم لا؟» 
وعلى الثاني فما علْتَه» وما حكم العقد بعد فوات الزرع بذهاب عينه عند 
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ی الى يس اب ا مشتريه مُكيلته: 
كترم كيمة يرم لوك 

فأجاب : إن العقد المذكور ممنوع غير جائز » لنص غير واحد من الأئمة 
أن الرهن المشترّط منفعته مستاجرء ترجو الب ل مواد سوق ا 
فيشترط في صحة العقد امذ كور شروط صحة البيع؛ وشروط صحة كراء 
الأرض» ومن شروطها أن لا تَكْرَى أي الأرض- مما تنبته غير الخشب» ولا 
بطعام» وقد انتفى الشرطان فى العقد المذكور» فد خله الفساد من وجهين, 
وقد صرح بمنع اشتراط منفعة الأرض» حيث يكون المبيعٌ طعاماء غير واحد 
تن ضرع التحفة والختصر وغيرهم» وهو نص في عين النازلة؛ وقد بان بهذا 
جواب قول السؤال: هل يجوز العقد أم لا؟» وعلى الثاني فما علته؟ . 

وأماقوله : ما حكم العقد إلى آخر السؤال؛ فجوابه أنه اختلف في 
المثلي كالزرع المبيع على كيل في النازلة؛ ٠‏ هل يعد ذهاب عينه فُوتا أم لا؟, 
وإنما تظهر ثمّرة الحلاف على القول بلزوم القيمة في المثلي عند الفوات 
كالممنوع» فمن جعل ذهاب عينه مع وجود مثله فوتا قال بلزوم القيمة يوم 
القبض» ومن لم يجعله فوتا قال بلزوم المثل» لأن مثل المثلي لم يفت» لقيام 
مثله مقامه» وهذه الطريقة هي التي يظهر من المتأخرين اعتمادها؛ ومحل الخلاف 
في ذهاب العين هل يعد فوتا إذا تغير سوقه, وأما مع عدمه فلا فوت . 

وإذا علم هذا فالطعام في النازلة إن لم يتغير سوقه فلا إشكال في 
فسخ العقد ورد مثله» وإن تغير» فإن قلنا: ذهاب العين ليس بفوت فكذلك» 
وإن قلنا: فوت» جرى فيه الخلاف الذي فى امختلّف فيه إذا فات» هل بمضى 
بالشمن أو يكون كالمتفّق على منعه» والذي يشهد له استقراء مسائل 
المذهب, - أي المعتمد - أنه لا مضي بالشمن؛ وأن قول المحعصر: «مضَى 


تر ار 


المختلف فيه)) قضية مهمَلّة في قوة الجزءية) ولذا قال الفيشي : يقَصر على 
أمثلتهم . 
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وأجاب عن كون المثال لا يُخَصّصْ بأن ذلك فيما علم عمومه» وإلأ 
فيخصّصء وقد قال الأجهوري ومن تبعه : إنه -أعني قوله ( مضى الختلف 
فيه ) أكثّري» وعندي أنه أَقَلّي > لكثرة الخلاف في المسائل التي حكموا فيها 
و وس الب لان شري 
يتحرر الكلام مع سيدي عيسى بعد الوقوف على مكتوبه إن شاء الله» 
فابحث في حاشية بابا وغيرها من شراح ابن الحاجب وغيره ونوازل المعيار 
والمازوني إن ظفرتم بها عن حكم امختلف فيه بعد الفوت» وهل المعتمّد 
مضشيه بالشمن لظاهر المحتصرء أم المعتمد خلافه» ويقصر هو على ما مثلوا به 
كما عند الفيشي» وأعلموني بما تحرر لديكم» وكتب مع اشتغال فكر» وهذا 
الكتاب مقصور عليك فقط» أحمد بن عبد العزيز لطف الله به . 

وسئل أبو الحسن علي بن عبد الواحد الأنصاري عن رجل كان يقصد 
للفتيا في بلده» اشترى من أناس سّمنا ورهن لهم في قيمته بستاناء واه شترطوا 
منفعته» فلما طالبوه بالثمن طالبهم بالغلة» واستظهر عنليهم بفتيا تؤيد دعواه 
لاشتراطهم منفعة الأشجار قبل بدو الصلاح للثمار» وقد كانت عادة الناس 
ل لتر و ا 
الإنسان بهذه الفعيا وحكم له بمقعضاها تثبه الناس لفساد صنيعهم 
واستحقاقهم العلل بعضهم على بعض في ذلك» وكثر الخصام وعظّمّت 
الفتنة > ما الحكم في ذلك؟. 

فأجاب : : إذا كان الأمرٌ كما ذُكرٌفاعلم أنه جوز للمرتهن أذ e‏ 
مُنفعة الرهن إذا كانت معينة في عقد البيع: » وكان الرهن المشترط منفعبّة مما 
و کر كتالد وو والأوضون ااا وات واطيو ان على ما اا ابن 
القاسمء وهو ظاهر كلام الختصر1»» ونقل عن مالك أيضاء وبه قال أشهب 


217 وذلك بقوله فى باب الرهن : اوخا ال ا ا اف ام مذة معينة 


بشرطين» . . إلى آخر ما وقعت الإشارة إليه وبيانه في الهامش 12 قبل هذاء فلا داعي لتكراره. 
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وأصبغ, لا غلة شجر لم تطب» إذ لا يجوز كراؤها كذلكء لما فيه من الجهالة 
والغرر» وإنما يجوز اشتراطها ‏ إذا طابت ‏ ذلك العام فقط . 


فعلى هذا إن كانت ال جنة المشترط منفعتها فى النازلة لا ثمن فيها 
حين الرهن» بأن كان شرط منفعتها لما يستقبل» فالصفقة واحدة؛ ولا حجة 
لسائل فيما تمسك به من جريان العمل عند أهل بلده بذلك» أخذا بظاهر 
كلام امختصرء لأن العوائد إنما تتّبَع ويعمل بها إذا لم يرد نص بمنعهاء فقد صرح 
العلامة أبو البقاء بهذا فى شامله بما يقتضى فساد المعاملة المذكورة» وبه قيد 
في شرحه الكبير كلام المصنف» وكذا مأخذ الجواز من حمل كلام الشيخ 
على إطلاقه غير سدید» لا يرتكبه من له أدنى ماسة بالفقه» فإن كلام شارحه 
مقيد له» والمطلق يحمل على المقيد» وكغيرا ما يترك أهل التصنيف في كتبهم 
بعض القيود في المسألة, اعتمادا على شهرة القيد عند أهل ذلك العلم . 

ثم إذا تقرر الحكم بفساد المعاملة في النازلة المسؤول عنها ينبغي إمضاؤها 
بعد الفوات وطول أمره» لما يترتب على الفسخ من الضرر البين» لقيام الناس 
بعضهم على بعض» المؤدي إلى كثرة المحاصمة والمحن» رعاية للقول بصحة 
البيع والرهن مع الكراهة ابتداء» وهو ظاهر المدونة» وأحد أقوال أربعة فى 
المسألة» ويتأكد الإمضاء فيما فات زمائه» وما لم يفت فى حق المفتى الفاعل 
لذاللةة إذ لا عدر ال ها ره احا زعا بل بها کاب 
ذلك خديعة وتعويلا على فسخ المعاملة في حق نفسه للتوصل إلى أكل مال 
الغير» فيعاقب بنقيض المقصود. إذ المعاملة بالنقيض قاعدة من قواعد المذهب» 
وفي هذا القدر كفاية» والله تعالى أعلم» وبه التوفيق .(ه). 
ثمنها سلعة أ خرى» ثم اختلفا في ثمن المشتراة» هل تكون شاهدا هاهنا أم لا؟» 
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کر 


هم وكيف إن فاتّت السلعة المشتراة عند المشتري فكان القول قول المشتري فيما 


يشبه مع يمينه» هل يكون الرهن شاهدا للبائع أم لا؟» 

بين لنا الواجب فى ذلك إن شاء الله تعالى . 
re,‏ د ا E‏ 
من يراعى دعوى الإشباه مع القيام» وبالله تعالى التوفيق. 

وسئل ابن لب عن رجل ارتهن فدانا واشترط المنفعة لمدة معلومة» ثم أراد 
الراهن بِيعّه من المرتهن» يقطع منه دينه ويدفع الباقي إليه نقداء 

لو سي ا ا 

فأجاب: PE TOE‏ 
لأنه تعجيل على الانتفاع للمعجل بالشراء» وذلك لا يجوز لأنه تعجيل 
بعوص » ویو على اوسا الحق إلى أجلهء رمعي ا ا 
بالرهن» لأنه كراءء والحكم انفساخ الكراء بالشراء إلا ما مضى مدة الانتفاع فإنه 
نافذ بما قابله من الكراء فى السلعة المندفعة أولا منمونا وكراءء ويكون ما يقابل 
منها بقية المدة داخلا فى ثمن المشتري الذي كان رهناء فهذا الوجه فى شراء 
المرتهن الرهن الذي لا يختلف في صحته.(ه) . 

ليوو و يي عاو 0 ذلك 
اتحينيا توفالت ات فى لكي ا ل ا 
وأخرجها من الولاية› ودافعت الاستحلاف» وشهد بالرهن أنه كان يطالبه به 
الميبت إلى أن مات . 
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فأجابوا: الذي نرى أن المولى عليه لا يحلف فيما اذعي عليه a‏ 
كانت مولى عليها وقت وفأة أخيها ووقت دعوى ابن عياض الراهن أنها 
قبضته» فلا يمين عليها فى ذلك قاله ابن لبابة وغيره.١‏ ه) . 

قال ابن بسام: لا أدري ما هذاء لأن الدعوى إنما هى بعد خروجها من 
الولاية» ولاسيما إن كانت وارثة.(ه). 

والذي يدعى على رشيد * بما قبل اليمين له اجعلا . 

لاا اه 
ل 

فأجاب : إن جاء المرتهن بالبينة أنه فَرَض الفار من غير تضييع فلا 
المشرق يرون غير ذلك ويقولون: إنما عليه اليمين أنه ما ضيع ولا فرط» وكيف 


تشهد البينة على الغائب» إلا أن قولنا وفتيانا على قول مالك .(ه). 


وصعل ان رجل ادغي على رجل ا هه عد من وه فلمل 
بشمن معلوم إلى أجل» وارتهن به رهناء فتمال الراهن تبعني ؛ و 
EN‏ والرهن بسلفك الذي أسلفتني . 


فأجاب : إن كان الفلفل يساوي ما ادعى المرتهن من الثمن فإنه يباع 


| لبن راسي اي ل رركا بساور ارين الاي 


المرتهن من الثمن فالقول قول المرتهن مع يمينه ما بينه وبين قيمة الرهن 


قال يوسف : وأرى له الأكثر من قيمة الرهن أو ثمن الفلفل الذي أقر 
له به.١ه).‏ 
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وسئل عبد الحميد ابن أبي الدنيا عمن أخذ ثوبين مختلفين رهنا في سلف 
ثلاثة دنانير » فاختلفاء فال دافع الثياب : أخذتها على أن تأتيني بالدنائين ولم 
تأت بهاء وقال قابضها: إنما أخذتها لأريها أهل المعرفة بالقيمة» لأختبر 
قيمتها» فسقط مني أحد الثوبين. 

فأجاب : يسال آخذهماء هل قصد باختبارهما إن كانا يساويان قدر ما 
تسلف فأكفر أخذهما رهناء وإلا ردهماء فهذان لا يكونان رهنا إلا بعد الرضى 
والمعرفة بقيمتهماء وإن قصد أنهما إن لم يساويا قدر السلف أعطاه قدر ذلك 
أو أقلّ منهما فهذان رهنان من وقت أخذهما ويضمن ما ضاع .(ه) . 

وسل الشيخ ابن أبي القاسم السجلماسي عمن كان عنده ملّك مرهون» 
تقال ت او لدف بك هذا ارهن زهو لك وإلا فقن اا نهية 

اننا ا لله ا ا م ال رده بلقنا عن 
فك الرهن هو في الحقيقة إيجاب بيع؛ لأنه خرج على عوض» وإذا صدر من 
الابنين التصريح بالقبول أو ما يدل عليه من فك الرهن بالقرب كان ذلك بيعا 
آنا لا زما حسّبّما يدل لذلك كلام الحطاب في التحرير في نوع الالتزام المعلّق 

على القعل الذي فيه فة للملعوم بالكسر» وإذا كان سا د كر بيغا يقي النظر 

فيه من حيث كونه صّدر من الأب لبعض بنيه دون بعض في المرض على ما 
ذكر حامله» والحكم في ذلك أنه إذا كان امال الذي فك به الوكدان الجنان قدر 
قيمته فأكثر فالبيع نافذ ولا إشكال. 

ففي المعيار أن ابن لبابة سئل عن الرجل يبيع في امرض لمن يهم عليه 
جل ماله أو بأكثر ويحضر الشهود لقبض المال. 

فأجاب : هذا مما لا يشك فيه أنه جائز للمشتري بلا مين .( ه). 

رفي بعض أجوبة الإمام الحفار ما نصه: وبيع الأب لابنته متاعا في مرض 
موته جائز صحيح إذا كان البيع بقيمته ولم يحاب البنت» ومعنى انحاباة أن يبيع 
منها بشمن أقل من القيمة.(ه) . 
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وإن كان ما فك به الجنان في النازلة أقل من قيمته يوم عقد البيع 
المذكور فيه كان ما بين الثمن والقيمة عطية مريض للوارث» وكان الخيّارٌ لباقي 
الورثة :فى الإلضازة والرد»:غنير أن سكرت الات المدة الظويلة على ما راد 
يسقط قيامهن وقيام ورثتهن بعد موتهن إن لم يكن لهن عذر في السكوت 
مقبول. يؤخذ هذا المعنى الذي ذكرنا من جواب لأبى الحسن الصغير قال فيه: 
المبتل في مُرضه مقصورٌ على الثلث إلا أن يجيزه الورثة» فإذا استاذنهم فأذنوا 
له» فمن كان في عياله وقال إنما أذنت خشية أن يمنعني رِفْدَه فله الرجوع فيما 
صنع» فلو لم يهم بحدثان الموت وطال الأمر لم يكن له قيام بعد ذلك 
ويحمل على إسقاط الخيار لاوا ت ف سقط ةا ا 0 
يثبت للوارث إلا ما كان ثابتا للموروث . وقالوا فيمن بيع عليه ماله وهو غائب 
ثم قدم: فله الرد قبل السنة, فإذا لم يرد حتى مضت السنة فليس له رد.(ه) بخ . 

ولا خفاء أن الحكم الجاري في الوصية با زاد على الثلث للأجنبي 


يجري في الوصية مطلقا للوارث: ومحاباة الوارث في المرض الذي مات فيه 


ا جع إلى الوصية» ولذا قلنا : إن الحكم في النازلة يؤخذ من جواب الشيخ 
پک 
a E e N‏ 
مسلبو ادع يي ب ب يي 00 ل نا 
كذلك. 

وإذا رر أن العملياك فى اا ا مو باب الب لم بضر تا خير قط 
الولدين الجنان حتى مات والدهما إذا قبلا ما عرض عليهماء لأن البيع يلزم 
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بالقول وإن لم يحصل قبض كما يدل لذلك كلام الحطاب في كتابه تحرير 
الكلام» وفى هذا القدر كفاية» وبالله التوفيق.١ه).‏ 


وسكل القاضي بردلة عن رجل له بيت أَرَحَى من لوح الخشب» وعمد 
إليها ورهنها لرجل لمدة معينة بالمنفعة» وكانت إذ ذاك تكرى بمثقال مثلا . 
ثم في أثناء مدة الرهن أتى الا اما ود كلياه هال 
ربها في بنائها وبناها بالآجر وغيره على المتعارف» وتضاعف كراؤهاء وصارت 
ری قال وبقي الرتهن يتصرف فیها حتى نَت مد لرهن؛ ثم طالب 
الرتهنُ الراهن بمدة البناء التي كانت تبنى فيها الأرحى المذكورة» وهي من 
کر ممه کی کا اھ ا ع كانت فى ةل 
سقوطهاء مدعيا أن بناءها على الوجه الموصوف هو الذي زاد فى كرائهاء فهل 
سيدي للمرتهن أن يطالب الراهن بالانعفاع مدة البناء وله أيضا الكراء الزائد» 
أم له الانتفاع بالمدة فقط وُحاسبُة الراهن بالزائد» ولا شيء للراهن صلا حتى 
تتم مدة البناء؟» والسلام. 
فأجاب : إنه لا يبعد في النازلة أن يقال ؟ إن للرافين: كفراء ما زاده 
إصلاحه» لاسيما إذا قاشحه المرتهن وطالبه بكراء عَطْله مدة الإصلاح» فبعيد 
أن يجمع له بينهماء ويُستأنس لحكم المسالة بما مشى عليه صاحب الختصر 
في مسالة المركب النخر إذا أصلحه الغاصب واسدَغَلّه من أن المغصوب منه إا 
يأخذ من الغاصب كراءً مدة استعماله له على أنه نخر لا على أنه مُصلّح :218 
والله E‏ (ه). 
618 راق ار اب الیب » الذي بدأه بقوله: «(الغفصب أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة» 
وأدب مميز (غاصب )» كمدعيه على صالح ..الخ. 
فقد جآت هذه العبارة المشار إليها هنا من المؤلف في سياق وبيان ما للمغصوب منه في بعض 
الصور من تخيير في اتباع الأجنبي غير الغاصب الجاني أو اتباع الجاني» وغير ذلك» فقال في 
الخعصر: «وخير (المغصوب منه) في اتباع الأجنبي أو الغاصب الجاني» وله ( أي للمغصوب 


منه ) هدم بناء بني على الشيء المغصوب» وله غلة مستعمل من رقية قيق ودابة ودار وغيرهاء سواء 
امععيبله الخاضب أو اكترام على ال ر وله کراء أرض بنيت ( دارا أو تحوها وسكنهات 
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وسئل المحقق السجلماسي عن رجلين اشترى أحدهما من الآخر مرفعا 
واتفقا على وضعه رهنا في بقية من الثمن عند أمين أَمَرَه البائع أن يكن 
المشتري من مرفعه إذا أتاه بالبقية» وأن يدفعها إلى رجل عيتّه له» ثم إن المرفع 
سرق من دار الآمين مع متاعه› فهل عليه ضمان أم لا؟» وهل يلزمه دفع قدر 
فأجاب : الحمد لله ؛ الأمين المذكور لا ضمان عليه في المرفع . 
قال في التحفة في باب الرهن : 
وإن يكن عند أمين وقفا * فلا ضمان فيه مهما تلفا 
ونقل شارحه ميارة عن التوضيح أن الضمان من الراهن.١ه)‏ . 
وفي الحطاب أن المرتهن يرجع بجميع حقه على الراهن ١.‏ ه) . 
إذا علم هذا فالراهن فى النازلة هو المشتري» والضمان منه» وَيَلْرَمَهِ أن 
يؤدي للبائع ما عليه من الثمن» وحيث ضاع الرهن ولم يقبض الأمين شيعا لا 
يلزمه أن يدفع بقية الثمن للرجل من ماله» لأنه إنما أمر بدفع ما يقبض» 
وسكل الإمام العباسي عمن رهن ثيابا ثم وجدها وقت افتكاكها خلقت 
بسبب لبسه إياهاء ماذا يلزمه ؟. 
فاخاب ريع تان كات المقصود قري الا دة نيت ار 
قیمته» وإن لم يفت فنقصه فقط يأخذه.» وأما إن دخلا على استعماله فاشتراط 
=الغاصب أو استغلها > كمركب نخر» أي سفينة بالية )» غصبه الغاصب وأصلحه واستغله» 
فغْلَةٌ الأصل للمالك» والزائد للغاصبء» بأن يقال : كم تساوي أجرته تخرا ( باليا) لمن يعمره 
ويستغله؟» فما قي › > لزم الغاصب . 
وقد وردت كلمة النخرة في قوله تعالى وحكايته استغراب الكفار البعث والنشور يوم القيامة› 
واستبعادهم له وتعجبهم منه» وما سيكونون عليه من حسرة وندامة يوم يبعثون . «يقولون أئنا 


لردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة: قالوا تلك إذن كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم 
بالساهرة 4 . . الخ . سء النازعات . الأيات : 14-10 . 
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عا الرهن بجر كان ا ين من رض اربج رد ا رال 
أعلم .١ه).‏ 

وسئل أيضا عن رجل قبض المكحلة بالرهن وفوّتت ذلك فى دە نهل علي 
قيمتها يوم الفوات أو يوم القبض ؟. 
لبد بوه ليطي يدري ج في ريا . قال في الشامل: , : وصحح» 
أنظر شروح قوله : «وهل يوم التلف أو القبض و تلف ؟ ارال 
والله أعلم . 

فأجاب : وبعد فإن تَعَدَى المرتهن بالاستعمال وفات المقصود بكسره 
خُيْرَ من هو له في أخذها ونقصها أو قيمتهاء وإن لم يفت فنقصها فقط 
يأخذه» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن ارتهن مدفعا وذهب به للخلاء ومكان الخنوف فنام 
فيه» فَجَرّه اللصوص فيه وذهبوا بالمدفع» هل عليه غرمه أم لا؟ . 

فأجاب : الأصلّ فيما يغاب عليه الضمان» فلا ينتفي عنه إلا ببينة 
على التلف بلا تَعَدَ ولا تفريط» وعد الفقهاء من أنواع التفريط النوم بموضع 
موف فإن نام المذكور بموضع يُخاف فيه اللصوص كما ذكر فعليه 
ا 

مرج سير EEO‏ 
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وما الحكم إذا شهد له شهود أنه تَحَقَقَ عندهم أن ما ذكر مسروق مع ماله بلا 


فأجاب : وفى الختصر : «أو علم احتراق محله ) (19)» ثم قال : 

وأفتى بعدمه فی العلم» ا وأجوبة سيدا ي عيسى »© 

وسئل أيضا عما إذا اختلف الراهن والمرتهن فى قدر الرهن بعد فوته لدى 
المرتهن . 

فأجاب : وفي المختصر: «وإن اختلفا في قيمة تالف تواصفاه ثم قوم 


(19) العبارة جآت فى باب الرهن» وفى سياق ما يكون فيه الضمان على المرتهن على المرهون حيث 
قال .+ و إن كان دوعا يغاب عليه ولم تشهد بينة بكحرقه» ولو شرط البراءة» أو 
علم احتراق محله إلا ببقاء بعضه محرقاء وأفتي بعدمه في العلم . الخ . 
والمعنى تمزوجا بشرح جواهر الاكليل: وضمن الرهن مرتهن إن كان الرهن بيده حال كونه ما يغاب 

عليه ويمكن إخفاؤه مع وجود كحلي» ولم تشهد للمرتهن بينة بكحرقه أو سرقته» فيضمنه 
بهذه الشروط ولو اشترط البرآة من ضمانه» لأن الضمان للتهمة» أو علم احتراق محل الرهن» 
الذي اعتيد وضعه فيه» وادعى المرتهن أنه وضعه فيه واحترق» ولا بيئة له بذلك» فيضمنه» 
لاحتمال كذبه وأنه لم يضعه فيه» إلا ببقاء بعضه محرقا وفيه أثر الحرق مع علم احتراق محله 
فلا ضمان عليه لانتفاء التهمة حينئذ» وأفتي بعدم الضمان في صورة العلم باحتراق محل 
الرهن مع دعوى المرتهن أنه وضعه به واحترق . والذي أفتى بذلك الباجي حين احترقت أسواق 
طرطوشة وادعى المرتهنون أن الرهون احترقت في حوانيتهم» وخالفهم الراهنون . .الخ . 

(20) هذه العبارة جات كذلك في آخر باب الرهن . 
والمعنى EINES CG DL‏ 
الرهن لأهل المعرفة ليقوموه بحسبهاء ؛ ثم إن اتفقا على صفاته قوم الرهن من أهل المعرفة وقضى 
بقولهم وهل يك رواحم ا ی دیو انين اه یا ل رقا يساك على اندع 
أو شهادة» فإن اختلفا في صفته فالقول المعمول به للمرتهن بيمينه» ولو ادعى شيعا يسيراء لأنه 
غارم؛ زاد أشهب : إلا أن يظهر كذبه بقلة ما ادعاه جداء فإن تجاهل المتراهنان صفات الرهن التالف 
بأن قال كل منهما: لا أعلم صفاته الأن فالرهن يكون في مقابل الدين الذي رهن فيه» فلا يتبع 
أحدهما الآخر بشىء» وعلى هذا حمل أشهب حديث الرهن بما فيه» لأن كلا منهما لا يدري» 
هل له شيء عند صاحبه أم لا؟. انظر باب الرهن في الموطاء وترجمة القضاء في جامع الرهون . 
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وسئل أيضا عمن طلب آخر أن يسلفه كذا من الشمن, فقال له: 
ما عندي ثمن» ولا كن تُخْرجٍ لك سوا فضة تّرهنه؛ فأخرجه له» فسأّف له 
رجل ثمناء فدفع له سوارا ليكون رهنا كما قال له ربه» ثم طلب ربه من 
لعشي انر هة ت ال ي اکى ع ان أن مم تدان اا ون 


© سار 


فذهب ما فيهاء أَيَلْرَمَ المستعير» والحالة هكذا أم لا؟. 


فأجاب: وبعد ؛ فرهن المستعير له صحيح» ولو هلك عند المرتهن؛ 
وهو مما يغاب عليه» اتبع ربّه الراهن» والراهن المرتهن» وإن ثبت تلفه بلا 
تعد ولا تفريط فلا ضمان عليهماء والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن يقَوْم الرهن إذا تلف» هل ربه أو المرتهن أو غيرهما؟؛ 
وهل تعتبر قيمته يوم الرهن أو يوم التلف؟ . 

فأجاب : وإن اختلف الراهن والمرتهن في قيمة رهن تالف تواصفاه ثم 
قُوْمّ فإن اختلفا فالقول للمرتهن» وإن تجاهلا فالرهن بما فيه؛ وهل يوم التلف 
أو القبض أو الرهن إن تلف؟ أقوال . 

قال ابن يونس: إن هلك الرهن فإما يُنظر إلى قيمته يوم قبضه» وسمع 
عيسَى : قيمةٌ ما ضاع من رهن حلي أو ثياب يوم ضاع لا يوم رهن . 

ابن رشد : وقال بعد هذا: قيمته يوم رهن» ولیس بخلاف» راجعه 
فيه.١ه).‏ والله أعلم. 

وسئل أيضا عمن اشترى من ثمر المسجد خمسة أصواع؛ أربع موزونة 
لكل صاع» ورهن له أعواد النخيل مع ثمارها قبل الزعر؛ وشرط الراهن على 

نفسه أنه إن لم يؤد للمسجد الثمن قبل الجذاذ قطع المسجد أي ناظره الشمرة» 
هل ذلك جائز أم لا ؟. 

فأجاب : قال ابن هلال : وأما اشتراط منفعة الرهن ففي السلف لا يجوز 

ذلك مطلقاء لأنه سلف جر نفعاء وإن كان الدين من بيع على رهن وشرط 
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منفعة الرهن ا ف ل جائز في الدور وألا رضين»› لأنه بيع وإجارة» 
وذلك جائزء غير أنه لا يجوز اشتراط منفعة الأرض إذا كان المبيع طعاما لما 
استعجارها للانتفاع بثمارها غير جائز» وحيث جاز ذلك في الدور والأرض 
البيضاء فلابد أن يكون ذلك مشترطا فى أصل العقد» وأما إن أباح الراهن له 
ذلك بعد العقد فلا يجوز مطلقاء لأنه شير اليا ومتى انتفع المرتهن 
بشىء حيث لا يجوز ذلك وجب عليه رده وغرمه للراهن» وهذا كله 
منصوص عليه لعلمائنا رضى الله عنهم» انتهى» والله أعلم . 
يذ كر أن يستعمل المونّق له المدفاع ولا أن لا يستعمله واستعمله» ثم زعم أنه 
سرق لهء هل یصدق ام لا؟. 

فاجاب: لا يضدق المرتهن فى تلف ما يغاب عليه فيضمفة؛ إلا ببيدة 
على ذلك بلا تعد ولا تفريطء والله أعلم . 


وما أجاب به أيضا عمن وضع عقد جوهر عند يهودي» وادعى واه 
يحلف المسلم وحده أنه على وجه الرهن» ويرد له اليهودي متاعه؛ ويرد له 
المسلم ما رهنه فيه» وإذا أذاب اليهودي شيعا بلا إذن مالكه فعليه غرمه»› 
ولا عبرة بمن دفعه من النساءء وإنما العبرة بمالكه» على أن الصانع ضامن كما 
وضعت عنده في الرهنية والبيع فالقول لواضعهاء لأنها رهن كما نص عليه 
الأأجهوري) والله أعلم . 
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وسكل أيضا عمن ارتهن من الآخَرٍ جميع ملكه وغاب الراهن قبل أن 
دحل جل ناا جل الأعل اسع رجه زوجته التصيير تناولت ديوتها 
وجهازها بعض الدمنة» وبقي البعض وشيء من الحبّس» هل للمرتهن نزع 
ذلك من يدها أم 3 

وأيضا إن نقل عن الشهود حيازة التصيير وأنكروهاء وشهدوا بعدهاء 
ما الحكم في ذلك؟ . 
ظ فأجاب: ما كان ملكا للمدين ولم يصيره في دیون زوجته فإنه يباع 
في دين ثابت عليه بموجبه؛ وإنكار الشهود ما نقل عنهم يبطل الشهادة 
المنقولة عنهم قبل الحكم» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن ارتهن لآخر وحازه المرتهن, وحل أجل الدين 
المرتهن فيه ثم غاب الراهن غيبة لا تلحقه فيها الأخبار فورا لعدم استقراره بمكان 
واحد» ثم أراد المرتهن ثمنه» كيف يستخرجه من الرهن المذكور» هل يرهنه لاحر 
أو يرفع أمره للحاكم؟؛ وكيف الحكم إن كان ناك أريات الديوة غير هل 
يتحاصون فيه أو يختص به المرتهن الذي هو في يده حتى يستوفي حقه ثم 
غيره. وأيضاإن كانت رسوم الراهن في يد أخيه» هل للمرتهن إخراجها من يده 
لتناولها ذلك الملك أم لا؟ . 

فأجاب : وفي الختصر: ( وباع الحاكم إن امتنع)(221. 

قال الزرقاني : وكذا بيع الرهن إذا كان كان الراهن غائبا مع إثبات 
الدين ورن ووجب على من عنده رسوم تنفع المرتهن أن يمكنه منها ليأخذ 
ينها رال أعلم. 
21 وذلك في أثناء ياب الرهن» وفي سياق الحالات التي يباع فيها الرهن على الراهن 

والمعنى : وباع الحاكم الرهن لتوفية الدين إن امتنع الراهن من أدائه أو الد ا 


والامتناع؛ وبح فيه )م أو غاب بعد أن يغبت عنده الدين والرهن وملك الراهن له ويزاد على 
هذا ا ير أحاله به وإنه لباق عليه إلى حين 
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وأما الراهن لبعض الغرماء فتفصيله في الختصر : أي فيختص به وحده 
ولأ اراق 

وسئل أيضا عن رجل تسلف من آخر ثمناء ثم قال المتسلف للمسلف : 
رهن لك بعض ملكي في ثمنك حتى نُخَلْص لك ولم يعين له أي موضع 
يرهن له» ووضع يده على ملك المتسلف وصار يستغله مدة دون أن يكتب له 
INE‏ سور ول ا تبس الود بلقن إلى سف عدار 
نخلصك» هل يلزمه الغلّل أم لا؟. 0 

فأجاب: أما الوعد فلا ينعقد به رهن ولا بيع؛ وأما إن استغل المذكور 
موضعا بإذن من هو له فى الشمن أو بلا إذنه فلا يجوزء لأن المنفعة فى السلف 
حرام» والله أعلم . ۰ 0 

وسئل أيضا عن رجل رهن ثيابا لاخر ولم يذ كرا لَبسها يوم الرهن» ثم 
لبسها نحو شهرين أو أكثر؛ هل عليه كراؤها أو قيمتها أم لا؟. 

فأجاب : وبعد» فإن كان المرتهن المذكور يلبس الثياب المذ كورة 
تعدياء فإن أفات المقصود منها فلربها الخيار بين أن يأخذها وما نقّصها وبين 
انتراج uD Oa‏ 
نقصها فقطء وأما إن دخلا على أن يَلْبّسها المرتهن مدة الرهنية فلا يجوز 
الا تت شور ص موسا ررك ولك ماده 
وعلى المرتهن رد بدل ذلك أي كرائه, والله أعلم .(ه). 

تنبيهات: 

الأول : سمل أبو العباس اللبار كما في نوازل الزياتي عن الراهن, 
هل يجبر على إصلاح ما فسد من الرهن لتستوفى المنفعة التي اشترطها المرتهن: 
وإن لم يجبر حتى انقضى الأجل هل يرجع عليه المرتهن بشيء أم لا؟. 
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فأجاب: : لاشك أن المرتهن باع سلعة للراهن بشيئين: بغمن معلوم إلى 
أجل» ومنفعة مُعَيّة ليستوفيها المرتهن من الشيء المرهون» فالمرتهن بالنسبة إلى 
المنفعة كالمستاجرء بجامع أن كلا منهما اشترى منفعة معينة» والحكم في 
سو ا لاسا واي ا 


TT‏ و تعذرت و . وما ذكره من فسخ عقد الكراء وحذه عند 
راا مف نان ن ا إلا فسخ الجميع . 


الغاني : قال العلمي في نوازله: والعملٌ بفاس على شفعة منفعة الرهن 
المشاع .(ه). . ونحوه قول العسولى في باب الشفعة لاوس ايا 0 
السلعة بعشرة مثلا إلى أجل وأعطاه المشتري نصف دار رَهّنا في دينه» وأباح 
له الانشفاع به إلى اا شيعن ) ا ة المؤجلة ومنفعة 
الصف المرهون» فبعض السلعة في مقابلة العشرة بي وبعضهًا في مقابلة 
المنفعة كراء» فعَلَى أن الشفعة في الكراء يكون لشريك الراهن E E‏ 
المنفعة» فيقال: : مايساوي كراء هذا التصف هناد للأجل المسمى؟) فإذا 
قيل : عشرة» فيشفع بهاء بشرط أن سكن بنفسه. قال العلمي في نوازله: 
والعمل بفاس على شفعة منفعة الرهن ع المشاع( ه). 
وفي قوله : (فعلى أن الشفعة في الكراء يكون لشريك الراهن 
غيمة الشعةاع) نر خاد بل الشدعة کرد ل نيم بم السام 
اه تكون بمثل الشمن إن كان مثلياء وبقيمته إن كان وما وهه الال 
من أفراد قول الختصر: زوع مكمه ااا 5 
؛) ولك في اول باب الشفعة» وقي سياق ما باخة به الشقيع حقه في الشفعة من العقار: 
والمعنى FEE‏ وبا مر ب و واو بدي 


من ا إلخ. 
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هن 74 


EET‏ ايد ب روي ير 


ر سر تر بي 


SS‏ ل ا : صوابه من 


وحيث كانت مستاجرة بما وقع في مقابلتها من البيع فالشفعة تكون 
فيها بقيمة ما وقع في مقابلتها من السلعة أو بمثله > فإذا باع زيد لعمر سلعة 
بمائة إلى سنة ورهته عمر فيها نصف داره» وشرَط زيد منفعته في السنة» وقام 
الشريك فأخذه من يده بالشفعة الاح ري ود يديم 
فيقال: كم يساوي في السنة؟؛ » فإذا قيل : عشرون فإنها تضم للمائة فتكون 
دما ويصير جا الي ها وعظ ريو وخا اسداس الاق اا 
لمائة» وسدسها الباقي في مقابلة المنفعة» فيشفع الشريك بقيمته» والله أعلم . 


الثالث : سئل العلامة أبو زيد الحائك عن رجل له دين على آخر برهن إلى 
أجل بشرط منفعته» فحّل الدين وبقي المرتهن يسكن مدة دون أن يعطي شيعا 
من الكراء» ودون أن يكون أخذ دينه وطلب من مدينه أن ركه مو ذنك 
a U DGS‏ 

فأجاب : إن كان الإبراء لأجل الإرجاء بالدين فإنه لا يجوزء لأن من 
خر ا و ا ا 


نقدا فلم تقيضه: أو إلى E ETE oes‏ 
زادك شيئاء قل أو كثرء فهو ربا . . .الخ» نقله القلشاني .١ه)‏ . 

الرابع : إذا رهنه وأذن له فى الكراء وأن يقبضه من دينه ففرط في كراء 
ذلك حتى حل أجل الدين» فإن كان رب الدين حاضرا وقد علم أنه لم 
يكره ولم ينكر فلا شيء على المرتهن» وإلا ففي تغريمه كراء المثل قولان» 
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والقول بتعريك,ه هو أصل ابن القأسم؛ وقال الباجى : إن كان شأنه دول 
مكة فلم یکره فهو ضامن لأجر مثله» وإن لم يكن كبير كراء ومثله يكرى أو 
شعن ف الوحيين» و الل الوكين على اكرام وك لل و ي 


ورم تراه 


أنظر اليزناسني . 
الخامس: قال الفقيه سيدي يعيش الشاوي فى كواكبه السيارة عند 
قول التحفة : 


وبجواز بيع محدود الأجل * من غير إذن راهن جرى العمل 

مع جعله ذاك له ولم يحنْ * دين ولا بعقّدة الأصل قرنء 

مسألة : ماإذا جَعل الراهن للمرتهن بيع الرهن في أصل العقد 
دون مشورته ولا مشورة سلطان إن لم يوفه حقه عند الأجل» ذكر القلشاني 
المبيع له بال أم لا؟ .(ه) . 

وقال بعد هذا: نقِلّ بعض من شرح المتن أن الإذن الواقع في أصل 
العقد جائزء لا فرق فيه بين المرتهن والأمين» ويستقل به كل واحد منهما. 
قال: وهو مروي عن ابن القاسم» وهو المشهور» وبه جرى العمل» وعليه فلا 
مفهوم لقول الناظم : « ولا بعقدة الأصل قرن).(ه) . 

وقال الشيخ أبو على بن رحال في حواشي التحفة: مع أن الذي به 
الما ا ال و ا تدر وخ لصفي 
ذلك ا ا ا وهو الذي يعمل 
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ونحوه قول الشيخ العاودي في شرح التحفةمانصه: وللجَتان 
والقلشاني أن العمل بالجواز في الجميع.(ه). 

السادس: عن الشيخ ميارة في شرح اللامية: من جملة المسائل التي 
نهى عن كَتبها قاضي الوقت مسألة التفويض للمرتهن في بيع الرهن, 
ونص كلامه: 

ومنها أنه نهى أن يكتّب في وثيقة الرهن ما كان يكتبه الأقدمون من 
قولهم : فإن أذاه دينه كاملا عند حلوله عاد إليه رهنه, وإلا فقد فوض إليه في بيع 
الرهن بما يرى ولمن يرى من غير مشورة قاض ولا سواه الخ» وأمرأن يكتب 
عوضه: «وإلا فقد فُوض إليه في بيعه بعد تسويقه ثلاث جمَع ومشورة 
القاضي .(ه) . 

السابع : سئل العلامة أبو زيد الحائك عمن باع دارا إلى أجل دون رهن 
ولا حميل» ثم ظهر من المشتري اختلال فأراد أخذ حميل أو رهن . 

فأجاب أنه سئل عنها بعضهم كما في المعيار, 

فأجاب : إذا تبين من المشتري خلاف ما كان يظهر منه» وخشى إن 
بقي الأمر على حاله ان لا يجد عند الأجل قضاءً؛ فمن حق البائع أخذه 
بوثيقة من حقه» إِما حميل أ أو رهن» أو يضرب القاضي على يده في الضيعة؛ 
ويشهد اله مدن الصا تحور ذلك وت غلى نقل ی علي فالا 
وهنا الصاح الان الاه فيه ات مراف ادر ره ول اغ 
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8 نوازل المديان 

ورد الخبر الصحيح : «نفس المدين مرهونة بدينه»» أي محبوسة عن 
مقامها الكريم في البرزخ؛ فلا تكون منبسطة فيه مع الأرواح المنبسطة فيه؛ 
ومحبوسةٌ أيضا بمعنى معوقة عن دخول الجنة بمطالبة رب الدين له به حتى 
رة الله من عنده» أو يعوضه بقدر دينه من حسناته إن 0 ولو في 
الصوم كما في خبر مسلم» وقد سها من استثناه زاعما أنه معنى «الصوم 
لي )”2 فان لم توجد طرح عليه من سيئاته الخ, ؛ انظر تمامه في الزرقاني أول 
داب اس 

وقال أبو زيد الفاسي العارف : جاء أن الإيمان لا يؤْحَّدَ في التباعات» 
بخلاف غيره من سائر الأعمال الصالحة؛ كما أنه لا يؤخذ من المفلس ما هو 
ضروري له ولعياله من قوت وكسوة معتادة» وكذلك ما هو شرط في الإيمان 
من محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» والقدر الضروري من ذلك لا 
يؤخذ في التباعات جزما.(ه) . 

سئلت عما يظهر من الجواب . 

فأجبت : الحمد لله البينة أعلاه غير تامة ولا معسّد بهاء لأمور: 

ص 76 أولها أنها ناقصة اليمين» ولا تتم شرعا إلا بهاء قال في التحفة : 

ويشهد الناس بضّعف أو عدم * ولا غنى في الحالتين عن قسم 

وقال في امختصر أيضا وان سهد أنه لا مال له ظاهرٌ ولا باطن 
حلف كذلك)220؛ الخ» وهذا ضروري» للقاعدة المقررة أن كل من شهد له 
إشارة إلى الحديث القدسي القائل : « كل عمل ابن آدم له. إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به». 
(1) وذلك في الباب ا أتضمن لبيان أحكام إحاطة الدين مال المدين افليس الأ والعتفلينين 

الأخص الخ» والذي وقعت الإشارة إلى أوله في الهامش رقم 11 من نوازل الرهن . 


E O ESE د ا‎ 
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بظاهر فإنه يستظهر بيمينه على ما في الباطن كما قاله في التوضيح , ونظمه 
الشيخ التاودي بقوله : 
وکل ادر قل شهدا + له فحلفه بقطع ابد 

ثانيها أن ما ادعاه من العدم لا يقبل إلا ببينة على ذهاب ما بيده لأن 
من كان ينفق على امرأة وولدها ثم طلّقها وادعى عدم القدرة على نفقة الولد 
Ea O DELS‏ 

قال في البهجة : إذا طلّق وادعى العسر بنفقة الولد أو أجرة رضاعه فإن 
دعواه لا تقبل ولو أثبتهاء لأنه قبل الطلاق كان ينفق عليها وعليه» واليوم 
عليه فقط» فهي أخفء اللهم إلا أن يثبت بالبينة أن حاله تغيرت عما كان 
عليه قبل الطلاق فيحلف حينئذ أنه ما كتم شيئاء ولا يستطيع من النفقة 
شيعا ثم يكون رضاعه على الأم» ونفقته على المسلمين أو بيت المال» قال 
معناه اللخمي ١.‏ ه) . 

وقال الشيخ بناني في حواشيه: قال ابن عرفة: اللخمي» قد تنزل مسائل 
لا تقبل فيها البينة بالفقر: منها من عليه دين متجم قضى بعضّه وادعى العجرّ 
عن باقيه» وحالته لم تتغير» ومن ادعى العجز عن نفقة ولده بعد طلاقه الأم» 
وقد كان ينفق عليهم. إلا أن تقوم بينة أنه نزل به ما نقلّه إلى العجز.(ه). 

الفها أن هذا المدعى انتقل من دعوى إلى دعوى تباينهاء وذلك 
مرجي لالحا فرع درل و ة الاسفال من عه إلى أخرى عير 


= والمعنى : إن وقعت الشهادة بعسرالمديان مجهول الحال أو ظاهر الملاءء ولا يشبت العسر إلا 
بشهادة أكثر من عدلين كالترشيد والفة فة التدينادة أن يفول الشناعد: E‏ 
للمدين مال» حلف المشهود له بالعسر حلفا مثل ما شهد به الشاهد في : نفي العلم» ؛ بأن يقول: 
بالله الذي لا إلاه إلا هو لم أعرف لي مالا ظاهرا ولا باطناء فهذه إحدى المسائل التي 0 
فيها المشهود له مع بينته» ويزيد المشهود له بالعدم في يمينه قوله: (وإن وجد مالا ليقضين ما 
عليه» وأنظر ( أي مهل ) ولا يطالب با عليه إلى يسره به . 

وفائدة هذه الزيادة عدم تحليفه إن ادعي عليه أنه استفاد مالا وأنكر ولم یات رب ال و 
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مقبول شرعاء وذلك أنه طلب أولاً حوز ابنعه عنده لينفق عليها ويقوم 
بمآربهاء فلما مع منها شرعا وحكم عليه بعدم حوزها زعم أنه ملق لا يقدر 
على النفقة وانتقل إلى دعوى العم . قال في البهجة لما تكلم على تقييد المقال : 
فَيفْهَم منه أن فائدته هو انحصاره» أي المدعي» وأنه إن زاد أو انتقل بطلت 
دعواه» وهو كذلك الخ. 

راا أن حر اهرودل كروااق ااا عي 
وذلك موجب لولخائها كما هو معلوم. 

لاص أن الل لا کر يجب ف ان يى على ا وا اکال 
في ذلك» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي بن محمد الوزاني لطف الله به. 

وسئلت عما يظهر من الجواب : 

فأجبت : الحمد لله, الرسم أعلاه لا فائدة له : 

أما أولا فإن الرجل المشهود فيه بأنه عدي مملق قد أقر على نفسه 
مان الها دمن رب ال ار ريال على ,ااا ا 
إن لم يَعْلَمُوا بذلك فهم مقصّرونء وإن علموا به وشهدوا بالعدم فهم 
كاذبون . نعم لو شهدوا بأنه بعد حوزها حصلت له خَطَيةٌ أو وقعت له سرقة 
أو ما أشبه ذلك لقبلت شهادتهم» وأما شهادتهم بذلك؛ والحال كما ذكرء 
فلا يُختلّف في بطلانهاء وذلك لأنه حيث أشهد على نفسه بأنه أخذ العدة 
المذكورة وادعى العم بلا موجب فلا تُقْبَلُ دعواه ولا بينته» والواجب ضربه 
وسجنه حتى يخرج امول نای الي د عليه ای ا ونصها 
تمزوجا بشرح الشيخ التاودي2): 
(2) الأبيات المتعلقة بهذا الموضوعء والمذكورة هنا من فصل حكم المديان عند التحفة هي قولها : 

ا * ال ا 


وإن أتى بضامن فبالادا * ٠ uu‏ الخ . 
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) ومن على الأموال قد قفرا ”اي الخ اعوال العا و E‏ 
وادعى العدم وهو في موضعه لا يعلم أنه سرق له مال ولا صب فالضرب 
رالسجن عليه سرمدا حتى يؤدي ما عليه قعداء ولا التفات عند ذا أي عند 
ا على الأموال البيقةع لا ادعى في شأنه ته أي شاهدة بدعواه العدم 
دون أن تشهد له بتلف أو غصب» وإنما يبرئه الأداء الخ . 

وأما ثانيا فعلى تسليمها فإنها معارضة ببينة الملاء التى بيد رب 
الدين المذكور. قال الزرقانى على قول امخعصر: «ورجحت بينة الملاء إن بيْتّت» 
ما نصه: والذي جرى به العمل تقديم بينة الملاء وإن لم تبين الخ قف عليه . 

وفى الشهادة المذ كورة ور حاجة للتعرض إليهاء إذ المقصود 
أن الرجل حيث أقر بأنه أخذ أموال الناس وتقَعد عليها وادعى العدمٌ بلا 
سبب فالواجب ضربه وسّجته وعدم قبول بينته كما هو نص التحفة 
وشروحهاء والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وقع السؤال عن وثيقة› نصها : الحمد لله بذمة ومال المرأة محجوبة 
عشرة ساقة ريال وانتانا ر عر ةو وتميف رال ت عا 
من قبل صائر دارها ايكائنة بقصبة أبي الجنود» التي أحد: نت بناءها باعترافها 

تؤدي له العدة لضي عام واحد يأتي من تاريخه: لا بها إا الواجب رافق 
صاحب الحق وقبوله ذمتهاء بحيث لا يطالب غيرها في العم والغيبة؛ قريبا 
كان أو أجنبياء عرفا قدره» شهد به عليهما بأتمه الخ ٠ه).‏ 
والجواب : الحمد لله وحده ؛ الشهادة أعلاه أرقا ساقطة عن درجة الاعتبار 
شرعاء لا تجدي للمتمسك بها نفعاء لأمور: 

أحدها ما قأم بها من الاستبعاد الذي هو من مبطللات الشهادة» إذ من 

أبعد البعيد الذي لا يخفى على فَطن ولا بليد» أن يعمد الرجل إلى امرأة 
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و و PERANE‏ ا 
وب اسع يه يس 
ا 0 فى الغرابة أقصاها . وفي الختصر: «ولا إن 


0 


أستبعد) * الخ “فامعبجاد ضا وقرع ما شود به القاهد بطل اللشهاذة: 
وفي المعيار في نوازل الشهادة عند الكلام على موانع القبول في هذا 


الفصل ما نصه: : وحاصنّه كل شاهد في شيء لا تشهد في مثله فهو 
متهم .(ه). 

فيه يحاي کی تایا ا۷ بل اقرا جات 
التهمة في كل نازلة .(ه) . 

وفي العبصرة في هذا الفصل ما معناه أن الشاهد في الحق دول کال 
معروفا بالعدالة ‏ لابد أن يكون من يعول في المدايتة على مثله .(ھ). 

وفيه: الغالب على الناس إنما يقصدون بوثائقهم المعتيرة أغعيان 
الشهود.(ه) . يعني فرارا من الحاق التهمة» إذ المقصود بالشهادة غلبة الظن 
داق ااه واا عا ها ت 

وفى المعيار لمؤلفه ما نصه : 

ولا يجوز في الشريعة الإقدام على تغيير الأمور على ما كانت عليه مع 
قيام الاحتمال في السبب الموجب .(ه) . 

وقد تقرر أن الذم لا تعمُرٌ إلا بما لا مَطْعَنَ فيه, كما لا تبر إلا بذلك بعد 
ثبوت عمارتهاء والعمل على ما تقتضيه القرائن معمول به في الشريعة. 
*) وذلك في باب الشهادة والشهود. [ْ < 0 
والفتى :ود تفيل الشهادة إن استبعد مثلها عادة» كشهادة بدوي لرجل حضري فلا تقبل» لبعدها 
عادة» إذ لم تجر العادة بإشهاد البدوي مع وجود الحضريين. 
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وفي المختصر: (وإن قامت قرينة فعليها):3) رين كم عسوا ببطلان 


ثانيها أن هذه المرأة ذات زوج كما أخبر الحامل» وقد وقع التنبيه مرارا 
من القضاة بالأمر المولوي الشريف أن الإشهاد على الزوجة ولو بعشرة أو 
عشرين» فضلا عن أحد عشر مائة ريال» لابد فيه من موافقة الزوج» سدا 
للذرائع» ورعيا للمصالح› فخروج هذه الشهادة عما هو مقرر عادة» ووقع 
التنبيه عليه مرارا للعدول موكد للتهمة ومقولهاء وموجب لبطلانهاء لما 
تقدم من بطلان الشهادة بمخالفة العوائد» أي لكون ذلك موجبا للريبة» 


(3) هذه العبارة هنا قد يتبادر إلى الذهن من سياق الكلام أنها في باب الشهادات أو القضاء حيث 
تذ كر قرائن الأحوال فيهماء ولكنها جآت في باب يستبعد القارئ لها وجودها فيه لأول وهلة؛ 
هو باب الجهاد من الختصر الخليلي ا باب» الجهاد في أهم جهة كل سنة وإن 
خاف محاريا» كزيارة الكعبة _. فرض كفاية» ولو مع وال جائر» على كل حر ذكر مكلف قادر 
كالقيام بعلوم الشرع والفتوى ودفع الضرر عن المسلمين» والقضاء والشهادة والإمامة والأمر 
لخر رحبي ور الس الى . وذلك في سياق الحالات التي يسقط فيها قتل 
الحربي من طرف المسلمين في الجهاد» ومن ذلك قوله: «وإن أخذ مقبلا بأرضهم وقال: جعت 
أعللب الا سان او بأرضنا وقال : ظننت أنكم لا تعرضون لتاجرء أو بينهماء رد لمأمنه؛ وإن قامت 
قرينة فعليها) . 
والمعنى : وإن أخذ الحربي بأرض الكفار حال إقباله إلى المسلمين» وقال: جعت لكم أطلب 
الأمان منكم» أو أخذ بأرضنا ومعه سلع» ودخلها بلا تأمين (أي دون إعطائه الأمان على نفسه 
وماله)» وقال: جعت لأنجر وظننت أنكم لا تعرضون لتاجر, أو أخذ بين أرض المسلمين 
والكافرين» وقال :جت أظلب الأمان» رد لامنه من محل يأمن فيه :على نفسه ومالة فى المسائل 
والحالات الثلاثة . وإن قامت قرينة على صدقه كوجود سلع معه دون سلاح فيعمل بالقرينة 
ويؤخد بها في الصور الثلاثة. 
والأصل في إعطاء مغل هذا الأمان للكافر المستأمن في مثل هذه الصورة والحالات قول الله 
تعالى ط وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه . ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون 4 س . التوبة: ( 6) . 
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وسببا في وجود التهمة التي هي مناط البطلانء إذ لا تجد أحدا يسمح بإعطاء 
أقل من هذا العدد إلا مع التوثق الكثير. 

ثالغها: ما بيد الحامل من الشهادة بكون الغريم هنا فقيرا غير معروف بالملاء» . 
وها کان م ج ا کو يقيض اجه كل عنشية وزولا غرف لهال 
وأن المرأة هي التي كانت تتصرف على موضعها وتؤدي الأجرة له ولخيره» 
ويتحاسب معها كغيره على أجرته ويقبضها. 

وباجتماع هذه الوجوه يجب طرح هذه الشهادة بالعراء» ونَبذها إلى 
وراء» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؛ وهو حسبي ونعم الوكيل» وصلى 
الله على سيدنا محمد وآله عودا وبدءا. وقيده عبد ربه سبحانه وتعالى : 
عبد السلام بن عمر العلوي كان الله له ولوالديه» آمين. 

الحمد لله ؛ وقع الجواب عن ورثة باعوا بعض التركة قبل أداء الدّين الغابت 
على موروثهم › وبعد تثقيف القاضي لها با نصه : 

الحمد لله كما ينبغي لجلاله؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه . 

وبعد» فحيث عمل القاضى أرشده الله الجنائين المذكورين بالملتصق 
EEE‏ ارقا ف اي الدين فم ا شاهده ما 
نقل في البهجة آخر الفلس» وتصة . قال المازري: لا يَخْتَلّف أن الورثة منهيون 
عن البيع قبل وفاء الدين» فإن فعلوا فللغرماء فسخه.( ه) » وما نقل أيضا في 
باب الصلح» ونصه: قال في الشامل: ومنع وارث من البيع قبل وفاء الدين» 
فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذ دينهم إلا بالفسخ فلهم ذلك .(ه) . 

وقال في باب القسمة: إن الورثة إذا علموا بتقديم الدين وباعوا فللغرماء 
نقض البيع» وانتزع ممن بأيديهم.(ه). وفيه الكفاية» والعلم لله الواحد 


الأحدء وبه يقول عبد ربه أحمد غيلان . 
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وبعد فإن بيع ما عقله القاضي من الأملاك لا يصح, لعدم القدرة 
على تسليم البائع إياه للمشتري وعدم قدرة المشتري على قبضه والانتفاع به» 
ولذلك أدرجه العلماء في مفهوم قول خليل : « وقدرة عليه )4 الخ . 
ففي حاشية خاقة المحققين سيدي محمد الرهوني ما نصه: مثل بيع 
الملغصوب من غير غاصبه بيع ما عقله القاضي» والعلة فيهما واحدة. 
وقد أجاب أبو الحسن بأنه فأسد إن وقع, وسلّمه العلامة ابن هلال في 
الد زا ا ا را 
قلت : O‏ 
الع ار اء هر اا ما ف رة لاب ن القساد :تبه فلن 
العقل على المشهور كما صرح به ابن رشد وغيره» والله أعلم» إنتهى . 
ا 0 أوائل البيوع : (ومغصوب إلا من غاصبه )(5) رحو 
نص صريح في النازلة؛ والله تعالى أعلم: ؛ وقيده ‏ موافقا SE‏ 
ابن سليمان الشدادي كان الله له . 
ج ب و كه ا 
I AE PENA‏ لا يي اي 
ا ام وك ل E CE E O E‏ 
الهامش قبل هذا : وقدرة عليه؛ لا كأبق وإبل أهملت ( أي فلا يصح بيعها)» ومغصوب إلا 
من غاصبه» أي لا يصح بيع شيء مغصوب إلا من غاصبه إذا كان الغاصب لا تمضي عليه 
الأحكام» ا e‏ اتفاقل أو تأخذه الأحكام وأنكر الغصب وعليه بينة» فيمنع على 
المشهورء لأنه بيع ما فيه خصومة» وهو غرر» وبيع الغرر لا يجوز . 
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الحمد لله؛ المسطر أعلاه وحوله صحيح» في غنى عن مزيد التصحيح., إذ 
من المعلوم أنه لا إرث إلا بعد أداء الدين حسبما في التنزيل» لقوله تعالى ا من 
بعد وصية يوصي بها أو مدي 4: وكلام الأئمة؛ كقول المختصر تبعا لأهل المذهب : 
وثم تَقَضَى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم الباقي لوارثه )250 الخ . 

وعليه فحيث تعدى الورثة وباعوا بعض التركة قبل أداء الدين كان 
سه ا یر به بجی يودي الديزه أما قبل ذلك فلاء هذا إن لم يعقل 
القاضي التركة؛ أمَا حيث عقلها وتجرءوا وباعوا بعضّها فعليهم الأدب 
لاستهانتهم بحكم الشرع زيادة على ذلك» لأن كل من استهان بأحكام القضاة 
في أي شيء منها فإنه يؤدب . 

قال ابن عرضون في شرح التحفة : وكتب والدي سيدي محمد بن 
الحسن رحمه الله في رجل امتنع من الحضور إلى جماعته : لا يجالسه أحد 
ولا يواكله ولا يكلمه ولا يصلي وراءه ولا يشاهدونه؛ لقوله تعالى: فل 
ورب لا يومنون حت يكوك فيما شجر بينهم 4, الآية» حتى يحضر للقضاء مع 
طالبه؛ وقال عليه الصلاة والسلام : «الظّالم أحق أن يحمل عليه )؛ ومن ع أمتنع 

راا و كاي لاك عله ويطيع عن داره بعد خروج أهله وأولاده 

منها.( ه). والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 

وسكئل العلامة السجلماسي عن مسألة الزوجة أو غيرها من الغرماء يقوم 
على الورثة بالدين فيروم تنقيف عقاره عليهم في زمن الخصام هل له ذلك ولو 
التزم له الورثة بالدين» أو ليس له ذلك إن التزموا له بالدين؟ . 


(5,) وذلك في باب الفرائض والمواريث الذي هو آخر باب ختم به الشيخ خليل رحمه الله متن 
ا اي سر 
قال في أولة ا لح من ترك اليه صق تدان بع ا ی جزل ا 
بالمعروف ثم تقضى ديونه. إلخ. 
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فأجاب : إن للغرماء تنقيف عقار الميت على الورثة, بمعنى منعهم من 
E E RISE‏ 6 
دین› aT‏ واي و أن 
يدفع الوارث من ماله على الأشهر.(ه). 

ونقل الحطاب في محل آخر قول المدونة : ومن هلك وعليه دين وترك 
دُورا ورقيقاء وصاحب الدين غائب» فجهل الورثة أن الدين قبل القسمة؛ أو 
لم يَعْلَمُوا بالدين قبل القسمة» فاقتسموا ميراثه ثم علموا بالدين» فالقسمة 
ترد حتّى يوفَى الدين إن كان ما اقتسموا قائما .( ه) . ونقله المواق أيضا. 

فإذا كان للغرماء فسخ البيع والقسمة بعد الوقوع كان لهم المنع 
وتدقيف العقار من إحداث ذلك.فيه.ولا إشكال::.وسعهى ذلك وقاء ديتهم 
كما يفهم مما تقدم» وحينعذ فإن كان المراد بما ذكر في السؤال من التزام الورثة 
تعجيل أدائه لهم» أي الغرماء فلا مقال لهم في تثشقيف ولا غيره بعد قبض 

قال ابن رشد في بعض أجوبته : إن اتفق الورثة على أن يؤدي كل واحد 
منهم إلى الذي له الدين ما ينوبه منه ويقتسموا الأملاك المذكورة على فرائض 
دين ال 00 دحب ل 
بن ایی ای ا وبعد ذلك يۇدول الدين من أموالهم 
فللغرماء ألا يرضّوا بذلك» بدليل قوله فى التوضيح : ولو قالت الورثة : نأتي 
لهم ذلك» ولا يجبر الغرماء عليه .( ه). وبالله التوفيق (١‏ ه). 
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وسئلت عن رجل من مکناس» له دين على رجل بتطوان» مات هو أي ` 

ل ل ري ا را يدفعوا له 
وطالب yT‏ فهل له ذلك أو یازن القدوم إلى تطوان» 

ع عاسو لا ؟, 

فأجبت: الحمد لله؛ لا يلزم رب الحق المذكور أن يسافر من بلده إلى 
تطوان لاستيفاء اليمين منه؛ بل الورثة المذكورون يَلرّمهم دفع الدين لوكيله 
وينتظرون اليمين إلى لقيه» أو يقدمون بأنفسهم أو وكيلهم إليه لاستيفائها 
منه» لأن الحق فيها لهم لا له» ولا معنى لكون الحق لهم وهو يسافر وجوبا 
لأدائه لهم» بل إن شاءوا قدموا لأخذها منه أو وكلواء أو إنتظروا لقيه أينما 

قال في التبصرة: ولا يجلّب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في 
القتسافة» انمالك قال» يخلب إلى يفكة والدينة وبيت القندس من كات ب 
أعمالها الخ وتكلم على المسألة صاحب الزقاقية في قوله كمن غاب؛ والأقوال 
أربعة الخ . 
الواجبة على الغائب» إما لرد دعوى القضاءء وإما للاستحقاق» أي كما ترجا 
ا ا كان حى على ا قر كل ا للق اتن د 
فذهب الوكيل» فادعى المدين أنة فضي ذلك الي لربه أو أبرأه منه) فإِن 
الحكم فيها أنه يقضى للوكيل بقبضه وتؤخر اليمين إلى لقيه» وهذا قول 
أصبغ + واخعارة ابن الى زيل و ذلك فى الخيية اليد أما القريبة فلا يفضي 
للوكيل إلا بعد يمين موكله. وقول أصبغ هذا هو أحد أقوال أربعة . 

ثانيها: يحلف الوكيل الآن على العلم ويقضى له. 
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ثالثها كالأول في يمين القضاء دون يمين الاستحقاق» فلا يقضى له إلا بها. 

رابعها لا يقضى له فيهما حتى يبعث إلى موكله فيحلف .(ه) . 

فالحاصل أن ما طلبه الورثة من قدوم رب الحق إليهم لم يقل به أحد أصلاء 
فلا يجابون إليه بحال, والعلم كله للكبير المتعال» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وأجبت عن نازلة تظهر من الجواب بما نصه : الحمدلله» حيث ثبت عدم 
الشريف سيدي محمد بن عمر السجعي بشهادة العدلين أعلاه» وطال مكثه 
في السجن» فالواجب تسريحه منه وتأخيره بالدين حتى يملك ما يؤديه منه» 
لقوله تعالى : ١‏ وإ كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 26:4 وقال في التحفة : 


ف م 1 


وقال أيضا : 
م * ا العدم 


. كان عديما لأولاء الغرما‎ * SE 
إلا إن استفاد من بعد العدم * مالا فيطلوينه بالملتزم‎ 


ونصوص العلماء بهذا طافحة لا حاجة إلى التطويل بهاء وهي كلها 
مصرحة بان من ثبت عدمه بعدلين لا يسجَن. نعم لابد من يمينه أنه لا مال 
له أخفاه . وأما شهادة من شهد له بالملاء قبل هذا التاريخ فلا تَعَارض هذه 
الشهادة الآن بالعدم» لعقدمها على هذه بأزيد من عامين» فعلى تسليمها 
فيمكن الجمع بينهما بانه كان ميا في ذلك الوقت» وانقضّى ما بيده الآن 
ريات وهذا كله ظاهر لاغبار عليه» والله 0 ؛ قاله وقيده المهدي 


(6) س . النساء . الآية : 
وتمامها قوله سبحانه : ط وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون» واتقوا يوما تُرجعون فيه إلى الله ثم 
توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون» . س . البقرة : الآيتان : 281-280 . وانظر فصل المديان من 
منظومة التحفة. 
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وأجبت عن شهادة بينة من اللفيف بما نصه: 

الحمد لله ؛ شهادة الستة من اللفيف أعلاه باطلة لا اعتداد بهاء لوجوه: 

أولها أنهم لم يشهدوا بقبض المشتري ما اشتراه من السلعة» وذلك 
يوجب إلغاءها ذا تله ا يناي قن فل ا ااا 
وقال ابن عرفة: اللخمي عن ابن عبد الحكم : إن شهدت بينة على رجل أن 
لفلان عليه مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه لم يلزمه الثشمن حتى يقولا : 
وقبض السلعة .(ه). مقتصرا عليه . 

ثانيها أن في شهادتهم مخالفة للمقال؛ إِذ في . المقال أن ذمة ة المدعى 
عليه عامرة برسم حل أجله الخ» وليس في تلك الشهادة أنه حال ؛ بل فيها أنه 
موّجل› فبينهمًا تناقض» إذ لم يلهد واحد منهم بالحلول. ومعلوم أن 
التناقض تنحل به الرسوم حسبما ذكره ابن الناظمء ونقله عنه شراح التحفة 
والزقاقية وسلموه. 

الغها أن في ادت زياده على المقال اذل يد كبر قي لدعي 
السب الذي ترتب الال به على المذعى عليه وذكره أرلائك الشهود كما أنه 
لم يذكر فيه ضامناء ولو كان عنده ما سكت عنه فیه» وشهد به أولائك 
الستة» ففيها شبه حَمية وتعصبب ومخالقَةٌ أيضا من هذه الحيثية ؛ إلى غير 
ذلك من الوجوه التي لا تخفى» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به. 

وسئل العلامة الحقق السجلماسى عما يظهر من جوابه» ونصه: 

الحمد لله ؛ عدم بيان أضل الدين لا يبطل الرسم وإما فائدة بيان أصل 
الدين في الرسم سقوط اليمين» فقد سغل ابن لبابة عن الرجل يكتب على 
ال رميها دين اعا ورف ارا ولأ بسني مو افش ف 

جاب ا إلى ان ا في اقيل و 

قال : لأن المدعى عليه إذا قال عند التحاكم للمدعي : من أي شيء 
وجب لك هذا الدين؟» فادعى شيعا حلالا وادعى الآخر حراما فالقول لمدعي 
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الحلال مع يمينه؛ إلا أن يأتي مدعي الحرام ببينة» فهذا قد دخلت عليه اليمين» 
ولو بين ذلك في الكتاب لم تكن عليه يمين.(ه) بخ» فأنت تراه لم يجب 
ثم إن بعض الفقهاء إطْلع على هذه الفحوى وأفتى بها في نازلة أخرى 

عرضت له مثل هذه فرد عليه غيره مستدلا بما في ابن سهل» ونصه : 

ذا شهد شاهدان أن ب مائة دينار ولم يقولا أقر بذلك 
عندنا ونحو م سمي 
فسروه ان و أصل الشهادة وكيف كانت» فيقولوك: أسلفه 
محا أو افرعيدتا الطلوب أله اسلفيهة :وإن كان الدين من بيع فسروا 
ذلك وقالوا: باع منه كذا وكذا بمحضرنا أو بإقراره عندنا.(١ه).‏ 

قال بعض تلامذته, أي السجلماسي ما نصه: 

وما استدل به هذا الكاتب صّحَحّ له ذلك غيره» مستدلا بكلام ابن 
يكون عند المتبايعين جائزاء وعند أهل العلم لا يجوز.(ه). 

وقال انور عنيك الله الال فى واف ل بجرر نس ب ال ما 
وقعت فيه المعاملة الخ . 

وقال سيدي ميارة ناقلا عن صاحب التبصرة : فإن كانت الدعوى فى 
شيء في الذمة فليبين قدره ويذكر أنه ترتب من بيع أو قراض أو سلم أو نحو 


ذلك (٠.‏ ه) ما قاله المفتي والمصحح له. 
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ثم رفعت النازلة إليه رضي الله عنه لينظر فيها فأجاب : 
الحمد لله ؛ فتوى ابن لبابة المنقولة بالملتصق أعلاه صواب› يؤيدها 
فتوى الشيخ أبي الفضل العقباني فيمن توفي فادعت زوجته أن لها عليه 
لاثمائة دينار ونيفا دون كالئ صداقهاء وشهد لها شهود أنهم سمعوا منه 
في حياته أن لها بذمته حفنة من الذهب» قال الشيخ المذكور: إن ما ادعت 
غير بعيد ما أقَرّلها به» تُؤخذ حفنة بكفي وسط من الرجال» فإن وجد فيها 
ما ادعت فأكثر قبل قولّها مع يمينها .(ه) على نقل المازوني . 
ووجه الدليل أنه أفتى بموجب قبول الشهادة» ولم يلتفت لخلو الرسم 
من بيان أصل الدّين المقر به» وما سطر في النسخة أعلاه لا ينهّض حجة 
لنأقله . 
وبيان ذلك أن الكاتب الأول نقل عن أحكام ابن سهل ما هو فيها 
معزو لابن عبد الحكم» وعن المعين ما هو فيه معزو لابن حارث» وفي نقله 
الأول جه وقامه يعن قزل «ولم أ ر شهاد ت ما كى شقا ما تفه : لأنهما 
حاكيان حتى يقولا أَسلَفَه أو أقَرَ عندنا بذلكء أو ما یبینان به ما شهدا فيه 
وقد نجد من يحلل من الناس بيع النبيذ المسكر ويوجب له ثمنه.(ه). 
وا سي ا اس يي ا 
وفي معين الحكام قال بعض المتأخرين : ظاهره - يعني قول ابن عبد 
الحكم - أنه لو أقر عندهما بالدين مجملا ولم يذكر المقر وجهه وشهدا به 
أنه يۇ خذ بذلك» وظاهر ما قاله ابن حارث في هذه المسألة خلاف هذاء حتى 
يشهدا بإقراره بالسلف أو المعاملة .١ه)‏ . 
فظهر بهذا أن ما لابن حارث ليس نصا فيما قضد الكاتبء وإنما هو 
ظاهر فيه» وما لابن عبد الحكم ظاهر في نقيضه» فهو حجة عليه لا له» وآل الأمر 
إلى مقابلة ظاهر بظاهرء فلم يبق له دليل مُسَلمٍ أو راجح . 
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PE ME 000‏ اك 
الشهادة» بوي 

قال ابن سهل أثناء كلام نقلّه عن ابن عتاب : من الأدب المأمور به 
والاتصاف اللازم لمن أخذ به أن من احتج بقول قد اختلفت فيه الرواية عن مالك 
وعن أصحابه, فاحتج بإحداهماء أن يذكر الأخرى» لئلا يوهم من يسمع الواحدة 
أنه لا اختلاف فيهاء ولا سيماما يخَاطب به الحاكم» إلا أن يكون لم يعلم بها 
فيعذر بجهالتها.(ه). وإن كان فى المسألة قولان فليس لأحد أن يتبع الهوى 
ويفتي من شاء بالقول الذي يوافقه من غير نظر في الترجيح . 

قال ابن الصلاح : من فعل ذلك فقد جهل وخرق الإجماع .(ه). 

وأما كلام الشيخ ميارة الذي نقله الكاتب الثاني فخارج عن المسألة 
المتكلم فيهاء لا فائدة فى نقلهء وبالله التوفيق .(ه) . 

وسئل أيضا عن دارا رودل ا خيد على التسياة في ماله رديه قاد 
كذاء وبقي ذلك الرسم ما شاء الله» فقَدم به بعض ورثة المقر له على امقر 
فتنازعوا في ذلك» فكتَّب عليه بعض الطلبة ما محصله أن الرسم لتو 
اكه قفا » لعدم بيان أصل الدين وعدم القضاء به. الخ . 

فأجاب : الحمد لله ؛ عدم بيان أصل الدين لا يبطل الرسم بهء وإنما فائدة 
بيان أصل الدين في الرسم سقوط اليمين. 

فقد سكل ابن لبابة عن الرجل يكتب على الرجل رسما بدين له عليه 

فاجاتة أحب إلى أن يسمي من اف شىء قيل ل نقال: لان 
المدعى عليه إذا قال عند التحاكم للمدعى : من أي شىء هذا الدين؟ فادعى 
شيئا حلالا وادعى الآخر حراما فالقول لمدعي الحلال مع يمينه» إلا أن يأتى 
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. مدعي الحرام ببينة» فهذا قد دخلت عليه اليمين: ولو بين ذلك في الكتاب لم 


تكن عليه يمين.( ه) بخ» فأنت تراه لم يجب ببطلان الرسم كماذكر 

وأجبت عن معارضة فتوى با نصه : 

الحمد لله؛ ليس فى المكتوب أعلاه إلا إفساد الكاغد» لأن شهود 
اع يا CEE EEC‏ 
في ذلك مكابرة واک 

ثم إن الكاتب أعلاه ادعى أن قولهم الثاني تلفيف» فنقول له: لم يقل 
أحَدٌ في ذكر الشهود مُسْعَنَدَ علمهم : إنه تلفيف, وكيف يكون تلفيفا مع أن 
یر دنیب ایر ای ا 

والحاصل أنه زعم أن قول الشهود (علموا ذلك باالطة الخ 


REE‏ أي إن اللفيف لم يشهّدوا به وإ علقي منهم هو الذي 


كتبه من تلقاء نفسه جريا على المسطرة؛ وهذا 3 تقول عل العدول؛ إذ لم 
تجرالعادة بأن ا ا عي أي من الكاتب 
بو اع ا او ا أن 2 
ها شاف و يض به وھا ا نما يعيحاقى عن ماع وذ کر 
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فظهر أن قوله سلاما سلاما إنما هو فى الحقيقة خطاب لنفسه» لأنه بناه 
على أنه المصيب؛ وغيره الخطئ» وحيث كان الواقع في نفس الأمر بخلافه فهو 
المتوجه إليه ذلك الخطاب» إذ العبرة بالمعنى لا باللفظ . 

وأما قوله : ( فنقول أولا: عليه إثبات القرابة الخ) فجَهل منه, لأن 
المدعى عليه احتج برسم شهوده» كلهم من قرابته وقبیلته» وعليه فلا يحتاج 
المدعي إلى إثبات القرابة» لأن من أدلى برسم فهو قائل به كما في حاشية 

قال الشيخ ميارة نقلا عن سيدي العربي ي الفاسي : قد يعرض في العدد 
الكقور راطو و ولاسيماإن e‏ جم ام 
واحد» فيه داعية لذلك» فيقع الخلل في شهادتهم لذلك الخ . 

وقال البرزلي: وقع الخلل في هذا الزمان في شهادة العدد الكثير» وهو 
أنه شاع وذاع أن القبيلة والجماعة الكثيرة يشهدون بالتساند أو بإخبار 
الشهود إياهم؛ فيشه دون على شهادتهم اعتمادا على إخبار بعضهم 
بعضأ.(ه ). 

وقوله: ( أو مطلق القرابة لا يضرء وإلاً لزم أن من أدلى ببينة لفيف 
من فاس أن لا تقبل» ولا قائل به الخ )» كلام بلغ الغاية في اجهل » فإن الريف 
قبيلة واحدة؛ وفاس قبائل شتى» ولا يلزم من بطلانها حيث يكون الشهود 
من قبيلة واحدة للتهمة بطلاتها حيث يكونون من قبائل» لعدم التهمة . 

ھا کله يحت ١‏ فى النصوص الفقهية بمجرد التعقلات الواهية»› 
ونحن في غنى عنهاء حيث نصوا على أن القرابة : aS‏ 
عن قبيلة واحدة موجبٌ للخلل في شهادتهم» تعَيّن اتبَاصُهُم”؛ وصارت 
مخالفتهم بعد ذلك مجرد ضلال لا غير. 
يده يي راتها الأخيرة للقغبت من سلامة معناها وفهم امراد منها كما هي هكذا 

مذ كورة في الأصل» ولعل إشكالها يزول بزيادة الواوفي حيث» أو الفاء في : تعين. 
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وقوله : ( وعلى تقدير وجودها فلابد من كونها أكيدة الخ ) لا قائل 
به فى اللفيف» بل العلماء أبطلوا شهادة اللفيف بمجرد القرب كما في نظم 
اماه رة كات اا انفد الالو وسكي ا ار ورلن 
الاتفاق على ذلك» وإنما ذكروا قوة التهمة فى شهادة العدول كما قال فى 
التحفة : 

وحيثما التهمة حانّها غلب7)» الخ فزعم هذا الزاعم التسويةً بينهما 
مجرد اختلاق منه» والله أعلم؛ قاله وكتبه عبد ربه تعالى المهدي بن محمد 
الوزاني الحسني العمراني لطف الله به. 

251 000008 

الحمد لله ؛ حيث شهدت بيّنة اللفيف أعلاه أن بمحضرهم وقع الخلاص 
في الرسم الذي كان لبنونة على الموَذّنْء ودفع له الرسم المعضمن للعدة؛ وقدرها 


أربعون ريالاء فمزق ولم يبق قبله شيء الخ» وقالوا في الاستفسار : إن رسم 


الدين فطع الخ» مع كونه أي الرسم لا زال بيد ربه ليس فيه خلاص ولا تمزيق 

ولا تقطيع» فقد وجب طَرح شهادتهم وتأديبهم لافترائهم وبين گذبهم. 
فقد ذكر العلماء في الشهود إذا شهدوا بموت شخص غائب ثم قدم حيا 

و وي عو د و 


(7) هو الشطر لبيت من الأبيات المتعلقة بالشهادة التي تبرز فيها التهمة فلا تجوز» والتي جاء ذكرها 
في باب الشهود د وأنواع الشهادات من منظومة تحفة الحكام لأبي بكر بن عاصم الغرناطي رحمه 
الله خث قال فيها : 

ل إا اا فيه بسر 
والآب لابته» وعكسه منع * وفي ابن زوجة» وعكس ذا اتبع. 
ووالدي زوجة أو زوجة * E.‏ التهمة جلاعت 
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إن شهدوا بموت رجل ثم قدم حياء فإن ذكّر الشهود ما يعذرون به 
كرؤيتهم إياه صريعا فی قتلى وقد طعن فظنوا أنه قد مات فليست شهادتهم 
زوراء وإلا فهم شهداء زور.(ه). وإليه أشار : ليسم ( كمشهود 
بموته إن علرت بینته وإلا فكالغاصب )(8) الخ . 


وقال في الختصر أيضا ١‏ وَنُقض إن تبين كذبهم كحياة من قُتل )90 الخ . 
وقال القرطبي : شهادة الزور هي الشهادة بالكذب .(ه). ونحوه للباجي . 
ولاشك أن شهادة هؤلاء اللفيف هنا بوقوع الخلاص في الرسم وتمزيقه 


(8) هذه العبارة ذكرت في آخر وختام الفصل المتعلق بأحكام الاستحقاق» ( وهو رفمٌ ملك شيء 
بثبوت ملك قبله» أو حرية كذلك» بغير عوض .. ) الخ . ۰ : 
وهذا الفصل بدأه الشيخ خليل رحمه الله بقوله : فصل» وإن زرع فاستحقت (الأرض) بقيام 
مالك الأرض على زارعها )» فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء» ولا فله قلعه إن لم يفت وقت 
ل ل ل .الخ . 'ْ 
وقوله هنا : ( كمشهود 0 تشبيه في استحقاق وأخذ ما وجد مما لمم يبع أو بيع ولم 
يفت فإنه يأخذه مالكه المستحق a‏ بموته في غيبته بيعت ترکته» وتزوجت 
زوجته» قم قدم حياء فينفد بيع ما فات إن عذرت بينته الشاهدة بموته»كان رأته صريعا في 
معركة القكلى +اؤترد ل وجه ورا خا ما وعد من متاعه لم يبَّع؛ وما بيع ولم يفتء له أخذه 
بالشمن» وما فات عند مبتاعه مضى بیعه» ويرجع بثمنه على من قبض . وإن لم تعذر بينته بان 
تعمدت الزور فالمشتري متاعه كالغاصب في تخيير المالك بين أخذ شيئه وإجازة بيعه وأخذ 
ثمنه. وما فات من متاع من الثمن الذي بيع به للمستحق يرجع به على البائع. .الخ . 

(9) وذلك في الباب المتعلق ببيان أحكام القضاء وشروطه وما يتعلق به» والذي بدأه بقوله “باب 
أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد» وإلا فأمثل مقلد» وزيد للإمام الأعظم : 22 
(فحَكم القاضي في الأحكام الشرعية ) بقول مقلّده (أي حكم بقول إمامه مجتهد المذهب ) . 
ومعنى العبارة : «وإن شهد عدلان على شخص بقتل آخر مساو له في الحرية والإسلام عمدا 
00 أربعةٌ على محصن بالزناء وحكم الحاكم بالقصاص في الأول وبالرجم في الثاني . 

نقض الحكم ومُسخ إن ثبت كذب الشهود في شهادتهم > كظهور حياة الشخص الذي شهدا 
بأنه قتل عمدا أو خطا» فإن كان اقتص في العمد ثم قدم المشهود بقتله حيا غرم الشاهدان 
الدية في أموالهماء ولا شيء منها على الإمام ولا على من قتل المشهود عليهء وإن شهدا بالقتل 
خطأ ثم ثبتت حياته بعد غرم العاقلة الدية فقال ابن القاسم : ترجع العاقلة ( أي عصبة المشهود 
بقتله) على من أخذهاء فإن أعدم فلها الرجوع على الشهود» وعليه اقتصر ابن الحاجب الخ . 
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محا ل کیا رار ی 
فيما شهدوا به من أن الرسم دفع للمدين ومزق فيعذرون وتبطل شهادتهم» 
وإلا فيجرون على حكم شهود الزور في لحوق العقوبة لهم . 
لكون المدين يدعى قضاءه» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

ومن جواب للإمام ا مجاصي ما نصه : 

وفى نوازل المعيار: سئل ابن الفخار عمن له دين على محاجير فأراد أن 
يترك شيئا منه ولا يحلف يمين القضاء» فهل لوصيهم أن يصالح عنهم في يمين 
القضاء؟ . 

فأجاب: لا يجوز حتى يرى أن غريمه يحلف» وإن ظهر له أن الغريم 
لا يحلف فلا يصالح» إذ لعلّهُ لا يحلف» وتعرّف عزيمته وعدمها بقرائن 
الذكورين ما عليه من ین فاعطوه یه خاهم مته فهل بتع الذي في 
e E‏ 0 
ولو قال EE‏ ا i‏ 
والقاعدة مشهورة عند المقري فى قواعده» وأشار إليها شهاب الدين القرافى فى 
الفروق . 

وفي إيضاح المسالك : لم يحفظ القاضي الإمام أبو عثمان العقباني 
رحمه الله خلافا فى أن ما فى الذمة لا يتعين› فقال فى لباب اللباب فى 
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مناظرته مع القباب : الدّين يتعلق بالذمة» والغصب يتعلق بعين الشيء المغصوب, 
ولا مزاحمة بينهماء ولذلك لم يقل أحد: إن من عليه دين يبرا بخصب 
الغاصب له ولو صرح بان يقول : إنمااغصبت ذلك الدين» بل ينصرف 
الغصب إلى عين ما عضب ويبقى الدين في الذمة.(ه). والله أعلم. 
وكتب عبد الله محمد بن الحسن المجاصي وفقه الله وكان له. 


باب الفلّس : « وإلاً سجن كمعلوم اللائ إذا سافر ثم عاد وادعى ذهاب ما 
بیده» ولم يوجد عنده شىء فى حالة قدومه» هل يعتبر حال سفره كما قالوا 
في باب النفقات عند قول خليل: « وإن تنازعا في عسره في غيبته أعتبرَ حال 
قلومه)11(2) من أن محل ذلك إذا جهل حال خروجه؛ إلا حمل عليه حتى 


رر سل سر رر ار 


يتبين خلافه أو تیر ال قدومه؟ 
فأجاب: إن ما ذكر فى باب النفقات جار أيضا فى مسألة المديان إذا 
غاب» فان علم ملاه قبل غيبته لم» اش علي امود لأن الأصل بقاء ما 


ورا بسو عد اموا ب ا 
طب لاخر جه زا مسرا قوع وشو اع شام مل وار حمس وذ ل ات 
معي تعاس I‏ ا 
TT‏ 
إن اعطى ا وا ج هرايس للها مع د ا و عل ا ران 
وإن تنازعا في إرسال النفقة بأن ادعى الزوج وصولها إليها وأنكرت فالقول قولها بيمين إن 
رفعت آمرها يومغذ لحاكم ولم يجد له مالا يفرض نفقتها فيه» فأذن لها في إنفاقها على نفسها 
من مالها أو من قرض» وترجع إليه إذا قدم» لا يكون القول قولها إن رفعت أمرها لشهود عدول 
وجيران مع تيسر الرفع للحاكم ...الخ . 
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كان على ما کان» وهو مقاد قول المتن: (إن لم يعلم ملاه):212 أي قبل غيبته ؛ 
على أني لم أفهم مرادكم في هذه المسألة ولابدء لاختصاركم في السؤال 
عنهاء فإن كان مرادكم هو ما وقع الجواب عنه فبها ونعمّتء وإلا فلا بأس 
بالإعادة لمزيد الإفادة .١ه‏ ). ظ 


وسئل أيضا بأنه أشكل غاية كون قضاء دين المعسر الحي من بيت المال» 
مع قول ل EOS‏ فلو كان 
القضاء من بيت المال أو على النبي َيه فما فائدة وجوب التأخير؟ ولق 
بللودرين ا ا الراي أن ی ی كعم ميا ےب 
باو ا ا الح اي رك لكر 


بيت المال أو على النبي عَيهُ بمقتضى الحديث*» ويكفي في توهين ما ذكر 
كون الحطاب لم يعَرّج عليه ولا المواق» ومن شأنهما ذكر النقول التي في 
ااا تل بها كنا صن بو فاع نو عير فين ال لين 

فأجاب : الحمد لله ؛ المدين العاجز عن وفاء دينه, له حق فى مال الله من 
الزكاة والفيء حيًا كان أو ميتا أمة الركاة فس قال شري فى تصن الصرقة 


يراه م الم 


ا ولو مات ) (13)» وأما الفئ فهو مرصد للمصالح. 


فقال ا وغ 
والمعنى عدي عر EIRP‏ ل 
الو 8 
ا 0000 : كان رسول الله عه لا يصلي على 
رجل مات وعليه دين» فأتي بميت فقال : أعليه دين ؟ قالوا : نعم» ديناران» قال: صلوا على 
صاحبكم » قال أبو قتادة : هما على يا رسول الله» فصلى النبي ميه عليه» فلما فتح الله على 
رسوله قال : أنا أؤلى بكل مومن من نفسه» فمن ترك دينا فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا 
فلورثته). همف 
قال الله تعالى : [ النبىء أولى بالمومدين من أنفسهم ؛ وأزواجه أمهانهم ) ٠.‏ س. . الأحزاب. 6. 
30 أي في الفصل الذي تناول فيه بيان مصارف الزكاة» والذي بدأه بقوله : فصل» ومصرفها فقير 
ومسكين وهو أحوج؛ وصدقا إلا لريبةء إن أسلم وتحرر وعدم كفاية بقليل أو إنفاق, أو صنعة ) 
إلى أن قال : ومدين ولو مات» أي فإنه يعطى من الزكاة ويأخذ منها ما يوفي به دينه) . 
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ص 89 


وقد عدوا من جملتها ‏ كما فى ابن عرفة وغيره ‏ قضاء الديون» ولم 
دليل على إرادة دين الحي أيضا. والاية الكرعة إنما تدل على أنه لا تتوجه إليه 
المطالبة ما دام معسراء وهو كذلكء فإن القضاء من مال الله ٤‏ كان إنما 
AOR‏ ا EE O E‏ 
مطالبة عليه في الدنيا الاك المت لاا ا وجب 
ES E‏ ا ا E e‏ 
اميت دون الحي . وذكر الا جهوري أن كلام i‏ ومن وافقه في باب الفلس 
يدل على أن المعسر الذي ينظر يجب قضاء دينه» يعنى على من هو مخاطب 
بذلك من الأئمة أو من يقوم مقامهم» والسلام. 

وسكل العلامة ر شارح 8 لفاسي عن نازلة امرأة ليذ 
عمه رمت وخلف في تركته دارا اعا ولد الراةوأسكن فيهامن اب 
ا لا مکنکم منها -” شى أقبض ما وجب لي في ابنتي» 


ثم توفيت الآم ولم يعلو لها رارت معين» ثم بعد سين عديدة من موت 


الزوج قام ثلاثة من الورثة المذ كورين علي حائز الدار فيها وفي كرا فادعى 
أنه لا يلزمه الكراءٌ إل نو كان متعديا في منعهم منهاء وإِنّ تعلق حقه 
اا د التي :ورك ها ت عفه الحداء وتروم الكراء حنسيهنا اا 
عض ااي لك هل ما افا ا الى ا الكراء من" 
يقتطع الدين منه أو لا؟ء وقد ذكر السائل أن الدار ذات مساكن ثلاث» وأن 


كل مسكن منها دخل فيه رجل بعياله» وأنه يتحصل في جملة كراء مدة 
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ص 90 


السكنى بها أربعة عشر مثقالا على حسب أربع موزونات لكل شهرء وذلك 
أقل ما يكون من البخس . 

ومن دعوى حائز الدار أن أم الهالك كانت سلمت له في نصيبها هي 
والعاصب الرابع الذي لم يقم عليه الآن. وكيف الحكم لو ادعى الرجل على 
زوج ابنته الهالكة أنه كان استولى بعد وفاتها على متاعها الذي كان عندها 
في البيت ولم يعطه منه ما وجب له» وقال الورثة: لا علم لنا بشيء من 
ذلك» فُهل يقبل قول والد البنت دون بينة في ذلك أم لا؟. 

فأجاب طالبا من الله الإعانة والهداية إلى الصواب . 


أما مسألة الكراء فهو لازم للرجل» لا يسقطه عنه تعلق حقه بالدار ولا 
كون البلد الذي هي فيه لا يعرف لها فيه كراء في الوقت . 

أما الأول فلأن تعلق الحق ببيعها في الدين لا يخرج منافعها قبل البيع 
عن ملك مالكهاء كالمرتهن إذا انتفع بالرهن» عليه قيمة المنفعة» والشريك إذا 
انتفع بالعين المشتركة؛ عليه غرم حصة شريكه» مع أن كلا من المرتهن 
والشريك تعلق له الحق» وقد كتبنا في غير هذا من نصوص الأئمة كالحطاب 
وابن هلال وصاحب المعيار وغيرهم ما فيه كفاية لمن أنصف . 

ومن ذلك أيضا عن ابن أبي زمنين من قوله: وسكل عيسى عن امرأة 
د ا 

فأجاب : عليها حظوظهم من كراء ما حرثت من الأرض واستعملت 
من اقش ويف ی ی حامر بالعلق و ر 

فأنت تراه كيف لم يجعل تعلق الحق بالشىء مسقطا لحق الغير منه. 
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وأما الغانى فلأنه إذا جرى عرف أهل البلد بالإرفاق بالسكنى باطلا . 
ا وا عدم ا عضرو مله | ان رر كلمو جاتر الدار 
بتمكينهم منها فمنعوا فلا إرفاق حاصل منهم» وإذا انتفى الإرفاق من الوارث 
والموروث فسکتی الدار متمول منتفع به» وکل منتقع به له قيمة» إن لم تكن 
كثيرة فقليلة» ولا أقل من أربع موزونات للشهر في دار تكفي ثلاثة رجال 
بعيالهم» وإذا وجب الكراء جعل فى مقابلة الدين» لأن مال الميت المدين ما 
لم تود ديونه باق على ملّکه نماؤه له» ونقصه عليه. 

واا لك الملا كر الس ای ن الذي ی ان وال 
نه حنى بصل إلى رماب عن کان أو روا شهب عن مالك وقاله 

يي ن ذلك اال ماله فيبقى ضما منه حعى بفحفق 
رجحان الإضافة للمديان. E‏ ا NAT‏ 
ووو بان 
سي 

ثم قال صاحب التوضيح آخر كلامه : وهذه الأقوال إذا كان الوقف 
على يد الحاكم. ولو تَتَاوَلَ ذلك الغرماء والورثة لكان ذلك من المديان يعني 
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فظهر من هذا النقل أن ضمان الدار في النازلة من ربها الهالك اتفاقا إذا. 
لم يكن فيهنا وقف من حاكم ري لل ام ا 
باتفاق الإمامين : مالك وابن القاسم وو كود الضيمان منه» يوَجب له الغلة 
لأن الخراج بالضمان» ومن الغلة الكراءء وحينعذ فيسقط عن والد المرأة من 
الا هيران E A A ISG‏ 
إثنا عشر مثقالاء ويبقى عليه للورثة مثقالان فِيقَضَّى للعصبة الثلاثة القائمين 
مثقال يأخذونه منه مع نصف الدار؛ وما بقي» كلام فية مع العاضب الرابع 
ومن :ضار إلية نضيب أء الهالك من وارت يظهرء ومسا 

وذكر السائلٌ - وهو واحد من الحّصّبّة الشلاثة القائنين.ب: أنه قيل 
لهم : إن عليهم إذا أ راذوا التوصل إلى مَتَابْهُم من الدار أن اا ا 
المذكورة خمس مثاقيل من مالهم» زيادة على حظهم من الكراء بتقديو عدم 
الدية #.ويذ تك بس صقرن :تصق الذار فقط» ولا أعلّم لهذه المقنالة وجهناء 
وكيف يؤخذ الدين من بعض الورثة ويبقى للبعض نصيبه مسلّماء بل الواجب.إن 
دعوا إلى أخذ ا الذين ايض الذي على يدوم واي قي 
مواريثهم . 

ففي المعيار عن ابن رشد ما نصه : إن اتفق - جع الررةعلی أذ بودي كل 
ار ود ا سي د سيت 00 


00 


من ماله» فإن عبات PR I‏ بو يات 


بلك النسبة فلا إشكالء وإلا بأن لم يرض كان له الحق في جميع الأملاك 
٠‏ كلها لقضاء دينه» إلا أن يدفع له بعض الورثة الدين كله فلا كلام له» هذا 


مقتضّى:نصوص الأئمة» إلا أنه لا يحتاج إلى بيع شيء من الدار في النازلة» 
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ضن 62 


لأن في الكراء وفاء بالدين» فمنه يؤخذ» وتفضل منه فَْْلَةٌ يأخذ القائمون 
الب ا ا ا ا 
الت نب الد على تاروع ی yT‏ 
e 1 1 1‏ 
وورثة,فقاموا يطلبون الزوج بجهازها الذي أورد أبوها عند بناء الزوج بهاء فأنكر 
الإيراد» هل يضره إنكاره ويلرمه إحضار كل ما تشهد البينة أنه وصل بيت 
بنائه» أو لا يلزمه ذلك ولا يضره إنكاره؟» إذ لو أقر بوصول ذلك لم يلزمه 
مبوى اليمين أنه ما غاب على شىء منه . 
فأجاب : لا يلزم الزوج سوى اليمين أنه ما أخذ من مالها شيئا فى حياتها . 
ولا بعد وفاتهاء ولا غاب على شيء من تركتهاء ولا وجد لها سوى ما 
أحضره» لاحتمال أن تكون هي التي أتلفت ما جُهّرت به إليه» أو تلف من 
غير فعلها.(١ه)‏ بخ. 
) وإذا كان الزوج نفسه إنما يجب عليه بهذه الدعوى اليمين فكذا 
ورثته بعده لا يجب عليهم سوى اليمين أيضاء غير أنه لو كان حيا يحلف 
على القطع» والورثة يحلفون على العلم» ولا يمين على من لا يظن به العلم. 
ففي نوازل الإمام سيدي ابراهيم بن هلال رحمه الله أنه سئل عن مسائل : 
أتجب على الورثة على نفي العلم أم لا؟ وهل يحلف جميعهم أو من يظن 
به العلم؟» وما معنى من يظّن به العلم؟ . 
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فذكر الجواب, وفيه ما نصه : وأما المسألة الثانية فلا تجب اليمين إلا على 
من يظن به العلم من الورثة دون غيرهم ممن لا يظن به كالصغير والبائن عنه ) 
والمباعد الذي لا يطلع على ذلك غالبا.(ه). وفيما سطر كفاية» والعلم عند 
الله.(ه). 


وسئل أيضا عمن عليه دين حال لرجل اتفق على أن يدفع له فيه غرارة 
من الشعير عند فتح مطمورته بعد نحو شهرين» ففتحها ودفع له بعض الشعير 

وو ع اا 0 0 
e Da O O A OE‏ 
ثم لا أثر لغلاء الطعام في إمضاء ما قبض من الشعير لقابضه. 

أما أولا فإن فسخ الدين في الدين محرم بالقزآن كما في التوضيح 
وغيره ي : لأنه را جع إلى ربا الجاهلية»ء لأنه لا يفسخه إلا فيما 


كان له فيه ربح فصار من باب ( تة تَقَضي أو تربي ) .(ھ). 
a‏ ل ل ال 


وقال فيه ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه لا يجوز حسبما نقله غير 
واحد» وما كان بهذه المغابة لا بمضى فى التحرع بالفوات. 
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ص 93 قال مالك في المدونة: يرد الحرام البَيّْن» فات أو لم يقتء وما كان ما 
كرهه الناس رد إلا أن يفوت فيترك . 
قال ابن ناجى فى شرحه نقلا عن ابن عبد السلام : المراد بالحرام البين ما 
تبت تحريمه بنص أو إجماع أو شبه ذلكء وبالمكروه ما كان مدرك تحريمه 
قياسا .( ھ) . 


اة الشهور ان جوالة الاسراق ا منوت نهنا الل ولا 
قال فى المختصر: « بحوالة سوق غير مثلى )140 , 
قال امن رف إن هاا الول هو اررض غه ج فو سالك 
وأصحابه» المعلوم من مذهبه فى المدونة وغيرها.(ه) بنقل المواق» 
وبالله التوفيق . 
وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 
فأجاب : إذا طلبت زوجة الهالك مرا ا ا ي ع 
يوجد ما یقضی منه إلا دار سكناه ه فإنها تباع أو يباع منها قدر الدين إذا 
او ا في استعجال قبض دينها إلا قدّرَ ما تشاد الدار 
تح حتى اسح الريادة ديها 7 
(14) وذلك في فصل بيان ما يحرم فيه ربا الفضل زالنساء من الطعام» والذي بدأه بقوله : 
فصل؛ علة طعام الربا اقتيات وادخار. .الخ» وفي سياق ما يضمن فيه المشتري ال 
وما يضمن فيه الشمن أو المالي» فقال في ذلك : «فإن فات مضى الختلف فيه بالئمن» وإلا ضمن 


قيمته حينئذ» ومثل المثلي بتغير سوق غير مثلي وعقار . ٠‏ الخ . 
وإن لم يكن البيع الفاسد الذي فات فيه المبيع مختلفا في فساده بان كان مُجْمعا على فساده 


ضمن المشتري قيمته حين القبض» وضمن مثل المثلي المبيع بكيل أو وزن أو عدد ووجد مثله» 
وإلا ضمن قيمته معتبرة يوم القضاء عليه بالرد . 
وقوله: «بتغير سوق غير مثلي وعقار الخ) أي يفوت المبيع بيعا فاسدا مختلفا في صحته 
وعدمها بتغير سعر بغلاء أو رخص مبيع غير مشلي؛ > مكيل أو مۇزون أو معدود» وغير عقار)» 
ذلك أن المغلي والعقار لا يفيتهما في البيع الفاسد المحتلّف فيه تغيّر سوقهما ولو اختلفت 
الرغبة فيهما بتغير السوق . .الخ . 
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. وفى 2 a E‏ وإن 
كان الثمن أكثر من الدين » وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله ؛ نقل المازوني في درره المكنونة أن سيدي عبد 
الرحمان الوغليسي سكل عن رجل أقرض رجلا دراهم وبقي معه مدة من 
عشرين عاما بموضع» ولم يسمع منه في المدة المذ كورة طلب 

فأجاب: هذه مدة طويلة لا يتأخر السلف إلى مغلها في غالب الناس»› 
فيصّدَق الذي عليه السلف مع يمينه؛ يعني في القضاءء إلا أن يكون عرفهم 
التأخير ويختلفون فى الاقتضاء إلى مثل المدة المذكورة. والحاصل من كلام أهل 
العلم الرجوع إلى العرف فيما لا يتأخر الدين إلى مثله من الزمان .(ه) . 

وفي الحطاب نما نقل عن المازري أنه قال : إذا طال' الزمان على طالب 
الدّين وبيده وثائق وأحكام وهو حاضر مع المطلوب ولا عذرّله يمنعه من 
الطلب من ظلم ونحوه؛ وسكت عن الطلب» اختدّف المذهب في السكوت 
القاطع لطلب الديون الغابتة في الوثائق» فقيل : عشرون سنة» وهو قول 
مطرف» وقيل: ثلاثون سنة» وهو قول مالك . واتفقا جميعا على أن ذلك 
دلالة قاطعة لطلب الطالب» وبعضهم رأى أن ذلك راجع إلى حال الطالب مع 
تون دن كاي ل كانه كر : الشاحة وانها لافكن أن EE‏ 
خصمه عشرَ سنين جعلها حدا قاطعا لأعذار الطالب» ومن جعلها عشرين أو 
ثلاثين رأآى أنها أقصى ما بمكن السكوت فيه» فجعلها حدا قاطعا لأعذار 
الطالب» إنتهى . وبالله التوفيق . 
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وتصرف فيه بأنواع التصرفات على عين بائعه أربعة أعوام وهو غير عديم ولا 
من أهل الاستطالة» ثم بعد هذه المدة قام عليه البائع مدعيا بقاء بعض الثشمن 


. في ذمته؛ لمن القول منهما؟» وهل بيمين أو بدونها؟ . 


فأجاب : إن اختلاف المتبايعين في قبض الثمن يرجع فيه إلى العرف 
والعادة» فمن صدقه العرف كان القول قوله مع يمينه 

قال ابن محرز: المعنى الذي ينبغى أن يعتمد عليه فى هذا الأصل 
العادة الجارية» فمن ادعى المعتاد كان القول قوله مع بمينه في جميع الأشياء 
هلال. قال : إذا علم هذا فالعادة والعرف في بيع الأصل النقد لا إلدين» وما يباع 
بالنقد لمحب سي ES GES‏ 
u ae ab Ta‏ 
بالبلد؛ ولم يسمع من البائع مطالبة له في خلال المدة ويكفي في الطول في 
e‏ السنة والسنتان» فالقول قول المبتاع مع بمينه» لأن وال ا ل 
أصل بياعاتها على الدين ولا على التقاضى .( ه) بلفظه. 

وقال الرعيني في كاب الدعوى والإنكار نقلا عن مطرف وابن 
الماجشون إنهما قالا في الحيوان مغل الرقيق والدواب» وفي الأرضين وم كث 
تبايع الناس له بالنقد» واف الي فإذا مضى لذلك سنة أو سنتان أو أكثر ‏ 

من ذلك فالقول قول المشتري في دفع الشمن مع يمينه » وما كان دون السنة 

فالقول قول البائع» وعليه اليمين أنه ما قبض ١.‏ ه)» وبالله التوفيق ١.‏ ه) . 

وسئل أيضا عن رجل قام عليه إخوة زوجته في كالئهاء وأجله لم 
ينقض» وقالوا له : تعطيها بحساب ما مضى من أجله» وهو جم واحد . 
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فأجاب : أما ما ذكرتم في السؤال فليس للمرأة المذكورة مطالبة زوجها 
بالكالئ حتى ينقضي الأجل» وليس لها بحساب ما مضى .(ه) . 

وقع السؤال عن رجل غاب عن فاس غيبة بعيدة» وأرسل الوكالة لرجل 
يبيع له أملاكه بفاس» فقامت الزوجة عليه تطلب فرض نفقتها منذ غاب› 
وأثبتته كما يجب» فامتنع من أدائه زاعما أنه إنما كَل على البيع لا على 
فا الد فيز عاب اال ر 

اواب الله ,الا اا غل ا و اا وا 
وآله وصحبه. 

وبعد» فحيث كان الوكيل حوله غير مفوض ونما وکل على شيء 
عاض ا دين المنوب فيا مو تمن ارا اها او غا ياء ماب 
من يب سد ده الله هو الذي تذل عليه تضصوص الالكية فى قير ها دران 
ولا يخر قضاء الدين الد كور يت كان للخم مال بعد ى فيه ار اصول 
تباع . ففي الختصر : « وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه ٠5)‏ . 

امتيطي : من غاب عن زوجه ولم يرك لها نفقة» وله مال حاضر فرض 


لها القاضي نفقتها فيه بعد يمينها أنه ما ترك لها نفقة ولا أرسل بها إليها ولا 


أسقطتها عنه» وتباع في ذلك عروضه وأملاكه بعد تأجيله في الأملاك كما لو 
قيم عليه بحق. قال في المدونة : وإن كان للغائب ودائع وديون فرض لها في 
ذلك.١ه)‏ على نقل المواق عند النص المذ كور. 


(15) وذلك في باب وجوب النفقة» بالنكاح والملك والقرابة» حيث بدأه بقوله كما سبقت الإشارة 


إليه : باب» يجب لممكنة مطيقة للوطء على الزوج والبالغ» وليس أحدهما مشرفا ( على 
الموت ) قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها. . الخ . 

ومعنى تلك العبارة : وإذا سافر الزوج ولم يدفع لزوجته نفقة المستقبل ولم يقم لها كفيلا بهاء 
ورفعت أمرها للحاكم فرض لها النفقة وقد رها لها في مال الزوج الغائب غير المودع» وفي 
وديعته التي أودعها عند أمين» وفي دينه على غيره من بيع أو قرض . .الخ . 
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وحينئذ فإن بيعت أملاكه فيفرض لها فيما تحت يد الوكيل المذ كور 
فق اتجان الأعسول ولا كلام للوكييل4 د المشولك اوك الدين جد تر 
او يحي مده اللو ان ادكو فى زم انعاتب وا براه 
كانت اف الف دكن على ا ا رت د نا أجل أذاء اندي 
المذكور حتماء وإن أقام القاضى سدهه الله أمينا يتولى بيعها لقضاء ديون 
n‏ ايض لجعن مال مقافي CS‏ 
رب الدين . وفي اللامية : 


إعدول موصلا * ببيع كما يدرى ويقضى 
وإن يكن بجعل ففي معطيه قولان أعملاء وفي العمل ما نصه : 
ويأمرالقاضي ببيع داره * ولو تَفُوق الدينَ في مقداره. 
وإن يك البيع بجعل فعلى 5 رب المتاع أو غريمه اجعلا 
ثم قال : 


اع ا ليوا ليها عا نو تهنا 


عَقَاره عليه بالبيع كما * يقضى بأن يُشفع أو أن يقسما 

قال ادن عت :ها نعم قال سوه دن حو كان الله ها 
رحمه الله يقضون على الغائب ببيع أصوله أو عقاره فيما ثبت عليه من 
الديون» وكذلك يقضى عليه في الشفعة والمقاسمة لشركائه» وبه مضى 
العمل عند الشيوخ. وفهم من لفظ البيع في النظم وفي النقل أن استحقاق 
أصول الغائب ليس كبيعها في الدين في التفويت على ربهاء وهو كذلك» 
فى لكفرة اللساحة فى العقاي والانة :نين ا 
قال في الختصر: « والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير 
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استحقاق العقار )16 فاحترز باستحقاق عن بيعه أي الأصل فى دين عليه أو 

ال :ابن قر حون فى السيصيرة :الاي عرق بة العمل أن القناضنى 
لا يحكم على الغائب في الأصول .(ه) . 55 لا يحكّم عليه في استحقاقها 
E‏ .وام ينها قن ESSE O‏ 

ومثل البيع الأخذ بالشفعة» والقسمة مع الشركاء. 

ويبين لك افتراق استحقاق العقار من بيعه فى الديون الثابتة في 
الملتوسط فى غير استحقاق العقار ما نصه : ظاهره أن الخلاف في الحكم عليه 
فى الربع إنما هو في استحقاقه فقط لا في بيعه عليه في شيء ثبت عليه؛ وهو 
العمل المطلق. على أن هذا يحكم عليه في كل شيء لكون غيبته بعيدة 
فيقضى عليه حتى في الاستحقاق وترجى له الحجة. 

فتحصل أن الزوجة ا منوب عنها في الدعوى تقبض دينها فورا بعد ثبوت 
لم لشي لكون الغائب له أصول يُعْدى فيها وأملاك؛ ولا 


(216 وذلك في آخر باب القضاء المشار إلى أ أوله في الهامش 9 من نوازل هذا الباب» وفى سياق 
سماع الدعوى والبينة على الغائب القريب الغيبة كلاثة أيام مع أمن الطريق» والقضاء عليه بها 
كما هو الشأن في سماعها على الحاضرء حيث قال في ذلك : «(والقريب ب کالحاض افد 
كإفريقية يقضى عليه بيمين القضاء) . وسمّى (القاضي) الشهود, ولا نقض ( حكمه)» ثم 
قال الشيخ خليل : «والعشرة أو اليومان مع الخوف يقضى عليه معها في غير استحقاق 
العقار). والمعنى : والأيام العشرة ( أي الغيبة على مسافتها) مع أمن الطريق أو اليومان مع 
الحوف يُقْضى على الغائب معها في كل شيء غير استحقاق العقار. ومفهومه أنه لا يقضى 
عليه بذلك في استحقاق العقار» وهو كذلك. .الخ . 
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وكتبه عبيد ربه سبحانه وتعالى عبد السلام بن عمر العلوي لطف الله 
به.(ه). 

الحمد لله المسطر أعلاه صحيح» فحيث كان فرض الزوجة ثابتاء 
والروج غناقب وله مال هتا افانه يقتضى باداء الفبرض هن ماله سر كان بي 
وكيله أو بيد ولده أو أمينه» أو لايد عليه لأحد» والنصوص أعلاه مصرحة 
بذلك» والمسألة كادت قد تلحّق بالضروريات»› فلا حاجة إلى التطويل فيها 
بكثرة الأنقال» إذ ما سَطْر أعلاه فيها كاف واف بالسؤال» وعليه يوافق عبد 
ربه تعالى المهدي بن محمد الوزاني كان TT‏ 


وسئلت عمن طلق امرأة وله منها ولدان› فلما طُلب بالإنفاق عليهما 
عليه» فأقامت المرأة شهادة بعدلين أنه ملى من أغنياء أهل سوقه . 

فأجبت: الحمد لله الشهادة أعلاه بضعف المطلّق» وأن والده هو 
الذي ينفق عليه من ماله الخ» لا تفيد شيعا فهى والعدم سواء . 


أما أولا فإنها غير مقبولة شرعاء لأن من كان ينفق على امرأة وولدها 
ثم طلقها وادعى عدم القدرة علي نفقة الولد لا يقبل منه ما ادعاه ولو أثبته 
بالبينة كما نصوا عليه. 

قال في البهجة : إذا طُلّق وادعى العسر بنفقة الولد وأجرة رضاعه فإن 
دعواه لا تقبل ولو أثبتهاء لأنه قبل الطلاق كان ينفق عليها وعليه» واليوم 
. عليه فقط» فهي أخف» اللهم إلا أن يثبت بالبينة أن حاله تغيرت عما كان 
شيئاء ثم يكون رضاعه على الأم» ونفقته على المسلمين أو بيت المال. 
قال معناه اللخمى.١ه)‏ . ْ 
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ونحوه للمحشي بناني في حواشيه» وسَلْمَه الرهوني بسكوته عنه. 
وموضوعه كما ترى أنه لم تقم بينة بملائه» وأما إن قامت بينة بملائه كما هنا 
فلا يختلف أنه يجبر على الإنفاق على أولاده . 

وأما ثانيا فهي معارَّضّةٌ بالبينة التي بيد الخصم أنه ملي» وأنه من 
ا 

ومن المعلوم تقدمم المشبتة على النافيةء والشاهدة بالملاء على مقابلتها . 

قال الزرقاني في شرح الختصر : والذي جرى به العمل تقديم بينة الملاء 
وإثال نين قن تيل السام ا ن دوا أن الكالي اللا : 
والشاهدة بالعدم ناقلة» وهي تُقَدّم على المسعصحبة كما يأتي» أجيب بأن 
الناقلة هنا لما شهدت بالنفي قدّمت عليها المستصحبة» ؛ لأنها مثبتة» وأيضا 
المثْبتةٌ هنا ناقلة بحسب المعنى» إذ شهادتها تضمنت زيادة على ما شهدت به 
الناقلة» إذ شهدت بأنها لا تعلم له ما لا ظاهرا ولا باطناء والمستصحبة 
شهدت بأنه أخفاه.( ه) . وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف 
الله به . 

وسئل أبو الحسن سيدي علي بن عفمان البجاءي عمن عليه ديون ولا 
عنده ما يلص به دینه ولاما يكتفي به هو وأهله ولا ما يعطي لمؤدب أولاده 
وغيره مما لا غنى عنه, لاكن عنده الشعير» وأكثر من يشتريه العرب» وحالهم 
في كثرة غاراتهم وفسادهم معلوم» وأرباب الديون ضغطوه» فما تراه صانعا 
معهم؟ . 

فأجاب : لا يبيع ممن ذُكر حتى يأخذه القاضي ويتولى بيعه» والله أعلم. 

وسئل أيضا هل يسوغ لأحد أن يبيع عروضه أو دوابه أو سلعه ممن 
يعرفه بالاعتداء في أموال الناس» فإنَا رأينا متطلبة بلادنا وصاليحهم ارتكبوا 
هذا واستخفوه» يدم م أحدهم بتجارة فيبيعها للعمال وأمراء العرب وأتباعهم 
من لا يتوقّى الحرام كالمكّاس والزفانين ومن لا يتوقى في معاملاته . 
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فأجاب: لا يجوز أن يباع بما هو عين الحرام بلا خلاف» وأما ما ليس 

وسئل بعض الأئمة كما فى المعيار عمن باع ضيعة بثمن إلى أجل » فبعد 
خمسة أشهر ظهر من المشتري اختلال فأراد أخذ حميل أو رهن بالثمن إلى حلول 
الأجل» فهل له ذلك أم لا؟ . 

فأجاب : إذا تبين من المشتري خلاف ما كان يظهر منه وخشى إن 
بقى الأمر على عالة أن لا يجك عند الأجل فضا فمن حى البائع احذه 
بوثيقة من حقه» إما حميل أو رهن» أو يضرب القاضي على يديه في الضيعة 

وسئل القاضي أبو عبد الله بن الحاج عصري ابن رشد عن رجل من أهل 
قلعة رياح إشترى بها دارا وفرنا وملَكهما مدة أقل من عام» ثم استدان من 
الناس ديونا كثيرة» وركن الناس إليه واطمأنوا من أجل الفرن والدار» فلما 
حلت الديون فر إلى العدوة» فذهب أصحاب الديون إلى بيع الفرن والدار 

فأجاب: إذا شهد الشهود بالبيع ومعاينته القبض للثمن, وأنه لم 
يكن فيه مانا وير اعد ر فى ذلك كله إلى الغرماء» فلم يكن فيه عندهم 
مدفع) فلا سبيل لهم إلى لارا وان ل دا فالبيع 
مردود لا يصح .١ه‏ ). 

وسئل ابن هلال عمن تصدق بصدقة ثم استدان قبل تحويزها. 

فأجاب: فمّن دان بعد العطية وقبّلَ الحيازة ففي المنتقّى روى ابن 
حبيب عن مطرف وابن الماجشون أن الدين أولى» وقال أصبغ : الصدقة أولى 
من الدين المستحدث بعدها وإن لم تقَبّض.(ه). 
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وسئل فقهاء الأندلس عما باعه أصحاب المواريث أيام الفوار, 

E EE‏ ا 
ر ن 

ی 
شهرء فأراد أن يعطيها كلها قبل الأجل . 

فأجاب : لا يجوز ذلك › وقيل: يجوز فمن أجازه قال: إن الذمة إعا 
وجب فيها ذهب فقد أعطاه ما وجب عليه» ووجه لمنع أنه إنما كان يجب له 

وسئل أيضا عمن باع رحى وكرما بثمن مؤجل؛ وشرط عليه أنه إن 
مات قبل حلول الأجل فإنه يؤخر ورثته بالشمن إلى الأجل» وكتب ذلك في 
عقد البيع على الطوع» ثم شهد شهود العقد أن ذلك الطوع كان شريطا في 
عقد البيع. 

فأجاب بفسخ البيع, وأنه بيع فاسد, لأن الله أوجب حلول الدين 
بموت المديان» فهو شرط خلاف أمر اللهء وأيضاء فيه غررء لأن المبتاع إن عاش 
إلى الأجل تبع البائع ذمته؛ وإن مات قبله تبع ذم الورثة لا مال الميت . 

ولعل الذمم تختلف في الملا وفي الإنصاف ففسد البيع» ولم يقع في 
شهادة الشهود أن يكون في العقد على الطوع؛ ثم يشهدوا بعد ذلك أنه كان 
شرطاء أن الخبايعيناشهذاف ر اواد ذالم اونا هتيم على 
الحقيقة. 

وأيضا فإن الطوعية المكتوبة في الوثائق قق في مغل هذا إ نما هي على الشرط› 
والموقون يحلون وثائة ثقهم بالطوع .١ه‏ ). 
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وسئل ابن رشد عن ميت مات وترك ديوناء وماله يكفي بها ویفضل» 
فقام بعض ورثته فباع من بعض رباعه نصيبه منها لو لم يكن دين» وانعقد 
البيع على ذلك النصيب المعلوم من الربع» وذلك مثل أن يكون له النصف 
فاشهد أنه باع نصيبه من الدار وهو النصف وذلك قبل إخراج الدين» هل 
يجوز هذا البيع أم لا؟ وهل يجوز أن يبيع بعض الورثة لمنفعة نفسه وَتّم 
فون أو يبيع وحده للدين؟» بين لنا. 

فاجاب: إن سم له سائر الورثة بيع نصيبه من الدار وادوا الدين من 
بقية التركة جاز ذلك على مذهب ابن القاسم» وراويته عن مالك خلاف 
رواية أشهب عنه في أن البيع لا يجوز على حال» وقول ابن القاسم وروايته 
عن مالك أظهر عندي» إذ قد أختلف في فساد البيع إذا طابقه النهي على 
علمك» وليس هذا بمطابق للنهي حقيقة: فبه أقول» وهو حسبي ونعم 
ا 

وسئل أيضا عن eG TE.‏ 
ثمنها شيئا بعد شيء في ثياب يعطيها إياه يصبّغها له. 

فأجاب: لا يجوز ذلك ؛ لأنه يدخله غير ما وجه من الفساد : 

من ذلك الدين بالدين »وقد نهّى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الكالئ بالكالئ . 

وسئل أيضا عن رجل اشترى سلعة من رجل بشمن معلوم» وأراد هذا 
اف أن يدفع إليه البائ ع نيان يحيميها اريصيهها ار بمسع العرهامن 
الشمن الذي عليه ليخف عنه» والبائع يريد ذلك» وهذا كله قبل الأجل› 
وكيف إن كان بعد الأجل» هل يجوز أم لا؟. 

فأجاب: لا يجوز ذلك» حل الأجل أو لم يحل» إلا أن يخيط له أو 
يصبغ على غير شرط ثم يتحاسبان بعد ذلك . 
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وسئل أيضا عن رجل استأجر أجيرا بطعام» ثم خرجا من بلادهما لأمر 
غالب» فطلبه الأجير بطعامه فى بلد آخر فامتنع الاج لآل :تمده فى ادد 
المنتقل إليها مضاعفء وأراد أن يعطيه ما يساوي فى بلادهما من الثمن 
١‏ عر 
اا 
استيفائه» فإن لم برش المستاجر أن يدفع هنا إليه مكيلة طعامه فضي للاجير 
عليه رقي عله امكل ر الوصول إلى بلادهما ١.‏ ه) . 

لبو سيو اواو دوي ا 
م 

O 1‏ 
من أهل الديون» ويتبعون بديونهم ذمته» إلا أن يثبت أن البيع كان عمحاباة 
في بعض الشمن على القيمة وقت البيع حتى يدخل مدخل الهبات» فإن 
و و لحب وام اس 

1101111111 
بالقبسةمن الماك اا دور ر ون هنا سمي 
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هل لمن ليس له دين أن يدفع ما يجب عليه من الدين ويكون أولى بما يجب 
الج براك بدي بار 

فأجاب : إن اتفق - جميع الورثة على أن جميع الورثة على أن يؤدي 
كل واحد متهم إلى الذي له الدين ما ينوبه منه ويشسموا الأملاك المذكورة 
على فرائض الله فذلك لهم» وليس للذي له الدين أن يأبى عليهم» 
وبالله تعالى التوفيق.١ه)‏ . 

وسئل السيوري عمن توفي وعليه دين » فقسمت التركة وباع بعضهم 
ثم قام بنقض القسمة علي مستا لابرد وجي ود الصو و الفيفة! , 

فاجاب :لا تم القنسمة وعليه دين وذ هنا كان انما وكين نا 
بيع.(ه ). 1 

وسئل ابن عبد السلام عمن كان عليه حق بصَك وأداه» وتتارع المديان ورب 
الدين في تقطيعه أو تبطيله وبقائه عند ربه» فما الذي عليه العمل من القولين؟ . 

فأجاب : الذي عليه العمل عندنا تبطيله لا تقطيعه مخافة لو قطعناه 
أن يسأل المديان رب الدين» هل قبض منه شيفا أم لا ؟ فإذا قال: قبضت 
ولاكن من دين كان لي عليك لم يقبل» وإن قال: لم يقّبض حلف يمين 
ا 

ابن سهل عن مطرف : لو قامت امرأة على تركة زوجها تطلّب مَهرها 
مكتوبا في صك نكاحها فقبضتهءفلورثة الزوج أخذ العقد وتقطيعه» 

وقال أصبغ : لا يؤخذ منهاء ولو كان مهرها مكتوبا في غير صك 
عقد نكاحها فأخذته اخ منها وقطع إن كان المأخوذ نقداء وإن أخذت به 
أرضا أو عقارا لم يؤخذ منهاء وعلى الورثة أن يستثبتوا لأنفسهم بالإشهاد . 

ابن عبد الحكم : من عليه دين بصك فقضاه وأراد أخذ الصك» وأبى 
الطالب لم يجبّر على إعطائه» ويجبر على أن يكتب له براءة: كتابا في 
الموضع الذي فيه المشهود عليه أو غيره ٠.‏ ه) من المعيار. 
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ومعنى تبظمل الوثيقة أن تقع الشهادة فيها على ظهرها ار في سلفها او 
طرفها أن رب الدين قبض ما فيها وأبرأ المدين نما تضمنته, وتبقى أي الوثيقة تحت 
يد رب الدين, وبهذا جرى عمل فاس, لقول ناظمه : 
وآثروا إبطال رسم الدين * أن يقطعوه فهو أمر يغني 
مسألة : قال في التحفة : ۰ 
وما به قد وقعت شهادة * وطولب العود فلا إعادة 


ر ا في ا عن ابن ب عن ابن ا ليون ا 
في كتاب ذكر حق» أي د ثم ذكر أنه ضا » وسأل العدد من الشهود أن يشهدوا 
ما حفظواء ا EES‏ 
ومحاً الكتاب» فإن جهلوا وشهدوا بذلك قضي به.(ه) . 
الشهادة» لأنه لم يقصد استيفاء النقل الخ» نقله ابن عبد الصادق في شرح 
قول الختصر: «ولم يشهد شاهداها إلا بها)19). وقال: مثله يقال في كلام 
افرح اجا اواج ا ف ال 
0 )وذلك في آخر فقرة وعبارة من الباب ١‏ لمتعلق ببيان أحكام إحاطة الدين بمال المدين› وهي في 

أصل المتن ونصه بالإفراد» لا بالتشنية كما هناء والمراد به ما يشملها كما ياتي» ومتعلقة ومرتبطة 
بعبارات أخرى قبلهاء E‏ وات فى المصعحدن اللي يمد جدمم بودلك قوله : «وقضي 
بأخذ المدين ) الوئيقة أو تقطيعها لا صداق قُضيء ولربها ردها إن ادعى سقوطهاء ولراهن بيده 
رهنه بدفع الدين» كوثيقة زعم ربها سقوطها ولم يشهد شاهدها إلا بها) .والمعنى ممزوجا 
بالشرح : وقضي على رب الدين إذا استوفاه ومعه وثيقة به بأخذ المدين الوثيقة المكتوبة عليه 
بالدين إذا قضاه هوامتنع رب الدين من د دفعهاله .وذلك لغلا يقوم عليه بها مرة أخرى» وإذا 
أخذها المدين فيكتب عليها بخط رب الدين أن ما فيها قد قضي» لغلا يدعي ربها سقوطها منه 
وخر صورتها من سحل الا إن كانت اا ر عن عا ار ا والعطيعها إن م 


E‏ بد وا CEE‏ ل انفد 


170 


قال شارحها NS‏ ا 
قلات ول اق على :من قال : إذا وقع عودها لا تقبل» فقد استوفى مالم 
يكن في العاصمية ولا في المحتصر.(ه) . 

وفعت نازلة» وهى رجل أوصى بثلث ماله لأحفاده ومات» وتلفت 

ثيقة على ما قاله ا فذهب إلى العدلين اللذين كانا كتباها فأعاداها 


له فأفتى بعضهم ببطلانها مستدلا بقول الختصر: «ولم يشهد شاهداها إلا 
بها)» وبقول التحفة أيضا. 


وما به قد وقعت شهادة * وطلب العود فلا إعادة 


وبما ضاهى هذا من كلام الأئمة الخ. وأفتيت بصحتها ولزومهاء لأن 
محل الخلاف إنما هو ابتداء, هل تعاد أو لا؟ أما إن أعيدت فإنه يقضى بها قطعا 
كما يدل عليه كلام ابن فرحون في التبصرة أثناء الفصل السابع فيما ينبغي 
للشهود أن يتنبهوا له» ل 


= وإن وجدت وثيقة الدين بدين المدين غير مخصوم عليها وادعى دفع ما فيها وأنكر ربها 
الققبض» وادعى أنها سقطت منه ولا بينة للمدين» فلربها ردها من المدين إن ادعى ربها 
سقوطها منه» ولا يصدق المدين في دعواه قضاء ما فيها واستلامها من ربهاء وعليه دفع ما فيها 
إن حلف ربه على بقائه» إذ الأصل في كل ما كان بإشهاد, أن لا يبرا منه إلا بإشهاد بالبراءة منه 
بدفعه أو هبته أو نحوهما. 

وقضي لراهن وجد بيده رهنه وادعى أنه دفع الدين المرهون فيه واستلمه من مرتهنه» وأنكر ذلك 
المرتهن» وادعى سقوط الرهن منه فيقضى للراهن بدفع الدين المرهون فيه» أي بأنه دفعه 
للمرتهن إن طال الزمان كعشرة أيام» > وإلا فالقول للمرتهن بلا خلاف» كوثيقة فقدت فلم 
توجد بيد رب الدين ولا المدين؛ وزعم ربها سقوطهاء وأن دينه باق على المدين» وأنكر ذلك 
المدين فلا شيء لربها على المدعى عليه بعد حلفه» ٠‏ ولم يَشْهدٌ شاهدها إلا بها)؛ أي لا يجوز 
أن يشهد الشاهد الذي كتب شهادته بخطه في الوثيقة» وهو يشمل الشاهدين فأكثر بإضافته 
اا واو اه عا فا اا و ا لاتير ا ال و ی ا 
بعضه» وكتب ذلك عليها بخط رب الدين أو عدلين» والله سبحانه أعلم . وبهذا الشرح 
ومحتواه يكون الاستغناء عن شرح الكلمات الواردة بعد» والمتعلقة بهذه الفقرة. 
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ال اتو خیب و انه لاسقوة ينول ن ع غل را 
كتابا بحق له» وأشهد عليه شهوداء ثم ادعى أن كتاب الحق قد ضاع» وسأل 
كانوا لجميع ما فيه حافظين, لا E‏ يكون قد اقتضى حقه ودفعه 
للمديان فمحاه. وقد اكتفى اليوم كثير من الناس بمحو كتب الحق دون البراءة 
منها والإشهاد عليهاء فإن جهلوا وقاموا لم يسع الحاكم إلا قبولهاء ويقول 
للمشهود عليه : أقم بينة براءتك وما تدفع به الشهادة . وقال مطرّف: لهم أن 
يشهدوا وإنما الكتاب تذكرة» وقاله مالك وأصبغ . 

قال ابن حبيب : وهذا أحب إلى إذا كان المدعى مأموناء وإن كان غير 
امون فقول:ابن الماجشوق أحب إلى .(ف: 

وسعنى قوالة :فإن هارا برقاو اله انبرةبوقع وندل وأعادوها فاته 
قفي بها راء أغادرا هل او عمداء أنطر شراح الزفافية: 

انيه أن أنه ت نهر انلق ينهد ن التيكون مامونا او غير 
مأمون» وأما مطرف فيقول بالإعادة مطلقاء خلاف ما في الزقاقية» لاكنه تابح 
وابن الماجشون هو القائل بأنها لا تعاد» ولكنه زاد أنها إن أعيدت يقضى 
بهاء تأمله» ولذا قال أبو على بن رحال في حاشية التحفة بعد كلام ما نصه : 

وقال ابن الناظم : قول ابن الماجشون به عمل الموثقين الخ . 

وقال أبو علي في شرح الختصر نقلا عن بعض الشراح : إن كلام ابن 
الملجشون هو المعتمّد .( ه). وصرح الشيخ ميارة في شرح التحفة بأنه 
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وما به .قد وقعت شهادة» البيت* ٠‏ فقد كتبنا في هذه النازلة ما 
يشفي» وتكلمنا فيها مع التسولي ما لا مزيد عليه؛ والله أعلم» قاله وكتبه 
الملهدي لطف الله به . 


ونص ما أشير إليه هو قوله فيها : قال التسولي : ظاهر النظم أنه إن 
أعادها لا يقضى بهاء سواء أعادها جهلا أم لا كان المشهود له مأمونا أم لا 
وهو كذلك» > خلافا لابن الماجشون في أنه يقضى بها إن أعادها جهلا, 
ولمطرف و في أنها تعاد للمأمون فقط . ٠‏ 


وقد سئلت عمن ادعى على شخص بدين من سلف» فقال المطلوب : 
لا حق له قبلي» فاستظهر برسم تضمن أنه أسلفه مائة وحا: زها بالمعاينة» وأنه 
كتب له بذلك رسما وزعم الآن ضياعه فأعيدت له الشهادة بذلك. 

فأجبت بأن الطالب لا ينتفع بما استظهر به مع فقد أصلهء لإمكان 
كون المطلوب مزق الرسم عند أداء ما فيه؛ وسواء ادعى القضاء أو أنكر الدين 
رأسا كما يقتضيه كلام الكافى وغيره. 

وقد قال العقباني وغيره : لا يعمل على النسخة إن كان الأصل ما لا 
E‏ ل ار طروي ا وإعادة 


تقطيعها)(17م) 6 


*) وذلك في فصل : مسائل الشهادات» والبيت TS‏ ا وهو قوله : 
وما به قد وقعت دة وطّلب العود فلا إعادةٌ 
وشاهة بر طوف ع > نسي ما ضمنه فيما سلف. 
لايك من أدائه بذلك . .٠‏ إلامع استرابة اك 
(17م) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وبيانها في الهامش 17. 
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قلت : قوله (إن الطالب لا ينتفع به) الخ» كلام ساقط لأنه مخالف لما 
تقدم من قول مالك ومطرف وأصبغ وابن الماجشون. والعجّب كيف يستدل 
بظاهر كلام الناظم على بطلان كلام ابن الماجشون ومطرف» مع أن الناظم إِنما 
نظم هنا قول ابن الماجشون كما قرره به شراحه كلهم . 

وقوله: (لإمكان كون المطلوب مزق الرسم الخ) ساقط أيضاء لأن هذا 
احتمال فقط لا يبطل ما ث ثبت بشهادة العدول» وتقدم في كلام ابن الماجشون أن 
ا ل اا قبا مضب ی 
ودفع الرسم للمديان ومحاه الخ» ومع ذلك قالوا: إن جهلوا وأعادوها قضي 
بها الخ ؛ لأنه رأى أن هذا الاحتمال لا يقابل شهادة العدول و لهذا ال 
الجزيري : لا ينتفع الغريم بقبض عقد الدين دُون إشهاد الذي له الدين كما 
يظنه الجهالء. فإن أنكر قبض الدين قضي على الغريم برد عقد الدين, 
وجيت الجن إن ادف ماج الدون اقرط اى زهو فول هليل 
١‏ وقضي لربها برَدها إن ادعى سقوطها)( ه). ابن فرحون: وهذا هو المشهور. 

فأنت تراه إنما ألزم رب الدين باليمين فقط» مع أن هذا الاحتمال قوي 
أيضاء إذ عادة الناس دفع رسوم الدين للمدين عند وفاء الدين» بل ويقضى 
عليه بذلك كما قال خليل: «وقضي بأخذ المدين الوثيقة ) . إنتهى . 

لوي ا لحار ت 

ونص المعيطي : : قال أبو عمّر في الكافي : وإذا كتب الشاهد ا 
فى اذك الى راغ رب الوثيقة سقوطها وطلب ما فيهاء وزعّم المشهود عليه 
أنه قد أدى الحق الذي عليه لم يَشهد الشاهد حتى يأتي بالكتاب الذي فيه 
ادت د لأن الذي عليه أكثر الناس أخذ الوثائق ق إذا أدوا الدين.(ه) . 
لأنه إنما تكلم على أن الشاهد لا يؤدي الشهادة عند القاضي حتى يحضرها 
رب الدين» إذ معنى قوله: ( لم يشهد الخ ) لم يؤد شهادته عند القاضي 
بذلك ين ثيقة» ولم يتكلم على ما بعد الوقوع والنزول» وتقدم . 
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في كلام ابن الماجشون وغيره العمل بها إذا أأعيدت» بل قال الشيخ التاودي 
على كلام الكافي ما نصه : 

قلت : وعدم ظهور الوثيقة لا يقوى قوة إقرار المدين» ولا يصح أن 
يكون معارضا بمجرد دعوى المدين إخفاءهاء فالظاهر هو المؤاخذة بالإقرار, 
وبه وقعت الفتوى من أصحابنا. وهم يومكذ متوافرون رحمة الله عليهم . 
إنتهى من شرحه للزقاقية» والله أعلم. ولأنه >لام ابن الماجشون بعينه. 

وقوله: (وقد قال العقباني وغيره لا يعمل على النسخة الخ )» فيه نظرٌ 
أيضاء لأن العقباني لم يُجزم بذلك» وإنما ذكره بحثاء ونصّه: وأما ما لا سخ 
كرسم الدين وكالوصية والتدمية فهذا لا يعمل فيه على النسخة:؛ تقيةً أن 
يتقاضى الحق بالأصل فيتكرر التقاضي بالنسخة:؛ أو يقع إبراء في الأصل 
بإسقاط أو معاوضة ثم يطالب بالنسخة .( ه). نقله المازوني والمعيار. 

وقوله أيضا في كلام ابن الماجشون : ( مقابل كما يدل عليه ما مرعن 
العقباني الخ ) فيه نظر أيضاء لأن كلام العقباني لا يدل على ذلك لتعبيره بلا 


آنا كلدم الان رخاو يكون ج على ابح ین 
ي 

وأيضاء تقدم في كلام الشيخ ميارة تشهير كلام ابن الماجشون» 
والله أعلم . 

تنبيهات: 


الأول : قال الشيخ أبو علي في شرح الختصر : ما ذكره ابن عبد السلام, 
أي من تبطيل رسم الدين لا تقطيعه هو الذي عليه عمل فاس بزيادة أخذ 
المذين براءة بالدقع فى رسع اخن لاال أن يشقظ اصن الدين الذي 


أبطل» وهو غاية ما يعمّل في قطع الظلم والتحيل. ولعل المراد بالتبطيل هو ما 
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جرف وه ل كنا مدن كدي ا ر ا ها ا عر توا قم راد الغرم 
به عمل أهل فاس .( ه) . 

ردق ات قال الرهوس 2 كان م ده ال على ا رر 
هذا العمل فإنه مستمر إلى وقتنا هذا الذي هو في حدود عشرين بعد مائتين 
وألف» وفهم بعضهم أن المراد بإبطالها الضرب على الوثيقة أو على شكلي 
عدليهاء وليس ذلك براد الأئمة الخ والله أعلم . 
تفي الدين و اه را ريما سق رظب ممه فاته فى على الان 
بردها لربهاء وهو قول خليل: «وقضي لربها بردها إن ادعى سقوطها) , 
2 نك فى أن ی ا وط اال أنه على قى ا 
متهويه أنه اتال وج ا الان انين لا در اليهع ولا يسدق فى عا 
دعوى القضاء» بدليل مسألة الرهن» وهذا هو المفهوم من كلام المتيطي . ثم 
قال : فالقول قول من وجدت الوثيقة بيده مع يمينه» كالرهن يوجد بيد ش 
الراهن» ثم قال: وقد تبين أن مفهوم المتن صحيح .(ه) . قال الرهوني بعد 
نقله: وهو كلام حق, شاهده معه.(ه) . 

وقال أبو علي أيضا: ومن معنى دعوى السقوط دعوى أنه سرقها أو 
عَصّبها كما في التتاءي والأجهوري وغيرهما كصاحب لمعيار.(ه) . 

ويقيد أيضا مما إذا قام رب الرسم بالقرب» وأما بعد الطول فالقول 
*) هكذا في الأصل وفي متن الختصر : «ولربها رده إن ادعى سقوطها». أي وقضي له بذلك إن 

شاء» وقد سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وشرحها من جواهر الإكليل في الهامش 17» فليرجع 
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قال أبو على أيضا: وقد فيد الرهن بالقرب فى دعوى سقوطه 
RM NEN‏ 

وقولهم : الحق إذا كان م ک ا ر سقط ونوطال دیا ا 
انلكا ذا I N‏ ادن E N‏ 
الأجهوري من أن الرهن يعتَنى بحفظه كثيراء ولا كذلك الوثيقة فلا يظهر 
أصلا . 

فإن قلت : من أين يفهم أن الطول في المسألتين مسقط لحق صاحب 
ل 


فلت : هذا مذكور في غير ماموضع في المتن وغيره(ه). بخ 
واستظهره الرهوني» فانظره . وكذلك إذا وجدت الوثيقة بيد ربها مكتوبا 
على ظهرها بخط لا يعرف كاتبه لفظ ( خلّص أو قضى من الدين كذاء أو 
دفع منه كذاء أو قضاه كلّه ونحو ذلك )» فإن رنب الدين لا يقضى اله بشى: 
ما وجد مكتوبا بظهر وثيقته» ولا مقال له فى أن كاتبه غيرٌ عدّل» وأن بعض 
الناس تسّورٌ عليها وكتب ذلك لما عليه غالب الناس اليوم من كتابة مثل 
دللكه ولا يرد هم عبن کارا »ويه كنيع كمي فى ر چان هن 
السودان» فی ظهرها بخط مغربى دفوعات لا يعرف كاتبها وهی بيد ربهاء 
قاله التسولي في حاشية الزقاق» تامله» والله أعلم . ۰ 
الغالث: يعمّل بالنسحة من الرسم إذا كان شاهداها متضفين بالمعرفة 
والعدالة كما قال أبو زيد الفاسى : 
والذكم ی نان 2 ی دا جال فين تمان 
قال في الفائق : وسئل بعض الشيوخ عمن ابتاع جنانا فمكّنه البائع من 
نسخة رسم مسجل على القاضي, وشهد عليه شاهدان مبرزان» وثبت عنده أن 
سقى الجنان من ماء العين مدة كذاء فنازعه بعض من ينتفع بالعين وادعى أن 
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المدة أة برسي يي سس E‏ 
صل لم نجه ول سکم قاني بانسنة لمحتا ووه عه ما 
موي لعو او HOT RS ERP‏ 
الذي لم يُشهد في النسخة؛ لاحتمال وجوه تصرف شهادته . 

منها:أنه لم يذكر محل التقطيع وما معه» هل هو محل يفسد الرسم 
تحبية 910/11 روسن فيه اعد ر 

ومنها:أن يكون هذا الذي رآه الشهيد في نظير الأصل الذي نسخ منه 
الشاهدات المذ كوران شهادة غيرهماء إذ لم يعين الشهيد أنه بشهادة فلان 
وفلان» وأن يكون بشهادتهما وعدلا عنه با اتصف به من البشر وغيره» 
وكتبا غيره سليما من ذلك» وتركا الآخّر لا عبرة به . 

ومنهاءتجويرٌ أن يكون ذلك طرا عليه بعد تسجيل النسخة ومقابلتها 
والشتهنادة يها إلى غير ذلك من وجوه الاحتمال» فيجب العمل 

الرابع: محل الحكم بالنسخة إن كان الأصل ثابتا عند القاضي » وإلا فلا. 


قال المحقق العلامة السجلماسي : لا يعمّل بالنسخة حتى يكون 0 
بحيث لو حضر لقضي به» وذلك بان يكون ابتا عند القاضي» بل لا ينسخ 
الرسم حتى يثبت بتأدية شهوده إن کانوا أحياء حضوراء وبالرفع على 
شهادتهم إن كانوا موتى أو غائبين. ( 
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N PIPE EEF 

فأجاب : الال تعر من العتدوب شيل اتسوك الال عد 
EE‏ ا ون » فلابل 
ااا . نعم شيعأ لفن الصخير ما خا ل ل 
عليه العمل والتحقيق الأول . 

وقال في جواب له آخر عن مثل المسألة ما نصه: 

أما نسخ الشهادة قبل أدائها فخلاف المعمول به» لاحتمال رجوعهم 
عدها لردعرا ا بوهم . والله أعلم . 

وقع الجواب عن مسألة بما نصه : 

سوام ا ATE‏ 
SDR EE 5‏ و دليلٌ 
E E OR‏ اتام کل تار ای یں 
وتَعريقها او الکتابةٌ على ظهورها إذا درا كما في امتيطي عن الكافي: رعا 
حمل صاحب التكملة قول خليل: «كوثيقة) الخ ؛ وهو الذي استظهره 
الشيخ بناني قائلا: وهو ظاهر التشبيه في كلام المصنف» فيكون فَقَْدُ الوثيقة 
من يد رب الدين شاهذا للمدين يحلق معه. 
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ال و لكافى» ويدل لهذا العرف 
الا ا : «وقضي على رب الدين باخد 
المذيى ال ا من نكري لكين أو هن يرل مترلعة) *؛ ظاهره من غير خضم 
كلبها وهر قول جف و کات عا کان د اا غلبا ار 
الكدانة عالى ها كما ا ن غد اله بل د رورا وردها إن 
CHO‏ ااا ان 
قال تسا بع ا ا بزل ياف فا ابن 
سهل .( ه). فكلامه صريح في أن الخضم أمارة على إبطال رسم الدين 
وقضاء ما فيه» فاعلمه» وبالله التوفيق . 
وذ كر و فى الصورة التي بعد هذه متصلة بها أنه وقع في رسم العرية*” 
من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس أنه سل عن رجل قام بذ كر حق 
ممحو على رجل» وأقر صاحب ذكر الحق أنه محاه وظن أنه قد قضاه» وله بينة 
على ما فیه» وقال الغريم : قد قضيته؛ وما مّحَاه إلا عن قبض» فما تری؟» 
قال ا القاسم : يحلف الغريم بالله لقد قضاه ولا شىء عليه .( ه) 
*) سبقت الإشارة إلى بيان هذه العبارة في الهامش 17 من هذا الباب» وكذا العبارة التي بعدها. 
) العرية» وجمعهاغرايا : وهي لغة» النخلة» واصطلاحا فقهيا هي : الرطب أو العنب على 
الشجرة . وفسرها الإمام مالك كما في شرح الزرقاني على الموطأاً- > فقال ار أن ى 
yS‏ عي 


في بيع العرية؛ وذ کر فيها حدديث زيد بن ثابت أن رسول الله له أرخص لصاحب العرية ان 
يبيعها بخَرصها. 
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وق حاف العسواك فى النسبية الأول عد قول الللافية ان عاب رس 
الع ها نمه 0 

إذا وجدت الوثيقة مكتوبا بظهرها بخط لا يعرف كاتبه لفْظ حاص 
أو قضى من الدين كذاء أو دفع منه كذاء أو قضاه كذا ونحو ذلك؛ فن رب 
الدين لا يقضى له بشيءمما وجد مكتوبا بظهر الوثيقة» ولا مقال له في أن 
كاتبه غير عدل» أو أن بعض الناس سور عليها وكتب ذلك» لما عليه غالب 
الناس اليوم من كتابة مغل ذلك» ولا يردهم عن ذلك راد أيضاء وبه كنت 
حكمت في وثيقة جاءت من السودان» في ظهرها بخط مغربي دفوعات 
لا يعرف كاتبها وهي بيد ربها.(ه). 

ثم إن هذا المدين المنكر للمعاملة حيث كان مثلّه من يجهل إضرار 
الإنكا E,‏ سا قاذ ga‏ يكون حجة عليه في الغرم 
على ما به القضاء والفتوى» كما للشيخ التاودي في شرح الزقاقية» وهو الحق 
0 *» ولا عبرة باعتراض التسولي عليه في ذلك » فإنه 

صراح خرج به عما قاله أئمة المذهب 

لدعا دن الول كاقل مسب محا بن hs Sh‏ 
مغل النازلة بنحو ما ذكرنا قائلا ا«الذف اسع الخطاي ا وا 
ارغ ی سن اقا إفادة الإنكار بغير العامي» فأما العامي غير العارف بموجبه 
ومقتضاه فلا يضره الإنكار ثم الإقرار ودعوى الرد في الأمانة وغيرهاء والله 
أعلم.١ه)‏ . والله أعلم بالصواب . 

قلت: إذا تمهد هذا الجواب وصح فما اعتمده مفتي فاس في حينه في 
مي سي ا م سي 


ينها ی ات ها قاعا فف ووی عرها رلا اننا ا طه. 107-105 
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الله» وقد سلك فى بعضها على الصوابء فإنه أجاب عن رسم تضمن تعمير 
د خض لخو يتين ن موصوفة» ‏ معلوم القدر يؤديه امد يرن لرن حلولاء 
تقدء تازيحه عن زمن القنياء به بجو أريعة فغ رغاما وعلى علامتي 
شهيديه خضم ۔ بما نصه : 

الحمد لله» رسم الدين أعلاه صحيح» ويقضى بمضمنه على الغريم 
المذكور» عاش أو مات» ولا يضره ما فيه من الخضم على علامتي شهيديه ولا 
طول زمانه» لأن الديون الشابتة بموجبهالا تحاز ولا تبطل بطول الزمان على 
الراجح من الخلاف, وهو الذي جرى به العمل حسبما في المعيار عن العبدوسي, 
به.١اه).‏ ظ 

قلت : أنظر قوله ( لأن الديون الثابتة لا تحاز ولا تبطل بطول الزمان 
الخ) فإنه صحيح في نفسه» لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يبطل حق 
امرئ مسلم وإن قدم»» لاكنهم عللوه بوجود الأسباب المانعة من الطلب 
كالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع الحضور» حتى إذا ارتفعت هذه 
الأسباب من الطلب كان طول المدة مع السكوت والحضور دلالة يقوى بها 
سبب المطلوب» بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الأموحار E‏ 
خصّمه عشر سنين فهو أحق به)؛ فاطلق عليه السلام ذكر الحيازة؛ فهو عام 
في كل ما يحاز من ربع ومال وغيره. مميز وغیره» حسبما أشا ر إلى ذلك 
الحطاب آخر الحيازة عن الإمام المازري وغيره ١.‏ ه) . والله أعلم . 


أحدهم بدين من معاملة برسم» وقصده بذلك ما رجاه من اقتطاع ماله عليه 


ومقاصته به عند حلول أجله» وقد أظهر حين المعاملة أن الدين ديته والسلعة 
المدفوعة ماله. ثم إنه أشهد ويد وجيب سحي 
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المستد ين يطلب وارئّه ماله على موروثهم من الديون وما أداه عنه في حمالته 
عنه لبعض غرمائه» فقامت الزوجة تطالبه بأداء ما أقر لها به زوجها المذ كور 
فى الرسع الد كور» فهل سيدي الإقران باطل لأنه آقر كن بهم علية وهي 
الزوجة على مانقل المواق عن اللخمي وابن يونس عن ابن ميسرء وأصله 
لابن عرفة» وعليه درج في الختصر حيث قال: « كإقراره لمن يتهم عليه على 
الختار والأصح)1» ولاسيما وله من الزوجة المذكورة بنات صغارء أم 
لا؟؛ أجيبوا مأجورين» والسلام . 

والجواب : الحمد لله ؛ حيث كان الزوج المذكور مدينا يخشى فلساء 
ولاسيما إن أحاط الدين بماله» فإقراره لزوجته باطل وإن لم يكن له منها ولد 
فكيف إن كان له منها بنات صغار كما ذكر في السؤال» وذلك لأنه يتهم في 
الإقرار المذكور ويظن به التوليج فلا يعمل به. 

فال اللخمي : إفراره قبل الحجر لمن لا يتهم عليه جائز , وإقراره لغيره 
كالأب والأخ والزوج مختلّف فيه. وأن لا يجوز أحسن.(ه) على نقل ابن 
عرفة . ونحوه في نقل ابن يونس عن ابن ميسرء وإلى الأول والثاني أشار في 
الختصر بقوله: « كإقراره لمن يتهّم عليه على الختار والأصح )» وقد نقل المواق 
كلام اللخمي وابن يونس مقررا بهما كلام الملصنف» والله تعالى أعلم» 
وكتب عبد الله تعالى عمر بن عبد الله الفاسي لطف الله به . 


(18 ( وذلك في أول الباب المشار الماك اباس 107 تبلل قا وف طلا را اليه كت مت لخر من 
احاط الدين بماله من تبرع وسفرء حيث قال في أول الباب : (باب» للغريم منع من أحاط الدين 
بماله من تبرعه ومن سفره إن حل بغيبته . وإعطاء غيره قبل أجله أو كل ما بيده . كإقراره لمتهم 
عليه على الختار» . 

ا ا ل ا ا 
كما أن له أن يمنعه من الإقرار مال أو دين لشخص يكون المقر متهما عليه بالكذب في إقراره له 

لكونه قوي القرابة له كابنه وأبيه» أو صحبته كزوجه وصديقه على القول الختار عند اللخمي» 
وعلى الأصح الذي قضى به قاضي القضاة بقفصة» وشهره المتيطي . .الخ . 
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الحمد للهء المقيد أعلاه اسبح انيس أي ازاز برعا 
Br‏ 

الحمد لله ؛ الجواب المصحح أعلاه_أن إقرار الزوج المذ كور حيث أشير 
الجواز أحسن ) قال ما نصه: ابن رشد : نزلت عندنا بقفصة» وكتب فيها 
قاضي ال جماعة بما اختاره اللخمي من . البطلان ه) . ولهذا أفتى في مختصره 
عا للخمى من البطلان» وبما أفتى به قاضى الجماعة بقفصة» والله أعلم» 

اسيل وا وا وو د إقرار من أحاط 

الحمد لله لا ا 

يي يي e‏ 
وممنوعة ومختلف فيهاء فجعل يتكلم عليها إلى أن قال : وإقراره قبل الحجر لمن 
لا يتهم عليه جائزء واختلف إذا أقرلمن يتهم عليه كالأب والابن والأاخ 
والزوج› وأن لا يجوز أحسن› لأنه يتهم أن يواطفه على ذلك ليرده 
عليه.١ه).‏ 

وفي النوادر: قال أحمد بن ميسر: وإذا أقر المديان بدين» فإن كان قائم 
السيو ربك م N‏ ني أسعحسن إِذا قرب 
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المديان بزيادة» فأراه تأليجا* .(ھ). 

وقال المتيطي في التفليس: واختلف إذا أقر-يعني من تبين فلّسه 
بوسيصية ويل ذلك جائر قال الشيخ أبو الحسن a E‏ 
أحسن» لأنه يتهّم أن يواطئه على ذلك ليرده إليه هن 

ب سس اي و ا 

الحمد لله ؛ ما سطر أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح» والله تعالى 

الحمد لله ؛ الأجوبة أعلاه صحيحة» وما سّطر عليها من النصوص 
الشرعية في النازلة صريحة» والله أعلم» وكتب عبد ربه سبحانه محمد بن 
عبد الوهاب بن الشيخ وفقه الله بمنه .(ه). 

وفي نوازل الغصب والإكراه من المعيار ما نصه : 

سكل - يعني القابسي - عن مديان له ربع واسع؛ خَّلا البلد الذي 
هو به فلم يجد من يشتريه منه» فسأله رب الدين أن يشتريه منه ببخس 


Ep a TY‏ م كن سن 
الفقه. 
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فأجاب : ليس عليه أن يبيع ربعه ببخس من صاحب الدین» راما تاع 
انع فى يشترييا: ؛ فإذا خلا البلد ولم يبق من يشتري من سائر الناس فيؤجل 
اا يجيءالناس» ويترصد من يرغب في الشراء في تلك الناحية» هذا 
الذي أرى في هذا الوقت في المواضع التي أخلاها تحير الزمان بالخوف والغرم 
وما صاحب ايا ب ااي 

وسئل ابن أبي القاسم السجلماسي عن الزوجة أو غيرها من الغرماء يقوم 
على الورثة بالدين » فيروم تثقيف عقاره عليهم في زمن الخصام, هل له ذلك ولو 
التزم له الورثة بالدين» أو ليس له ذلك إن التزموا له بالدين؟ . 

فأجاب: إن للغرماء تفنقيف عقار الميت على الورثة, بمعنى منعهم من 
التفويت بنحو البيع ومن القسمة بينهم: بدليل أنه جعل في المدونة للغرماء 
انتزاع عروض الميت ممن هي في يده بالشراء» ويتبع المشتري الورثة بالشمن؛ 
نقل معنى ذلك الحطاب» ونقل قبلّه قول صاحب الشامل: ومنع وارث من بيع 
التركة قبل وفاء الدين, فإن فعل ولم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ فلهم 
ذلك » إلا أن يدفعه الوارث من ماله على الأشهر ١.‏ ه) . 

بحل عاب e‏ - قول المونة : ومن هّلك وعليه دين » وترك دورا 
ورقيقاء وصاحب الدين غائب» فجهل الورثة أن الدين قبل القسمة أو لم يعلموا 
بالدين فاقعسموا ميرائه: ثم علموا بالدين, فالقسمة ترد حتى يوفى الدين إن كان 
مااقتسمواقائما.١ه) a,‏ . فإذا كان للغرماءة فسخ البيع 
a Ka‏ العقار من إحداث ا 
إشكال» ومنتهى ذلك وفاء د كنا ب ها تقدم» وحينغذ فإن كان المراد 
ما ذكر في السؤال من التزام الورثة تعجيل أدائه لهم أي للغرماء فلا مقال لهم 
في تثقيف ولا غيره بعد قبض دیونهم» إذ لا حق لهم في غيرها . 

قال ابن رشد في بعض أجوبته : إن اتفق الورثة على أن يؤدي كل 
واحد منهم إلى الذي له الدين ما يتوبه منه ويقتسموا الأملاك المذكورة على 
فرائض الله فذلك لهم» وليس للذي له الدين أن يأبى ذلك عليهم . 
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إنتهى بنقل المعيار في نوازل البيوع والمعاوضات . وإن كان المراد من 
الالتزام ضمان الورثة حتى يتسرفوا في العقار بما شاءوا» وبعد ذلك يؤدون 
الاين من ا 0 ادنيل ترولدافي ي 
ولو قالت الورثة : نحن نأتي بحميل ملي وبؤدي عند الأجل» ومکتونًا من 
فسم التركة كلها لم يكن لهم ذلك قاله ابن نافع في المبسوط .(ه) o‏ 
عند قول ابن الحاجب : والموت كالفكس» ونقله الحطاب» وقال: إن مراده 
بقوله: (لم يكن لهم ذلك ) أنه لا يجبر الغرماء عليه ١.‏ ه)» وبالله التوفيق. 

ومن الدرر المكنونة ما نصه فى افر إن كان اليت يعرف بالدين 

فباع الورثة مُبَادَرَة لم يَجز بيعهم» وللغرماء انتزاع عروضه من يد من هي 

وادوور شدي ارول بلقي ؛ وهذه مسألتكء, فللزوجة رد ر بيع الوارث 
حتى تستوفي دينها.(ه). 

ونقل من خط العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه: 
الحمد لله ؛ الشامل في باب الفلّس: ومُنمٌ وارث من بيع التركة قبل وفاء 
لاون رشعل ركم يقدر الغرماء على أخذه إلا بالفسخ فلهم ذلك؛ إلا أن 
يدفعه الوارث من ماله على الأشهر كما لو أسقطوا دينهم. 

الحطاب : وهذا الذي ا EE‏ عا رقي دين 1د كان 
ليت مشهورا بالدين› ولاك ينقض البيع (ه). 

ومنه أيضا :الحمد لله ؛ كوئ الفلّس لا يجبر علي التكسب ولا يجب 
عليه لقضاء ما عليه من الدين» قيدة اللخمي بما إذا لم يُعامّل على صنعته» 
فإن عومل عليها وجب عليه التكسب بهاء لأن ذلك أمر مد خول عليه: 
ولأجله عومل»› وبسببه عمرت ذمته. وإذا تقر تقرر هذا فعلى صانع الشاشية إذا 
اعدم بما قدم له من ) أجرة خدمته استيفاء خدمته لأجل القضاء لذلك› 
والله أعلم .(ه). 
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ومنه أيضا: الحمد لله ؛ المدين إذا كان غير معلوم بالناض ولا له سلح 
مود ان ار ا اا ل ب O‏ 

و کثرته» ه وج فيفسح له في الأجل ويوسّع عليه فيه على قدر ما لا يكون فيه ضرر 
على واحد منهماء ذلا شر وا عراز والعريعة فيه سر راك إلى اندر 
is‏ ا ع سي E‏ 
ادن مث على کنیا لم پد مه اع وال قلا مكلف اکير م 

قد کان شیوخ يقوطة تشرد في اشر الاي لیس روند 
ا A SR‏ 

وفى أحكام ابن مهل ما نصّه : فالذي نقوله: إن من ثبت عليه دين 
ولم يكن من أهل الناض: أنه يؤجل في بيع ربعه الشهر وأكثر إلى الشهرين» 
فهذا ما عندنا. قاله ابن وليد وابن لبابة» هذا لفظه . 

وفي المقَدّمَات : إن وعد المدين بالقضاء وسال أن يؤخر حسبما يرجى 
له أجل ولا يعجل عليه الخ وانظر نص ابن سلمون» وفي العاصمية : 

ومَنْبتْ للضّعف حال عدمه * لغرمائه بقدر وسعه 

وقال كنا رحتنا ولد اا حال الطبعت: وجال العدم سالعاة 
متغايرتان» لأنه ينبني على إحداهما من الأحكام ما لا ينبني على الآخرء 
فالمشهود بضعف حاله إنما يؤدي بقدر وسعه وطاقته.( ه) . 
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وفي شرح ابن عبد الصادق عند قول المتن: (وأخرج المجهول):19) الخ ما 


لبوا ا ا 

ويشهد الناس بِضَّعْ ف أو عدم * ولاغنى في الحالتين من قسم 

قال ابن الناظم : هما حالتان متغايرتان» لأنه ينبني على أحدهما من 
الأحكام ما لا ينبني على الآخر الخ» ولم يبين ما ينبني على أحدهما شيخنا . 
ومما يظهر الفرق بينهما في نفقة الزوجة؛ فإن كان الغائب إنما أثبت العدم في 
غيبته فلا شيء للزوجة عليه» وإن أثبت أنه ضعيف الحال لزمه نفقة أمثاله. 
وكأنهم يعنون بضعف ال حال من له صنعة تقوم به ويفضل منها قليل .(ه) . 

وفيه عند قوله: ( كمعلوم الملاء)” ما نصه: 

قبية: تياب یلیر فى رجل ب عليه دين حال ودای 
يمكن بيعها بسرعة» فطلب صاحب ال حق أن تباع» وطلب صاحبها ألا تفوت 
علود وضع رجا ا ؛ قال: ينظر في الدين» ومن حقه أن يجعل 
السلعة رهناء ويؤجل في إحضار المال بقدر قلته وكثرته وما لا يكون فيه ضرر 
على واحد منهماء على ما يؤديه إليه اجتهاد الحاكم في ذلك قال: وهو 


(19) وذلك في الباب المشار إليه في الهامش 17ء 18» حول أحكام المدين . 
والمعنى : «وأخرج المدين المجهول الحال من السنّجن» حيث لم يُعلم ملآؤه ولا عَم إن طال 
سجنه» بقدر الدين قلة وكثرة» وحال الشخص المدين قوة وضعفاء وخشونة ة ورفاهية) ويخلى 
سو يع ا لذن طول و ا ا باس 
ومفهوم مجهول الحال» أن ظاهر الملاء ومعلومه لا يخرّجان بطول السجن» وهو كذلك. 
وذلك قوله في عبارة قبل هذه في نفس الباب ع الدين مجئول الال مااي 
قضاء الدين» وسأل تأخير كاليوم أعطى حميلا بالمال» وإلا سجن كمعلوم الملاء فيسجن حتى 
يوفي ما عليه. .الخ . 

* يقت الإشارة إليها : في الهامش 19» وانها عبارة في باب المديان تتعلق بقضائه الدين عند حلول 
اا E‏ وكسر الحاء» أي صاحب منظومة التحفة كما هو واضح من الإتيان 
بأبيات منها حرث صار علما عليه بالغلبة في مثل هذا الموضوع الفقهي. 
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الذي جرى به الحكم» ومضى عليه العمل» وتدل عليه الروايات عن مالك 
وأصحابه .(ه) . 
عند قوله : ( وأجل لبيع عرضه إن أعطى حميلا بالمال )19)» ونصه: 
فظاهره لا يعجل عليه بيع عرضه إن أعطّى حميلا بالمال.(ه) . والله أعلم . 
وإلى كلام اين سلجيو أشار:المتحق قر 
وسلعة المذيان رهنا تجعل * وسيعها عليه لا يعجل 
وحقه إذ ذاك أن يؤخرا * بحسب الال لما القاضي يَرَى 
ص 114 قال الشيخ التاودي عند هذاالنص : ولابد ا تفضا من التظر ا رت به 
العادة فى تلك السلعة من تقد ثمنهاء» فيضيق فى الأجل على مبعاغهاء 
ولاسيما إن كان من المترددين. الجلاب : لما عليه من الضرر فى الفسحة» قاله 
الشارح.١ه)‏ . 
معدم ثابت العدم ( فَنَظرة إلى هبر ون كأن یر تايف العدم 10 
حالّه. وقد نص على هذه الأحوال في التحفة: أُنْظر شرح سيدي التاودي» 


والله أعلم . 


(19م) العبارة في باب الغريم المديان» متصلة بقوله في العبارة السابقة وهي قوله : « كمعلوم الملاء). 
والمعنى : يؤجل المدين غير المفلس بالاجتهاد إذا طلب التأجيل لبيع عرضه» أي متاعه» وتأدية 
الد وخ ت 

*) وفي ذلك يقول الله تعالى : ط وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4 س . البقرة. 280. 
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وقال ابن عبد الصادق عند قول المقن: «وحبس لثبوت عسره إن جهل 
حاله )(220 الخ ما نصه : 

تنبيه : قال شيخنا: هذه المسألة تححاج إلى بسط» وقل من القضاة من 
يعرفها مع كثرة وقوعها غاية؛ وهي مستحقة لانفرادها بتأليف» ثم نقل عن ابن 
لرن اا ای رن على ا فى مامي الك رجه الى ت 
خلافه في مسائل» قال ابن الحاج: وهو الصحيح الذي جرى به العمل عند 
الحكام» وقيل: محمولون على العدم» إذ يولد الرجل بلا شيء» وهو مذهب 
الداودي ١.‏ ه) بلفظه . 

وكذلك في التحفة قال : 

ومحمل الناس على حال الملا * على الأصح وبه الحكم خلا 

وعَلّل ابنه ذلك بأن هذا من تقديم الغالب على الأصل» وما ذكره صحيح 
لاشك فيه» لأن الغالب يقَدّم على الأصل في مذهب مالك إلا في موضعين ليس 
هذا منهما كما في نوازل المعيار في أولها. ثم قال : إن المدينَ إذا ثبت عدمه أو 
ظهر عليه من قرائن ال اا سر سي اه أن يعتمد 
في شهادته بالعدم حلي سبيله ولا یحبس.(ه) کلام شيخنا 

قلت : وبهذا كان يحكم بعض القضاة زمان المسغبة حيث تظهر 
على المدين مخائل الجوع والبرد فيخلّى سبيله ولا يتعرض له» ويقول لطالبه: 
دوك ماله إن وجدته» وهو حسن.( ه) لفظه» وفيه عند قوله: (وَأُخْرج 
المجهول إن طال حبسه بقدر الدين والشخص ) ما نصه : 
220 وذلك في نفس الباب المشار إليه باخام لان ران E E‏ الخ . 

والمعنى : « وحبس الدين المفلس لغاية ثبوت عسره. فإن ثبت عسره وجب انتظاره» وحبسه 


لشبوت عسره إن جهل حاله» ولم يعلم ا عو حا ار ا ا ين 
لإثبات ع حال كونه آتيا بحميل وضامن له بوجهه) أي لذات المدين. .الخ . 


191 


ص 115 


تنبيه : قال البرزلي : وأحفّظ في نوازل ابن رشد نيفين كي عل يداف 
وثيقة الذين ألا يدعى فقرا ولا عدماء ثم أراد إثبات ذلك لا يقبل منه» إلا أن 
يثبت جائحة بعد ذلك فى المال الذي كان بيده الخ . ظ 


رقا ل ابن غرفة : رالذى عليه العمل وقالة غير واحد من الموؤثقين 
كفضل وابن أبي زمنین وغيرهما أنه لا يقبل قوله» ولا تنفعه بينة» ويسجن 
أبدا حتى يؤدي دينه .( ه) . 

وقال الحطاب في الحزاماته» وابن رشد في المرأة التي أسقطت نفقة 
الحمل عن زوجها وأشهدت على نفسها بوفور مالهاء وأنها لا يقبل منها 
ذلك مانصه: 

قلت : هذا - والله أعلم - حيث يكون حال المرأة مجهولا ولم 
يَشهد إلا شاهدان» ونحو ذلك ما إذا كانت معلومة بالإعسار والعدم بحيث 
يشهد بذلك غالب من يعرفهاء ويغلبُ على الظن أن ما أشهدت به من الوفر 
ذب محض فلا يلعفت إلى إشهادها بالوقُور» ولا إلى قولها: إنها متى أثبتت 
انها عديمة فذلك باطلء ويُّلرَم الزوج بالإنفاق عليهاء وهو ظاهرء والله 
أعلم.١ه).‏ ) 

وقال البرزلي : وإن أخذ أموال الئاس للدين أو للتجارة ثم زعم أنه لا 
شيء معه» ولم يعلم أنه عطب في بر ولا بحر ضرب بالسياط» وأطيل سعحدة: 
وكرر عليه الضرب حتى يؤدي جميع ما عليه أو يموت في السجن» أو يتبين 
للإمام لا شيء معه فليطلقه بعد أن يحلف» وبهذا كان يقضي سحنون الخ 
ا خروج ظاهر الملا إن تبين للإمام أن لا شيء له.١ه)‏ بلفظه» وفيه عند 
قوله: ( وإن يده أنه لا يعرف له مال ظاهر ولا باطن)* الخ ما نصه : 


*» سبقت الإشارة إليها في الهامش رقم 1 من هذا الباب» وساتي ذكرها أيضا في الهامش 21 من 
الصفحة الموالية. 
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ص 116 


منها : من عليه دين مجم قضى بعضّه وادعى العجز عن باقيه» 


وحالته لم تتغير. 

ومنها : من ادعى العجز عن نفقة ولده بعد طلاقه الأم فلا تسمع 
بينة الفقرء لأنه بالأمس قبل طلاق الأم كان ينفق عليهم» فهو اليوم أقدر 
وأقوى» لزوال نفقة الزوجة, إلا أن : تقوم بينة أنه نزل به ما نقله إلى العجز . 

ابن فتوح: قال محمد بن عبد الله : كتب الموثقين أن المديان ملي بالحق 
الذي كُتب عليه؛ حسَن؛ فإن ادعى عدم لم يصدق وإن قامت له بينة» لأنه 
كذبها إلا أن تشهد بينة بعطت حل به بعك إقراره. 

المتيطي : وقيل : تقبل بينته» والذي عليه العمل وقاله غير واحد من 
الموثقين كفضل وابن بي زمنین وغيرهما أنه لا يقبل قوله» ولا تنفعه بينته 
ويسجن أبدا حتى يؤدي.( ه) من تكميل التقييد لابن غازي. ابن ناجي : 
وبه العمل» إلا أن يغبت أن ماله ذهب بجائحة» وفيه خلاف .١ه‏ ). 

وقال اللخمي : وإن شهدت له بينة بالفقر سغلت كيف علمت ذلك» 
فإن كان من قول الغريم وشكواه ذهاب ما في يده وخسرت وما أشبه ذلك؛ لم 
تكن شهادة» ون قالوا: كنا نرى تصرفه في بيعه وشرائه وقدر أرباحه ونزول 
الأسواق عليه» ونفقته على عياله ونقص رأس ماله شيئا بعد شيء» فإن كان 
ذلك يؤدي إلى ما ادعاه كانت شهادة» وقد تنزل مسائل الخ ما تقدم . 

ثم قال : فصل: وإذا ثبت الفقر أحلف أنه لم یکتم شيقاء وأنه لا دين 
له ولا وديعة ولا رهْنَ ولا شيء يَقْدرٌ على القضاء منه. وكان أبو بكر وعمر 
رضي الله عنهما يزيدان في يمينه الخ ما في المدونة .(ه) . 


193 


والزيادة المشار إليها عن الخلفيتين رضي الله عنهما هي قول المتن : 
«وزاد: وإن وجد ليقضينه )21 والله أعلم. 


وفيه عند النص المد كور ما نصه : 


تنبيه : إذا شهد بعسره وأعذر إلى الطالب فى الشهود» هل يعطي 
الد له حل ال الأول أم لا ؟. 


قال المتيطي : يلزمه حمل الرجة خلال ما يفيك الطالب ماد كره 
قاله محمد بن زرب؛ وبه القضاءء فإن أتى به وإلا سجن إلى أن ينقضي أجل 
الطالب ٠.‏ ه) . ومثله ذكره صاحب امجالس .١ه‏ ). 


وفيه فى النص المذكور قبل هذا ما نصه: 
تنبيه : قال ابن ناجي: وقُرَةٌ لفظ الكتاب تقتضي أن من عدم وأطلق 


فإنه لا يفتقر إلى تجديد عدم ولو طال الزمان» وبه العمل . وقال الباجي في 
سجلاته بتجد يده بعد ستة أشهرء لأن الكسب ينتقل حينئذ .١ه‏ ). 


قلت: وبهذا جرى العمل بمحروسة فاس صانها الله تعالى .(ه) . 


2217 وذلك في نفس الباب المشار إليه في التعليق قبل هذاء وهو باب الغريم المدين. 
ا ا a NE AE AV‏ ا 
E N ay‏ 
وإن شهد بعسره (أي المدين مجهرل الخال أو ظاهر لللاء» ولا يليت العسر إلا بشهادة اکثر من 
كذ ناته ران مكل هنا كيدي ا اق نف العم ا ر OO‏ واكك 
اعرف لي مالا ظاهرا ولا باطناء فهذه إحدى المسائل التي يحلف فيها المشهود له مع بينته» وزاد 
المشهود له بالعدم في يمينه قوله : «وإن وجد (مالا) ليقضين به ما عليه وأنظر»» أي أمهل» 
ولا يطلب قا عليه إلى يرةب 
وفائدة هذه الزيادة عدم تحليفه إن ادعي عليه أنه استفاد مالا وأنكر ولم يات رب الدين ببينة »٠‏ 
٠‏ وبهذا تظهر تلك العبارة في سياقهاء ويتضح معناها أكثرء كما سبقت الإشارة إليه في تعليق 
سأ 

بی . 
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تي راراي سن اني رل ماي سحلت e‏ 
ا 
فأجاب : ينتفع به إلى مدة ستة أشهرء فإن زادت المدة على هذا فلابد 
من استيناف عدم آخرء إلا أن يطرأ له مال فلغريمه أن يقوم عليه وإن کان في 
أقل مدة.١ه‏ 
بفاس.١ه).‏ 
قال الشيخ التاودي : وظاهر كلام المعيار قام عليه المعدمون له ألا أو 
غيرهم وهو ظاهر.(ه) . 
وإلى العمل المذكور أشار صاحب العمل المطلق بقوله : 
ومن أحق بالشهود عدمّه * ولم يَبنماللهلزمه 
ا ديد 1 كان هي © لان اچ وة جى الل 
٠ 5‏ تدز 7 3 ٠‏ 
وصار في فاس على الإلزام بجديده من بعد نصف عام. 
واستدل له بالنقل الذي قدمناء فراجعه» والله أعلم . 
الأخوين ):222؛ نقلا عن التوضيح ما نصه : اللخمي عن سحنون: ولو سجن 
)22( ی ا المشار إليه في الهامش قبل هذاء وهوباب الغريم المديان. 
والمعنى : ولم يُفرّق في السجن بين الأخوين ونحوهما من الأقارب والزوجين المحبوسين في حق 


عليهماإن خلا السجن» فلا يجاب الطالب للتفريق» فإن لم يخل حبس الرجل مع الرجال» 
| والمرأة مع النساء ) . 
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ص 117 


فى.ذين آمراتة أورغيرها فارادت زوجفه أن تدخل اليه عبت ده لم تمك 
كان السجن خاليا. اللخمي : وهو أحسن فيمن أشكل أمره هل هو في معنى 
و oT E E e‏ 
ومن بع علي .ھ(. 

0 PDE PE ل‎ 

بعد قصل ولا لاز مع یوی فی احقوق م 
TRE‏ و 
سحنون أظهرء ولا يفرق بين الأب والإبن والإخوة في السجن. ۱ 

وقال محمد بن عبد الحكم : لا يخرج الحبوس للجمعة والعيد . 

اللخمي : وهذا منه على قول بعض أهل العلم أن الججمعة فرض 
كفاية. المازري : وعندي أن هذا لا يخرج. لآن OEY‏ وتسقط 
للأعذار» وقد سقطت على أحد القولين لشدة المطرء وقد أبيح الانتقال عن 
EE‏ ا N‏ 
ا لا بنع من ذلك إذا كان على صف ل بلحق رما ضر 


فيخرج حتى يرجع إليه عقله ثم يعاد لأنه إذا ذهب عقله لا فائدة في حبسه 
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قال في الموازية ::واستحسن إذا اشع مرض أنويه او.ولذه أو إحوته أو 


يو ساي 


من يقرب من قرابته وخيف عليه الموت أن يخرج بكفيل بوجهه» فيسَلّم 


هن 118 


عليهم ثم يعود» ولا يفعل ذلك في غيرهم من القرابات . 

الباجي: وهو استسحان., والقياس المنع, وهو الصواب عندي. 

ب ا وساي ا ا 
و a‏ 
أو القتل بموضعه فليخرج إلى غيره. وإن قذف أخرج لإقامة الجد» ويحبّس 
الوصي فيما على الأيتام من دين إن كان لهم في يده مال» وكذلك 
الأب .( ه) كلام التوضيح ١.‏ ه) . 

وأجاب الفقيه البركة سيدي محمد بدر الدين عمن أبرأ شخصا من أجرة 
له عليه وهو غرم له بما نصه : 

الحمد لله ؛ الجواب أن إبراء المدين لرب الدين نما وجب له عليه من 
أجرة ونحوها لا يصح شرعاء لأن ذلك هدية مديان وهي ممنوعة . 

قال ابن رشد : لا يحل لمن عليه دين من بيع أو سلف أن يهدي لمن له 
الدين هدية؛ ولا أن يُطعمه طعاما رجاءً أن يؤخره بدينه.(ه) بنقل 


الحطاب» وعليه درج فی الختصر فقال: : (وحرم هة 2 والله سبحانه 


أعلم . 


(22م) وذلك في أول الفصل المتعلق بأحكام اشر 


والمعنى : وحَرم إهداء المقترض لمقرضه هدية» لتأديتها للسلف بزيادة» إن لم يتقدم مثلها بينهما 
على القرض» أو لم يحدث بينهما بعد القرض موجب وسبب للإهداء كمصاهرة» وجوار مثلا» 
ولا فلا تحرم حينعذ لانتفاء سيب الحرمة» ووجود سبب الإباحة. ومعلوم أن العلة تدور مع 
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الحمد لله ؛ ما فيد أعلاه من أن إبراء المدين لرب الدين من الأجرة الواجبة له 


عليه لا يصح شرعا الخ › > صحيح» وكلام ابن رشد المشار إ ليه هو في رسم طق . 
ابن حبيب : e‏ 


EET‏ و 


قال ابن بشير : وأخذ بعض الأشياخ من هذا منع هدية المديان. وإذا 
تقرر أن الربا الموهوم كالمعلوم في حكم البيع والسلف فكذلك التوهم في هدية 
المديان أن يقصد بها التأخير .١ه‏ ). نقله شيخ الجماعة سيد محمد جسوس 
" وساف محمد اين قبت الصادق» موادا امتنع مبايعته لرب الدين مسامحةء 
الذي هو ذّريعة لهدية المديان فأحرى مسامحته فى حقوقه الثابتة له عليه 
ع و موي يد ا 
لطف الله به.١ه).‏ 

ووقع السؤال عما يظهر من الجواب» ونصه: 

الحمد لله ؛ حيث شهد ستة من اللفيف بأن المرأة الهالكة كانت 
مخالطة مع الرجل المذ كور في البيع والشراء؛ وتَحَاسّب معها بمحضرهم إلى 
أن بقى له بذمتها ما يزيد على الثلاثين ريالا إلى أن ماتت» ولا يعلمونها 
دفعت له من العدة المذكورة شيعا الخ» فلا إشكال في لزوم ذلك في تركتها 
بعد يمين صاحب الحق المذكور أن ما شهدوابه حق»› وأنه باق إلى الان لم 
يقبضْ منه شيئاء لأن المعمول به أن الإثني عشر من اللفيف بمنزلة عدلين» وأن 
الستة بمنزلة عدل واحد : فقد نقل المحقق السجلماسي في شرح العمل الفاسي 
عن سيدي ابراهيم الجلالي ما نصه: العدد الذي جرى به العمل إثنا عشر 
لا أقلٌ؛ والستة مع العدل يتنزلون منزلة العدل الثاني هكذا كانت الأحكام جارية 
بالحضرة الفاسية وقت الأشياخ المقتدى بهم ١.‏ ه) . ونقله ابن عبد السلام بناني 
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فى شرح الزقاقية» وقال إثره: مقتضاه أن الستة مع اليمين کالعدل» وبه جزم 
العلامة مفتي فاس أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن جلال الكبير 
المتوفى إحدى وثمانين وتسعمائة في جوابه.١ه).‏ 

وبه أجاب أيضا العلامة ابن ابراهيم يم الد كالي مفتي فاس قائلا : 

جرى العمل أن الستة من اللفيف يقومون مقام العدل, فيحلف معهم 
لكمال النصاب. والله أعلم.١ه)‏ . وعليه فالواجب تمكين صاحب الحق من 
العدة المشهود بها بعد يمينه, والله أعلم . قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 


عت وا ا ا GE‏ 
ااا دسل ا یی بل رن 0011 
المذ كور كان ا بدفع مال في إصلاح الأصل الذي بيده وبصائر خرج من 
ا . فأجابه E A‏ اي 
مكتاس في سبد rT‏ ف هذه اليمين لقاضي طنبجة 
أنكرها ر بعض المفتين وقال “ لايك أن تعاد» لكون الطالب لها لم يحضرهاء 


زاعما أن كل يمين لم يحضرها الطالب لها لابد أن تعاد» مستدلا بقول 


بحضوره.(١ه).‏ 
فحكم قاضي طنجة حينغذ بمقتضى هذه الفتوى» وأن المكناسي 
يحضر لاستيفاء اليمين منه بطنجة» فهل ما قاله هذا المفتي والقاضي صحيح 

أو لا؟. 
EEA E‏ 
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قاضي البلد» فلا معنى لإعادتهاء لأن القاضي نائب عن الغائب» كما أنه لا 
iE E‏ إلى طنجة لاستيفاء اليمين منه» قال في التبصرة و 
يجلب الحالف في الأيمان إلى غير موضعه إلا في القسامة » فإن مالكا قال : يجلب 
إلى مكة والمدينة وبيت الس ن كان من أعسانيناة راا اهل الافناق 
فيستَحلفون في موضعهم» إلا أن يكونوا قريبا من المصر عشرة أميال ونحو 
ذلك . قال مالك : فأرى أن يجلّبوا إلى المصر فيحلفوا في المسجد .(ه) من 
مختصر الواضحة.١ه)‏ . 1 ) 

وأما ما أفتى به ذلك المفتي وحكم به قاضي طنجة من أنه لابد من 
حضور الطالب لاستيفاء اليمين منه» واستدلالهمًا بكلام الزرقاني المذكور 
قدي صصي: | ا سسكا البمين بعك يكرد عاضر 
بالبلد» أما إن كان غائبا كما هو فرض النازلة فلا . 

ففي النوازل المازونية ما نصه : 

سكل أبو الفضل العقبانى عن المستحق إذا حلف بغير حضور ولا اقتضائه 
الس هته فل ف ها اا ج وه 

فأجاب : اليمين ماضية» ولا كلام للخصم إلا في القدح في 
البينة.١ه)‏ . وهو صريح فيما قلناه . وقول الشدادي بعد نقله : ( يظهر أند 
خلاف المذهب» وعرضناه على أشياخنا ر الله فرأوه كذلك الخ), 
على فهمه أنه في الحاضر البلد» وفيه نظر» بل معنى قوله (إذا حلف بغير 
حضُور خصمه الخ أن خصمه غائب عن البلد غير حاضر فيهاء إذ لم يقل 
أحد فيما رأينا بأنها تجزئه إذا كان حاضرا في البلد» ويأتي مثلّه عن التبصرة . 

وبالجملة. فمن وجبت عليه اليمين إذا كان حاضرا في البلد مع 
الطالب لا تجزئه يمينه إلا بحضور الطالب لها وسؤاله إياها من الحاكم ورضاه 
بها وكونها في المسجدء إلا أن يتغيب فإن الحاكم يوكل من يتقاضاها له . 
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قال سيدي عمر الفاسي: إذا تغيب الحلُوف له عن اقتضاء اليمين 
فالقاضي يوكل من يتقاضى عنه اليمين. ذكره البرزلي في مسائل التفليس» 
وذكرو ابن فرجود: لي إرائل لفل الذي تدر فى ا ي 
اتن فَمُخَّصُ بهذا ما قالوه من أنه لا يُحَلّفه القاضي إلا بإذن 
الطالب .(ه). 
في بلد فهذا لا يشترط حضوره لاستيفاء اليمين» بل يكفي إذن قاضي البلد 
فى الم ا ته ای لای شواء كانت الف مر ار بعيةة كما هو 
له ممارسة بدار الشرع من عدل أو وكيل أو غيرهم» فقد ذكر غير واحد أن من 
ادعن هلق غا »سق ا کیا بحي أنه لا قط ا ب الآ بعد یں 
القضاءء مع أن المحلوف له غائب لم يحضر. 

قال ابن عرفة : شرط الحكم بالدين على الغائب بقضاء دين عليه مع قيام 
البينة يمينه على بقاء الدين عليه إلى حين الحكم له بذلك .١ه)‏ . 

وقال في الوثائق المجموعة : يحلف : ما قبضت من فلان بن فلان 
الغائب شيعا من الدين الذي ثبت لي عليه عند فلان بن فلان صاحب أحكام 
كذا وكذاء ولا قبضت منه شيكاء ولا استحلت على أحد'ولا أحلت به 
آحدا ولا وهه له ولا شيعا مه .ولا قدمت الهذا يقبيضه مه وإنه لباق 
عديه الى ا :ابن سلفرك راد كان عائيا وحزيا في اليضين :ولا 
أَخْرَت» وإن كان الحق طعاما فَتَسَّقَطٌ الإحالة والاستحالة» لأن ذلك لا يجوز 

فى الطعام.١ه).‏ 

ابن رشد : ولو تأخر القضاء بعد CE‏ نيال Cs‏ العام 
فأقام معه مدة ثم غاب لو جب أن لا يقضى حقّه حتى يحلف ثانية» لأن 
الشك هنا حاصل كما كان أول مرة.(ه) . ابن حارث : كل من فضي له على 
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غائب أو ميت أو طفل يحلف أنه لم يقتض ولم يضّع ولم يحل» وهذه اليمين 
تسمى يمين القضاء .١ه‏ ). 
ونظمه فى التحفة بقوله: 
وللتي بها القضا وجوب * في حق من يعدم أو يغيب. 
وكان حقه أن يزيد بيتا فيقول : 
إلا إذا ما حدث الشك الذي * أوجبها من أول فلتحتذي. 
ص 121 - لما تقدم عن ابن رشد» وأشار إلى ذلك في اللامية بقوله : 
كعكس ولاكن مع يمين كغائب * وذي الحجر والأحباس والشبه يجتلا 
يمين قضاء ذي وتلزم مطلقا * الخ . 
فإن قلت : النازلة المحَدّث عنها فيها يمين المنكر» وهذه النقول التى 
أطلت بجلبها إنما موضوعها يمين القضاءء وقد تقرر فى غير ما كتاب من 
الفروع الفرق بينهما. قلت : الفرق بينهما إما هو في اللفظ لا في المعنى» 
ولك عن الاسعسقاق »لآن الاوك رة دغر انك :قيعت حقلة من 
الغائب والميت وشبههماء وأنت تنفى ذلك وتنكره وتزعم أنك لم تقبضه› 
بدليل أن الحالف فى بمين القضاء يقول: ما قبضت ولا وهبت ولا أسقطت 
حقى بوجه من الوجوه» تأملّه 
ا او ا 
وفيت له سواء كانت يمين منكر أو يمين قضاء أو غيرهاء امل 
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وقال في الختصر أيضا : «(والبعيد جدا كإفريقية قضي عليه بيمين 
القضاءء ا ا مع الخوف يقضى عليه معها)(2)» أي مع يمين 

الررفاتي / : أي من المدعي أنه ما أبرأه ا 
في بعضه› و يمين الاستبراءع وهي واجبة كما هو ظاهر المصنف» و 
المعتمد الخ. 


وقالوا فيمن غاب عنها زوجها وتركها بلا نفقة, أو جعل لها تطليق 
نفسها: إن طالت غيبته أنها تحلف في مقطع الحق وتطلّق نفسهاء مع أن من 
وجبت له اليمين وهو الزوج غائب فلم يحضر لاستيفاء اليمين لا بنفسه ولا 
بو کیله» ولها نظائر. ) 

قال في التبصرة أيضا: مسألة : ذكر ابن سهل في رجل أشهد لامرأته أنه 
لمحي يب ري SE‏ 
غاب عني أكثر لما شرطه لها ثم تة ا ل يا 
ادر غا شر :قرفت برها إلى يعض ا کار ا حت أن اعد Ss‏ 
EGG a Ey‏ 
في بيتهاء وكان الحاكم الوزير أبا بكر بن حريش» وكتب إلى الفقهاء 
يستشيرهم في ذلك» فكتب إليه ابن القطان ؛ أما يمينها في بيتها فغير مجزئة, 
واليمين واجبة في مقطع احق . 

قال ابن سهل: وكذلك تحلف المرأة إذا أرادت أن تطلق نفسها منه لعدم 
ال a‏ 
وكذلك يحلف مستحق الحيوان وشبهه في مقطع الحق: ما باع ولا وهب ولا 
خرج عن ملكه بعد أن تشهد له البينة. 


nS‏ و ا ا ين 


203 


وكذلك نص عليه ابن أبي زمنين في يمينها في سجل القضاء لها 
بالأخذ بشرط في المغيب بأن الفقهاء أشاروا أن تحلف المرأة في مقطع الحق 
ا 
فلان الغيبة التي شهد لها بها وما قدم عليها. 
قال ابن سهل: فهذا نص في ذلك ممن هو حجة وجاوب في المسألة 
ورا عار عاد وود PP‏ انا 
ل ا 
ا ا يوجلهاء لم راجرها بالق في ا 
الأعظم بموضع الحلف أن زوجها فلانا لم يلف عندها نفقة تنفقها ولا ما 
ا E‏ وه ا د 
سحا لبن a‏ موا من A AG a O‏ عت 
e‏ 
وهي كثيرة, وتتبعها يطول . فأين قول هذا المفتي والقاضي : كل يمين لم يحضر 
الطالب لها لابد أن تعاد؟. 
وأيضاء من المعلوم المقرر الذي لا يخفى حتى على العدول وغيرهم 
من الممارسين لأبواب القضاء أن ب ل ع اي رحن لويم 
يرفع أمره إلى قاضي البلد» فِيَحَلّفه يمينَ القضاء ويعَديه في متاعه إن كان له 
مال بالبلد» وإن لم يكن من أهل البلد أو لم يكن له متاع بها ووكل من 
يقتضيه له فإنه يدقع له رسم الدين» فإذا سافر الوكيل ووجد المدين ووجبت 
اليمين على الموكل فإنه يبعث إليه فيحلفها ببلده ويوجه له رسم اليمين, 
فيقتضي الوكيل ما وجب من الحق» فهذا أيضا يحلف بدون حضور الطالب 
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لليمين» وهو من الشهرة بمكان» بحيث لا يخفى على أحد من ذوي العلم 
والعرفان. 
قال في المتيطية : إذا أراد الطالب الخروج إلى بلد المطلوب أو وكيله 
فاختلف» > هل للحاكم أن يحَلّفه يمين القضاء؛ وحینعذ يكتب له أو يكتب له 
ا . فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه لا يكتب له حتى یحلفه» وظاهر ما في 
E SS N E‏ 
القول به فذهب إلى المطلوب فقال الخد ولعت الركلاك ین 7 ب 
ايو بر يوي و لو 
ولي اخطاب رخمه اللةغنا قرل اختصر : «وإن قال : أبرأني موكلك 
الغائب )2230 الخ مانصه : انامس - يعني من تنبيهات ذكرها هذاالذي 
اكرناه دي هذه اا عع أنه ليس على اتی ان فان الراك 
على قبض حقوقه الغائبة أنه ما قبض شيعا منهاء وأنه يكتب له بها دون يمين: 
سواء خرج أو وکل . قال ابن رشد : وهو ظاهر ما في رسم حمل صبيا من 
خلاف ما في رسم العتق من سماع عيسى من كتاب الأقضية أنه لا يكتب له 
قال: وعلى الرواية الأولى جرى العملء لأنه يقول للقاضى : لا تَحَلّفْنىء فلعله 
(23م) وذلك في أثناء الباب المتعلق بأحكام الشهود والشهادة. 
والمعنى : وإن كان لشخص حق على آخر ووكل وكيلا على تخليصه منه» فطلبه الوكيل من 
الغريم فقال الغريم للوكيل : أبرأني موكلك الغائب» أنظر الغريم وأمهل إلى حضور الموكل» فإن 


اكربإبرائه فظاعن وإلا حلف على عدمه» وأخذ حقه من الغريم» ولا يحلف الوكيل على عدمه 
في غيبة موكله عند ابن القاسم. 
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) لا يدعي أنه قضاني شيئاء وقيل : يستحلفه إذا وکل ولا يستحلفه إن خرج؛ 
قال ابن رشد: وهذا اولى الاقوال واعدلها. .(ھ). 
وإنّ من القاضى ابتعّى كتابا * مثبت حقه على من غابا 
e‏ * 5 ) 
ابن رشد : وهو أولى الأقوال وأعدلها.ره). 
قلت : وبه العمل الخ» ولهذا كيرا ما يبحث معه الشيخ الرهوني بأنه 
و 0 | 
وفي حواشي الشيخ الرهوني ما نصه : 
فإن فلت الا عي ا ويسم 
e‏ ا 
اد ری بای د 
ذكرها الأئمة في العمل الذي يحكيه المتقدمون كابن سلمون وأضرابه» والله 
حك الوا ني الحسني العمراني لطف الله به . 
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و : رجل مات وترك أولاداء وكان أوصى لأولاد واحد 
منهم فقط بثلث ماله» وجعل زوجته ‏ وهي أمهم ‏ وصية عليهم» وترك ولدا من 
غيرها.ء وكان موصي حصر الوصية في حانوت له حجامية, فاقتسم الورثة 
التركة بأجمعها عدا تلك الحانوت» وتبارءوا بينهم فيهاء» ولم يذكروا 
الوصية أصلا ولا أدرجوها في زمام التركة» ثم بعد مضي سبع سنين من 
تاريخ الإبراء إزداد ولد واحد للموصى لأولاده؛ فاستظهر بالوصية وأراد أخذ 
الحانوت المعينة عند الموصى للثلث ليستغلها لولده» فأنكّر تلك الوصية بعض 
الووكة واد اها زور يعينة الى د ر ار او ی اا 
للدة» وساعده على ذلك بعض المفتين؛ محتجا بما في المعيار من جواب 
اللخمي عن تركة فسم بعضها وبقي بعضها ووقع التصرف فيهاء وبعد مدة 
طويلة خرجت وصية الميت بأشياء معينة» فأراد بعضهم نقض القسمة وامتنع 
البعض» ثم تقارروا بينهم على أداء الوصية الخ» ثم طولع الشيخ أي اللخمي - 
على القضية وذكر له جميع ما جرى للقاضي فيها وما اتفق عليه الورثة . 

فأجاب بأن تقاررهم ليس بصحيح› إنما هو استسلام لأمر أرادوه.(ه) . 

وخالفه غيره وأفتى بصحة الوصية المذكورة؛ ونصه : 

الحمد لله ؛ حيث أوصى الحاج أحمد القرطبي لأولاد ولده علال 
بثلث مَتَخَلّفه وعيته فى حانوتئ اعتماره بشهادة عدلين» فالوصية لأولاد 
ادو اتکی عرو الراك هح ان بوتت قال مالك مو رض اف 
لولد ولده فذلك جائز إذا كانوا غير ورثة.(ه). وفي التحفة : 


ِ 


ومححت الولن الار لذن © والاى لا ا 


ولا يوهن هذه الوصية ما أطال به الفقهاء أعلاه -حرس الله نجابتهم - 
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فيما بينهم هذه مدة من سبع سنين ولم يذ كر وصية لم ينفعه قيامه الآن؛ أي 
لأن فعله كأنه تسليم لعدم الوصية» لأن هذا إا يتم لو كان علال هو الموصى 
الاي ا 

اا و ا: سحي لا افع 

فليت شعري: آي مصلحة تعره على الا حفاد فى إسقاط ابي 
الوضية التي اوی ليدم بها اعدف اللو ا ا إبجا له كير 
معتبر وغير لازم شرعا. 

وفي ورقة اثنين وتسعين من السفر السادس من المعيار من جواب لسيدي 
عبد الله العبدوسي ما نصه: ظ 

وقاعدة الباب أن الشرع أقام الأب وكيلا لابنه, والوكيل لا يتصرف إلا 
على وفق المصلحة » فإن خالف ذلك رد فعلّه إذ لم يُوَكّل عليه» ويعرف ذلك 
بالنظر فيه عند نزوله» إذ أبواب النظر لا تدنحصر, بل تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار.(ه). 

واستدلال أول الفقهاء على ما قاله بمسألة المعيار يقال عليه : بينها وبين 
مسألتنا بون يعلّم بأدنى تأمل . 

واستد لاله أيضا بتصرف امرأة في الحانوت المعينة بالرهن وغيره يناك 
عليه: المدعي يزعم أنه لم يوجد الأولاد الموصى لهم إلا الآن» فالغلة قبل 
وجو دهم للورثة على المعمول به. ظ 

وغلة قبل وجود الموصى * له ارت أل صا 

فما تصرفوا إلا فى الغلة الواجبة لهم» فتصرفهم بوجه جائز محتم 
على هذا القائم . 
)٠‏ هو البيت الثاني في فصل ( مسائل من أحكام البيع) . 
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وقوله : (إذ الموصى لأولاده محجور لها فعندها يكون رسم الوصية 
الخ )» يقال عليه درها تكون ا خی وفرع الشيجبار يون ارا رید 
يتزوج الموصى لأولاده أو يتزوج ولا يولّد له فيكون الله تعالى قد كفاها 
الأمر رالان حيث تزوج وولد له حَصّحَص الحق فأعلنت به» فأي مضرة في 
ذلك؟» أو أخفته لما يدخل عليها وعلى بقية أولادها من النقص»› والان 
رجعت لله. 

وقوله: (الاستبعاد من مبطلات الشهادة الخ) فيه أنه لا استبعاة 
هاهنا أصلاء فغير مستبعد أن يوصى الرجل لأولاد ولده» وغيرٌ مستبعد أن 
يقصد عدلين من مشاهير الشهود المنتصبين لتحمل الشهادات بكتابة وصية . 

O HEY‏ وى 

رأيضا موضوع كلام التحفة أن الحاضر مالل مر تفسه» وهنا الموصى لل 
غير حاضر لانعدامه, ووليّهُ محجور كما يقر بذلك الخصم » فسكوته غير مضر› 
بابي 
السك العباس التازي والسيد خليل التلمسانى .(ه). 


وقد اعترض على هؤلاء الفقهاء المذ كورين بعض أهل العصر. 

فأجبت عما أورده عليهم بما نصه: 

الحمد لله ؛ حيث وقعت القسمة بين الورثة في التركة كلها وتبارأوا 
فيها إلا الحانوت الا وطالت مدة ذلك»ع والان قام واحد من الأولاد 
الوارثين برسم الوصية بالثلث لأولاده» مَعَيْئَة في الحانوت المذ كورة› ولم يكن 
تقدم ذكر لهذه الوصية وقت القسمة ولا أدرجت في زمام التركة» ولا أخبر 
بها أحد بن ا ولا من غيرهم, وأراد الآن بعضن الوورثة إبطالها والطعن 
فيها بذلك» وسلّمها بعضهم» > فهل تبطل بذلك أم لا؟. 
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فالجواب أنها لا تبطل؛ لأن هذا الولد الذي قام بها الآن» إن كان علم 
بها وقت زمام التركة وقسمّتها وسكت عن ذلك فما كان ينبغي له ذلك؛ 
وسكوته لا مصلحة فيه لأولاده ال موصّى لهم» وهو معزول عن ذلك كما 
سيأتي؛ وإن كان غير عالم بها في ذلك الوقت فلا تبطل بالأحرى» هذا بتقدير 
أنه رشيد» وأما حيث كان محجورا لأمه وهي الوصية عليه من قبل أبيه 
فحضوره وسكوته كالعدم؛ وأما أمه الوصية عليه فإن قلنا : لا نظر لها على 
أولاد محاجيرها فكذلك لا عبرة بحضورها ولا بسكوتها لأنها أجنبية» وإن 
قلنا : إنها وصية عليهم فسكوتها عنها تفريط منها موجب لعزلها . 

ففي نوازل العلمي ناقلا من جواب لأبي سالم الجلالي قال فيه ما نصه : 
وفي غير ما ديوان أن الوصي إذا قبل الوصية وتصّرف في بعض مصالح المحجور 
وغفل عن بعضها أو عن جلها على وجه التفريط من غير عذر ولا ضرورة» أن 
ذلك يوجب عزله عن امحجور لتفريطه وينتقل النظر للقاضي؛ ذكر ذلك أهل 
النوازل في غير ما نازلة» ؛ فكيف بمن فرط فيها كلها أولا وآخراء ولم یصدر 
من ها ال فلي كوف رفا ی اا یا اا ا ا يلعفت إلى 
دعواه الخ . 

وقال أبو العباس الهلالي في نوازله ما نصه : 

الغالنة < اتن مي القواعك = ان كل من ول قياس الولايات:من 
الوكالة إلى الإمامة فهو معزول عن غير المصلحة كما نقله المواق وغيره عن 
القرافي» وهو من الوضوح بمكان» فمتى تصرف وال بغير المصلحة فقد تعدى 
الخ» ونصوص الأئمة بهذا المعنى كثيرة نثرا ونظما لا حاجة إلى التطويل بهاء 
وطُرّرٌ الوصية على التركة بعد قُسمها شهير مذكور حتى في الختصر 
والتحفة: 

وينقض القَسم لوارث ظهر * أو دين أو وصية فيما اشتهر. 

ولم يقل أحد ببطلان الوصية الطارئة. 
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وعلية فالوضية المشار إليها صضحيحة لا غبار عليها: وحجعها تامة 
صحيحة لا محيد عنها . وأما ما سطر أعلاه من الفتاوي فضروري البطلان, بحيث 
لا يمتري فيه ولا يختلف فيه إثنان. 

ا اح با الوسية بمطردق 
رع نص في عي لازام غير دید إذعدم إدائها حين 


E hE ooyy 
كان نائبا عنهم فتصرفه بالمفسدة لا يمهم قطعا كما نص عليه القرافي‎ 
) وغيره.‎ 

وأما كلام الْأُخمي فهو حجة على صحة هذه الوصية لا على بطلانها كما 
يعلم من المعيار» ونصه : 

وسئل - أي اللخمي - عمن توفي وفُسمت تركته وبقي بعضّها وذهب 
بعضها ووقع التصرف فيهاء وبعد مدة طويلة خرجت وصية الميت بأشياء 
معينة وحجج ورقاب وكفارات» فطولبوا بهاء فرغب من أراد تمام القسمة بأن 
بزن ما يخصه؛ وامتنع من رغب في نقضها من ذلك» فلما طال الخصام عند 
القاضي ذكر لهم أنه أي أن القسمة تنقض» ويرد كل من بيده شيء ببيع أ أو 
هبة أو قسمة وجميع ما جرى فيها حتى تعرض كلها للبيع فتؤدى الوصايا 
وتشعيع الزقية»فنننا ايقن الور ك ا اجن أداء الوصية» وتبايعوا 
الرقاب» وأقروا أن حكم القاضي جرى على سنن الحق من النقض» وأنه بعد 
الإعذار إليهم. . وطولع الشيخ في هذه القضية؛ وذكر له جميع ما جرى للقاضي 
فيها وما اتّفق عليه الورثة E DE‏ ا > لأنه ليس بأمر 
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حقيقي عند القاضي وعما وقعت به الفتياء إنمااهواستسلام ليتم أمر أرادوه. 
وإنما ينفع التقارر إذا كان لأمر لم يكونوا ذكروه.( ه) منه. 

فانظر قوله ( أن تقاررهم ليس بصحيح )» فإنه إنما يرجع لما أقروا به 
من أن حكم القاضي بالنقض جرى على سنن الحق بعد الإعذار إليهم, لأنه 
ليس بأمر حقيقي» إذ لم يقع منه حكم بعد الإعذار إليهم» وإنما أرادوا تسليم 
ما قاله القاضي لهم ليتم أمرٌ أرادوه من تبايع رقاب التركة وأداء الوصية أي 
من مالهم» مع أن الوصية بأشياء معلينة ؛ تأمله» فليس فيه تصريح ولا تلويح 
بإبطال الوصية أصلاء وذلك لأن الورثة والقاضي متفقون على صحتهاء 
وكذلك اللخمي» وإنما حكم على مقاررتهم فقط بعدم الصحة لكون ما 
استندوا إليه في مقاررتهم لا حقيقة له. 

والحاصل أن مبنى تلك الفتاوي ببطلان الوصية على عدم إظهار رسم 
الوصية وقت القسمة وعلى كلام اللخمي» وكلاهما لا يصح الاعتماد عليه 
لما بيتأه . 

وقولها أيضا: ( وقد علمت أن مبنى الرد للوصية عندنا هو الحضور 
للقسم من غير إبداء للوصية الخ ) . 

جوابه أن الموصى لهم لم يكونوا موجودين وقته» وإن كنت تعني 
حضور غيرهم ممن ناب عنهم أو مطلقا فذلك غير مضر لا في الدين ولا في 
الوصية ولا في غيرهما . 

وقولها أيضا : ( وكذا لو حضر وليه وسكت وهو هنا قد حضر ساكتا 
الخ)» هذا لا قائل به» فهو غلط» والفحوى إنما تكون بالمعمول به أو بالراجح : 
وإذا لم تصح بالشاذ فكيف با لم يقل به أحد» بل حضور الولي ساكتا عنها 
موجب لعزله وإبداله بغيره كما تقدم. 


212 


ص 128 


على انهبوإن على أن وروا کا با اا دلا فطل 
هناء لأن بطلانها بالحضور مقي بما إذا لم يبق شيء من التركة كما في التحفة 
وشروحهاء وهنا بقيت الحانوت المعينة لإخراج الثلث . 

وقولها أيضا : ( والولي هنا إما أم علال على المشهور أو علال نفسه 
على مقابله الخ ) غلط أيضاء إذ المقابل يقول: الحق للقاضي؛ فعلال هنا لا 
ولاية له أصلاء لا على المشهور ولا على مقابله؛ أنظر شراح التحفة والختصر. 

ومن نوازل العلامة اليازغي : مسألة: ظاهر كلام أهل المذهب أن المدين 
لا يخرج من السجن حتى يعذر إلى الغرماء ويعجزون عن الدفع في بينته. 

قال ابن عرفة : وفيها: إن تين عدم من حبس أطلق.(ه)؛ وتبين 
اامدع اما يكوه يعد ال عدار ره . وقال في المقدمات کی عض يودي أو 


وا تر مر 


دين غا .(ه). والشبوت إنما يكرد بيدا عداريره) . قاله بناني, 

مسألة : أفتى الشيخ التاودي وغيره بإعداء صاحب الحق على غريم غريمه 
حيث كان غريمه غائبا والطريق مخوفة »لأن غرم الغريم غريم» تأمله ا 

وأجاب أبو العباس الهلالي كما في أجوبته فقال : 

وأما ما طرق ق سمعكم -من بعض الطلبة أن من عليه دين من ثمن لحم 
وغيره لا يترك له شيء حتى ما يواري عورته الخ فما أرى ذلك إلا كلام 
عاميٍ مغمور في الجهالة» وكيف تكشّف عورة المدينع والنصوض متوافرة 
على أنه تترك. كسوتة و كسوة افرع ت فيه کسر 

نعم » فرقوا فى النفقة بين المدين بالمعاملة وبين المدين بالتباعات, فتترك 
للأول دون الثاني » إلا ما يسد جوعته» وقيل: كالمفلس سواء والله أعلم.(ه). 

وسئل الشيخ التسولي شارح التحفة عن مضمن رسم اشتمل على تقييد 
مقال اعترف فيه رب الدين أنه مزق رسوم الدين التى كانت على فلان, وقد كان 


213 


ص 129 


المدين اذعى أنه تفاصل معه في جميع الديون ومزق الرسوم, ثم بعد حين قام رب . 
فأجاب : الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 


توافق الخصمين على تمزيق رسوم الدين أعلاه كما برسم المقال إقرار 
بإبطال حكمها وعدم العمل بمقتضاهاء إذ لا معنى لدعوى تقطيعها إلا ذاك» 
ووجوذها قائمة بعد ذلك لا يوجب ثبوت حكمهاء لأن ثبوته يتوقف على 
عدم نقيض له» وهو قد نفاه حين أقر بتمزيقها . 

وبالجملة» فالإقرار بتمزيقها إقرار بإبطال حكمهاء وتصديق لقول 
الذين ااا فيم بيا راتيا بها رجو عن إقراره ارلا اا 
ملام كر a‏ رسع حم ربجم 6د . وقد نص عياض حسبما في نوازل 
الاستحقاق من المعيارة فيهين ادگ الإرث ثم الاه أن دعواه الشانية 
باطلة.١ه).‏ تحر لانن عرضون فاقلا لر اميد ااال .من دغر جریا 
انقطعت حجة الَلدّين» ولم يعدم تشاجر بين المؤمنين .( ه) . 

فأنت ترى هذا فيما انتقل من دعوى لثلها» فكيف بمن انتقل من 
دعوى لضدها كما في نازلتناء إذ قولّه ( مزق رسوم الدين) في معنى أنها 
تأقمة وان سحكمهنا باق ؛«واللة اعلم .على التميولي اطف الله بة. 

وسئل أيضا عن مدين مات وأشهدت الجدة ونحوها أنها توصلت 
بواجبها وبموافقة رب الدين» ثم قام رب الدين يطلب دينه» وأنه لم يسكت› 
فهل قول الموثق: ( وبموافقة رب الدين) يقطع حقه وقيامه بعد أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على رسول الله . 

موافقة رب الدين على ما ذكر لا تبطل قيامه أو قيام وارثه» لأن 
الموافقة لغة وعرفا عدم الخالفة» وكونه لم يخالف في وقوع ما ذكر من کون 
الواجب لكل وارث كذاء ومن إشهاد الجدة والزوجة بتوصلهما بواجبهما 
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وتخرة غير ذال غل مسب الور الذي هو الستكرق د قن لآ الف فى 


أن ذلك واقع ممن ذكر» وهو غير ساكت عن أخذ حقه» فمن أخذ التركة إلى 
أن قال : علي التسولي لطف الله به .(ه). والله أعلم . 
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نوازل الحجر 

وأجاب شيخ المغرب العلامة سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله عن 
مسألة فقال: إن المحجور إذا باع أو إشترى بغير إذن وليه فإنه يصح» ويوقف 
على نظر وليه من أب أو وصي أو مقدم من جهة القاضي؛ فيجيزه أو يرده 
بحسب الأصلح› ؛ فإن لم يعلم وليه بذلك أو علم ولم ينظر في ذلك حتى 
خرج السفيه من الحجر حير في إجازة ذلك ورده» فإن لم يكن له ولي قد م 
القاضي من يُنظر له في ذلك» فإن لم يَعلم حتى ملك أمره فهو مخير في رد 
ذلك وإجازته؛ فإن لم يعلم وليه بذلك حتى مات أي الحجورء هل یرد بعد 
الموت أو لا؟ قولان؛ فروى أصبغ عن ابن القاسم أنه صنع قد فات موضع النظر 
فيه بموته» ولا كلام للورثة فيه» لأنهم إنما يرثون ما كان للسفيه يوم موته أي 
من المال فقط . 


ا لع ع ل 
ما ار يد يو 
الثمن وقامت بينة على أنه أنفقه فى مصالحه فالمشهور أخذه من ماله . 
قال الحطاب عن الرجراجي : ولا خلاف أنه لا يتبّع بالشمّن في ذمته» 
e‏ هنا شرط الرشد واتضاف لذلك عدم لطع نا كرفي و 
اسعرجاع ذلك اللك؛ ولايكفى في ذلك دعوى أن ا حاجرعالم بالبيع؛ لان 
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لله فصر و م ال کان نا جي طايه آل حاط ا 
قلت : إذا باع ا محجور أو اشترى أو تبرع ثم مات ولم يطلع على ذلك وليه 
إلا بعد موته» فهل لوليه أو وارته رد ذلك أو لا؟. 
قال احشي بناني : وأما وارث البائع ففيه قولان ذكرهما ابن رشد في 
النقض» ونقله أبو على وقال: وهو مأخوذ من قاعدة: «من مات عن حق 
فلوارثه» .(ه) . ا الل العقباني ترجيح القول الثاني 
نق أبن نوين : قال ابن حبيب : سألت مطرفا وابن ع الماجشون عن 
البكر أو الصغير أو المولّى عليه يبيع أحدهم أو يهب أو يعتق فلا يَطْلَع على 
ذلك إلا بعد موته؛ ايرد ذلك من فعله كما يرد لو كان حيا؟: فقالا: : نعم ءلم 
اك 
براك کار ا ع 
يجيزه الولي . وقد انقطع موضع إجازته» وإن كانت المرأة هي التي ماتت وهو 
O EN FOR SCS‏ 
a‏ 
يقولان» ولا أعلم لمالك خلافه اوبات لاض قرو ا 
القاسم في ذلك كله : إنه ماض جائز لا يرَدء لأنه أمرٌ قد فات موضع م النظر فيه 
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ومضى الذي كانت به الولاية» وله كان يحبس المال» فلا كلام فيه للورثة 


أنهم يرثون ما كان له یوم مات» وهذا لم يكن مالا له حتى يرد إليه ويجيزه 
إن رأى إجازته. 


قال ابن حبيب : وبقول مطرف وابن الماجشون وابن أبي مسلمة وابن 
في حازم أقول» وإليه رجع أصبغ. محمد ابن يونس: وهو الصواب» لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: ١‏ من ترك مالا أو حقافلورثته»» وهو على 
عمومه.(ه). 

وبتأمله تعلم أن الراجح هو قول مطرف ومن وافقه» وهو الذي اعتمده 
خليل في النكاح إذ قال : ١‏ ولولي سفيه فسخ عقده ولو مات» وتعين)7 
فهو الذي يجب التعويل عليه . والله أعلم» قاله الشيخ الرهوني رحمه الله .(ه) . 


وسئل أبو الضياء سيدي مصباح اليالصوتي عمن أوصى رجلا على 
رهاز لفكي يتصرف فى لري اة كدير کی إلى أن قي ایر ةرانا 


(1» وذلك في أثناء باب النكاح . 

والمعنى : ولولي» أب أو وصيّ سفيه ذكر بالغ عاقل لا يُحسن التصرف في ماله» فسخ عقده 
النكاح بلا إذن وليه بطلقة بائنة؛ ولا شيء للزوجة من المهر إن فسخه قبل الدخول» ولها 
بفسخه بعده ربع دينار» وهو أقل الصداق» ولا يشبع با بقي إن فك حجره» لأن حجر الولي 
عليه لحق نفسه» وهو باق لم يزل. 

ا ا ل لاا را ا 
ا م ا . وتعيّن الفسخ من قبل الشارع 
الفح ذال تبيخ وليه لأ في متاق قرس امان رارت و۷ مع لحة في ,ذلك له 
من وليه» لزوال ولايته عليه بمجرد موته» فلا ترثه ولا يتكمل لها المهر» بل يسقط بهجرد موته . 
وهكذا يتضح أن قوله هنا ( ولو مات) كما في النسخة الخطية الحجرية ) ليس هو كما في متن 
E E‏ ا و 
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القيام في الملك وأثبتوه» ووجدوا في عقود المبتاع رسما يتضمن أن الوصي 
كان محجورا حين أوصى له» وأثبتوا استمرار حجره إلى حين قيامهم عليه. 
فمات المبتاع وقام الورثة وقالوا لهم : أعطونا الثمن الذي قبض وصيكم» فقال 
القائمون: لا علم لنا به . فسئل الوصي ماذا صنع بالشمن» هل صرفه فيما 
لابد للمحاجير منه أم لا؟» فقال: لا أدري ما فعلت به لطول المدة» فهل 
-أعزكم الله - يبطل البيع لكون الوصي كان محجوراعليه» وكان الوصي 
المذكور قد طيف به في الأسواق قبل بيعه» وقد أث ثبت القائمون الغبنَ الكثير 
الذي ترد به الأملاك في البيع وهو أكثر من الثلث» والقائمؤن داوق أن 
و و اكنال لكر وقد يثبتون ذلك» أو 
يحمل البيع - أعزكم الله على المضي» ويُحمّل الوصي أنه باع وصرف الشمن 
E‏ ديرن را نيه نيه لي كه 1 
وكيف إن ثبت أن الوصي كان يتصرف تصرف الرشداء على عين وصيه أو بعد 
موته» وأنه كان رشيدا في أحواله وإن لم يقع من وصيه إطلاق؟» وهل يحكم 
له بحكم المالك لأمر نفسه فتصح أفعاله» أو بحكم المحجور حتى يطلق من 
الحجر؟؛ وما الحكم في الثمن الذي قبضه؟ ممن هو؟ هل من الوصي أو من 
المبتاع أو من الحاجير؟» وهل إن فات البيع يمضي كسائر البياعات الفاسدة 
بالقيمة أو يرد على كل حال؟» جوابا شافيا الخ . 

فأجاب : أكرمكم الله ؛ إذا أثبت المحاجير المذكورون ما ذكرتم من أن 
الذي كان محجورا عليه يوم بيعه للأملاك المذكورة كان لهم أخذها من يد 
مشتريها من غير أداء ثمن على سبيل الاستحقاق, فإن أثبتوا أن المشتري كان 
عالما بحجر الا ئع كان لهم أخذه بغلة الأملاك المذكورة منذ اشتراهاء وإن 
العويك فيه بهاء ا متهرها ا رفن رحمه الله 


تعالى . 


219 


ص 132 


وأما الشمن فلا تباعة فيه على المحاجير المذ كورين » إلا أن يشبت الوصي 
الذكور صرفه فيما لابد لهم منه» قاله اللخمي رحمه الله تعالى» وهو ظاهر 
قول مالك رحمه تعالى ذ في الجعل والإجارة» وقد ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى 
لخلاف فيما باعه اليعيم وصرف ثمنه فيما لابد له منه هل يُتبع به أم لا؟ هذا 
الخلاف فيما علم أن اليتيم صرفه في مصالحه» ا ا ل اه 
فيه؟ وبالله التوفيق .( ه). 

وسئل أيضا عمن أوصى زوجته على ولده ثم توفي فماتت هي بعده, 
فباع الولد دارا وجنانا وهو لم يزل عنه ثقاف الحجرء والمشتري عارف أنه 
مخجور» ووقف بشاهد عدل يشهد له غليه» فقال له: يا سيدي» قد 
اشتريت من هذا الدارً والجنان» فقال له العدل: لا يجوز بيع المحجور حتى 
يسقط عنه الحجر» فتركّه ومشى لشهود آخرين مبرزين» وليس لهم معرفة 
بالولد أنه محجورء فشهدوا عليه ببيع الأملاك الخ . 

فأجاب: إذا ثبت ماذكرتموه من , بيع الولد المذكور للأملاك المذكورة 
ت وت رف الور ساد ترشيدة ار رد ذلاق لمن E‏ 
القاضي ينظر له» وإن رأى إمضاءه أمضاه» وإن رده أخذ من المشتري المذ كور 
غلة الأملاك المذ كورة إن علم بحجره كما ذكرتم» ولا تباعة للمشتري على الولد 
المذ كور بما دفع له من الثمن إن لم يثبت أنه دفعه في مصالحه» وما أحدث 
المشتري المذ كور في الأملاك المذكورة أخذ قيمته مقلوعا. 

والأصل في هذه الجملة أن الذي انعقدت به الفتيا من الشيوخ وجرى به 
عمل القضاة في المحجور يموت وليه قبل ترشيده إياه أن حكم الخجر باق عليه 
حتى ينطلق منه» وبالله التوفيق.(ه) . 

قلت: قوله: (إن لم يغبت أنه دفعه في مصالحه الخ ) يفيد أنه عند 
جهل الحال بأن لم يعلَّم هل صَرّفه في مصال حه أو في غير مصالحه لا يرجع 
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عليه المشتري بالئمن› وفيه قولان . فال الشيخ التاودي في شرح التحفة: 
فون أتلفه في مصلحة بأن لبسه أو أكله محتاجا إليه ما لا غنى له عنه فقد 
ا ةماه بحي الال دوا Fp‏ برل لقال و 
في التوضصيح» وتبعه الأجهوري» على الأول» واقتصر بعضهم على 
الثانى ١.‏ ه) . 

قلت : لعل مراده بالبعض الحطاب» فإنه قال في العنبيه الحادي عشر 
ما نصه: 
يما له من د حتى يعبت لبت أن نفقه فيا ليس له من يد .(ه). 
بيو عل ادس دان ارجا 
لابد له منه لكر قرعا مار r‏ ريه 
في المسألة, فاحترز منه .(ه). 

مسألة : نقل الشريف العلمي في نوازله من خط الفقيه أبي سالم سيدي 
ابراهيم الجلالي ما نصه : 

00 ظ 
لصم نإ أراد رادت من بنا توويجهاجماء صاحب الوص 

فأقول e‏ أن بدي الوصي عن النظر في مصاح 
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تزويج المحجورة والضرب على يد أوليائها بمجرد رقّه الذي بيده. وفي غير ما 
ديوان أن الوصي إذا قبل الوصية وتصرف في بعض مصالح المحجور» وغفل عن 
بعضها أو عن جلها على وجه التفريط من غير عذر ولا ضرورة» أن ذلك 
aR‏ دل ر این 0 
ا 
وفي طرر الشيخ سيدي يحيى بخطه على نسخة من الختصر عند قوله: 
« وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد ذلك )22) ما نصه : 
أ اس القيول ترا اويا يدل عليه من إهماله لأمر محجوره.(ه). 
وفى بعض الأجوبة المقيدة عنه ما نصه : ) 


سيدي ؛ جوابكم في مسألة أو صياء البادية يوصيهم أبو الأيتام على 
أولاده وفيهم الذكر والأنثى» ثم يموت الأب ولا يلتفت إليهم الوصي ولا 
الي بعزميم تركعهم ولا بغيرها من مصالحهم؛ حتى إذا بلغت الانثى من 
الأيتام يأتي الوصي بإيصائه يريد أن يجبرها على التزويج منه أو من غيره» 
قبع مالس عن بريه تزويجها منه» فهل له ذلك أم لا؟ . 


)2( رن ا وهو الباب ما قبل الأخير في الختصر› » والذي 
بدأه بقوله : باب» صح إيصاء حر مميز» مالك ( للموصى به ) وإن سفيها أو صغيرا. . الخ. 
والعبارة تتعلق بحكم عزل الموصي نفسه عن الوصية» حيث قال في ذلك : : «ووله عزل نفسه في 
حياة الموصي ولو قبل» لا بعدهماء وإن أبى القبول بعد الموت فلا قبول له بعد). 
والمعنى المراد أن للوصي عزل نفسه عن الوصاية في حياة الموصي » هذا إن لم يقبلهاء > بل ولو 
قبلهاء وفي تسمية عدم القبول عزلا تسامح» ولا يكون للوصي عزل نفسه بعد موت الموصي 
وقبوله» وإن أبى الوصي قبول الوصية بعد موت الموصي فلا قبول له بعد فلو امتنع منها في 
حياته وبعد موته فلا قبول له بعد ذلك . .الخ . 
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والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام علي السيد المولى رسول الله. 


إن الوصي المذ كور حيث لم يصدر منه قبول» وأعرض عن النظر في 
مصالح امحاجر من أول أمرهم, فلا كلام له الآن ولا منع» وهو فاسق بقبض ما 
يريد قبضه» والسلام» وكتب يحيى بن محمد السراج 

وفي نوازل المعيار في نازلة سئل عنها ابن البرا في أيتام قدّم عليهم 
القاضي رجلا ينظر في مصالحهم» فبعد مدة من السنين جاء رجل واستظهر 
بوصية عليهم من قبل والدهم» فأراد مقدم القاضي منعه وقال له: أي شيء 
منعك من النظر قبل هذا؟» فحيث غفلت حتى الآن فلا نظر لك وأنا أولى 
منك لتقديم القاضي إياي . 

فأجاب إلى أن قال: ووصي الأب لا تصرف للمقدم مع وجودى ولا 
يجري ما قيل إلا وللوصي مانع, وأما مع عدم المانع فلا.(ه) . 


فأنت ترى جعل الوصي أولى من المقدم, لاكن إن كان نّم مانع منعه 
من القيام في تلك المدة التي كان يتصرف فيها المقدم» وأما إن لم يكن ثم 
مانع يمنعه من القيام في تلك المدة فلاء أي فلا كلام لهء والمقدم أولى منه. 

ونظيره في مسالتنا الولي في البنت على الصفة الموصوفة أولى من الوصي 
حيث غفل بلا مانع يمنعه. ولا یخقی على کرم علمكم أيضا أن تصرف 
امحجور بمرأى من وصيه ومسمع ولا يضرب على يديه ولا يمنعه أن ذلك 
يوجب سقوط نظره على ما أفتى به العبدوسي وابن عرفة؛ وبه العمل بفاس 
من دم إلى الان فإذا كان هذا يوجب سقوط نظره مع كونه قبل الوصية 
رتصرف في أوائل محجوره في جملة مصالحه» وإغا حصلت منه الغفلة أثناء 
الحال» ومع ذلك قالوا: يسقط نظره» فما بالك بما ذكرتم أن لا يبقى عليه نظر 
أصلاء وإن كان المحجور في مسألة العبدوسي وابن عرفة ينتقل إلى الترشيد 
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ويصير رشيدا» فحاجتنا فى الاستدلال إنما هو سقوط نظر الوصى بغفلته فقط› 
وهو الجامع بينهماء فاعلّم ذلك . 

وحاصله أن الوصي إن لم يكن له عذر يمنعه من النظر حتى الآن فلا نظر 
له» وإن كان له عذر كغيبته أو عدم علمه بموت الموصى مغلا فله القيام بذلك متى 
أثبت ثبت عذره, والسلام ٠(ه).‏ 

قلت : وانظر إذا ادعى الوصي ضياع مال انحجور, هل يصدق ؟ . 

وفي المعيار: سئل العبدوسي عن وصي ادعى ضياع مال الحجور» بعد 
موت امحجور وانتقال الحق لغيره من غير تفريط ولا تضييع . 

فأجاب بأنه لا يضمن»› هذا هو المحتار والذي أفتى به ابن رشد وابن 
الحاج.١ه)‏ كلام الشريف العلمى . 

الوك ب E‏ د 
قاضي مدغرة الذي هو تحت نظره. 

فأجاب : لا ولاية لقاضى الرتب عليه . 

ففى المعيار: سكل ابن الحاج عن المولى عليه إذا كان غائبا بمدينة المرية, 
ووصيه المقدم عليه بمدينة قرطبة وفي تقديم قاضيهاء فاحتيج إلى بيع شيء من مأله 
أوأصوله. 

فأجاب: إنما يكون البيع والحكم عليه بمديئة المرية لأنه من سكانهاء ولا 
حكم لقاضي قرطبة على أحد من أهل المرية » وهو بين إن شاء الله تعالى .(ه). 

وفيه أيضا عن اليرناسني -في قاض بفاس قدم على يتيم بتتونس من 
يتصرف فى أصوله وغيرها فى بيع وغيره» والأصل بفاس ما نصه: والإجماع أنه 
لا ؟ بمضى تقديم على من ليس في عمله ١.‏ ه) المراد منه . 


224 


ص 135 


وإلى مغل هذا أشار في الختصر بقوله: «ولا يزوج امرأة ليست 
بولايته ):2)3, والله أعلم . 

ونظير هذا ما قاله بعض أصحابه, ونصه : 

als a 

سئلت عمن انتقل من بلده وله بها أصل E‏ تدريه ae‏ والعيانات 
الظلمية مداراة للقبائل أم لا؟ . 

فأجبت بجواب للهلالى سيدي أحمد نفعنا الله به آمين» ونص المراد منه : 
الضيافة لدفع الضرر المتوقع» إن كان خاصا بمن سكن لا ينال الخارج في أصله 
كبيرهم اللصوص بمال أنه على جميع الرفاق وعلى من غاب من أهل الأمتعة 
حسبما نقله الحطاب وصاحب الدر النثير.( ه) بخ . 

وفي جواب له أيضا: ما قُصد به دفع الضرر يُقَض على قدر الانتفاع؛ 
ا ا 
ثم قال : وأما الضيافة فمندوبة لا يقضى بهاء والله أعلم.(ه) . 


)3 ا ار 0 القضاء ا إلى أزله في تعاليق 
OS a‏ 


225 


ص 136 


قلت : ونظير هذا ما سئل عنه الشيخ الإمام المسناوي» ونص ) السؤال : 

ذكر التتائي في شرحه على الرسالة في فصل الأذان أن من له عقار 
ورباع في قبيلة وهو ساكن بغيرها يعطي الشرط مع الجماعة للإمام الملازم 
بمسجدها. 

ووقع الجواب بذلك من بعض من سلف » وقد توقف في ذلك بعض 
الأئمة قائلا: إن الشرط يعطى لانتفاع الساكن بسماع الأذان ونحوه» ومن لم 
يسكن لم يحصل له سماع أذان ولا غيره» فما وجه الحكم عليه بالإعطاء؟ . 

فأجاب: الحمد لله ؛ وبعدء فجواب ما ذكرتم أن ما قاله التتائي لم 
يظهر لي وجهه» ولا وجدت في كلام غيره ما يوافقه أو يشهد له» والدي 
وقفت عليه في المعيار يوذن بخلافه إلى أن قال : والحاصل لم يظهر لي ما ذكره 
ولا وسعّني الحال للتفتيش الخ» قف على تمام هذا الجواب في نوازل الصلاة . 

وفي جواب لأبي العباس الهلالي ما نصه : 

وأما سكوت الأب عن تفويت مال من في حجره من أولاده باقتسام 
شركائهم جميع المشترك» وإدخالهم أنصباء الأولاد في جملة حقوقهم بلا إنكار 
من الأب فلا يكون قاطعا بحجةالحاجرء ولا معنى لاحتجاج شركائهم 
الملقعسمين للأملاك بمجرد سكوت الأب» لأنه لو صرح لهم بأنه وهب لهم 
أنصباء أولاده لم تصح هبته» ولم تمض على أولاده ولو كان موسراء على 
مذهب المدونة» وهو المشهور» فكيف بمجرد السكوت . 

ففي الشيخ سالم قال أبو الحسن وابن يونس : هبته وصدقته من مال ولده 
مردودة ولو كان موسرا إلا العتق فقط . فيمضي من الأب الموسرء وهذا مذهب 
المدونة. إنتهى . ومُقَابلُهُ لاصبغ كما في الحطاب وغيره يحضي تبرعه إن أيسرء 
وتلزمه القيمة. انتهى . 
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وباجملة, تصرف الأب في مال ابنه محمول على السداد حتى يغبت 
خلافه فير » وأي سداد في سكوته عمن يفوت أموالهم بقسمتها أو غيرهاء 
وذلك واضح» والله أعلم .(ه). 

وسئل سيدي مصباح كما في المعيار عمن رأى مال امرأته, الذي ورثته 
عن أبيها يفوت ويستهلّك, فأراد القيام فيه ليوقفه لهاء فأبت زوجته أن تمكنه من 
ذلك» فهل له في ذلك مقال دونها أم لا؟. 

وأيضا قام عليه إخوتها في كالعهاء وأجَلَّه لم ينقض» وقالوا له: 
تعطينا منه بحساب ما مضى من أجله» وهو نجم واحدء وقال لهم: لم 
ترشد» وقد وجلا لها مع الزوج عشرون شهراء هل العمل على قول القائل 
بسنة وثلاث كما نص عليه ابن أبي زمنين أم لا؟ . 

فأجاب: ما ذكرتموه فى السؤال الأول؛ فإنه إن كان الذي فوت من 
ال زوج الكل ا کور فيه نلك عالينا نرت این اهن داك متكلّم 
وإن كان أكثر من ثلث مالها بالشيء البين فله رد جميع ذلك وإن أبت 
زوجته . 

وأما ماذكرتم في السؤال الغاني فليس للمرأة المذكورة مطالبّةٌ زوجها 
بكالئها حتى ينقضي الأجل» وليس عليه بحساب ما مضى منه. 

وما ما ذكرتم من السؤال الغالث» فإن المرأة المذكورة فيه محمولة على 
الرشد» جائزة الأمرء إن كانت دخلت بيتها وهي يتيمة مهملة» والعمل على 
انها شد بمضي العام إن كانت 1000000 وبالله تعالى التوفيق.١ه).‏ 

ومن نوازل العلامة المحقق السجلماسي ما نصه: 

وسئل الفقيه الأجل العالم الأفضل سيدي عبد القادر بن الصالح عن 
مبارأة وقعت بين الزوج وامرأته قبل مرور عام عليهاء حضر معها عمها أو أخوها 
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وهي بكر بالغ مهمَلة فهل تحمل على الرشد في هذه المدة وتصح أفعالها أو 
على السفه فترد؟ . < 

فأجاب بأنها محمولة على السفه فى هذه المدةء لأنها مهملة فتكون 
أفعالها مردودة. قال في الفائق : والمعمول به في المهملة أنه لا يجوز من فعلها 
شيء حتى يتم لها مع زوجها العام ونخوه. وقال في المعيار: إن الهملة تتخرج 
بعام من دّخول زوجها على ما به العمل إن لم تكن سفيهة الخ . 

وقال سيدي الحسن بن رحال في تحصيل له ما نصه : 

وأما المهمَلَةٌ المشهور فيهاء وهو الذي به العمل أيضاء أن جواز 
أفعالها بتعنيسها أو مضي عام من دخول زوجها الخ فإذا تبين هذا فإن الخلع 
منها مردود والطلاق لازم.(ه). 

وأجاب عقبه السجلماسي بال موافقة فقال : 

الحمد لله؛ ما تضَّمََهُ الجواب أعلاه من حمل اليتيمة المهملة داخل 
السنة الأولى من يوم دخول الزوج بها على السقه» ومن رد المال الذي 
اختلعت به حينئذ ونفوذ الطلاق» كل ذلك صحيح؛ وبالله التوفيق.١ه)‏ . 

وسعلت عن شريف كبير ّت سفهه لدی القاضي فقدم عليه رجلا 

فأجبت : الحمد لله ؛ حيث ثبت بشهادة العدول أن الشريف مولاي 
عبد القادر أعلاه لا يحسن التصرف في ماله الخ» ودم من يجب - أسماه 
أله عة الافين الس الكي حسبما أعلاهء فذاك هو الواجب شر 
والتقديم المذكور لازم له من الآن إلى ما يستقبل» فلا يمضي شيء من أفعاله 
له فيما يُستقبل إلا بعد ثبوت رشده على ما ينبغي» وهذا معروف لا يحعاج 
إلى استد لال عليه؛ ولا كن لاباس بنقل كلام بعض الأئمة في ذلك . 

قال في التحفة : 0 

ويجعلٌ القاضي بكل حال * على السفيه حاجرا في المال . 
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وهو إشارة لقول ابن رشد في البيان: وكذلك اتفقوا على أن على | 
الإمام أن يولي عليه إذا ثبت نبت عنده سفهه وخشي ضياع ماله .(ھ). 
اوراس يع ابن سويد سي a‏ 
ومن 22 ت حجر علي رلده تی به الإمامالمحجر عليه شور فلك في 
ل 
أيضا وأسند النظر عليهم للأم, وكانت بنت من البنات الموصى عليهن أثبتت 
رشدها قبل موت الوصي» فهل هذه الوصية صحيحة أم لا؟. 
فأجبت : الحمد لله »الإسناد أعلاه باطل غير معتد به شرعا لأمرين : 
أحدهما أن المرأة الموصى عليها كانت رشيدة وقت موته أي المسند 
وتاريخ الرشد الذي بيدها باللفيف قبل ذلك» فالاستناد بعد موته لم 
يصادف محلا» إذ لا يوصى على الرشيد حسبما نص على ذلك غير واحد؛ 
e‏ تول ر أو وصيه )(4) الخ 
)4( وذلك في أواخرباب الوصية أو الإيصاءء الشار إليه في الهامش e‏ الات 
والمعنى المراد : وإنما يوصي على امحجور عليه لصغره أو جنونه أو سفهه أب رشيد أو وصيه. لا 
1 1 اويا وسو aE E aa‏ 
أن 00 المال الذي أرا ادت ل ا« لا ولي للولد الذي أر ادت ا 


ماله من أب أو وصيه» وورث المال القليل الموصى عليه عنهاه کن الإيصاء من الأب أو وصيه 
على المحجور لمكلف مسلم عدل كاف ( أي قادر على القيام بمصالح الموصى عليه . .الخ . 
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قال الشيخ ميارة في شرحها: فهم من قوله ( وقد وصى على 
مستوجب حجرا ) أي على من كان في وقت الإيصاء عليه في حجر أبيه› أنه 


لو أوصى عليه بعد بلوغه وظهور رشده فلا عبرة بذلك الإيصاء ولا يلزمه 
حكن بروج سو ا أبيه إذ ذاك» والله أعلم .( ١ه).‏ 


ثانيهما أن الويصاء من أصله مخدوش فيه) لا يصح الإسناد المتفرع 


عنه) إذ من القواعد المقررة أنه لا يغبت الفرع, والأصل باطل» ولا يصح المسبّب) 


والسبب غير حاصل. 

ففي نوازل العلامة السجلماسي بعد أن تكلم على نحو النازلة ما نصه: 

الحمد لله ؛ ما أجاب به الججيب أعلاه صحيح لاشك فيه, والنكاح 
المسوّول عنه فاسد» لأن إعطاء الأخ للأب أخته لا يصح ولو بالتقديم كما 
ادعام لآن تقد یمه على أخته ليس بصواب» لن الغالب امتلاء الصدور منهم 
او لأ رومن کل عدو 

ففي المعيار أن أبا علي بن عطية الونشريسي سئل عن مسألة فيها أن 
رادار اا رتا على يعات نو قير أنياء رای وز ار[ بع ا 

فأجاب بأن القول قول أم البنات الصغار لا قول ربيبتها بالإيصاءء وإسناد 
الأب الإيصاء على البنات الصغار إلى أختهن ليس من حسن النظرء » بل هو أقرب 
إلى الضررء وهذا موجودٌ عادة مستقرة» لا ينكره إلا من عائّد لوکار 
المشاهدة ا يفيمول مظنة الشيء مقام التحقيق» والعادة جارية 
بالشفقة والحنانة بين الأخوين للأم» والتباغض والشنغان بينهما إذا کانا 
للآب» لاختلاف ما بين أمهاتهماء وعلى ذلك ربو واد فی على 
القاضى عزلها . فإن قال قائل: وصى للأب, قيل له: الأب وكيل أولاده إذا كان 
فيه حسن نظرء وإلا رد فالواجب عزلها كما قدمنا . 
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E‏ ا ولا ضرر 
ذا 20 


مالها قبل أن يقع فيه الفوت› والله أعلم ١.‏ ه) . 


الحمد لله ؛ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله 
وعلى آله الغر الكرام» وصحابته البدور الأئمة الأعلام. 

وبعد, فإن المسطر أعلاه صحيح» إذ مع ثبوت رشد المحجورة لم يبق محل 
للويصاء . 

ا رحد سيا ونا مرضي على ارز مم 
وهو فصر الغرناطي فى تحفخه» وهذا اندر كاف؛ لاسيما إن ابي إلى ها 


ذكره السجلماسي في نوازله تبعا لغيره. وذلك صحيح يثلج له الصدرء 
وبالله التوفيق» قاله وكتبه عبد ربه» العباس بن أحمد التازي كان الله له.(ه). 


الحمد لله وحده. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 
وبعد, فالمسطر أعلاه صحيح, وذلك لأن من ثبت رشده لا يوصى عليه 
ا 


EY‏ اجو وف 


قوادعها العامة في مجال المعاملات في تعليق سابق» وعن عبارة خليل في الهامش 4 قبل هذا. 
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ومعلوم أن من ثبت رشده انتفى عنه الحجر. 
وفي العمل: وينتفي الحجر إذا بدا الرشاد” الخ» وهذا وحده يكفي 
في إبطال الإسناد المذ كور» فكيف بانضمامه مع ما أفتى به السجلماسي في 
توازله؛ والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» وكتبه و ll‏ ربه» 
إدريس بن محمد بوعبيد العمري لطف الله به أمين.١ه).‏ 


وسئل الإمام الحفار عمن اشترى من زوجه أملاكا واعتمرها عاما. ثم 
توفيت البائعة» فقامت أمها تدعي أنها رصي عليهاء اباك يدا 
ووضعت يدها على الأملاك . 

فأجاب : الأم التي سكتت عما فعلت ابنتها من بيع أملاكها وهي 
حاضرةٌ لم تدكر ذلك ولا ردتّه» فلما ماتت تت البائعة قامت تدعي أنها وصي» 
لا يلعفت إلى دعواها حتى يظهر عقد الإيصاء ويثبت» فإذا ثبت أنها وصي 
فحينكذ يقال لها : لم سكتت عن رد ما فعلته المحجورة وعرضت مال المشتري 
للتلف إذا أخذت اله ملاك من يده؟. 

ثم يقع النظر بعد ذلك فيما فعلت هذه المحجورة من بيع أملاكهاء 
فإن كان جا ريا على الصواب فيمضي كما يجري ذلك في كثير من تصرفاته, 
وإذالم يكن البيع جاازها على الضراب والساناة تيرد ويرجع المشتري بالثمن 
الل يدل فى الأمتلاك على الوصىي» اف ال بف ل ذلك 
الال ن كه قال ا ي لحف و دا ا 
فأمسك الخشبة حتى سقط الحائط فإنه يضمن» ومن كتم شهادة بحق إنسان 
فلم يشهد له بحقه حتى تعّذّر الوصول إليه فإنه يغرم له ذلك الحق الذي لم 
يشهد له به» إلى مسائل كثيرة . وكون الوصية أخذت تلك الأملاك وتصرفت 
فيها كما ذكر في السؤال» أرجت د الوالكة هن اتلك ا لا ت 
ذلك من فعلهاء ويدل على سوء تصرفاتها .(ه) . 
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وسئل الشريف أبو عبد الله المزدغي عن وثيقة ضمن فيها الموثق أن 
القاضي باع أملاكا في دين على ميت وقد ترك أيتاما لا وصي عليهم من أب ولا 
مقدّمًا من قاض» فكتب الموثق المذكور أن القاضي باع أملاك الميت المذكور في 
الدين الذي خلف عليه بعد ثبوت موجبات البيع كلها على ما يجب» وذكر 
عند عقد الإشهاد أن القاضي أعذر في ذلك بما يجب ولمن يجب» فلم يكن 
مسبو ا تاحول برج و ی اكور 
القاضي لم يقدم على المحاجير من يدفع النزاع فيما ثبت على أبيهم من 
الديون المبيع فيها أملاك المتوفى المذكور أم لا؟ . 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكر وباع القاضي الأملاك المذكورة بعد 
إثبات موجبات البيع حسبما ذكر في السؤال فالبيع صحيح لازم لا مقال فيه 
لأحد» وليس عدم تقديم القاضي بالذي يقدح : في البيع» إذ المقدم» قصاراه 
أن ينوب عن القاضي فيما إليه من النظر في امحجور» لآن من وجب له دين 
في تركة ميت وليس في الورئة رشيلٌ» الشأنُ في ذلك أن بُرفع إلى القاضي 
ويغبت عنده ما يجب إثباته في ذلك» فإذا ثبت وجب على القاضي النظر في 
ذلك» إن شاء قدّم من يخاصم في ذلك وإن شاء تولى ذلك بنفسه؛ فِيَكَلُف 
الخصم جميع ما يكلفه به الميت أن لو كان حياء فإذا توجه الغرم على الورثة 
حكم به وأعذر في ذلك لمن يجب» ويبيع في ذلك ما عسى أن يباع» وهذا 
واضح» وبالله عز وجل التوفيق.١ه)‏ . 

وسئل العلامة الأكبر الطود الأشهر أبو عبد الله الشيخ المسناوي عن 
مسألة» وهي أن الذي استمر عليه عمل الموثقين في هذه البلاد إذا كتبوا وثيقة 
تتضمن أن وصيّ امحاجير تداين في شيء للمحاجيرء بأن احتاج مثلا امحاجير إلى 
دراهم فيرهن دارا من ديارهم لأجنبي , يكتبون في ذلك : ترتب لفلان قبل الوصي 
فلان وفي ماله وذمته لمن ذكر بحسب النيابة عن امحاجير . وما زلت أستشكل ذلك 
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حتى وقفت على تأليفكم المسمى (بصرف الهمة إلى تحقيق معنى الذمة ). 

تداينوه لمصالحهم؛ وعضّدت حفظك الله ذلك بنقل ابن سلمون وابن عرفة 

عن ابن عات» فظهر لى حينئذ أن ما يكتبه الموثقون هنا لا مستند لهم فيه» 

تأليف الموثقين فما وجدت وثيقة فى ذلك. 

فلذلك كتبت لسيادتكم أن تخبرنا بكيفية كتب ذلك» هل يكتب مثلا 
ترتب في ذمة فلان -أعني المحجور- ثمن سلعة اشتراها الوصي بحسب 

e‏ ا ثيقة التى يكتبها 

ذلك في ذمة الوصي» ويدعي الوصي مجرد النيابة» فإذا جاء الشهود لأداء 

الشهادة لا يفهمون إلا أن الوصى نائب عن المحجورء ولا يحققون معنى 

الوصي : إِشْهدُوا علي أني نائب عن امحجور. 

فهل سيدي إذا أدى الشهود على هذه الكيفية يسقط الطلب عن 
الوصي إذا أعدم المحجور أو يجري حكم الوصي على ما ذكره الختصر في 

الوكيل : « وطولب بثمن ومثمّن ما لم يصرح بالبراءة ):25 الخ» 

أجبنا سيدي بفضلك عن الفصلين معاء فإن الحاجة دعت لذلك لكثرة 

وقوع هذه المسألة وتكررها الخ. 

250 وذلك في أوائل الباب المتضمن لبيان أحكام ال وكالة» والذي بدأه بقوله : باب» صحة الوكالة 
في قابل النيابة من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء با يدل عرفالا بمجرد 
وكلتك. .الخ . 
والمعنى المراد : أن وكيل الشراء أو البيع يكون مطالبا بدفع الثمن والمشمن؛ مالم يصرح حين 


سس اا » فإن صرح بها فلا يكون حينئذ مطالبا به» 
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فأجاب : الحمد لله؛ الجواب - والله الموفق للصواب ‏ : 


SEE,‏ اكير اريم : «في حق الوصي قبله وفي 
ماله وذمته) خطاً» منشؤه الجهل بالحكم الفقهي من كون المحجورء صبيا كان 
أو بالغاء له ذمة» وبما عليه اصطلاح الموثقين في كتب ذلك» ونص ما يكتَب 
في ذلك كما عليه عمل أهل هذه الحضرة: استدان الوصى فلانٌ وعَمَّر ذمة 
محجوره بدين من فلان» قدره كذا ثمن كذا ابتاع ذلك منه بما ذكر وض 
معاينة» وقلّبّ ورضي: بود اعد اكور لكا واي فين ریه لا ت 


إلا الواجب» حضر صاحب الحق ووافق على ذلك آم الموافقة؛ ورهّنَ الوصي 


المذكور بيده كفافا فى دين محجوره المذ كور وثقة بالوفاء به جميع الدار أو 
غيرها الكائنة بكذا بمناقعها ومرافقها وحقوقها كافة» رهنا ضصحيحا ممنوغا 


من الفوت وأسبابه إلى محل الأمد المضروب» فإن وَفّى صاحب الحق المذ كور 


دينه عاد رهن من ذكر إليه؛ وإلا فقد فوض له فى بيعه» إلى آخر وثيقة الرهن 
المعروفة؛ وإن كان على الوصي مشرف ضمت الوثيقة موافقته بان يكتب 
بعد تمامها: وبأن حضر المشرف المذ كور في رسم الإيصاء ووافق على ما ذكر 
تم الموافقة» شهد به عليه الخ . 
واعلّم أيضا أن الذي جرى به عمل الموثقين بهذه الحضرة ‏ حسبما شوهد 
من وثائق فقهاء أهل هذه الصناعة بهذا العصر وقبله_أن الوصي إذا أراد أن يرهن 
ربعا من رباع محجوره أو يبيعه لسبب اقتضى ذلك يأتي برسم الإيصاء للعدول 
مع رسم إثبات السبب الموجب للرهن أو البيع, فإذا وقفوا على ذلك وأرادوا عقد 
وثيقة رهن الربع المذكور أو بيعه نسخوا التقديم أولا على الاصطلاح المعروف 
من التسخ كم كبوا عرسم | السبب الموجب لما ذكر من نفقة المحجور أ 
أداء دين عليه أو غيرها من الأسباب المقتضية لذلك . ضور هكم 
يضع إسمه عقب تاريخه بمعرفة فلان بن فلان المعرفة التامة الكافية» ويشهد 
مع ذلك بأنه ذو فاقة واحتياج» وليس عنده ما يمون به نفسه» أو ما يقضي به 
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دينه إن كان عليه دين عدا رهن داره مغلا أو بيعهاء ولیس له سواهاء ون 

اي كل ذلك في علمه» وقَيَّدَ به شهادته 

کار ثيقة الرهن عقب هذا فيقولون : استدان الوصي أعلاه إلى آخر 
- ماذكرناء ويقولون أيضا عند وجود المشرف : وبأن حَضَرَ المشرف المذ كور فى 

رسم الإيصاء أعلاه» هذا جواب أول الفصلين المذ كورين . 

الشهرد جهلا : ( قبل وفي ماله وذمته)» لآن إشهادة بانه اقب ئب فقط تصرييح 

منه بالبراءة من تبعة تلك المعاملة» وشاهد هذا ما نقله الحطاب في الفرع 

اا لسر الس ر ناآ عر باب ا ای شرع اليل احص 
ويه < 

aE E 

استسلفه منه» وهذا إذا قال للمسلف إنما استسلفته للأيتام» وأما إن لم يقل 

ذلك فالضمان لازم له قاله في الطرر: وكان من حق الوانوغي أن لا يترك هذه 

الزيادة لإعطاء كلامه سقوط الضمان مطلقا.١ه).‏ 

ولا يخفى أن السلف إنما هو صورة مسألة وفرض مغال, إذ لا فرق بينه 

وبين الشراء» والله أعلم» والسلام . انتهى . 

(6) وذلك في أواخر باب الوصاياء وفي سياق ما يكون للوصي من اقتضاء مدين المحجور إذا حل» 
وتأخيره بعده بالنظر. . إلى أن قال : « وله دفع ماله قراضا وبضاعة؛ ولا يعمل هو به.. ( 
والمعنى : « وللوصي دفع مال المحجور لمن يعمل فيه قراضا بجزء من ربحه» أو يعمل فيه بضاعة 
مجاناء أو بأجرة معلومة» فالمدار على أن يفعل في مال اليتيم ما يبقيه أو ينميه» ولا يعمل 
الوصي بنفسه بمال محجوره قراضاء لكلا يحابي نفسه بزيادة من الربح . 


كما لا يجوز له اث شتراء شيء من التركة لنفسه ولو بتوكيل من يشتري له منهاء وإن اشترى شيئا 
نهنا فس تي رال من الإمام في شرائه» فإن كان بفضل للمحجور أمضاه» وإلا رده. 
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وسئل أيضا بما نصه : 1 

الحمد لله ؛ المطلوب من السادات الأئمة الأعلام الجواب عن نازلة يتيم لا 
وصي عليه من أب ولا مقدم» هل لكافله الرشيد من أم مثلا أن يتولى النظر له 
في أموره من بيع وشراء وإنفاق وصلح ومقاسمة أصل أو غيره وتوكيل على 
شيء من ذلك أو غيره» اعتمادا على ما ذكره المواق في بابي الحجر والقسمة 
من شرحه على الختصر مما نقله عن ابن سهل» أو ليس له ذلك كما في الختصر 
وغيره من الأمهاتء أو يفرق في ذلك بين أهل الحاضرة الذين من شأنهم 
الإيصاء فلا يسوغ لهم ذلك» وبين أهل البادية الذين ليس من شأنهم الإيصاء 
فيسوغ لهم ذلك» كما يظهر من بعض أجوبة المعيار» وكيف إن دعت إلى 
ذلك ضرورة حالية أو مصلحة حاجية؟» أفيدونا في الجواب بما ترون أنه 
الصواب» ولكم الأجر من املك الوهّاب . 

فأجاب: الحمد لله, الجواب أن تصرف الكافل من أم وغيرها لليتيم 
الهمل» كان في البلد قاض ام لاء هو الذي نسبه في الواضحة -نقلا عن 
مطرف وابن الماجشون- للإمام مالك وغيره من العلماء» واختاره صاحبها ابن 
حبيب وأبو بكر بن عبد الرحمان وغيرهماء كما ذكره القاضي أبو الأصبغ 
عيسى ابن سهل في نوازله» والشيخ خليل في توضيحه. وفحوى كلام ابن 
سهل تقتضي ارتضاءه لهء لاقتصاره عليه, قال في ترجمة القسمة بين الصغار 
والكبار ما نصه : 

وفي كتاب القسمة من الواضحة قال ابن حبيب: مقاسمّة الأب لبنيه 
الصغار جائزة عليهم» لازمة لهم ووصي الأب في ذلك كالأب » لا يدخل القاضي 
في ذلك عليه» فإن لم يکن وصي فالقاضي ss u‏ 
الثلاثة على الدرجات التي وصفت,. إلا أن فطرنا رابو و و 
مالكا وغيره من علمائهم أجازوا في الصغار يهلك ابرقم فتحضنهم أم أو عم 
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أو أخ رشيد أو أجنبي إحتسب فيهم وقام بولايتهم واكتنقهم بغير تقديم 
سلطان أو إيصاء أب أن ينقد لهم عليهم ما يجوز للوصي على من أوصى إليه 
خض بايجة اربق ا 
ا وشبهه» ينزل في جميع ذلك منزلة الوصي» وبه نقول» 
وأعلمت به أصبغ فاسحسنه وقال به» ولم يكن ابن القاسم يقوله هكذا 
مجملاء إلا أنه قد قال في مربي اللقيط : إن مقاسمته له ما أوصي له به 
حيار ته لدف تعد فيه عليه جا اا جاز ذلك بولايته إياه وكفالته له 


إنتهى المراد من كلام الواضحة الذي نقله ابن سهل . 


رقال في التوضيح في باب الحجر لما ذكر الخلاف في بيع الكافل : 
ثاني الأقوال ا جواز مطلقا : قال ابن الماجشون في الواضحة : أجاز مالك وغيره من 
العلماء نظر العم م وغيره كالأم والأخ وابنه الرشيد لليتيم دون تقديم من السلطان 
أو إيصاء من الأب » وأجازوا له ما يجوز للوصي إذا أحسن النظر ولم يتهم. . ويؤيده 
أن مالكا أجاز لملتقط الطفل أن يحوز له ما وهب له دون أن يجعل السلطان 


له ذلك» وأجاز في النكاح إنكاحه لمكفولته . وقال: من أنظر لها منه؟. قال 

أبو بكر بن عبد الرحمان وغيره : وإذا جاز نكاحه فبيعه أولى .(ھ). 

ملتقط الطفل عليه ولا يقاسم العم على ابن أخيه ولا الأم إن لم تكن وصيا. 

عياض . قال سحنون : هو اختلاف » وهذه الأصل, ومسألة اللقيط لا شيء . 
أشهب: لعي وام مث ماري لتد لفط ع 

يد 
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فانظر قوله الرفعلى مات ) a‏ تاجو لضاف ذا نكن اليه 
وليس في كلام من أكر تقييد ذلك بخصوص البادية» بل هو عام فيها وفي 
الحاضرة» وإن كان ما عرف من شأن أهل البادية من تصرف القريب الكافل من 
أم أو أخ كبير أو غيرهما لمكفوله الصغير ونحوه؛ وتركهم الإيصاء إليه؛ اتكالا 
منهم على أنه يفعل بدونه» تما يرفع الخلاف في هذه المسألة في حقهم» ويوجب 
العمل بمقتضى هذا القول في شأنهم للعرف المذكور كما أشار إليه بعض شراح 
اعتصرء وكيا قو اضيا في يعض اخريه العيار عن بعصي ع الحامن» فالعمل 
في الحاضرة به أيضا سائغ, اعتمادا على كلام من ذكرناء وأهل النوازل والأحكام 
أحق بالاعتماد في مثل هذا القام» ولاسيما مغل أبي الأصبغ ابن سهل. > العلامة 
الإمام؛ لأنهم خبروا من حال النوازل الجزئية والقضايا العينية ما لم يخبره غيرهم» 
ودفعوا إلى مضايق ذلك فباشروه بالعمل حكما وفتوى حتى تدرب به فكرهم . 
ا ان اتسين E‏ ل ل ل ا 
EE‏ أو ترجيحهم له» ولاسيما حيث كانت الحاجة إلى ارتكابه داعية› 
والضرورة بالعمل به قاضية» كما في نازل السؤال التي هي لدينا غير خفية› 
ناه إلا فرق ا وار وا 0 

ومقتضى ما تقدم من جَعلهم الكافل كالوصي في جميع أموره 
وتنزيله منزلته من كل وجه» أنه مقدم على هذا القول على الولي في النكاح» 
كما أن الوصي كذلك على المشهورء قال في التحفة : 

وللوصي العقد قبل الأوليا ” وقيل: بعدهم وما إن رضياء فلينظر ذلك . 

وبعد كتبي هذا وجدت في باب النكاح من مختصر ابن عرفة ما نصه : 

وفي كونه - يعني الكافل في اليتيمة - مقدّما على الولي أو مؤخّراء 
نقل ابن رشد عن ابن العطار مع قولها: يجوز قسم اللقيط عليه 
والمشهور.(ه). 
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فتبين منه صحة ما ذكرنا من اقتضاء ذلك القول لما ذكر من التقديم, 
لأخذه له من قول المدونة : « يجوز ) الخ» وهو دون القول المذكور في العموم 

وعليه فإن كان الكافلٌ أنثى كالام فإنها توكل في العقد كما توكل 
في الوصية ولا تكون مسلوبة الولاية» وقول المدونة: ( لا تستخلف أم على 
عقد نكاح ابنتها اليتيمة البالغ إلا أن تكون وصيا) هو على مذهبها من أن 
الكافل ليس كالوصي من كل وجه . المقابل لهذا القول» وأما على هذا القول 
الل دعيت ود لوو E E‏ 
اي وو العو Pe HOE‏ 

معها التي لها حكم يخصهاء ؛ إذ الضرورات تبيح الحظورات» لأنه يباح 
لعارض ما لا يباح لغيره؛- يقول علي بن أحمد الشدادي كان الله له ٠(ه).‏ 

الحمد لله ؛ الجواب والتصحيح أعلاه صحيحان» وقد قال المتيطي ما نصه : 
والمشهور أن وصي الأب بإنكاح البكر من الولي الخ» وقد رأيت في الجواب 
أعلاه أن الحاضن والكافل بمنزلة الوصى عند كثير من فحول العلماء . 

وقال المتيطى أيضا فى ترجمة إنكاح الكافل ما نصه : 

قال ابن العطار: الكافل والحاضر والمربي في البكر التي لا أب لها وفي 

ثم قال : تنبيه ؛ قال أبو بكر بن عبد الرحمان وغيره: في هذه المسألة 
دليل أن بيع الحاضن جائز» لأنه إذا أجاز إنكاح البكر من أجل الكفالة فالبيع 
أجُوز» ونحوه لابن الماجشون في الواضحة» ثم نقل بعض كلام ابن سهل 


240 


المذكور في الجواب أعلاه. فأنت ترى كلامهم ظاهرا في الحاضن أنه لا يفرق فيه 
بين أم من غيرهاء فكيف إذا كان الحاضن أُما التي تُنازع الأب في ابنته كما هي 
في مسآلة قول الختصر: « ولام التكلم )7 الخ» لاسيما وهي أشفق الناس على 
أولادهاء وأعرف بمصالحهم من غيرها بمراحل» بل قال ابن الحاج في نوازله : 
إذا كانت المرأة حاضنة فهل لها أن تقدم أحدا يعقد نكاح محضونتها أم لا؟ 


7( هذه الجملة كرت في أثناء باب النكاح» وهي تتضح أكثر بذكر العبارة بكاملهاء وذلك قوله : 
«وللام التكلم في تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير» ورويت بالنفي . ابن القاسم : إلا 
بضرر بين» وهل وفاق؟ تأويلاه»» وقول الشيخ هنا ( فكيف إذا كان الحاضن أمّا)» لعله الأم 
بالتعريف» ليتطايق الوصف والموصوف فيه ويتضح المعنى أكثر» ليتأمل. 
والمعنى : وللأم التكلم في رد تزويج الأب ابنتهما الغنية المرغوب فيهالمالها وجمالها ونسبها 
وحسبها من رجل فقير ) 
ففي المدونة: أتت امرآة مطلقة إلى مالك رضي الله تعالى عنه فقالت له : إن لي ابنة في حجري 
موسرة مرغوبا فيهاء فأراد أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقير. وفي الأمهات : معدم لا مال له 
فترى لي في ذلك تكلما؟» قال : نعم إني لأرئ لك تكلها: 

١‏ ورويت المدونة أيضا بالنفي »» أي نعم» لا أرى لك تكلما . فصدر الإمام بنعم على الروايتين» 
فأورد على رواية النفي أنه تناقض. 

AD لو ارو‎ EOE 

E E 1‏ وخر الاق e‏ الإثبات» وإطلاق عدمه 
على رواية النفي فيه؟) تأويلان : التوفيق لبي عمران وابن. محرز عن بعض المتأخرين» والخلااف 
لابن حبيب . 

وعلى ذكر كلمة الأمهات في أول هذا التعليق» سبقت الإشارة فى مقدمة الجزء الغالث من هذه 
الموسوعة الفقهية ( النوازل الكبرى ) لمؤلفها العلامة الشيخ المهدي الوزاني رحمه الله؛ إلى أن 
كلمة الأمهات في المصطلحات التي درج عليها المالكية في كلامهم» وتعارفوا عليها فيما بيهم 
و ا لسن ا مس او 
0 هذا ا كتاب 0 في اللذهب م الت 0 السادس والسابع 
في مصطلح الموسوعات الفقهية في المذهب المالكي للأستاذ الدكتور عمر الجيدي رحمه الله. ؛ 
ورحم كافة العلماء وسائر المسلمين» والحقنا بهم مومنين مخلصين» آمين. 
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فأجاز ذلك جماعة من الفقهاء. ومَتَعٌ من ذلك ابن الطلع وابن 
حمدين.(١ه)‏ من ابن سلمون» فقابل جماعة باثنين» وقد ذكر أبو عبد الله 
الفشتالي خلافا طويلاء هل الكافل يجبرٌ البكر أم لا؟» وهل يزوجها مع 
وجود الأب أم لا؟» وهذا يظهر منه قوة الكفالة في إنكاح المكفولة» بل قال 
صاحب الفائق مأ نصه: 

سكل أبو عمر بن المكوي رحمه الله عمن كانت له ربيبة رياهاء 
ووالدها حي» فَخْطِبَت فأراد أن يزوجهاء من أولى بتزويجها؟ فقال: 
من اھا گا جاتن زف . وهكذا نقله في المعيار» وناهيك بابن 
الكوي» فهو كما قال فيه ابن تمام في قضية الشفعة: عَقَاب لا يطار تحت جناحه. 


. وفي الوثائق ا مجموعة: ولا يجوز للكافل أن يزوج البكر ذات الأب وإن 
كفلها ورباها إذا كان الأب حيا بالحضرة: إلا إذا كان غائبا فيزوجها الكافل 
بغير رضاها على ما وقع في المدونة الخ» والأب الميت أولى بإجبار الكافل 
ابنتة من الغائب كما لا يخفى» وهذا إن لم تدع ضرورة إلى الرفع للقاضي› 
وإلا فلا ينبغي أن يُختلف في كون الكافل» -لاسيما إذا كان أما- أنه بمنزلة 
الوصي في الإنكاح والمال؛ لاسيما إذا كان معلوم الأمانة والدين والصيانة . 

وفي الوثائق المجموعة: وبيع الأم الحاضنة أقوى من بيع سائر أهل 
الحضانة» لأن مالكا قد جعل الأم كالأب في أشياءء منها أنه قد دراً عنها للقطع 
فيما سَرَقَنْه من مال ابنهاء ولم ير أن تحلف لابن كما لا يحلف الآب؛ ولا أن 
تحبَس له في دين» وأجاز لها أن توصي ولو رجل ارقا يغمبرلة بن 
e‏ 

خب وف اللدروة قن تاب ان رااان للضي صي ال جد على 
ابن ابنه, ولا الأخ على أخيه الصغير مطلقاء بخلاف الأم فلها أن توصي على ابنها 
إذا كان المال موروثا عنها وهو يسيرً وعلّل ذلك بأنها تعتصر كما يعتصر 
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الأو كان من حق ابن فُتوح أن يذ كر هذا > لأنه صريح المدونة» وعلل 
اللخمي في تبصرته هذا بكون الأم لها من الحنانة والشفقة ما ليس لغيرهاء 
وفي هذا كفاية» قاله وكتبه الحسن بن رحال المعداني لطف الله به.(ه) . 

الحمد لله ؛ النصوص في النازلة أعلاه؛ التي جلبها اتجيب أو لا والمصحح 
ثالشا كافية فيها شافيةء سدد الله ناقلها من معادنها محررةء والاخ بها اخ 
براجح في نفسه من العلم في الفتوى والحكم. وإذا تعدد الراجح فالأخذ 
بكل منه أخذ بالحق الذي يدان الله به في باب الفروع والتقليد فيها. 

على أن في الأخذ بالمبسوط منها في مطولات الأمهات تبصرا أيضاء وهو 

مشاركة المقلد إمامه في الاطلاع على مآخذ فروعه وأصولهاء وما يلهج به عامة 

الطلبة من أننا أمة خليليلة - مقالة سوء حجرت واسعاء وألزمت التقليد الرّدى 
الذي مقتضاه أن يخالف* خليل فيما غيره راجح أيضا > بل ولا فيما أخطأ فيه 
ولم يصب . 

والحق أن العام منعيارا E‏ انا يورك به وهر مواعيدة mm‏ 
الأمهات» فما جاء منه موافقا لها قبل ومالا فلاء فوجب نبذ التقليد ‏ والرجوع 
عن الإصرار عليه, ولو سم مرجوحيةٌ ما نقل في النازلة دلا لم يَعب 
ارتكابه ضرورة أو حرجا O‏ الجهيور ف المعو ان 
المح اعون اسمن لتعين العمل بالراجح» وحكى بعضهم الإجماع عليه 
فممنوع؛ ؛ وسند المنع ما ثبت عن كثيرمن فضلاء العلماء المعتبرين في الفتوى 
علما وديثا E NT‏ رتكابهم الرجوح تسهيلاء وإفتائهم به 
إزاحة للحرج عن الأمة» شفقة ورحمة» ودين الله : م رالله يحب أن تؤتّی 
رخصه كما تؤتی عزائمه. 


*) كذا في النسخة الأصلية : أن يخالّف ( بالإثبات )» والظاهر من السياق وما يقتضيه المعنى المراد 


والانسجام مع مأ بعده من الكلام والفقرة الموالية) أن الصواب : أن لا يخالف ( بالنفي )2 
فليتأمل ذلك» وليصحح ولي ليحقق» والله أعلم. 


243 


وقد رأيت جوابا للشيخ يحيى السراج مفتي فاس زمنه وأحد أعلامها أن 
الفتوى بغير المشهور بعد الوقوع في الورطة وتعاظم الأمر لا تنكر ‏ فإن ذلك شائع 
ذائع لا يخفى على من طالع كلام الفقهاء وفتاؤي الأشياخ, وإن كان بعضهم 
شدد في الفتوى بغير المشهور؛ وحكى الإجماع على منعه» وبع ض آخَر 
رخص في ذلك» لاسيما بعد الوقوع» وظاهرٌ كلام بعضهم جواز ذلك ابعداء . 
وهذا عز الدين ابن عبد السلام يقول في بعض فتاويه: وللعامي أن يعمل برخص. 
المذاهب» وإنكار ذلك جهل ممن أنكره, لأن الأخذ بالرخص محبوب» ودين الله 

وقال سيدي أحمد الونشريسي والشيخ عز الدين: هذا ممن لا يتقرر 
اتفاق مع مخالفته باعتبار رأيه وروايته كما شهد له العدل الثقة الحافظ المحقق 
أبو عبد الله ابن عرفة رحم الله الجميع . 

وقال الإمام الشهير سيدي محمد بن يوسف السنوسى رحمه الله في 
LG O‏ ل لو لد 
جامعه ما نصه : ا 

فإذا عرفت هذا كلّه استبان لك أن خروج المقلد عن العمل بالمشهور 
إلى العمل بالشاذ الذي فيه رخصة من غير تتبع الرخص صحيح عند كل من 
قال بعدم لزوم تقليد الأرجح» ويبيح للمقلد أن يقلد ما شاء من أقوال 
امجتهدين. قال مقيده: انتهى ما وجد مقيدا بخط من هو معروف بالعلم 
والثقة.(ه). 

وإنما أطلنا بعض الإطالة بما هو خارج عن نص النازلة» لأنا كفينا 
مؤنتهاء ولم يبق إلا طَرد شبهها الوهمية بعد التنزل عن شرفها وذروة 
نصوصها إلى حضيض الفرض والتقدير لحسم الريب» والذب عن بيضتها ِ 
بكل تقدير» وعند الله العلمء ومنه سبحانه الهداية للإصابة» قال هذا وكتبه 
عبد الله سعيد الفهري كان الله له آمين. إنتهى من نوازل الشيخ المسناوي . 
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وسئل الشيخ أبو العباس الهلالي عن رجل قدمه القاضي على بنتين› 
فعمد عمهما وباع أصلا لإحداهماء فرفع الأمر إلى القاضي فقدم رجلا آخر 
على البيع وقبض الثمن فلم يقبضه» وقبضه العم» هل يحضي بيعه أم لا؟ . 

الواجب في النازلة أن ينظر القاضي في اسيع الذي عقده العم 
و وربتي ل و ES‏ 
كان البيع سدادا في حقها ركان لبعض الأسباب التي N‏ 
المع فليمضهء ثم يؤحَذ الشمن من العم الفضولي إن ثبت لان 0 

وإلا فمن المبتاع, وإن كان العم قَبَضَهُ وتعذر أخذه منه فالقاضي يلزم المبتاع 
إعادة دفعه» لأنه يحضي البيع دون الدفع» إذ لا يلزم من إمضاء البيع إمضاء 
الثاني وأما المقدم الأول فلا غرم عليه؛ لأنه لم يبع شيئا ولا قبض ثمنا . 

والحاصل أن العم إذا كان مليا حاضرا أوغائبا وله مال حاضر فإن الثم ١‏ 
عليه إذا أمضى البيع لا على غيره؛ وإذا لم يعات أخذه منه لِعُددْمِهِ مغلا 
فالأصلح لليتيمة بقاء أصلهاء ؛ وإن فات وتعذر أخذه طولب به المقدم» أي 
الغاني -على قبضه» فإن كان لم يقبضه وأخره نْظرَّ في تأخيره» فإن كان 
املح فاح حي ري اير جا لا ور سومار و 


00 
نا س 
0 


ek‏ و إذا أ به الله تعأ ا ه 
غر 4 Dr‏ .(ھ). 


وسئل العلامة السجلماسي عما يظهر من الجواب, ونصه: إن خْلْع المرأة 
بنقد صداقها وكالئها لازم لهاء ليس لها رجوع فيه بسبب عدم حضور وليها 
لا د لأنها بعد المدة الطويلة عند الزوج التي تنيف على عشر سنين 
حول على اليد ولو كان أبوها حياء فأحرى بعد موته» والرشيدة يمعضي 
باعي ا أو غاب . وقد ذكر ابن رشد أن الذي جرى به 


245 


ص 149 


العمل في ذات الأب أنها تخرج من الولاية بمرور سبعة أعوام لها بعد دخول الزوج 
بهاء وذلك واضح. 
وكا اتا محرلا عل ار غد يحي ختملينا على الطوع قلا سح 
دعوى الإكراه دون بينة» وقد ذكرابن فرحون فيما نقل E‏ 
بوه E‏ لامي وامراد بجواز عر وتم 
DE‏ يد 
وتكلفت له بمؤنة ذلك من غير حضرة الولي ولا الوكيلء هل يلزمها ذلك أم لا؟ 
LL‏ ا 
شرا اوی ول وک إن كانت سفيه مولي عليها الذي ذ او 
على خصومة أو غيرها فلها عزله إلخ ما ياتى : في الوكالة إن شاء الله. هع 
وسئل أيضا عن رجل اشترى من امرأة حاضنة فدانا باعته عن نفسها وأولادها. 
فأجاب الس ب حامله با" 3 ل 
ذلك لكان أولى؛ وا كان في علم هيدي زسم ذلك وشا ه إيأه فهو 
أحسن وأنفع للمشتريء إذ ربما يحتاج إلى ذلك يوما إذا كبر اليتيمان وأنكرا 
أن تكون أمهما باعت لحاجتهماء فقد ذكر فى التوضيح أنه إذا قيم على 
المبتاع فيما باعه الكفيل فعليه أن يغبت حضانة البائع وحاجة المحضون. إلى 


آخر ما ذكر. 


ارسي عا الا بيع الخاصن 


ےر ل 
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من قاض» ويعرفونه بحال حاجة وفاقة؛ وكونه في حضانة البائعة المذ كورة» 
رفون الاد في الشمن» وأن المبيع أحق ما يباع عليه ولا يملك 
عيره.(ه). . وإن كتبت هذه الأمور في رسم مستقل ثم كتب رسم البيع 
أسفله أو على ظهره تم غرض المشتري.( ه) . 

وسئل أيضا عمن قام على رجل ادعى أنه وصي على يتيم يريد النظر 
فيما بيده في رسم الوصية» إذ زعم أن عنده ما يقول في شهوده» وأنه قصد 
بذلك الاحتساب ومصلحة اليتيم» هل كن القائم المذ كور مما أراد أم لا؟ . 

فأجاب : الحمد لله ؛ وقع في المعيار ما نصه: 


وسئل ابن الحاج عن رجل أراد القيام بالحسبة على وصي» إلى نظره أيتام 
بإيصاء أبيهم» أن يعرف مقدار ما خلفه أبوهم عنده لهم» ويوقفه أيضا على 
ما ترك المتوفى . 

فأجاب بأن له ذلك, وسواء كان الُموقف من يرث الأيتام أو لا 
يرثهم» وإن أنكر الوصي بعض ما وقف ولم تَقُمْ عليه بينة فعليه اليمين؛ ولا 
تؤخر اليمين.(ه) . 

فظاهر هذه الفتوى أن القائم في النازلة يكن ما أراد» بل النازلة 
أحرى لكون الإيصاء في مسألة ابن الحاج مسلَّما للوصي» ومع ذلك أباح 
للقائم بالحسبة الكلام معه» وفي هذه النازلة المسؤول عنهاء القائم لم يَسَلّم 
الإيصاء فهو محتمل إذا بحث فيه أل كيت أو لا يكبت هال اسهد لا ل اوی 
المذكورة من القياس الجلي» والله أعلم.(ه). 

قلت : وفي باب الوصية من امجالس المكناسية ما يقوي فتوى شيخناء 
وهو : فإن قام محتسب على وصي وطلب منه المحاسبة على مال الأيتام» هل 
کن من ذلك أم لا؟ . قلت: نقل البرزلي عن ابن الحاج أن للمحتسب القيام 
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على الوصي بذلك وإن لم يكن المحتسب وارثاء فإن انكر الوصي بعض ما ادعاء 
الحتسب ولم تقم للمحتسب بينة حلّف الوصي ولا يؤخر اليمين. 

قلت : مالم يقصد المحتسب بكلامه إضرار الوصي» فإن قصد إضراره 
لم يمكدّنه القاضي من ذلك» لما قالوا في الوكيل : إذا كانت بينه وبين مطلوب 
موكله عداوة» لا يمكّن من ذلك» ويقال للطالب : وكّل غيره» أو تكلم على . 
حك بنفسك .١ه).‏ وفيه زيادة بيان. 

ثم طولع بهذه الفتوى بعض فقهاء الوقت» فكتب متعقبا ما نصه: 

الحمد لله ؛ تمكينٌ القائم بالاحتساب ما أراد على من ثبت إيصاؤه 
لدى متولي الأحكام غير جائز, ولا حكم للقياس مع وجود النص بخلافه. 

ففي مسائل الوصية من معين الحكام ما نصه : 

فرع ؛ ولو طَلَبّ يتيم لا وصي عليه ولا مقدم حقا حقًا له فسأل المطلوب 
أن يدم عليه لأجُل الخصام؛ فلا يكن من ذلك» فإن استحق اليتيم حقه قدم 
القاضي من يقبض له» ويجوز الاحتساب للأيتام إن لم يكن لهم وصي» ولا 
يجوز ذلك إن كان لهم وصي.١ه).‏ 

وإذا كان إقرار الوصي وإنكاره غير مفيد شیغا كما ذكره غير واحده 
فما بالك بامحتسب الذي سببه أضعف» وحجته أوهى» إذ غاية أمره الرفع 
للقاضي خاصة الخ. 

قال بعض تلامذته : فكتب عليه شيخنا ما نصه : 

الحمد لله ؛ ليس فيما سطر امجيب فوقه مأ يمنع امحتسب لليتيم من 
القيام ورفع الوصي مجالس الأحكام حتى لو ثبت الإيصاء لدى القضّاة 
بشهادة العدول الغقات» فكيف بنازلتنا التى أحد الشهيدين فيها محترف 
بحرفة الحجامة» والْآخَرٌ لا رى للقبول عليه علامةٌ: ولا له من تجريح المجرح 
سلامة . وما استدل به اجيب على المنع لا دليل فيهء إذ لا نسلم أن كلام المعين 
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الذي تقل نص في النازلة» لاختلاف الموضوع» لأن كلام المعين في القيام على 


فإن قلتم: الوصى والأجنبى سواءء ما جاء فى أحدهما يجيء في الآخر . 

قلنا: هذا رجوع من دعوى النص إلي القياس مع ظهور الفارق» وذلك أن 
الحق الذي يريد المحتسب القيام به على الأجنبي له طالب غيره» هو أحق منه 
رطلبه»› Se e‏ بخلاف النازلة› 
الإنضاء وهو لا يطانب تقته؛ قيشع الخدسبب اراد يضيب ق ليه يم . 
وإذا ظهر الفرق ظهر فساد القياس, وامتنع الإالحاق وسقطت الحجة. 

وأما حجة فتوانا التي رام الجيب انتقادهاء وظن أن بقوله ( ولا حكم 
للقياس مع وجود النص ) فسادها فهي فتوى القاضي أبي عبد الله بن الحاج 
فيمن أراد القيام حسبة على وصىء إلى نَظره أيتام بإيصاء أبيهم» ليعرف قدر 
ما خلّف أبوهم عنده لهم وليوقفه على ما ترك المتوفى» قال: إن ذلك له 
وسواء كان الموقف ممن يرث الأيتام أو لا يرثهم.(١ه)‏ بخ. 

ففتوى القاضي هذه -كما ترى - نص في المقصود الذي هو تمكين 
القائم بالاحتساب على الوصى نما أراد خللاف ما ادعى المجيب . 

وإذا كان للمحتسب التكلَّم مع الوصى المسلَّم له الإيصاء فمع غير 
السلم له أحرىء بل تقيد على أحد شهيدي الإيصاء في التازلة بين الاي 
والزيادة في شهادته ما يوجب ردهاء في فيبقى اليتيم في حكم المهمل» فيجب 
على كل دن امان کر دان ال )ند بسح الى باج ی ا 
استطاع» وکل من أعان على تضييعه والتغرير به فهو آثم ستكون عليه حسرة 
وندامة بسببه» ولا تغريرَ ولا تضييع أقوى من إبقائه تحت يد من لا تعرف 
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آمانته» ولا تَفْبَتُ عدالته ولا ديانته؛ قد علم بضّعف الحال؛ ولا يعرف له في 
شيء من المواطن مال ظاهر ولا باطن . 

فليت شعري إذا ضاع المال لديهء والحال ما ذكر» بسبب يوجب 
الضمان عليه؛ من أي شيء يستوفّى لليتيم حقه؟؛ رفي أي شيء يعَدَى با 
يستحقه» فالواجب على من رفعت إليه المسألة من القضاة أن يتحرى 
الصواب فيها جهده» ومن الصواب عند من أنصف اختيار ثقة ملي يوضع 
i SSO‏ 

بای او ام ی دی بدا ر ر 
ابن القاسم قال : إن كان الوصى غير ثقة أخذ القاضى مال اليتيم واستودعه من 
يوثق به.(ه) . نقله ابن فرحون في تبصرته . 

عه يم ا يم 
سبد لوقل الس ی ا زاد الحطاب عزنا لوج لولم لخو 
ل ااا ا 
ظا عليه آي وات ere‏ 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله ؛ الرجل المحتاج الذي لا يعلم له مال لا ينبغي أن 
يؤمّن على مال اليتيم» مخافة أن يصرفه في مصالح نفسه. وإذا وقع ونزل 
رامن ضلية:واعقر ف افةو جب عه لتحتققى الأفر احرف وقد نقل 
الحطاب عن مختصر الواضحة أنه إذا لم يكن للوصي بال اليتيم وفاء لا يحل 
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نان ماهوا ان يعر فيه اة انه بكر ضيه لاا ولأ سال ارف 
الغرض . 

ونظير هذا ما حكى ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه حكم بمنع أب 
قبض إرث ابنه الصغير» قال ابن عرفة : فكلمته فيه فقال لي : إني فقير.( ه) . 

قلت : ما نقله ابن عرفة ذكره الونشريسي في فائقه ومعياره. 

ففيه دليل على أن الفقر تَقْوَى معه التهمة وتضعف الأمانة» وذلك 
وأضح . 

وقول الواضحة: (لا يحل له أن يتسلفه)» فيه إشعار بتجريح من 
فعل ذلك» والجرحة توجب العزل» والله أعلم . 
أم لاء وتنتظر قدوم وليها من غيبته البعيدة؟ . 

فأجاب بأن الذي جرى به العمل أن لها ذلك . قال فى مختصر المتيطية : 
اليد ياوا سد وريه اركاب بابسا يوار رايس ا 
یو کل على طلبها . وقال ابن بة بقي - وهو ابن زرب - وغبيره 0 
راا 

5111101000 
طلب حقوقه وإظهارها عند من تعينت» وتثبيتها والتوكيل على ذلك؟ . 

فأجاب : له طلب حقوقه, والبحث عنهاء والوكالة على ذلك»› لاسيما إن 
كان امرأة.١ه).‏ 

ويظهر من لفظ الطلب أن السفيه لا يتولى هو ولا وكيله القبض . 
وفي الحطاب عن المعين: إذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي من يقبضه. 
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له.( ه) . ولا فرق بين اليتيم وبين من غاب أبوه وتركه مهملا وإن ظهر حق 
المحجور وكان من هو عليه مليا لا يخشى منه العدم» وظهر للقاضي أن يحكم 
عليه ويتركه بذمته إلى قدوم الولي الغائب فلا يبعد أن رامو 
والله أعلم .(ه). 

وسئل أيضا عن المرأة إذا لم يمر عليها في خيمة زوجها من يوم 
الدخول بها بكرا سبع سنين» ولم يُظهر رشدهاء هل تجوز هبتها لأبيها شيعا 
مالي 

فأجاب : الحمد لله ؛ إذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمرأة المذكورة 
هبة شيء من مالها قليل ولا كثير» لأنها محكوم لها بحكم الحجرء والمحجور 
لا يترك يبذر ماله بالعطية والتبرع» ففي نوازل ابن هلال ما نصه: 

الا وخوابه : الحمد للهء صَّدَقَةٌ الشيب المولّى علينها على أبيها 
الذي كانت في ولايته مردودة باطلة لا تجوز ولا ينفذ منها شيء» وبيس 
ای انار اا ری ا لان كي وياد يدياه 
ويمنعه من إتلافه . ثم إن هذا الأب أخرج ابنته التي في ولايته وتحت نظره عن 
مالها إلى نفسه» فلا خير فيه» وذلك مما يقدح في نظره» والله الموفق. 

استدراك : وهذا لأن ذات الأب في ولايته حتى يمر لها من البناء سبع 
سنين .( ه) بلفظه؛ وهو كاف في النازلة؛ نص في عينها؛ وإذا ظهر من الأب 
أخذ مال ابنته المحجورة وقلنا الك لا قي راع pg‏ 
لهاء وليّقَدّمٌ القاضي رجلا ثقة يصون مالهاء ويمنعها دي سرام 
التصرف فيه وإتلافه» وبالله التوفيق.( ه) . 

وسئل بعضهم عمن قدمه القاضي على بيع ما يكون على يديه؛ ثم 
يعرض للقاضي المذكور شراء شيع من التركة من ربع أو كتبٍأر ثياب أو غير 
ذلك ما يعرّض للتداء . 
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فأجاب: لا بأس بذلك إذا وليه بنفسه للزيادة إذا لم يقصد بالتقديم 
وأحسن كما قال ابن أبي زيد في كَتْب الوثيقة: إذا لم يكن هناك من يكتبها 
غيره فالأولى أن يمليها على من يكتبهاء ولا يكتبها لأخذ الأجرة عليها؛ فهو 
أبرأ له وأبْعَّد من التهّم» ولو فعل لكان جائزاء وكذلك الشراء منه لأيتام أ او 

حَبْس أو غيره إذا ضمن الشهود السسّدَاد والصلاح في المشتري» وأما إذا قدمه 
دی ست ازب #السواي تادر جرازه وكان ابن عرفة رحمه الله يحكي 
أن شاهدا شهد لامرأة أجنبية في حق» ثم بعد ذلك تزوجهاء فكان ذلك 
سببا فى عزله» فأحرى فعل القاضى لمثل هذا » لأن من بيده الجبر أشد فى 
الحيف والميل الخ . 

وسئل ابن الفخار عن صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء . 

فأجاب: لا يجوز حتى يرى لغريمه أنه يحلف وإن ظهر له أن الغريم لا 
يحلف فلا يصالح› E i E EEG‏ . الأحوال 
والأمارات والكلام ونحو ذلك .(ھ). 

وسئل السيوري عمن توفي وعليه دين › فة فقسمت التر كة وباع بعضهم 
ثم قام بنقض القسمة وا ا 

فأجاب : لا تصح القسمة وعليه دين»› Es‏ 

وسئل أبو الحجاج الخزومي عمن ترك زوجة وأولادا صغارا وربعا ؛ فطلبت 
الرأة مهرهاء فسلّم لها ذلك أهل الموضع من غير نداء ولا حكم حاكم؛ » فلما 
كبر الآولاد طلبوا حقوقهم في الربع فمنعتهم الأم» فهل القول قولهم أ أو 
قولها؟. 
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واستقصوا الشمن : اوا ليما خرف لا يوجد فيها زيادة لو شید فلا قياء 
لهم» ولو لم يكن هذا فلهم القيام واسترداده» ويقضى منه دينه» وجري 
الوراثة فيما بقى بعد دينه.١ه).‏ 

Rs‏ يل بسنالا سار بين lag‏ بن 
ينيم ريع ركيب ردام رفا ارعن ا لكي تن ایم الاي 
سوسوم اود يود ور 
yy‏ ع و 0 
عادلة شهدت أنها كانت حين التسليم في حجر أبيها حسبما ذكرء والبيع 
فى حق نفسه لا فی حق نفسهماء فما الحكم؟. 

فأجاب : إذا كان الأمرٌ كما ذَكَرْتّمِ وكما زادني مُوَصلُهُ إلى لفظا أن 
المشهود لها كانت في حين تسليمها في البيع المذكور في حجر أبيها البائع 
المذكورء وكان لها منذ دخل بها زوجها عامان» وذات الأب على ما جرى به 
عمل القضاة في حجر أبيها إلى انقضاء السبعة أعوام أو الستة» فهي إذا في 
0 الها کور و اجا 

وإذا تقرر هذا فللمسلَمَة نة نقض البيع في حصتهاء وأخذ سائر المبيع 
بالشفعة إذا قامت بقرب خروجها من حجر أبيها بأقل من العام وإذا قامت بعد 


*) كذافي الأصل : ابنته بالإفراد» ولعله ابنتيه بالتثنية كما هو ظاهر مما ياتي بعد فليتأمل. ٍ 
وقد يراد بالبنت الجنس الشامل للمفرد والمثنى والجمع؛ > على قاعدة أن المفرد المضاف يعم. 
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عام فأكثر فلها القيام أيضا إذا حلفت أن سكوتها عن القيام إنما كان لأنها 
ظنت أن تسليمها المذكور لازم لهاء إذ صار الوالد في بيع حظ المحجورة في 
حق نفسه من غير حاجة تدعوه إلى البيع متعديا» وصارت اححجورة في 
تسليمها واهبة» وكلا الأمرين غير لازم لها على ما لا يخفى» وما في الوثيقة 
عو نذ كر ور عاو الا ت ال اه شهادتهم - يحتمل أن ذلك كان 


منهم وهما رحمهم الله تعالى» حملا على غالب ا لجنس أنه جائز الأمر» فلا 


تَعَارَض هذه الشهادة بمعرفة الحجرء إذ لم ينصوا على معرفة إطلاقها من 
الحجرء لاسيما وكتاب البادية لا يوئق بكتّبهم» لجهلهم بامر الوثائق 
والفقه.١ه).‏ 

قال أبو إسحاق ابراهيم بن عبد الرحمان بن أبي يحيى : عارضته حين 
قرأته عليه بأن الأب إذا باع وأطلّق هو محمول على أنه باع على ولده» وأنه 
ا امس اا باو 

ينقض البيع»› ؛ ويكون تسليمه تسليما على ابنته؛ فقال او عل انس 
وهب لابنه الصغير هبة وحَورَّها له مدة الحيازة» ثم وضع يده عليها فباعها 
وصرح بأنه راجع في الهبة وليس من يُعتصر للائه مثلا أن البيع ينقض» عاش 
الأب أو مات» وكذلك لولم يحّوزه إياها فباع لنفسه ينقّض ما دام حياء 
ويبطل بالموت .(ه). 

الحمد لله اليتيمة المهمّلة تخرج من الحجر بمضي سنة واحدة بعد دخول 
زوجها بها إذا صلح حالها أو كانت مجهولة الحال» أما إذا علم سفهها فإنها لا 
مراص يس مه بسر امسا وباي سر 
بردلة كان الله له .١ه‏ ). 

وفي حاشية أبي علي ابن رحال على شرح ميارة للتحفة ما نصه: 

فدلكة جارية على ما به العمل» وذلك أن الذكور البالغين إن كانت 
لهم حالة الرشد فعصرفاتهم ماضية؛ والضد بالضة» وغير البألغين افعالهم 
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مردودة ولو ظهر لهم شبه رشدء فلا عبرة بذلك ولا اعتبار بحجر.ولا فك» كان 
الذكر البالغ له أب أم لا؟ كان له وصي أو مقدم أم لاء فالمدار على الحالة 
مطلقاء > ون جهل حاله وله أب ففعلَّهُ مردود إلى ثبوت رشده» وإن كان له 
وصي أو مقدم ففعله مردود» ون لم يكن له حاجز ففعله جائزء هذا حكم 
الذكور. 

وأما الإناث فمن لم تبلغ منهن ففعلها مردود مطلقاء ومن بلغت ولها أب 
وعلم من حالتها الرشد ففعلها ماض» والعكس بالعكس» ومن جهلت حالتها 
ففعلها ماض بنفس مضي سبعة أعوام من دخولهاء والمهملة كذلك بلا فرق إن 
علج وها معي تعليناء والعكين بالعكس و جيل جالها تقعلها معني 
بمضى عام من دخولهاء وذات الوصي والمقدم فعلّهًا مردود إلا بعد الفك في 
حالة الجهل أو علم السفه؛ وأما إن علم الرشد فالمضي للأفعال؛ ولا فرق بين 
مسنة وصغيرة بالغة؛ نعم العانس ا 
نتزو ج .( ه). 

ونقل هذه الفدلكة شراح التحفة وبعض حواشي الختصر وسلموها كلَهّم. 

ووقع سؤال عن امرأة باعت أرضا وخارجت في أصول وغيرها من تركة 
والدهاء ثم بعد ذلك استظهرت برسم حجر من قبل والدهاء وأنه أحجرها بعد 
بلوغهاء فهل يمضي فعلّها أم لا؟ . 

فأجاب القاضي سيدي علي المري بما نصه: إن المرأة إذا كانت رشيدة في 
نفسها ووقع البيع على وجه الصلاح كما في السؤال فتصرفها ماض» ولا 
يفسخ البيع على قول من يعتبر حسن التصرف فقطء والله أعلم. 

RCE‏ لسر ا ا يت لين 
دل من يجب ردت بحرار ا ا عر اراي سير ا ا 
شيء) إلا ما يحضيه الوصي عليها أو المقدم أو القاضي حيث فقداء وللمرأة 
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القيام فيما صدر منها من تصرفات غير حاجية وضرورية» هذا حكم المحجور 
عليه, والمهمّل يخالفه» وعليه وقع جواب المفتي أعلاه يليه, فليراجع» 
والله أعلم . 
-أعني في تصرف من عليه حجر إذا ثبت أنه يتصرف تصرف من يحسن 
النظر لنفسه. ولم يعلّم منه تغابن فيما باع أ أو ابتاع» هل تمضي أفعاله اعتبارا 
- و د رد ايكيا را بالولاية . قال في المعيار ناقلا عن الإمام أبي 

OT o 
الرشد ولا سقوطها إذا علم السّفه, وإنما يراعى الحال دون الولاية» وإلى ترجيحه‎ 
والعمل به ذهب الأشياخ المحققون من المتقدمين والمتأخرين »› وبه الحكم اليوم عندنا‎ 
اا ابي و ا‎ 
. مغل هذا .( ه)‎ 

مسائل :الأول : فى شرح ابن عبد الصادق عند قوله : رفك وصي 
سبد تابي 


برو ب AE‏ الخ وقي سياق الغابة التي 
ينتهي عندها الحجرء حيث قال في ذلك : إلى حفظ مال ذي الأب بعده وفك وصي ومقدم. . 

إلخ). آي» ويستمر الحجر على الصبي بالنسبة لاله إلى حفظ مال ذي الأب بعد البلوغ» ‏ وإلى 
فك وصي من أب أو وصي أو مقدم على يتيم من قاض لينظر له بالمصلحة ويتصرف له في ماله 
بعد بلوغه وظهور رشده» ولا يحتاج المقدم في فك حجره إلى إذن القاضي» وهو المشهور.. الخ . 
وقد وردت كلمة الحلم ( بمعنى البلوغ ) في قول الله تعالى في شأن استعذان الأولاد البالغين على 
الدخول على آبائهم وأمهاتهم في البيت الخاص بهما عند النوم في ثلاث أوقات : يا أيها الذين 
آمنوا ليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم» والذين لم يبلغوا الُم مدكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر , 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء؛ ثلاث عورات لكم » » وقال سبحانه: <« وإذا 
بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» كذلك يبين الله لكم آياته: والله عليم 
حكيم 4 س . النور» 59-58 . 
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فرع» قال ابن غازي في تكميل التقييد عن نوازل ابن سهل: قال : 
ذكرّ لي عن أبي عُمر بن القطان قال لمن حضره من الفقهاء : ما تقولون فيمن 
أوصى على ابنه وشرط أنه إذا بلغ عشرين فهو مطلق» فمات الوصي وبلغ 
الموصّى عليه هذه المدة» ثم تصرف في بيع أو غيره» وهو مجهول الحال لم 
يظهر منه سفه ولا رشد» هل تكون أفعاله جا ئزة دون إطلاق الوصى له من 
الولاية؟. 


فقال ابن دحون» وابن الشقاق : لا يجوز له بيع ولا غيره إلا بعد 
EE‏ عليه» فأخرج القاضي إليهم جواب أبي عمر بن عبد الملك 
الإشبيلي بأنه مطلق بذلك الشرط؛ جائز الفعل» قال القاضي : وبهذا أقول 
وإياه أختار.(ه) منه. 

ابن عرفة : وإن شرط الأب فى إيصائه بابنه إطلاقه ببلوغه عشرين 
سنة فمات وصيه وبلغ اليتيم المدة؛ وتصَرّف وهو مجهول الحال» قفي وقف 
تصرفه على ثبوت رشده وإطلاقه بشرطه قولا ابن دحون مع ابن الشقاف › 
والإشبيلي مع القاضي ابن بشير وابن القصار . 

قلت: بالأول عمل قضاةٌ ذوي العلم ببلدناء ولا يختلّف في لغو 
تعليق مجرد بلوغه .(ه) . 

قلت : وعليه عوّلَ أيضا ناظم العمل المطلق إذ قال : 

وإن يكن شرَط في الإيصاء * والده الإطلاق بانقضاء 

رين اا يغلا نین * وصى الابن قبلها وأدركا 

الود اة اال ويل * علي ثرت اة وقف ماعل 

قال الرهوني : وانظر ما معنى قول ابن عرفة: ( ولا يختلف في تعليقه 


و ا 


على مُجَرّد بلوغه» هل معناه على مجرد بلوغ الحد الذي حده الأب فيخرج 
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من الولاية وإن علم سفهه» فإن كان هذا مراده فهو ظاهر, لأن الخلاف المذ كور 
إنما هو فيمن جهل حاله كما هو صريح كلامهم السابق» أو معناه إلى بلوغ 
الابن؟» بمعنى أن الأب شرط أنه إذا بلغ ابنه الْحَلّمَ هو منطلق من الولاية؟ . 

فان كان هذا مراده وهو المتبادر منه ففيه نظر وإن سلمه من ذكرناء 
لآن التحديد بالبلوغ كالتحديد بسن تلمك رين عاد مغلا 


ففي المعين : إذا شرط الموصي في وصيته على ابنه له أنه إذا بلغ ابنه 
الحلّمَ فهو منطلق من الولاية فله شرطه» وينطلق من الولاية ببلوغه: إلا أن 
يبت عليه أنه سفيه فتستمر عليه الولاية. وفي هذا بين المتأخرين 
نزاع .( ه) . ونحوه في المتيطية واختصار ابن هارون.١ه)‏ . 

قلت : معنى كلام ابن عرفة أن الأب شرط في إيصائه أن يخرج الابن 
من الولاية هجرد بلوغه» أي كيفما كان ولو سفيهاء رهذه الصورة متقّق على 
فسادهاء كما استثناها المتيطي وابن هارون وصاحب المعين؛ وإنما الخلاف إذا 
بلغ مجهول الحال كما قاله ابن عرفة رحمه الله» فما نقله الرهوني من 
كلامهم هو عين كلام ابن عرفة . 

والحاصل: إن بلغ رشيدا يخرج من الولاية قطعاء وإن بلغ سفيها فلا 
يخرج قطعاء وإن بلغ مجهول الحال فهو محل الخلاف» والله أعلم . 

الغانية: قال الحطاب : مسألة: من تصّدق على محجور بمال» وشرط 
فى صدقته أن يعرك بيد الحجور ولا يخجر عليه فيه: فذلك له على المشهور. 
واعترض بعضهم هذا القول وضعفّه بقوله تعالى :« ولا ثوتوا السفهاء 
أموالكم 4. قاله ابن الفرس فى ي أحكام القران في سورة النساء؛ وقال المشدالي في 
حاشية المدونة NTE E‏ ار أو يتيم وشرط أن تكوو وده ا 
عليهاء وأنه لا نظر لوصيه فيها قعل ذلك الشرط .(ه) من كتاب الهبات 
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وفي شرح سيدي محمد جسوس عند قوله : وكأ إن قل ولا ولى )9). . 
الخ» نقلا عن التوضيح ما نصه : 

تنبيه: كل هذا في الوصية بما صار له من مال الميراث» وأما ما يتطوع 
الميت بالوصية به فتجوز الوصية» ويقبض له من وصاه الميت» فلو قال: لفلان 


الصغير ويكون على يد فلان حتى يرشد» لم يكن لأبيه ولا وصيه أن يقبض 
1 ذلك نولا حجر علية و لأنها هد مين الموضى على خا قلا س ص عليه 


اللخمي وغيره.( ه) . 
الغالغة : قال في المعونة : إذا كان وصي اليتيم أو الأمين محتاجا جاز أن 
يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة مثله الخ» وانظر قصره الجواز على الحاجة» 
وقد قال في المتيطية : يجوز أن يجري القاضي لوالي الحبس أو الأيتام رزقا منه 
في كل عام إن كان المال كثيرا ما يشغل الناظر عن أسبابه في جل أوقاته 
وأموره»( ه) نقله أبو علي» وذكر الشيخ التاودي» عند قول التحفة : 
-( وللوصي جائرٌ أن يَنْجَرَا * لاكنه يضمن مهما غَررا )- 
في الفرع الأول أن للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا كان 
سدادا للأيتام . 
الرابعة: إذا علم الوصي برشد محجوره ولم يدفع له ماله حتى تلف فإنه 
يضمنه» لأنه متعد في عدم دفع المال لمالكه . 
ففي شرح التحفة للشيخ التاودي عند قول التحفة: 
وعندما يأنسٌ رش من حجر * يُطلقه وماله له يَذَرَ 
وحيث لم يفعل فقد تصدى * .. الخ“ ما نصه : 
(9) سبقت الإشارة في الهامش رقم 4 من هذا الباب إلى بيان معنى هذه العبارة وكونها مذ كورة في 


آخر باب الإيصاء . 
اليك بان ودا ل يفعل تقد تصندئ * أن يضمن المال لأن تعدى . 
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نمه سراد وا رار ت نا فى شب لك ؛ ظالم له 
وغاصب لمال من لا ولاية عليه فى الأصل» وكذلك إن قامت بينة بترشيده 
وقت تلف ماله ضمنه الوصى .١ه)‏ . 

الخامسة: إذا قدّم القاضى ناظرا على اليتيم ثم ظهر وصى من قبل الأب 

وفيه أيضا : إذا أوصى لشخص ثم ظهر شخص بوصية» فانظره» 
والله أعلم» قاله الحطاب في التنبيه الثالث» وإليه يشير ناظم عمل فاس بقوله: 

ورد ما مقّدم القاضى فع * إذا وصى الأب بان واستقل 
معناه» قاله شارحه ابن أبي القاسم الفلالي» فانظره.(ه) . 

وسئل ابن زرب عمن هلك وترك بنين وبنات وأرضين وقرى وعقاراء 
فتزوج البنون والبنات وخرج كل واحد إلى داره» وملك البنون جميع العقار وكان 
تحت أيديهم » واكتسبوا أرضا لأنفسهم وعقارا غيرها أضافوها إلى ما بأيديهم 
من أملاك أبيهم» وملكوا ذلك عشرين سنة» وكانوا يعَطُون البنات مقدار 
الصيائين من علد موا ا 
قسمة ما خلّفه أبوهم» فقال البنون :يعض هذه ااال هن برقال 
البنات اق فك حميها اعا مورونة ف اا 

فأجاب : إذا كان راق ا سين قير انيع فى ا 
فعليهم إثبات ما يدعونه من الاكتساب الزائد على الموروث» فإن عجزوا عن 
ذلك حلف البنات على إنكار ذلك ودخلن» أورددن اليمين على إخوتهن إن 
شاء الله عز وجل .( ه) . 
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وسئل ابو سعيد بن لب عن رجل رکبته دیون تستغرق ذمته وتزيد على 
ذلك بسبب أنه دخل في أمور من الخزن حتى باع أملاكه وبعض أملاك بناته 
التي صيرّت لهن من قبل الغير من عهد لهن» وهو يريد أن يبيع ما بقي لهن. 

فأجاب: الحكم الشرعي منع الأب من بيع ماهو على ملك بناته نما 
تصير لهن من قبل الغير» أو بالتصيير المتقدم من الأب في الثلث الذي قد كان 
وجب لهن» إذا ظهر بالبيان الخوف على ذلك من جهته؛ ويجعل ذلك 
موقوفا بيد ثقة» وإنما يجوز للأب أن يبيع ملك ولده الذي تحت حجره إذا باع 
عليهم لمصلحتهم ولا هو سداد في حقهم» وأما أن يبيع ذلك لنفسه كما في 
هذه النازلة فلا سبيل إليه» لاسيما مع خراب ذمته» وما باع لنفسه من ذلك 
فمردود قبل منع الحاكم له من ذلك وبعده باتفاق إن لم تكن له ذمة يقضي 
منها الثمن لمن باع ملكه من أولاده لنفسه» وعلى اختلاف إن كانت له ذمة» 


ا وفات عينه كالنازلة المذكورة رجوع الأولاد بشمن : 
ذلك على من اث TRG O‏ ا ل 
كسائر ديونه.(١ه).‏ 
5 انحن تمل کین وتحقق البق إلى لأ ذا في دید دلا لت 
حيث يجب» إن دينه لباق إلى حين قيامه على الورثة» وبمضي البيع» فإن 
نكل عن اليمين رد البيع فى حظ اليتيم» وصح في باقيها.(ه) . 

وما دى انين ع الوهات الشتريف هل حجر على الت 
سيكيس 0 ره من الأمراض 
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فأجاب : الحمد لله إن الشيخ الفانى ومن صار ا أو صاحب 
العلة الطائلة لا يحجر على واحد منهم في شيء من ماله إذا كان موصوفا 
رشيداء لاكن صاحب العلة الطائلة إذا مات من تلك العلة قبل برئه منهاء 
وكان ممن له حكم المرضى على ما هو مقرر في باب الحجر تنفذ تبرعاته من 
ثلغه إذا كانت لغير وارث» والزائد على الثلث وما هو لوارث يوقّف على 
إجازة الورثة كما هو معروف في باب الوصاياء اللهم إلا أن يكون التبرع 
مفضيا إلى طلب أولاده بنفقته فيكون لهم متكلّم في ذلك . 

ذال الع بهرام في شرج الكبير - عند قول الشيخ خليل في باب 
النفمة :وزعت على الأولاد 1906 الخ ب ما نصه: 

فرع ثان: إذا كان للأب مال فوهبه أو تصدق به ثم طلب الابن 
بالنفقة فإن ناوسن أن يرد فعله» وكذلك لو تصدق به على أحد أولاده فللولد 


العقل شارب الخمرء وكل بعض الناس» ثم بعد وكالته إشترى منه أصوله وهو 
على تلك الحالة وتوفي ذلك الرجل بالقرب, فأراد الان ورثته القيام على مشتري 
تلك الأصول» فما حكم الله فى ذلك ؟. 
فأجاب: الحمد لله ؛ إن كان الرجل الكبير اختلّ عقله وذهب تمييزه 
فبيعه وشراؤه وجميع عقوده باطلة» فلا مضي شيء مما باعه من أصوله, وإن ‏ 
0“ وذلك في أوائل هذا الباب وفي سياق وجوب نفقة الوالدين على الابن المؤسر بحكم القرابة» 
حيث قال في ذلك : وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين» وأثبتا العدم, لا بيمين» 
ووزعت على الأولاد الموسرين» اتفق يسارهم أو اختلف» وهل على الرؤوس ( بقطع النظر عن 


الفرق بين الذ كر والأنثى )› أو الإآرث ( بحيث يكون ما على الذكر ضعف ما على الأنثى› أو 
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كان معه تمييز إلا أنه غير رشيد في أحواله فتتعقب أفعاله بالنظر» يتعقبها 
القاضي : عا يراه من المصلحةغ والله تعالى أعلم . 

قلت : ما ذكر من أن الشيخ الفاني إن كان صحيحا في جسمه ليس 
به علة لاا يحجر عليه صحيح . 
امرأة» فآوى إلى اکر بني وأشهد على تدب قبل مرت ارا أن لابنه الذي 
يؤويه عليه ديناء وَصيّرله في ذلك أملاكاء واعتمرالابن الأملاك هذا 

فأجاب : إن كان الأب صحيحا يوم أشهد لا مرض به إلا الضعف من 
الكبر فيصح للإبن جميع ما أشهد له به.( ه) من نوازل مازونة في الوصايا . 

وسكل الشيخ أبو عبد الله السرقسطي عن الشيخ الفاني» هل يحجر 
عليه ماله إذا كَثرت هباته وهو صحيح العقل ثابت الذهن والميز» لاكنه 
عن القوة كاف هبه أن بضير ها او امس د هالة على الا 
أو لا يحَجِرَ عليه حتى يختل عقله» وبعض إن الشووح و ددات امن اجا 
عداوة تقع بينهم وبين ورئعهم» فإذا تحقق ذلك فهل تفسخ هباتهم 
ومحاباتهم و في البيع والتصيير وغير ذلك ؟ . 

فأجاب : و وا e‏ 
و لد سيبل ر لسري نمام ا 
المعيار, وإن كان مريضا مرضا مزمنا نفيك مرطيوج اراك افجر عليه قيما 
زا د على الكلنه: 

وفي المعيار: سكل الأستاذ أبو سعيد بن لب عمن وهب في مرضه 
رضم كانت الونيقة أن الواهب بحال مرض مزمن› وهو معه صحيح العقل› 
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ثم توفي الواهب» فائبت ورئته أنه كان مريضا في تاريخ الهبة» ولم يرل 
كذلك إلى أن توفي » ذائنت الو خوت له أن الواهب أصابه مرض مزمن واتصل 
به مدة من عام وسبعة أشهرء رقع مك طن لون الور 

فأجاب : مهما كان الواهب وقت الهبة ا ا ا 
كذلك ولم يظهر له إفاقة إلى أن توفي بعد ذلك بالأشهر اليسيرة فهبته لورثته 
باطلةء إلا أن يشهد شهود من أهل المعرفة بالأمراض أن مرضه كان وقت الهبة 
ا رف وحدث له بعد ذلك آخَر توفي منه» قاله فرج .( ه) بخ 
أنظر جواب ابن لب في شرح التحفة لولد ابن عاصم لدّى قولها : 

صدقة تجوز إلا مع مرّض * موت وبالدين المحيط تعترض 

وسئل العلامة المحقق السجلماسي عن أيتام صغار أخذت والدتهم باقي 
صداقها وثمنها من متروك والدهم والباقي للأيتام؛ قدم عليه القاضي رجلا 
مالا فرت ل ور مه بالرر ته وا قامت آمهم وارادت أن 
تحوز نصيبهم تتصرف با ظهر لهاء هل لها ذلك أو يم يبقى الال بيد المقدم؟. 

فأجاب: الحمدلله ؛ لواب -والله الموفق للصواب- أن 5282 
القاضي على الأيتام قائم مقام الوصي عليهم من أبيهم؛ فهو يحوز مالهم 
ويتصرف لهم فيه بالمصلحة» وهو أحق من والدتهم التي قامت تتازعه. 

قال ابن سلمون : فإن مات الأب وأغفل التقديم على ابنه فإن القاضي 
ينظر في ذلك ويقدم عليه وصيا ينظر في ماله» ولا يجوز أن يهمله.(ه). 

ففي قوله: «ووصيا ينظر في ماله) دلالة على أنه الذئ ينظر في المال› 
وكذا في قول الجزيري صاحب المقصد امحمود في آخر تسجيل القاضي على 
من ثبت عنده سفهه : (وكل القاضي فلات فلانا على النظر لفلان وإجراء 
النفقة والكسوة عليه والتتصرف في ماله بالمعروف وكالة أقامه فيها مقام 
الوصي (٠.‏ ه) . 
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وإذا كان المقدم يقوم مقام الوصي علي اليتيم جرت فيه أحكام 
الوصي التي من جملتها كون مال المحجور تحت يده» قال ابن سهل» فيما نقل 
من احكاء ابن ی يعم سال ان يحرج مالة عو بيه وصية ويوضع على 
يد غيره» والوصي من أهل العدل والرضى والملاء: قال ابن لبابة وغيره : الذ 
نقول به في ذلك أنه لا يجب إخراج المال عن يد الوصي إذا كان من أهل 
العدل» فكيف بالعدل» والملاء.( ه) بخ» وبالله التوفيق .(ه). 


وأجبت عن معارضة فتوى -كانت تقدمت مني بمضي شراء رجل من 
امرأتين ربعا لهماء وكان الرجل مقدما عليهما إلى أن مات بعد أزيد من عشرين 
عاما, فقامتا على أولاده تريدان فسخ البيع في أصولهماء وجاءتا برسم أنهما 


الآن لا تحسنان ال قوفن اا الغو ناتيت :او لاده يفو من اران 
ظ ا 9 بسهو 


أنهما كانتا رشيد تين في وقت البيع؛ و ل أزواجهما 
الخ -» بما نصه : 


الحمد لله لا عمل على النسخة أعلاه بتمامها لبطلانها من أولها إلى 


آخرها من وجوه: 


أولها انها فير به الشيية ان ل فر كونة ا ل سان 


التصرف في أموالهما الآن بالبيع والابتياع الخ - لا يثبت به سفههما حتى 


نقولة عاف را اا ا بجا نكي له 

وأما ما شهدا به فلا يفيد السفه, إذ من كان ماسكا لاله حافظًا له 
ا دا التضر فب البيم را والفسية نهنا ريد على 
الراجح المعمول به كما لأبي علي بن رحال وغيره» وعليه مشى في الختصر 
لقوله : « إلى حفظ مال ذي الأب بعده)* أي بعد البلوغ . 


ّ( تقدمت الإشارة إلى هذه العبارة فى الهامش 8 من نوازل هذا الباب. 
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وقال ابن سلمون: TN EEE‏ فلانا EPS‏ 
أحواله» مبذرا لاله في غير وجوه البرء الخ . 


وقال الشيخ الرهوني بعد نقول: فتبين أن الراجح الأقوى الذي به 
القضاء والفتوى هو أن الرشد حفظ المال فقط .١ه‏ ). 


ثانيها: على تسليم ذلك فهي غير معارضة لبينة الرشد» بل يمكن 
الجمع بينهماء لأنها لم تشهد بسفه المرأتين عام خمسة الذي هو زمن البيع؛ 
وإنما شهدت لهما به فى عام أحد وعشرين» فعلى تقدير صحة هذه الشهادة 
0 يكون لامع يان دا سي ا 
البيع: ومن شرط التعارض الاتحادُ في الزمان. ظ 

الها "أن هيدي السيفيه ليسا من حي ان لرا نو م قرا ها 
بل واحد منهما من قبيلة أخرى» والآخر ليس من دوارهماء وذلك شرط إن 
وجدء قاله أبو علي بن رحال» ونقله المحشي بناني» وأفتى به التسولي تبعا 
لشيخه ابن إبراهيم» وأصله في المتيطية» والله أعلم» قاله وكتبه اليدي لعلف 
الله به . 


وسئلت عمن مات وأوصى إبنه الكبير على جميع أولاده» وفي أولاده 
امرأة متزوجة, فأراد الابن تحجيرها من جملة أولاده فأبت من ذلك . 

فأجبت: الحمد لله؛ حيث كانت المرأة المشار إليها متزوجة في حياة 
أبيها ومضى لها مع زوجها بعد الدخول بها أزيد من عشرين عاماء ولها ابن 
كبير بالغ» فلا تسمع دعوى الحجر عليهاء ولا تمنع من قبض مالهاء ولا يجوز 
تحجيرها لأحد» لا لأبيها فى حياته ولا لغيره بعد وفاته» لخروجها من الحجر 
ی ا أعوام قن ا ی لجر انيعد اطول ا وكير 


م اي سر 


الولد؛ ما أراد هذا الوصي عة اكز اهار | على :ذلك رة 
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فيخسا الذي للْعَّي يبغي توصلا. ولا حجة في قول الموصى: إنه أوصى ولده 
المذكور على جميع أولاده» إذ مراده الإيصاءً على من يستحق الحجر منهم لا 
الرشيد, إذ لا ولاية له عليه حتى يوصي به لغيره, فلا يصح إيصاؤه عليه بحال 
كما هو معلوم لا يحتاج إلى الاستدلال . 


ا التتاردي على درل ا «مالم E‏ حجرها | 
البنا)(11› ما نصه : 


أعوام على ما به العمل» إلى أن قال: فإن خرجت لم يصح التجديد .(ه) 
ونحوه في البهجة والمعيار . 

وفي جواب للعلامة السجلماسي : وأما شهادة اللفيف. التي استظهر هذا 
الأخ بها أن والدها كان جد الحجر عليها لدى بناء زوجها بها إلى قولهم : 
لأنهم لم يشهدوا بكون التجديد وقع بعد البناء» وذلك شرط صحة حتى في 
صريح في أنه قبل البناء بها 

قال في البهجة على قول التحفة, (ما لم يجدد حجرها إثر البنا) ما نصه : 
ولابد أن ينصوا في هذا الرسم على أنه قال لهم ذلك بعد البناء والوطء» فإن 
لم ينصوا على ذلك بطل التجديد ؛ لاحتمال أن يكون التجديد قبل الوطء» 


(10) هو الشطر الأول من ثلاثة أبيات متصلة ببعضهاء وجاء ذكرها فى باب الرشد والأوصياء 
والحجر. .الخ» والابيات الثلاثة هي قوله : [ 0 
وإن تکن بنت وحاضت والأب * حي فليس الحجر عنها يذهب 
إلا إذاما نكحت ثم مضى 5 سبعة أعوام وذابه القضا. 
مالم ی ا 2 ا وغل الرشة الذيءتبيقا . 
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إة لا لن مو اا ودر ارط الل زه كلاه اخيارة عن إا الست 

نعم» إذا كان عرفهم أن البناء والدخول لا يَطْلَّقَان إلا على الوطء 
بالفعل فيكفي أن يقولوا: وذلك بعد البناء والدخول الخ. ومغلّه في المعيار عن 
العبدوسي . 

وأيضا بلغت هذه الشهادة الغاية فى التهمة, إذ حيث كانت محجورة 
ايا قاين اتا ا لها لطر مايه ا يران ا 
أمها؟» وأين ما قبضه ودفعه لها؟» وهل يوجد حاجر بدون ذلك هذه المدة 
الطويلة؟» ما هذا إلا إفك إفتروه . 

وأيضا فإن العادة لم تحر بإشهاد اللفيف على التجديد حين الزفاف 
مع وجود العدول بكثرة» فشهادتهم به ريبة كشهادة البدوي بالحاضرة» 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به. 
E‏ لاي را 


ملكا من أملاكه قاراد الوص" رده هل له ذلك؟: 


فأجاب : الحكّم في هذه النازلة وأمثالها - ما تطول فيه مدة تصرف 
المحجور بمرأى من الوصي ومَسْمّع وهو لا ينكر ذلك ولا يقوم فيه على أحد 
بشي ء٠‏ وقد ظهر منه سداد النظر واستبداد دون الوصي› فقبض فوائده وماله 
ويجمع مصالحه - أنه في ذلك كله محمول على أحكام الرشد» وكان ذلك 
مع طول المدة الترشيد من الوصي» هذا هو الصحيح ما قيل في ذلك» لاسيما 
على مذهب ابن القاسم الذي لا يعتبر الولاية» وما يعتبر حال الإنسان في 
لان ا ا ل هيما إن رجح هذا يدمه ی فيه ر 
النظر لنفسه» ین الرأي في حاله» فهذا إن فرت ا 


269 


ص164 


وسئل أيضا عن قسمة تركة فيها محاجير قبل أداء الديون التي على الميت . 

فأجاب : : قسمة التركة بين الورثة قبل أداء الدين الذي على التركة فيها 
اختلاف في المذهب., فقد قيل: لا يجوز ذلك»› ويفسخ إذا وقع بكل حالء لقوله 
تعالى : في قَسم المواريث ث : لإ من بعد وصية يوصي بها أو دين 4. 

ومشهور المذهب جوازه بشرط أن يوقف للدين وفاؤه» وإلالم جز 
فينظر في هذه النازلة ويتنزل على هذا الأصل» فإن لم يرك للدين وفاء 
فُسخت القسمة وأدّي الدين» ثم يقسم الباقي ويراعى في القسمة السداد في 


NEI E DS CE 
غين عليهم في القسمة.‎ 

وسئل أيضا عن إسقاط الوصي الدعاوي التي محجوره وإبرائه لطلوب 
تحجر ول رشع لن اوا ا عادد الاك مال هر لماعب املا" 

فأجاب : : لا يصح إبراء الوصي إلا فيما هو مين ما يقبضه له أو يصالح 
به عنه» وأما الإبراء العام المللقق فلا يجوز ولا يصح باتفاق» وبالله التوفيق . 

وسعل أيضا عن بنت مات والدها وأوصى بها إلى أمها منذ نحو ثلاثين, 
ثم توفيت الوصية في عام خمسين وتركتها مهملة» وعقد الإيصاء غير ثابت» 
ثم تزوجت البنت المذ كورة وأقامت متزوجة من نحو ستة عشر عاما . 

فهل هي محجورةٌ أو مهملة أو رشيدة تملك أمرَ نفسها ويجوز بيعها 
وشراؤها وإعطاؤها؟ . 

فأجاب: الحكم في المسألة المذكورة أن المرأة المذكورة لا حجر عليها 
إذا لم يكن عمد الإيصاء ثابتا بما يجب» ولو ثبت وقد ماتت الوصي المذ كورة, 
وطالت المدة وتصرفت الرشيدات بطول المدة لكانت على حكم الرشد في 
أفعالها على الصحيح من الأقوال في أفعال المهمل في مثل هذه النازلة» 
قاله فرج .(هھ). 
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وسكل أيضا عن امرأة ذات وصي من قاض» فلما تزوجت وهي من 
ا يا E‏ ا ترا 
e‏ نسفيه من لوقت الذي ترشدات فيه ولك معل ت 
عشر عاما» 

Bi CO‏ ساي 
ا ا 
رات ا وأخذ وإعطاء EDE E‏ 

فوقع السؤال عن تلك الأفعال التى بين الترشيد والتسفيه» فأفعيت 
بمضيها ولزومهاء وبذلك أفتى ابن رشد في نوازله. 

ثم ورد هذا السؤال مشيراللشفقة على الولية» ومبَدا في النازلة 
لخصوصية؛ ولاشك أن لخواص النوازل أحكاما تختلف باختلافهاء ولا يسع المفتي 
إهمالها : 

فالصواب في النازلة عند مراعاة الضمائر التي اشتمل عليها هذا السؤال 
أن ينظر القاضي الآن في حال تلك المرأة» فإن ثم ثبت لديه ترشيدها وقت صغر 
ها ول ما ي الأمورٌ بنفسهاء وان زوجّها هو الذي سعى في 
ترشيدهاء لقيامه به واستشهاده من شهد فیه» وشهد أنه إذا تقدم له عتا* 
“ع كذافي الأضل : عتاء ولعل المناسب : ( أن عتا) بزيادة حرف أن المصدرية. المؤولة مع الفعل 
بالصدر الذي هو فاعل الفعل تقسدم؛ اللهم إلا أن تكون مقدرة كما يقال في اكثل ٠‏ : تسمع 
Cp‏ وام يعاو واج الات ساد 


السا" اناما با لسرف ا ر ا ی ,بن ی ا ربك 


لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جنياء ثم لدنزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمان 
عتيا # مصدر عتا. ٠‏ س. مريم. ٠‏ 69.66 
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ص165 في مالها وتصرّف التصرف الذي لا يوافق مصلحتها فيجوز أن ينظر القاضي 
لها ويعيدها إلى الولاية كما ذكر ابن سهل عن الشيوخ فيمن رَشّد ثم ظهر 
الخلل في أفعاله؛ وإذا ادعاها إلى الولاية بما ظهر من ذلك فيسعه أن يجريها 
على حكم السفه الثابت في جهتهاء وترجع في عطاياها وهبتها ومحاباتها 
في بيوعها ومعاوضتهاء وينظر مع الزوج فيما استهلك وعتافيه من مالهاء 
لأنه عند ثبوت ما ذكر في جهته ظهر أنه أعمل الحيلة في إتلاف مالها وإحالة 
حالها واستبداده بذلك دونهاء ومثل هذا لا يهمله الشرع من النظر فيه 
وإجراء الاجكاء على ما a‏ . وقد عارضت شهادة السّفه المتصل شهادة 
العرشيد, وشهادة السفه عند الفقهاء أعمل عند التعارض حسبما نصواء فلا يبقى 
اليد في المسألة غيرٌ حكم القاضي بالرشد؛ لاكنه حَكْم إنبنى على تلك 
الشهادة التي ظهر الان رده وعدم التعويل عليها. ولو أن هذه الشهادة 
ظهرت إذ ذاك ما حكم بتلك. 
ا ر 
: إن نفذ حكم القاضي حكما ظهر الآن خطؤه فيجب تلافيه؛ لاسيما على 
مذهب ابن القاسم الذي لا يعتبر ولاية ولا ترشيدا > وإعما بعر ها كان 
الإنسان عليه في نفسه من سفهه أو رشدهء وقد كان الحكم بهذا المذهب في 
الأندلس قبل هذا الوقت» فيراعى في خصوص هذه النازلة . 
وقد قال الفقهاء في المرأة إذا وهبت لزوجهاء أو أسقطت ماهو من 
حقهاء ثم طلّقها بعد التاريخ بما لا يعد طولا كشيرا: إن لها الرجوع في هبتهاء 
لأنها تقول : ما وهبعٌهُ له وأعطيته استصلاحا لعشرته» واستدامة لزوجيته؛ 
فإذا فوت شرطي بأن طلقني فأنا راجعة في حقي» وقد يرى في هذه النازلة 
شيء من هذا المعنى؛ وتقْوَى التهمةٌ في جهة الزوج أيضا إن كان تقديمه لها 
*) في الأصل : ترشيد» هكذاء والظاهر الذي يبدو صوابا : ترشيدا بالنصب. عطفا على ولاية؛ 
فليتامل. 
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وإفساده فى مالها بمقربة من العرشيد الذي سعى فيه» فيظهر بذلك أن سعيه 
لب لطف الله به.١ه).‏ 

ومن هذا المعنى نازلة رجل رشّدته أمه الوصى عليه من قبل أبيه دون 
فعورض ما اعتقد فيه ثبوت نقيض ما قام به. 

فسئل عن ذلك فقهاء القطر الذي وقعت النازلة فى بعض بلاده, 

فمنهم من أفتى بمضي الترشيد وجواز أفعال المرشد بعده من غير نظر 
ولا التفات إلى بينة السفه في مدة الفترة بينهما ولو لم تعارض بنقيضهاء 
مستدلا بأمور: ظ 

احدها انال رر تى ره :الأب اذا قال ؟ انس من جو 
الرشد وأشهد به فإنه يَخْرَج به من الحجر وإن لم يشبت رشده» وهذا شامل 
لعين الواقعة . 

الثاني أن النازلة على تقدير راجحية السفه فيها على الرشد هى 
الترشيد» والجاري على قول مالك في الفترة بينهما هو جواز الفعل» وكذا في 
صورة القضية. 
رشك وغير واد ضى العرشيد»:ومفلة جار فى المسالة. 

الرابع: أنها في معنى ما وقع لابن سهل في نوازله في امرأة زعمت أن 
ولدها رشد» أنه غير رشيد» وأنه قد أتلف ما أخذ من الناظر عليه وسألت امتحان 2 
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ذلك» أنه يكشّف عن حاله؛ ويسأل أن يبين ما صنع فيما قيض من الناظر 
عليه» فإن ظهر أنه فعَلَ صوابا خلّي سبيلّه؛ وإن بان سفهه أعيد إلى الولاية: 
قاله غير واحد من الشيوخ. ومنهم من قال ا ا 
في شيء . 

أما الأولى فالقول المشهور فيهاء وهو خلاف رواية أصبغ بتوقف 
إطلاق وصي الأب على إثبات الرشد عند الحاكم؛ لا يصح أن يشمل محل 
النزاع» لآن تصديق وصي الأب في إيناس الرشد إنما هو حيث لا يقوم دليل 
على تكذيبه وعدم مصادفة الترشيد محله» لاسيما والأم م الوصي - على ما 
ذكره صاحب النازلة - يظهر من سوء تصرفها في النظر عليه قبل الترشيد ما 
يدل أنها ما عرفت حقيقة إينا خا a‏ رضي ااه 
اللخمي رواية أصبغ . 

وأيضاء لو صح ترشيد من يعلَّم بالسفه البين لكان على خلاف نص غير 
واحد من الشيوخ أن الوصي لا يتصرف إلا بمقعضى المصلحة: وما سوى ذلك فهو 
معزول عنه شرعا. وقد وقع في نوازل الشيخ أبي القاسم البرزلي رحمه الله 
في أثناء جواب البرجيني : إذا علم المحجور بالسفه فلا خلاف أن إطلاق 
الوصي له باطل» وهو معزول عنه شرعاء وکل ما يترتب عليه من فساد مال 
يلزم ا لأنه عرّضه بفعله للتلف» واللهُ أمره بتصوينه» وهو باق على 
السفه والنظر فيه الحكام المسلمين.(ه). 

وقوله تعالې : ١‏ ولا 3 تقرّبوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسو ٠24‏ أصل في 
ذلك » وبه استدل القرافي على أن كل من ولي ولاية من الخلافة العظمى إلى الولاية 
على يتيم لا يتصرف إلا بالمصلحة» وغير ذلك هو معزول عنه شرعا . 


(12) سورة الأنعام» الآية 152 . وسورة الإسراءء الآية : 34. 
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وإذا تحقق هذا فكيف يصح أن يقال بجريان القول المشهور حيث 
بعل السفة من الرفة ويجزم بخطأ مرشده» ويترتب على ذلك أن الفترة بين 
الترشيد وقيام البينة المتصل يجري فيها خلاف مالك وابن القاسم. 
67 وأما الغانية فغاية حدوث السفه فيها أن يؤثر في تجديد الولاية لا في إلغاء 
ما مضى من ترشيد وقع في محله» بخلاف موضوع النازلة؛ فإن السفه فيها مقدم 
على الترشيد ومستصحب له إلى وقت القيام به» وهو مقتض لتكذيب دعوى 
إيناس الرشد» ومظهر لفساد الإطلاق» وتعريض السفيه به لإتلاف ماله 
وذلك يوجب إبطاله واستصحاب الولاية ورد الفعل وعزل الوصي وتقديم 
عيرق A a a‏ هات فى جاور قال عه 
ما نصه: إذا أطلق الوصي اليتيم ثم باع ماله وأفسده» وقامت البينة أنه لم يزل 
سفيها منذ عرفوه إلى وقتهم هذا لزمته الولاية» ورد فعله وعزل الوصي» 
وجعل غيره عليه؛ ولم يضمن الوصي شیا لآنه فعَلَّ باجتهاده.(ه) . 

وعزل الوصي بعد لزوم الولاية ظاهر في لغو الترشيدء إذ لو كان المراد 
مجحديد الولاية بعد إمضائه لم يكن للعزل فائدة» لانعزال الوصي بمجرده عند 
الإشهاد به ورد الفعل اه اشا ات الواقع في الفترة بين الإطلاق وقيام البينة 
بالسفه» إذ لو أريد به ما بعد تقديم غير الوصي لم يكن للنص عليه كبيرٌ 
او ا 

وأما الشالغة ففتيا ابن رشد فيها : مضي الترشيد اعتبار منه بنفوذ الحكم 
وإن كان شهود السفه أعدل من شهود الترشيد؛ قال : إذ فات موضع الترجيح 

ون الشهوه يدقوة المي ریرج النازلة لا نک فیا بترشيد رادا ج 

الي ابم وكين ب كسد + . وما ذكر هذه الأخرى جعلها محل نظر 
فقال ما نصه : 

9 دا د 
تي باغ ا قو مام دد ی فا بین انه للم برل ا 
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منذ علموه قبل مدة الإطلاق وبعدهاء هل تمضي أفعاله في الفترة لأن القاضي 


e‏ ضيه إن كاه أغدل > فيكون قد وافق قول قائل من 


أهل العلم, أو يرد ذلك إن E EEN EEE ES‏ ال أنه حكم بخطاء 
كالقاضي إذا شهد عنده في رحى تخدث على أخرى أنه ليس بضررء فحكم 
القاضي بهذه الشهادة» فأحدثت الرحى فأضرت بالا حرى » أنه ينقض ٠(ه).‏ 

وأما الرابعة وهي ما لابن سهل في نوازله» فهي لمن تأملها من موضوع 
ما يعرض فيه حدوث السفه بعد الترشيد . ولما لم يكن فيها دعوى حدوثه 
متحققة أمروا بكشف حال ذلك المرشّد على الوجه الذي تقدمت عنهم 
جكاع: رابو ا كبام بينة مه ممم ا ولا نص على إلغائها 
وإن لم تعارض بأرجح منهاء وحينثذ فلا تنتهض به المعارضة لما تقدم عن 
صاحب الاستغتاء» والله أعلم . 


o Gs قالوا‎ 

فالحكم فيها أن ينظر فى البينتين» وحينفذ إما أن يَثْبنَا أو يسقطاء أو تَعْبتَ 
واحدة منهما أو يتساوياء فإن ثبتتا عمل على إحداهماء وإن سقطتا عمل 
على بينة الرشد» تفريعا على حمل فعل الوصي على الصواب حتى يظهر 
خلافه» وإن ثبعت واحدة منهما عمل على ما ثبت وإن تساويا فهنا اختلفوا, 
فمنهم من قال بإعمال بينة الرشد اعتبارا بما سبق, ومنهم من قال بإعمال بينة 
السفهء لأن المشهور تقديمها على بيئة الرشد عند التعارض على التساوي» ويتأكد 
Sa EES‏ اطي مع ات 
حجره وهو معلوم بالسفه. افر بهن ممما إلى االالخيا د سرد ها عليه 
في إباحة بيع الأملاك عليه من غير موجب قبل إطلاقه وترشيده. وعند انتهاء 
النظر إلى هذا الحد في النازلة ظهر للحاكم أن يسجل الحكم فيها بمضي 


او لحر 0 مع سس لون 


276 


الترشيد ونفوذ كل ما فوت المرشد بعده» وصدر منشور التسجيل بكب 
رسم يتضمن معرفة الإيصاء واستمراره إلى أن أنست منه الرشد» والإشهاد 
عليها بالترشيد وقبول المرشد. 

ثم كتب أسفله رسم آخر يتضمن المفاصلة بينه وبين أمه بعد ترشيدهع 
ثم سطر رسم التسجيل أسفل الرسم الثاني» ونصه بعد إسقاط مالا يخل 
بالوقوف عليه نصاء والكناية عما لا يحتاج إلى التصريح به : 

قام بين يدي القاضي بمدينة كذا وعملها فلان بن فلان المذ كور في 
الرسمين فوقه بعد ترشيده وبعد عقد المفاصلة» المكتتب ذلك فوق هذا بنحو 
أحد عشر عاما سالفة» وادعى أن أمة فان اذكو خن دت رع ده 
المذكور في الرسم الأعلى وقبل منها كان سفيه الرأي غير عارف لمصالحه 
ومراشده» وأن ما عقد مع أمه في المفاصلة والتسليم لهاء وما باعه لنفسه مما 
انفرد به بعد الترشيد المذكورء هو يريد حَلَّ ذلك كله؛ والرجوع فيه» 
وشهدت له بينة بصحة دعواه من السفه وعدم المعرفة بما ينفعه» فقام مبتاعو 
الأملاك منه ومن أمه» وادعوا خلاف ما ادعى هو وشهدت لهم بينة بأنه كان 
رشيدا عارفا بمصالحه ومراشده وبالبيع والشراء» وطال بينهم في ذلك الكلام» 
وكشر النزاع والخصام والتردد إلى الحكاء مدة من نحو عام» فاقتضى نظر 
القاضي أن حكم بصحة ترشيد أمه إياه وإمضائه» أخذا بقول من قال بذلك 

من أهل العلم؛ وهو أن وصي الأب إذا قال آنست من محجوري الرشد 

وأشهد بترشيده وإطلاقه؛ فإنه ينطلق من الحجر وإن لم يثبت رشده. 

فعلى هذا ترشيد فلان ماض» وما عقده مع أمه وما باعه بعد الرشد 
صحيح لا سبيل لحل ذلك ولا لشيء منه» ولا لنقضه ولا لرده حُكْمًا أمضاه 
القاضي المذكور وسجّل به» شهد عليه بذلك كله مّن أشهد به وأشهد 
بثبوت رسم الترشيد وثبوت المفاصلة لديه الثبوت التام» وهو بمجلس حكمه 
ومقعد قضائه من حيث ذكر في كذا.(ه). 
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ولما وقف على هذا التسجيل بعض من تقدم له نظر في القضية عند 
السؤال عنهاء واختص بمباشرة ما وقع فيها من حين نزولها إلى يوم التسجيل 
فيها بما ذكر تَعَقَبْ هذا الحكم بعد السؤال عنه بأن قال : معتل التسجيل به 
إما أن يكون لما نص عليه في قوله (أخذا بقول من قال من أهل العلم الخ ) 
من غير التفات إلى بينتي الرشد والسفه على كل تقديرء اتباعا لمن اعتقد 
ذلك على ما تقدم» eT‏ الحكم عند النظر في البينتين. 

وأيّا مّا كان فحكم التسجيل منقوضء وقضاوٌه غير نافذ. 

أما على الأول - وهو الظاهر من نص التسجيل على خصوصية ما استند 
إليه من غير إفصاح بالتعديل عليه بعد إعمال النظر في البينتين -» فذلك 
المستند إن كان عنده مض خا في موضوع القضية لأحد من أهل المذهب 
فهو ما لا بعلم وجوده فيما نعتقدء ولقد طولب بالتوقيف عليه فما وجد 
الانخطيار هسیل وا تاشكم يسك ما لیس ابت إد القرض انه 
ما اعتمده إلا على اعتقاد وجوده منصوصا عليه كذلك في المذهب» وإن كان 
غير مصرّح به في عين النازلة لأنه يشملها بظاهر عمومه» وهو مشهور القولين 
في ترشيد وصي الأب وإن لم يثبت الرشد على ما تقدم فقد تبين ما يدل 
على اختلاف المناطين» وذلك يقضي بعدم الشمول لا محالة . وعليه فلم 
يصادف الحكم هذا القول المقصود له على كلا التقديرين» وكذلك على اعتقاد 
اندراجه» فهو معنى ما تقدم من المسائل لما قرر هناك من الفرق بينها وبين 
النازلة» وذلك كله مقتض لنقض الحكم على هذا التقدير الأول . 

وأما على الغاني, وهو أن يكون المستند ما يوجبه النظر في البينتين» فمن 


وقف على موجبات دعوى العمل بمقتضاه في الواقعة علم يقينا أنه لم 
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ا هذا للر سد ف الوفك الذي اخيرات أنه بعرشيدة: 
وغاية ما شهد به اثنان منهم أنه من حين رشدته أمه عارفا بالبيع والشراء من ٠‏ 
کک يراك ررب 
التبذير وفساد التصرف لا يكفي في إثبات الرشد على ما هو مقرر في حقيقتي 
الرشد والسفه» ويشهد لذلك من خارج استفاضة النقل عن الحاكم الأول ما 
سجل بالحكم أنه ما عوّل قبله على نظر في بينة رشد أو سفه؛ وما طال به 
التبرم في القضية؛ واستعظم حل ما عقده صاحبهما بتقدير العمل على بينة 

سفهه» فحكم بما ظهر له ومن هناك لم يعرس* في التسجيل على ذكر ما 
انتهى إليه النظر في البينتين» ولا أشيرَ فيه لإعذار ولا تعجيز. وكذلك وقع كا 
تم الإعذار لصاحب حب النازلة ولا استظهر عليه بتعجيزه» وإذا كان هذا القدر رلم 
يظهر في الوجود زائد عليه فجعله مستندا لحكم لا يتم به مرا وحينفذ 
نقض ما سجل به واجب على كل حال» والله تعالى أعلم: 

وهنا وقف الكلام في المسألة.(ه) . 

وسكئل أيضا عن بنت توفي والدها وتركها مع زوجة له غير أمهاء 
وتزوجت المرأة وكفّل البنت زوجهاء وكانت البنت ذات مال» فعَمَد زوج 
المرأة وأنفق على البنت» فتوفيت البنت فأظهر الزوج اذ كور عقد فرضٍ 
يستغرق مالها. 

فأجاب : الحكم في النازلة المذكورة على ما وَصّف السائل أن يكلّف 
العاصب للبنت إثبات استغلال زوج الأم الأملاك المعروفة للبنت المدة 
المحدودة؛ وأنه لا تعلّم له براءة من الواجبة عليه بسبب ذلك إلا ما ذُكر من 
إنفاقه عليها إن ثبت له ذلك ؛ فإذا ثبت الاستغلال وثبعت النفقة للمنفق با 


') في هامش صفحة الأصل عند هذه الكلمة كلمة : (لم يصرح) ؛ فلعلها تصحيح وتصويب 
لكلمة لم يعرج» فليتأمل وليحقق. 
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سي وکت الا بے عد فورض اا ق ال 5 311 ق بنط له 
شيء ء في التحاسب رجع به .(ھ). 


وسئل أيضا عن وصى الأب هل يلزمه فى الشراء محجوره ثبوت السداد 
عند القاضي ؟› وهل يلزمه مشاورة المشرف» إذ هو بأرض بعيدة أم لا؟., 


فأجاب: الحكم في وصي الأب أنه يشتري لمحجوره ويبيع عليه. ولا 
يفتقر في ذلك إلى إثبات سّداد» ومحمل فعله في ذلك كله على السداد 
حتى يثبت خلافه» لاكن عليه مشاورة المشرف فيما فعل على امحجور وإذا 
اشترى للمحجور أو باعَ عليه وقف ذلك على تجويز المشرف وموافقته» إلا أن 
يبت الوصي السداد فيما فعل على الحجورء فلا قول للمشرف ls‏ 
ويستوي في ذلك حضور المشرف وغيبته .(ه). 


وسئل أبو القاسم الغربني عن محجور مات وصيه وله رَبْعٌ يساوي مائتي 
ديئار ذهبا > فطلب رجل من المحجور بيع ربعه فاعتذر بالحجر, » فقال له : أسعى في 
ترشيدك ؛ فإذا أطلقت بعت مني ربعك» فتواطئا على ذلك» وسعى ذلك 
الرجل في ترشيده حتى رشده بموجبه؛ فبعد يوم أو يومين باع للساعي الربع 
المذكور بشمانين» فتصرف المحجور فى ذلك تصرفا فاسدا يدل على عدم 
الآن القيام على المشتري منه» فهل له مقال» لبيعه إياه إثر الترشيد» ولأن من 
شهد برشده لم يكونوا من أهل المعرفة والخبرة بأحواله وبالغين الكثير ظ 

فأجاب : لا قيام له» لكونه بإثر طلاقه من الحج, N‏ 
الخاضل في بيبعة+ ولا يشيهادة من شهد بعد مبرشدة إن كانوا محصورا جين 
الشهادة بالرشد عالمين بذلك رار قيامهم بشهادتهم لين أن ا القاضي 
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وحکم برشده» ولا يمنمهم من القيام شرعاء ولو كانوا غير حاضرين في البلد 
أو فيه» ولا علم عندهم بشيء من ذلك: فشهادتهم أمضى وأعمّل .(ه) . 

وسئل القاضي أبو سالم اليزناسني عن امرأة وصي باعت من محجورها 
حظا في دار» وشهد عليهما معا بذلك ؛ هل سقط عنه الحجرٌ بسبب ذلك 
و كور آم لكوع والوضية الور کا جاهلة بالحكم» 
بينوا لنا ذلك » والسلام . 

فأجاب : ليس هذا من امرأة جاهلة بترشيد» لاسيما على القول بأن 
الوصي لا يجوز إطلاقه لمن في حجره إلا أن تشهد البينة برشده» وإليه ذهب 
أبو بكر بن زرب رحمه الله» وإن كانت الوصي من قبَّل القاضي فذلك 
ار كن لنزوله عن درجة وصي الأب . وقد أفتى الشيخ أبو الوليد ابن 
رشد رحمه الله في القاضي يقَدم محجورا على يتيم أن التقديم باطل» ولا 
يخرج عن الحجر بتقديم القاضي إياه على غيره إن علم بالسفه أو جهلت 
حاله» فكيف بهذه المرأة التى قد تقصد غبنه فى اشترائه منهاء 
وبالله التوفيق» و كتب ابراهيم بن محمد اراي :رى 

وسكل أبو الحسن القابسي عن ورثة ليس لهم وصيء ولا هم في ولاء 
قاض» هل يجوز لمن بلغ منهم الُم أن يبيع حقوقه التي ورث من أبيه مشاعا 
غير مقسومة. 

فأجاب : إن كان بعد احتلامه ممن يصلّح له أن يلي نفسه وينظر في 
ماله ويأخذه من يد وصي لو كان عليه من صلاحه ورشده فأفغالّه من بيوع 
وغيرها جائزة» وإن كان ر بعد احتلامه في صفة من يولّى عليه بعد» فإن كان 
لم يبع شيئا فلا يُتُحرى منه إلا بإذن قاض يجوز قضاؤه؛ وإن كان قد فعل 
رباع قفي ذلك احتازبو» وللقاضي العدل أن ينظر فيه» فإن رأى فسخ ما باع 
فَعَلَء وإن رأى إجازته نظرا فَعَلء وإن ال اسح ري 
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الغلام من الثمن إلا ما وجد في يديه منه» فإن أتلفه فى غير مصالحه ولم 
يوجد:في يده شيء منه كانت مصيبته على المشتري» ولا يرجع على السفيه 
منها بشيء» وبالله التوفيق.(ه) . 

وسئل سعيد بن حسّان عمن وصى على ولده رجلاء فلما كبر الولد 
ادعى على الوصى بدين لأبيه وأراد استحلافه . 

فأجاب : ليس للولد استحلاف الوصى بوجه.(ه) . 

وسئل ابن أبي زيد عن محجور توفي الناظر عليه بعقديم قاض وبقي 
الحجور مدة طويلة لا يعلم له انطلاق من الحجر بوجه من الوجوه» ثم قدمه قاض 
آخَر بعد مدة طويلة ناظرا على يتيم» ولم يذ كر القاضي في كتاب تقديمه إياه 
أنه أطلقه من الحجر ولا علم إن كان القاضي الذي قدمه عالما بما كان عليه من 
r‏ لول ترود رفاك الله ان اقلم ی ا على يندم 
عليه باق لما لم يذ كر القاضى شيعا منه عند التقديم المذكور؟. بين لنا الواجب 
فى ذلك . 

فأجاب : إذا ثبت أن الرجل الذي قدمه القاضى محجور عليه بتقديم 
قاض آخَرَ قبله عليه بطل التقديم» ولم يخرج فيه عن الحجر إن علم بالسفه أو 
جهلت حاله ولم يعلّم برشد ولا سّفه؛ وأما إن علم بالرشد فالذي أقول به في 
هذا وأتقلده أن يكون بتقديم القاضي إياه على اليتيم خارجا من الحجرء 

وسئل أيضا عن قاض عزل وصيا عن يتيم من تقديم قاض غيره؛ وولى 
وصيا آخرء فطلب الوصي المعزول أن يبين له القاضي لم عزله ويعذر إليه فيما 
شهد به عليه؟ هل يلزمه ذلك إذ لا خلاف أن الأولى لمن قلده سلطان أو قاض 
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ولاية أو أمانة أن لا يصرفه عنها إلا لعذر ووجه بين ولا يعركها هو إلا لذلك› 
ورأيت» بعض أهل العلم ذكر هذا ثم قال» ولاكنه إن صرفه موليه أو عزل هو 
نفسه عنها مضى › وشبهه بالوكيل والموكل في هذا الفصل› 

بين لنا ما عندك» أكرمك الله ووفقك» فإن المولّى والمستناب فى أمر 
نما هو وكيل لمقدمه عليه ونائب مَنَابَّهه وهل يستوي في هذا ما كان من 
الخصوص والعموم؟» متفضلا مأجورا إن شاء الله . 

فأجاب : من حق الوصى إن عَزْلّه غير الذي قدمه أن يبين له القاضى الذي 
عزله الوجه الذي من أجله عزله, وأن يعذر إليه فيمن شهد عليه بالمعنى الذي 
أوجب عزله» إذ ليس له أن يعزله إلا بأمر يثبت عليه عنده. 

وأما إذا عزله الذي ولأه؛ فإن كان عزله لأمر رآه باجتهاده فليس عليه 
أن يعلمه به» وإن كان عزله الجرحة ثبتت عنده فمن حقه أن يعذر فى ذلك 
ليه 


س( 


1 


لم | 


وأما عزل الوصي نفسه عن النظر لليتيم الذي التزم النظر له فليس ذلك 
له إلا من عذر, لأنه حق لليتيم قد أوجبه له على نفسه» وذلك بخلاف الموكل 
والوكيل» للاختلاف في أن للموكل أن يعزل الوكيل متى شاء» وأن للوكيل 
ان يتخلى عن الوكالة متى شاء أيضاء إلا فى الوكالة على الخصام فليس 
لرل 6 و غ ار كاله با نشب الاي ,وذ لز كله أن ن 
عنها قبل تمام الخصام» ولا فرق في هذا بين ال وكيل المفوض إليه والوكيل على 
شيء بعينه من خصام أو غيره» وبالله التوفيق.(ه) . 

وسئل ابن عتاب عن الصغير يقدم له القاضي من يقاسم عليه شركاءه في 
أصول أو غيرهاء هل تلزمه بذلك الولايةٌ حتى لا يخرج منها بعد بلوغه إلا 
بعد إطلاق أم لا ؟. 
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فأجاب : : لا يلزمه ذلك التقديم إلا في ذلك خاصة؛ وحالَُّ في غيره 
كحال من لم يقدم عليه . قال ابن سهل : وهو الصواب عندي.١ه)‏ . 


وسئل الإمام العبدوسي عن وصي باع دار محجوره لا لحاجة. بل لبناء 
صهريج وتزويق . 


فأجاب : : ينقض البيع ؛ لأن هذا سوء نظر وإن كان في تعقب تعقب فعل الوصي 

قولان . وحكى بعض الفاسيين من شیوخ فقهائهم اشترى جنانا فبنى فيه 

صهاريج» فوجبت فيه الشفعة» فطلب قيمة بنيانه» وهو غلط» إذ مثل هذا لا 

يحتاج إليه في الجنان (A).‏ . وفيه نظر يأتي في كلام ابن رحال وسيدي 
يعيش الشاوي . 


وسئل ابن رشد رحمه الله عمن كان تحت ولاية وصي وإشراف مشرف 
تزوج امرأة وانعقد بينهما بذلك عقد صداق ولم يقع فيه إشهاد على الوصي 
والمشرف بإمضائه حتى توفي الزوج» هل يقضى للزوجة بالصداق والميراث أو لا 
يقضى لها بشيء ؟؛ وبأي قول من الاختلاف في ذلك نتقلد؟؛ وهل يقوم 
علم الوصي والمشرف بالنكاح مقام إشهادهما على أنفسهما بإمضائه؛ أو لا 
يكون لهم نذلك كاننا جي رد غاا ا رسيي 
ذلك ؟. 


فأجاب : تصفحت السؤال ووقفت عليه والمسألة قد اخثلف فيها فى 
الذهب اختلافا كشيرا يتحصل فيه ثمانية أقوال الع ال ةما ر ااه 
وأتقلد الفتوى به أن ينظر ف في النكاح, إن كان لم يجزه الوصي بأمر المشرف 
حتى مات الزوج» فإن كان نكاح غبطة مما لو نظر فيه الوصي أجازه كان لها 
الميراث والصداق» وإن كان على غير هذه الصفة لم يكن لها ميراث ولا 
صداق» إلا أن يكون قد دخل بها فيكون لها ما نسحل به» وإذا لم يحضر 


الوصي العقد وإنما اتصل به بعد أن عقده السفيه بغير أمره فلم يقض فيه برد 
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ولا إجازة حتى مات السفيه فهو بمنزلة إذا لم يعلَّم به حتى مات» إلا أن يكون 
دخل بعلمه فيكون ذلك إجازة منه له وبالله تعالى التوفيق.(ه) . 

وسئل أيضا عن رجل حجر عليه الحاكم بيع عقاره دون ما سوى ذلك من 
اركاب ذل عوسيل انول E‏ ار اديت 
ام لا بطل شيا من ذلك؟: وكيف الحكم إن لزم فيما استبان أنه باعه من 
رباعه باعه للضرورة من دين رهنه» أو غيره من لازم لزمه؟ . 

فأجاب: تصفحت سِؤالّك هذا ووقفت عليه وتحجير الحاكم على 
الرجل بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته خطا من الحاكم» لأن الله تعالى 
قال بولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيا 13:4؛2, فعم رلم يخص 
عقارا من غيره. ومن الدليل على خطأ هذا الحاكم أنه إذا أطلقه على التصرف 
فيما عدا بيع عقاره لزمه ما تداين به» فوجب أن يباع عليه في ذلك عقاره» 
فمن ثبت سفهه ممن ليس في ولاية أو ممن لم يغبت رشده ممن هو في ولاية 
لم يصح أن يطلق على التصرف في ماله دون بيع عقاره» إلا أن يكون مَل 

من المال سوى العقار قدرما يحْتَيّر به السفيه» فيكون لذلك وجه ويكون 

حكمه في ذلك حكما. 1 

فيل ا لرسه ما ند ن يداف .ذلك الال الى اطلق عليه ل سين 
وقيل: لا يلزمه؛ فإن حَكُم القاضي على رجل ليس في ولاية بان حجر عليه 
بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته إذ لم يتحقق سفهه» فباع شيئا من 
عقاره رد بیعه» إلا أن يبيعه في دين رَهنه لا وفاء له به إلا ببيع ما باع من 
عقاره وإن كان تداين ذلك الدين بعد أن حجر القاضي عليه بيع عقاره» وإن 
حكم بذلك على رجل قد لزمته الولاية إذ لم يتحقق رشده فباع شيعا من 
عقاره رد بیعه» إلا أن يكون باعه فيما كان يبيعه عليه القاضي لو لم يطلق 


(213 سورة النساءء الآية 5» وتمامها قوله تعالى : «وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا » . 
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يتحقق سفهه» فبان الفرق بينهماء هذا الذي أراه فى هذه المسألة على منهاج 
مذهب مالك الذي نعتقد صحته ) وبالله التوفيق ار غيره.(ه). 
وأجاب العلامة احقق السجلماسي عما يظهر من الجواب فقال : 


إن فعل الأب في مال بنيه الصغار جائز» وبيعه عليهم العقار وغيره ماض 
ونافذ لا يحتاج في بيعه العقار والأصول إلى إثبات السبب الموجب على القول 
الراجح الذي به العملء بدليل قول الختصر: «وله البيع مطلقا وإن لم يذكر 
سببه )14)» فكتب عليه الحطاب : يعني أن الأب له أن يبيع على ولده الحجور 
الربع E‏ عن المذكورة بعد وغيرها.(ه) . وقوله في مختصر 
لمتيطية: وبيع الأب على صغار بنيه وأبكار بناته جائ وفعْلّهُ أبدا محمول 
على النظر حتى يغبت خلافه . ثم قال : فإن لم يذكر الموثق في البيع اسم الا 
المبيع عليه» بل قال: إشترى فلان من فلان جميع الدار التي حدودها كذا 
بشمن كذا وكَمل العقد فذلك ماض على الابن بعد رشده وإن ثبت أن الدار 
له» لأنه الناظر له في جميع أموره؛ قاله ابن القاسم في الواضحة.( ه) الغرض 


٠14‏ وذلك في أول باب الحجرء وفي سياق حكم تصرفات الولي الرشيد تجاه الحجورء وهذه العبارة 
مرتبطة بجملة أخرى قبلها» وهي قوله : «والولي الأب» وله البيع مطلقا وإن لم يذ كر سببه) . 
والمعنى : والولي على المحجور -مجنونا كان أو سفيها- الأب الرشيد» وللأب الولي على ولده 

- الصغير أو السفيه أو الجنون البيع لشيء من مال ولده المحجور لينفق ثمنه على ولده ( ويقضي 
دينه مطلقا عن تقييده بغير العقار» وهذا إن بين الأب سبب بيعه» بل وإِن لم يبين سبب البيع 
علق ولد وي كان الآمر ذلك و كان الآ مميرلا على النظر والسنداد فى بيعة قلا 
اا اة دوا اغ ۰ 
ثم قال في الخحصر بعد ذلك : «ثم وصيه وإن بعد ثم يلي الأب في الولاية على الصبي 
والسفيه وصي الأب لنيابته عنه» وإن بعد وصي الوصي» وهل هو كالأب في حمل تصرفه على 
السداد عند جهل حاله » فلا يشترط فيه ذ كر سبب التصرف إلا أن يغبت خلافه» أو هو مثله 
في كل شيء إلا الريّع فلابد للوصي في التصرف فيه بالبيع ونحوه من بيان السبب؟ خلاف» 
أي قولان مشهوران . . الخ . 
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منه» وفيه كفاية. ومراد الحطاب بالوجوه المذكورة بعد هي المشار لها بقول 
الشيخ خليل  :‏ وإنما يباع عقاره لحاجة أو غبطة):215 الخ وبالله التوفيق .(ه). 
وقي نوازل اليازغي ما نصه : 

٠‏ مسألة ؛ امرأة وصي على ولدها من قبل أبيه» ذهب الولد وأخذ دینا 
بغير علمها وأتلفه فيما لا يعنيه؛ ثم قام رب الدين يطلبها بأدائه ولیس له إلا 
ودع فى دارا ب عن لض ات اة 

ابو ت نے رر ت الج دي لك 
الدين فيما له عنه غنى» ولا صوث به مالاء فلا شيء لمن عامَلّه» ولا يحل للام 
رضي آل تى مر ماله فى للد شيف ولو کان عدو مال وما جل ارم 
إلالمثل هذا.(ه). 
طاع بدفع ماله محجور فأتلفّه فيما له غنى عنه فلا ضمان عليه؛ وهو هدر 
لأنه هو الذي سلطه عليه؛ وفي المتن في باب الحجر: «وضمن ما أفسد إن لم 
يؤمن عليه )‹16)› . وفيه أيضا في باب الوديعة: « وإن أودع صبيا أو سفيها أو 


9 تعدو الا فل ی اب ل رر ھا واب اجن 
والى ٠:‏ وإفا رباع عقا ر الي دى الوضى اجا تلت اليب هرح فة اروف درن ل وقاء 
له من تمنه» أو لغبطة» أي رغبة في ثمنه بزيادة على الشمن المعتاد قدر ثلثه مع كونه حلالاء 
أو لكون عقار اليتيم موظفا عليه مال يدفع كل شهر أو كل عام» فيباع ويشترى بقمنه عقار 
غير موظف . . إلى غير ذلك من الأسباب المبيحة لبيع عقار اليتيم من طرف وصيه.. الخ . 
20 وذلك في أول الباب» وفي سياق ما يكون فيه الضمان على المحجور المفسد لال الغير. 


والعنى فيكتي تاودا OG‏ 4 لويف ا ا 
ل 
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أقرضه أو باعه فأتلف لم يمض وإن بإذن أهله)210.(ه) . ثم وجدت المسألة في 
التحفة؛ ونصها : 

وكل ما أتلفه المحجور * ا مالف الشهور 

إلا إذا طوعا إليه صرفه * e‏ 
من دخول الزوج بها لا تخرج من الحجر إلا بالترشيد جهل أو 2 ه). 


التاودي: وقد نص الونشريسي وغيره على أن العمل جرى برشد المهملة 
بعد عام من دخول الزوج بها.( ه) . بناني: قلت : ونحوه للمتيطي › إنتهى . 

وأجاب بعضهم كما في نوازل الشريف العلمي فقال : 

وأما متى يزول الحجر عن الأنثى فلا يخلو حالها من ثلاثة أوجه: : إما 
أن تكون ذات أب» أو تكون ذات وصي من قبل أبيها أو مقدم من قاض» أو 
تكون يتيمة مهملة. فإن كانت ذات أب فهي في ولاية أبيهاء ولا يجوز 
قضاؤها في مالها حتى يمر لها في بيت زوجها سبعة أعوام» وهو قول ابن 
القاسم» وبه جرى العمل . وأما ذات وصي من قبل أبيها أو مقدم من قاض فلا 
تخرج من الولاية وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها وطال زمنها 
وحسنت حالهاء ما لم تطلق من ثقاف الحجر الذي لزمها. وأما اليتيمة 
المهملة فلا يجوز لها التصرف في مالها حتى يمرلها في دار زوجها مثل 


)17( ومعنى العبارة» ممزوجة بالشرح : وإن اودع ذو مال ماله صبيا أو سفيهاء أو أقرضه الصبي 
والسفيه» أو باعه للصبي بثشمن مؤجلء أو أسلمه في مؤجل فأتلف الصبي أو السفيه المال 
المودع عنده أو المقرض أو المبيع لم يضمن شيا منه» إن قبل ذلك بغير إذن أهله» بل وإن قبله 
بإذن أهله» وهذا بعد الوقوعء ويكره لهم (أي لأهله) إذنهم له فيه» لأنه تقرير بإتلاف 
المال. .الخ . وهذه العبارة توضيح للعبارة السابقة»وبيان لها وفي سياقها . 


288 


ص176 


السنتين والغلاث» نص عليه في المنتخب . ثم نقل عن العقباني : إن فعلٌ ذات 
الوصي على الرد أبدا حتى يجيز الناظر ذلك لهاء أو تخرج من الحجر.(ه). 

قلت: مقتضاه أن ذات الوصي والمقدم لا تخرج إلا بالفك ولو ظهر 
منهما الرشد» وفيه نظر» بل يخرجان من الحجر إن ظهرت منهما حالة الرشد» 
وإن لم يطْلَة من الحجر بالفعل» وبه العمل كما صرح به أبو علي بن رحال 
وشراح التحفة قاطبة» وبعض حواشي المختصرء والله أعلم . 

ملت وا قر ای ی من رسي الي ملا ولا خا لزنا ديد 
من نصيب شر كائه مع نصيبه كما نص عليه ابن رشد في يتيم باع عليه وصیه› 
ثم بعد مدة قام بالغبن وأثبته وأراد أن يأخذ بالشفعة فيما بيع بعد . 

قال ابن رشد : لا شفعة له» لأن نصيبه قد كان خرج عن ملكه. وإنما 
يرجع إليه ملك مستأنف لا بالملك الأول فلا شفعة له على المبتاع.(ه) بخط 
التاودي في فتواه» وصححه بناني» ثم رأيته في شرح تكميل المنهاج.(ه) . 

قلت : قال الحطاب : يرجع المردود بالغبن لمالكه بملك مستأنف لا على 
الملك الأول؛ فإذا كان حصة فلا شفعة لمن رجعت له حصته فيما باع شريكه 
بعد البيع وقبل قبضه» ولا لشريكه شفعة أيضا فيما رجع لمالكه وإن قَلّنا 
ملك مستأنف» إذ ليس ببيع محض. والمأخوذ منه الحصة مغلوب على 
إخراجها من يده .(ه) . 

وفي نوازل الشريف العلمي عن قاضي الجماعة سيدي محمد بن علي 
الفلالي ما نصه : 1 ١‏ 1 

ونؤكد على مخولي حكم النازلة أن يمعن النظر فيها ويتغبت جّهده؛ 
وينظر إلى أنه إن فات هذا المبيع» - ولو تبين فيه الغبن المتفاحش الذي يقام به 
في بيع الأب » فلا رجوع بعد الفوات» إا ينقض ما لم يفت» قاله ابن رشد. 


کر تي 


قال : وحيث يفوك فل ا تكمل على المشتري» فإن تعذر تكميلها فعلى 
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الناظر للمحجورء أب أو غيره» وليتحفظ على عدم نقض العقود ما استطاع» 
فإنه لا يببغي أن يحض إلا بالأمر ال سما بع الأ اقلا ينض اله إلا 
إن تبين ما ذكره من الغبن المتفاحش جداء قاله ابن عبد السلام» وسلمه 
الحطاب وغيره . 

وأجاب عقبه شيخنا قاضي الجماعة المجاصي : إن سكوت المنوب عنها 
بعد الرشّد وما يقوم مقامه عن المشتري السنة فأكثر عن القيام بالغبن قاطع 
لحجتها حيث لا مانع» ومع استصحاب الحجر فلها الرجوع بتمام القيمة على 
المشتري إن فات المبيع على المشهور . رلأشك أن الغرس العظيم المؤثة يفيت 
البيع الفاسد فأحرى الغبن» ولا نزاع في صحته؛ فن ارال جرع على 
المشتري فعلى البائع» لتفريطه» ولا سبيل إلى النقض» إلا إن اتفق العقلاء أن 
مثل هذا لا يباع لغبطة» وأن تفويته من سوء النظرء وإن كان أبا بقيد عدم 
الطول والفوات كما أسلفناه» ولو خرجت عن يد المشتري ببيع لكان أحرى 
بعدم النقض» لتعلق حق الغير.( ه ) بخ . 

وسكل القاضي المجاصي أيضا عن يتيم بالغ مهمل ثبت فيه السفه. 
وتصّرّف بعد بلوغه بالبيع والابعياع والأخذ والإعطاءء فهل تنقض تصرفاته 
وتفسخ معاملاته؟» فإن قلتم تفسخ فهل مطلقا أو إما يفسخ ما فيه غين؟ . 

فأجاب عقب جواب لبعضهم : المسطر أعلاه صحيح إلا أن الذي ذهب 
إليه بعض من أدركنا من الشيوخ وتقلدوه من الخلاف هو قول ان لاسو من امار 
الحالة دون الولاية؛ فلا عبرة إلا بحسن التصرف, ولا عبرة بعدم الولاية مع وجود 
السفه, فتبطل أفعاله› وترد تصرفاته. 

قال سيدي ابن هلال : بهذا العمل, وبه يحكم حكام البلدء وبه يفتي 
مفتيهم» وبه نفتي نحن» وبه أفتى شيخنا أبو عبد الله القوري والعقباني . 
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ومثله في المعيار للعبدوسيء قال : وبه الففصل بفاس» وفي الأخذ به 
مصلحة عظيمة. ومثلّه نقل ابن الناظم غن ابن لب» ونقل عنه بن طرطاك 
فكسة وله لأبي الضياء مصباح» وكذا البرزلي» ونقله عنه الحطاب .(ه). 

ركتب العلامة ابن أبي القاسم السجلماسي متعقبا كلام من رد عليه في 
فتوى صدرت منه عن نازلة تظهر بعد ما نصه: 

الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعد» فهذا تقييد ما مست الحاجة إليه من التكلم مع من قصد 
الاعتراض علينا بمعارضة الفتوى المنسوبة إلينا في نازلة عبد الحق القائم على 
أمر اليتامى أولاد أخيه فنقول : 

أما قولك أيها الفقيه في الفصل الأول من الفصول الأربعة التي حصرت 
فيها كلامك : ( إن الأم تتنزل منزلة الوصي الخ ) فنقول عليه : 

قد قدمنا في جوابنا الأول ذكر هذا المعنى غير محصور في الأ 
ونبهنا على أن ذلك مشروط بحسن النظر وعدم التهمة حسبما نص عليه ابن 
هلال. فمفهوم هذا الشرط إذا كانت الأم متهمة؛ أو لا تحسن النظر لا تكون 
كالوصي» وإذا كان نظرها يسقط بالتهمة فمع ثبوت الخيانة وعدم الأمانة 
ا 

ويشهد لذلك أيضا ما ذكره سيدي عيسى السجستانى فى نوازله 
ديج نات وترك رر وارلاده ارا رل من آنا آنا يرنه عليه 

قال ميا عيسن الد كور إن اجر هن الاقارب إذا كان مار اف 
التكلم لأنه وصي بالعادة عند الإمام.(ه) . 

فأنت تراه إشترط الأمانة في المنزّل منزلة الوصي بالعادة» فما بالكم أنتم 
غفلتم عن هذا الشرط في الأم» فإن كنتم لم تطلعوا عليه فيما بأيديكم من 
الكتب فذلك قصور وتقصير في الفتوى» وإن علمتم ذلك وتركتم التنبيه 
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عليه إيهاما أن ذلك غير مشترط فتلك التي تستعيذ منها المسامع* ومن 
حسنا بكم الظن حملناكم على الوجد الأو . ويدل على اشتراط حسن النظر 
قول الإمام القرافي : كل من ولي ولاية من الخلافة العظمى إلى ولاية على يتيم لا 
يتصرف إلا بالمصلحة, وغيرها هو معزول عنه شرعا.(ه). ولاشك أن المصلحة 
ثمرة حسن النظر. 

إذا تقرر هذا فمن سوء نظر المرأة في النازلة إعطاؤها مال الأيتام» 
اة ,رها ؛ إلى إخوانها وتأمينها إياهم على ذلك . ومن المعروف المقرر في 
هذه النواحي وبواديها الذين منهم هذه المرأة وإخوانها أنه لا تتوصل امرأة إلى 
حق من ميراث أو غيره من إخوانها بحيث لا ینکر هذا إلا من من كابر وأنكر 
المحسوس . وإذا كان كذلك فقد عرضت هذه المرأة مال الأيتام للضياع» لكونها 
على تقدير أن يضيعوه ويخونوا فيه- لا تقدر على استخلاصه للخوف أو 
الحياء منهم» أو الشفقة والحنانة التي تمنعها من أن تسلط عليهم حاكما 
يقهرهم. وذلك واضح . 

ومن خيانتها وعدم أمانتها إنكارها بعض مال الأيتام التي تحت يدهاء 
وقد قدمنا فيما كتبناه قبل دليل ذلك عن سيدي عبد الله العبدوسي» وذلك 
قوله : إن الوصي إذا أنكرت شيعا من المتخلّف الحاصل بيدها فقد سقطت 
أمانتها فيجب عزلها.(ه). 


*) عبارة تذكّر بقول النابغة الذبياني من شعراء العصر ا جاهلي في قصيدة له يمتدح بها التعمان بن 
المنذر من ملوك الحيرة) ويعتذر إليه ثما بلغه من الوشاية عنه» ومح ار ا 
فقبل عذره فقال الشاعر في ذلك : 

أتاني أبيت اللعن - أنك لمتني .٠.‏ وتلك التي تستك منها المسامع 

مقالة أن قد قلت سوف أنالّهُ .٠.‏ وذلك من تلقاء مغلك رائع. إلخ 
ومعنى تستلك» أي تضيق وتصم منهاء ولا تريد أن تسمعها. 
والحيرة : قصبة الملوك اللخميين ( المناذرة ) في العراق» على بعد 5 كلم جنوبي الكوفة» كان 
أهلها من النصارى» فتحها الصحابي ال جليل خالد : بن الوليد رضي الله عنه» وباد أثرها الآن. 
ركان يقابل ملوك المناذرة في الحيرة ملوك الغساسنة بالشام. 
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وأما قولكم : ( إن كون الأم كالوصى يوجب أن لا تعزل إلا بطرو فسق 
رودو ويعذر إليها الخ . فأقول: هذا الحكم لم تدعموه بنقل» وإنما بنيعموه على أن الأم 
فى النازلة كالوصي, وفي ذلك نظرء فإن هذا الحكم وإن كان منصوصا عليه في 
الوصي الحقيقي لا يلزم إجراؤه في المنزل منزلته» وليس لكم أن تقيسوا 
الأضعف على الأقوى» لأن المشبه بالشىء لا يلزم أن يكون مثله فى كل وجه» 
ولأن حمل الوصي على العدالة حتى يثبت خلافها يكون توجيهه بتقديم نظر 
الأب الذي أوصاه فى ذلك» بخلاف المنزل منزلة الوصى لم يتقدم نظر فيه 
وجود الفارق: سلّمنا صحة القياس جدلاء فهذا الذي أفتيتم به في هذه النازلة 
تقدمت الفتوى منكم بخلافه في نازلة السيد عبد الحليم الذي هو وصي 
وأما ما أشرتم إليه في الفصل الثاني» من أن المرأة في جحدها ثم إقرارها 
معذورة بالجهل» واستدلالكم بنقل الحطاب عن الرعيني فى مقيم بينة على 
البراءة من دين عليه بعد إنكاره لأصل المعاملة أن البينة تنفعه إن كان جاهلا 
الخ - ففيه نظر من وجهين: 
< أحدهما : أن ذلك منكم قياس فى محل النص» إذ قد نص الإمام 
القياس أنه غير خيانة. ومن المعلوم المقرر فى مبادئ العلوم أن القياس المصادم 
للنص لا عمل عليه ولا يلتفت بوجه من الوجوه إليه. 
ثانيهما : أن ما نحن فيه من باب التجريح با لجحود» ومسألة الرعيني من 
باب تعمير الذم وإخلائهاء ولا يلزم من عذر الجاحد بجهله عذره في باب آخرء إذ 
كفيراما تختلف الأحكام باختلاف الأبواب» بل وجدنا مسائل من باب 
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الدراهم والدنانير» ومحَلّف أبيه» والذي يؤخر 50 حق الله مع 
استدام التحريم» فتسقط شهادة هؤلاء وإن ادعوا الجهل كما هو منصوص في 
التوضيح وغيره» فكأن قياس المرأة في النازلة على هؤلاء أولى» إذ ليس الكلام 
في إلزامها غرم ما أقرت به بعد الحجود وعدم إلزامهاء ولو كنا نتكلم في ذلك 
لكان الحكم له لزوم غرم ما أقرت به» ولا يلتفت إلى إنكارهاء اللهم إذا قامت 
بينة تشهد على براءتها منه بسبب من أسباب البراءة وادعت الجهل بموجب 
الإنكار فحينئذ يتأتى تقييد الرعيني ويسقط عنها الغرم» وأين البينة في 
النازلة؟. 

وأما ما عقدتم له الفصل الثالث - ( من أن النظر في أمر اليتيم مختص 
بالقضاة) - فإخبار بمعلوم؛ وتقزير بمفهوم» فإن قلعم : غرضتا بذ كر ذلك 
الفصل إثبات أن القاضي له أن يعدل عن العم في النازلة ويقَدم غيره» إذ ذاك 
ثمرة كون الشرع جعل بيده االنظر لليتيم وأسند إليه أمره . قلنا : لا ينتج ما 
ذكرتم هذا المراد إلا لو كان القاضي يُخَلّى وما أراد» ولاكن لما كان نظره المعتبر 
إنما هو الذي بنظر الشرع وحكمته منوط وجب أن لا يهمل ما رعاه العلماء 
من تقديم القريب إذا توفرت فيه الشروط . 

ففي أحكام ابن سهل عن وثائق ابن العطار قال : تقديم الأب للنظر له - 

يعني الابن السفيه - أولى من غيره» وهو كما قال إذا كان سدادا.(ه). ونقل 

انفد ا عن لبط . وما كان الأب مفقودا في النازلة كان من النظر 
السديد تقديم من أنزله الشرع منزلته عند عدمه» وجعلّه وصيا بالعادة» وليس 
هنا سوى الأم والعم» وحين سقط تقديم الام بما سبق لم يبق إلا العم, 
فلا موجب للعدول عنه مع ثبوت أمانته . 

وأما اعتراضكم في الفصل الرابع -( بأن القياس خاص باججتهد»› 
واستدلالكم با نقل الحطاب عن القاضيين» ابن العربي وابن رشد الخ) 
فاعتراض ساقط من وجهين: 
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أحدهما أن الإمام ابن مرزوق قال في الرد على من أطلق كإطلاقكم 
وال ا رقي اجه لا المقلن ت فان لياش لفط عيش لكين بن 
يستخرج به حكم قضية ابتداء على ما اقتضته الأدلة الشرعية من غير نظر في 
ای واا ر قات تة راا عن اتاد ووا ترچ د 
مثل الحكم الذي نص عليه إمام في واقعة لاستواء الواقعتين في المدرك من غير 
أن يلتفت إلى ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الأصول» وهذا لا نسلم انتفاءه 
عن المقلد» بل لابد منه؛ وأكثر فتاوي المقلدين بقول من قلدوه على هذا 
النهج.(ه) . ونقل قبل هذا قول القاضي أبي بكر: إذا قاس المقلد على قول 
مقلده فهو متعد .(ه)» وحمله على القسم الأول من تقسيم ابن رشد أعني 
الطائفة التي حفظت قول الإمام وأصحابه ولم تتفقه في معانيهاء ذكر ذلك 
كله في المعيار وغيره. 

ونقل في المعيار أيضا عن ابن عرفة أنه بحث مع ابن العربي بأن كلامه 
يؤْدّي إلى التعطيل» لأن الفرض عدم امجتهدين» فإن كان حكم المسألة غير 
منصوص ولم يجز للمقلد قياس على قول مقلده في نازلة أخرى تعطلت 
الأحكام.(ه). فنَمَلُكُم لكلام القاضيين مطلقا دلي على عزوب هذا من 
ذكركم أو عدم اطلاعكم عليه. 

. الثاني أنه ليس غرضنا إثبات حكم الحرص في حق العم وأنه غير قادح 
في أمانته؛ وإنما الغرض نقض ما ذهبتم إليه من تجريحه بالقيام في هذا الأمر, 
زعما منكم أن الحرص دليل الخيانة . 

وان ا ا مو را د ریا دلي 
مدلوله في بعض الأفراد» وذلك فيمن حرص على تولية القضاء خوف م 
الحق مثلا ونحو ذلك. ومن المقرر في علم الجدل أنه يكفي في النقض مسألة 
واحدة إذا تخلّف فيها الحكم مع وجود الدليل الذي استدل به الخصم . 
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ومنشأ اعتراضكم أنًا ذكرنا مسألة القاضي يطلب التولية بقصد 
القياس عليها واستنباط حكم الحرص في النازلة منهاء وليس ذلك لما بمراد 
حتى تعترض بأنا لسنا من أهل الاجتهاد » على أنه لو كان إثبات حكم الحرص لنا 
غرضا ولم نقصد مع ذلك إنشاءه واستنباطه من مسألة القضاء بل ذكرناها 
على سبيل القياس الذي يقصد به الاستغناس» لكان ذلك صوابا ولم يكن به 
اال ال ا 
القياس لا بمتنع في حق المقلد» وذلك ما يرد على من أجمل في قوله : أ 
القياس لا يكون إلا من المجتهد . 


وقال ابن مرزوق في جواب له آخر ردا على من اعترض فتوى بعض الأئمة 
بأنه قاس قياسا فاسدا ما حاصله تومن شرق ات اج ای :وتقدمه فى 
العلوم لم يجوز عليه مثل هذاء وهو إنما ذكر ما ذكر من جهة التنظير؛ الذي 
هو عند العلماء غير نكير؛ رلم يُنظمه نظم قیاس» ولا ساقه في معرضهء 
اموا شار ماي و ی سي ار" 
يكون قياسا.( ه) . 

ووجه الاستدلال منه أن من رد عليه ابن مرزوق اعترض كاعتراضكم 
ما توهم أنه قياس ولیس بقياس . 

إذا تقرر هذا فما طولتم به من كلام ابن رشد الذي قسم فيه أهل العلم إلى 
ثلاث طوائف ليس في جلبه منفعة لكم أكثر من التدويه وتسويد الصحائف . نعم. 
نقضتم به قواعد ما قررتم نقضاء وصير طول ما قدمتم عرضاء وسماءه أرضاء 
من أجل أنكم اعتمدتم القياس في الفصلين الأولين إباحة ومنعاء ثم نقلتم في 
هذا الفصل الرابع› أن القياس مخصوص بطائفة لستم من أهلهاء ولا ممن 
دونها قطعاء وحيث كان من مذهبكم انقطاع الاجتهاد» فأنتم أحق منا 


بالاعتراض عليكم والانتقاد في قولكم : إن حرص القائم على التقديم مانع من 


اله شرغاء فر :إ0 لا سععيل على عملا هداهن آرادهاء 
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لاستنباطكم في المسألة الحكم المشروع» واستدلالكم بالحديث الذي المقلّد 
منه نمنوع. 

قال صاحب المعيار: نص الأئمة المحققون على أن المقلد الصرف مغلناء 
وأكبر منا طبقة وأعلى منزلة» وأطول يدا ممنوع من الاستدلال بالحديث وأقوال 
الصحابة رضي الله عنهم» وما ذاك إلا من له أهلية الاستدلال بالحديث؛ وهم 
المجتهدون .(ه) . وفى كلام ابن رشد الذي قسم فيه أهل العلم إلى الطوائف 
الشلاث إشارة إلى هذا المعنى ‏ لأنه ذكر أنه لا يصح لغير من كَمُلَتْ له آلات 
الاجتهاد قياس الفروع على الأصول» وفسر الأصول بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة.(ه). 

وسئل أيضا عن امرأة تزوجت ثيبا ثم اختلعت من زوجها بعد بنائه بها 
على إسقاط صداقهاء وبمؤنة الحمل إلى وضعه, وبعده إلى تمام مدة الرضاع, ثم 
اطلع والدها على ذلك وأراد رد الخلع» لكونها لم يمر لها من دخول الزوج الأول 
بها إلا نحو أربعة أعوام, هل له ذلك أم لا ؟. 

فأجاب : إن من المعلوم المقرر الذي جرى به العمل أن البنت ذات الأب 
محمولةٌ على السفه حتى بمضي لها سبعة أعوام أو ستةٌ من دخول الزوج بهاء 
وأنها قبل ذلك مردودة أفعانُها كما في نقل الحطاب وغيره عن ابن رشد» 
وحيث كان كذلك فلوالد البنت المسؤول عنها القيام على الزوج بما أسقطت 
عنه من صداقها وإسقاط ما تحملت به في ذمتها لأنها محجورة لا مضي من 
فعلها إلا ما أمضاه هوء والطلاق نافذ على كل حال كما في مختصر ابن 
الحاجب ومختصر خليل» وهو واضح والله الموفق. 

وسئل أيضا عمن زوج ابنته البكرء وبعد البناء بها وقع بينها وبين الزوج 
نزاع > فخْلّمٌ عنها أبوها بجميع مالها على الزوج من نقد الصداق وكالئه من 
غير إذنها منه ولا رضى» هل يلزمها ما عقد عليها أبوها لسفههاء أولها أن ترد 
ذلك إذا علمت به وترجع في صداقها؟ . 
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فأجاب بأنه إذا لم يكن ذلك رخ اوا اجن ي 
الصداق» والقول قولها في عدم الموافقة والإذن حتى يغبت يغيت ذلك عليها بالبينة: 

سئل الشيخ أبو الفضل العقباني رحمه الله عن مغل النازلة. 

فأجاب : الذي مضى عليه العمل أن خلع الأب عن ابنته المدخول بها 
الباقية تحت نظره لا بمعضى عليهاء إلا أن يكون إسقاطه لصداقها بموافقتهاء 
فإن كان بغير إذنها كان لها مطالبّة الزوج بصداقها . 

الوا ORE‏ ود 
ا إسقاطاك صداقي ما تحقيه علي من سره العشرة؛ فقد كنت أرضى 
بالبقاء على تلك الحال» فلم أسقطت صداقي؟» فمن هاهنا اشتر ط أكثرهم 
إذنها ١.‏ ه) بنقل المعيار وغيره» وفيه كفاية. 

قلت : نظير هذه المسألة ما فى نوازل ابن هلال فى امرأة أرادت المقام مع 
بالبقاء على العصمة والإنفاق من الصداق» أنظر ذلك فيه .(ه) . 

وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 

فأجاب بأن البكر إذا زوجت لا تخرج من حجر أبيها إذا لم يجدد 
ا رورس سيدا انراز سن بو ار را ا كي أي 
لوا ع a‏ او REPOS‏ 
مصالح نفسه» وهو محمول فيه وفي غيره على الآمانة ولذا قال في الختصر: 
«والولى الأب» وله البيع مطلقا ٠18)‏ الخ وبالله التوفيق .(ه). 
(18) سبقت الإشارة إلى مكان العبارة وبيانها في باب الحجرء في الهامش رقم 14 قبل هذا. 
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قلت: حكّم بعض قضاة الوقت فى هذه المسألة بتوقيف مابقى ‏ 
للمرأة على زوجها من صداقها وما حل من الكالئ على يد ثقة وبيعه بحضرة 
والد الت وزوجهالء ويشتري لها به حوائج. والمسألة منصوصة ومكررة في 


وسئل أيضا عن رجل مات وترك ولدا كان في قيد حياته في حجرء أي 
حضانة خالته. يعني خالة الولد لكونه يتيما وترك الوالد مالا ولم يتكلم على 
مصالح الولد المذكور أحد» ثم قام زوج خالته ينظر في مصالح الولد» فوجد 
مال اليتيم حازه رجل أجنبي يدعي الإيصاء من والده» ولم تغبت له تلك 
الوصية؛ فترافعا إلى قاض» فحكم بنزع المال من هو بيده ووضعه على يد 
أمينع فوجدت عشرة مثاقيل منقوصة من المال ؛ دع الل ارج بده أنه 
صرفها في العقود والفتاوي» فهل يصدق في دعواه ولا يكلّف بغرم أم لا؟. 

وأيضا عى زرح ا0 على مدعي الوصية إن والداليقيو ترك عيده 
حوائج وكتبا وأنكره في ذلك , فقال له القائم : تحلف على ذلك فابى المقوم 
عليه؛ وقال له: لا أحلف الأنء وحين يبلغ الولد هو الذي يحلّفني, 

فهل القول قوله في تأخير اليمين أم لا؟» جوابا شافيا. 

فأجاب : الحمد لله ؛ إن الرجل الذي كان بيده مال اليتيم يلزمه أن 
يؤدي الباقي منه عنده» ولا تنفعه دعوى صرفه في العقد» لعدم تحقق مصلحة 
اليتيم في كتبهاء وقد ذكر الشيخ ابن منظور في جواب له منقول في المعيار أن 


أفعال الوصي محمولة على غير النظر » وعليه فلابد من | إثبات أن كتب تلك 


ال والفتاوي نظر لليتيم» وبتقدير الثبوت لا يصدق الرجل في كل جما ذكر ظ 
أنه دفع فيهاء > بل لابد من إظهار تلك العقود والفتاوي ليعلّم قدر ما يشبه أن 
كو حر E‏ إذ فيه يصّدق» وهو الذي يحب على اليتيم: والزائد 
على ذلك ا و الرجل به لأنه إما كذب أو تبذير يوجب 
تهمة الدافع والمدفوع له.  ٠‏ 
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ومن الدليل على أن الوصى يصدق فى القدر المشبه خاصة. ما ذَكَر 
المتيطي وغيره في دعوى الوصي الإنفاق على اليتيم؛ فإنه اشترط في تصديقه كون 
المدعى به يشبه أن يكون سدادا . 

وفي المعيار أن ابن زرب سكل عن الوصي يدعي أنه أعطى مغارم وجعائل 
على اليتيم. فأجاب : : إذا كان ما ذكره أمرا معروفا في البلد وادغى فا يقنية أن 
وة يه غير صدق .)م( . ونقله في الد رالنثير» وزاد عن ابن لبابة أن من 

الأشياء التي يليها الوصي ما يكون القول فيه قوله > مغل النفقة وإصلاح مال 

اليتيم إذا كان ما قاله يشبه ٠ه‏ ) بخ . 

فيؤخذ من مفهوم هذه النقول عدم تصديق من ادعى زائدا على ما يشبه» 
وذلك واضح. وإذا كان هذا الحكم فى الوصي الثابت الإيصاء فعدم تصديق 
من لم يبت إيصاؤه كالرجل في النازلة أحرى» بل لو صدق أو أثبت ببينةٍ 
ف مدتحي احم ا مال 
e‏ ون د ايع ينبي درام ج الملدعى بها غيره إن قامت 
اليتيم ووس ب ا 
غير مسألة» وإن أهمّل القاضى ما يجب عليه وظهر من يقوم احتسابا في 
ذلك لم يمنع» وسمع ادعاژه» ولاسيما الكافل لليتيم» القائم عمصالحه والنفقة 
عليه : 


ويال نظن ما ددا ورل ابن مني ل ال فى بهذا ااج ا تقل 

عن بضعة عشر من فقهاء الشورى : وإذ قد عزل فلان لما ثبت من سخطته 

يجب أن يؤخذ بما تحت يده من أموال اليتامى الذين كان يلي النظر لهم: 

ويقبض ذلك من وكله القاضي ناظرا لهم؛ ٠‏ وإذا لزم فلانا المذكورٌ غرم شيء من 
ذلك فال ولم يعط حميلا إلى وقت يضرب له فيه» حبس حتى يغرم .(ه) . 
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ثم قال ابن سهل بعد نحو ورقة: شاهدت الفقيه ابن عتاب قد استفتي في 
وصي باع على يديمه قمحاء ثم تخلى عن النظر له وقدم غير مكاناء وقبض 
عون E E SE e‏ اا 

فأفتى بوجوب اليمين على الوصى ي أن مبلغ الطعام كذاء وإما باعه 
لتسويسه بثمن كذاء فراجعه الوصى وقال: كيف أحلف عليه ولم أقف على 
مبلغ کیله؟!» فقاله له: تذكر واحلف على ما تتوخى له.(ه) . 

ففى هذا النص دليل على القيام احتساباء وعلى تعجيل يمين المدعى عليه 
قبل بلوغ اليتيم » وفى هذا كفاية» وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا من قبّل الفقيه الأجَل سيدي محمد بن الطاهر عن 
امحجور الذي علم أنه لا يصح منه إقرار ولا إنكار. 

فأجاب : لم نقف على نص صريح في المسألة, والذي يظهر لي إذا ثبت 
المطلوب بالأداء من ذلك المال 5 الحطاب : إذا أفسد الصبي مالا لغيره لم 
يؤتمن عليه وجب على وليه إخراج الجائز من مال الصبي .(ه) . 

ا 
بيده الغلة . قال ابن لب : وقد ظهرفي هذه المسالة- ال عع 
e‏ كان بيد انها E E‏ 

وإذا كان كذلك فكما يُطلب الولي بدفع المال يطلب بحميل به عند 
قيامه بالمعارضة» وتكون الحمالة لا على ذمة الولى» بل على مال المحجور الذي 
بيده» بحيث إذا ضاع ذلك المال سقطت الحمالة» فلا مَضرة تدخل على الولي 
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في إلزامه حميلا على الوجه المذكورء وبالوجه الذي يتصرف على امحجور 
نيابة عنه في أموره كلها ينوب عنه في الإتيان بالحميل . ) 

وقولكم: ( وكيف السبيل إليه مع أنه لا يصح منه إقرار ولا إنكار 
الخ 0 يقال عليه : عدم صحة الإقرار من المحجور أو من وليه على الاحتمالين» 
مَحَلَهُ في غير ما يلزم امحجور إذا ثبت عليه؛ وأما ما يلزمه مثل التعدي 
والغصب والاختلاس والانتهاب؛ فإن ادعي عليه بشيء من ذلك كلّف 
القاضي المدعي بالبينة على ا ¿ ذلك» وأعذر إلى امحجور رجاء أن 
يدفع عن نفسه بشيء يدلي به» وعجزه ليس بعجز.( ه) بخ . 

ومثله لابن فرحون في التبصرة. إلا أنه ذكر الإعذار في ذلك لولي 
المحجورء ولعل الإعذار لكل منهماء ثم عَطْف ( ولا إنكارٌ على لفظ إقرار): 
انه رقع سنهواء لآ الذي لا يصمح من اجون ولا من .وليه في غير الم تول 
فيه المعاملة هو الإقرار» وهو الذي أنكر الشيوخ على ابن الهندي تضمينه في 
التوكيل عن الصبي .( ه). 


ومن أسئلة الفقيه المذكور له ما نصه : 


وما معنى الفرع الذي نقله الحطاب عن معين الحكام : ( ولو طلب يتيم لا 
وصى له ولا مقّدم حقاله» فسأل المطلوب أن يقدم عليه لأجل الخصام» فلا 


حكن من ذلك» وإذا استحق اليتيم حقه قدم القاضي من يقبضه له» ولا يجوز 


الاحتساب لليتيم إن لم يكن له ولي إلأ أن يخاف ضعفه).( ه)» فما معنى 
كونه يخاف ضعفه الخ. 

فأجاب : وأما فرع المعين فمعناه أن المطلوب لا يجاب إلى ما سأل من 
تقديم وكيل يخاصم عن اليتيم» لغلا تنقطع بعجزه حجة اليتيم» بخلاف إذا 
تولى الخصومة بنفسه فإن عجزه ليس بعجز كما تقدم وكما يأتي» فإذا 
استحق اليتيم حقه وقضي له قدم من يقبضه له ولا يتركه بيده قبل تحقق 
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رشده» لما في ذلك من تعريض الال للضياع» وقد نهى الله ای عن دب 
وهذا مثل ما نقل ابن سهل عن ابن حبيب أنه قال : مطرف يقول في المولّى عليه 
ا وا عاد : إنه إن حلف أخذ حقه وكان في يد وصيه› 


٠ 
(a 


إذا علم هذا فلا تنافي بين منع التقديم أولاً والإذن فيه ثانياء لأن الأول 
للخصومة» والثاني للقبض. ويدل لما ذكرنا قول ابن ناجي في شرح قول المدونة 
في كتاب القسمة (ولا يقيم القاضي للغائب أو الطفل وكيلا يقوم بحجته) 
ما نصة: يعنى ويبقى الغائب والصبى إذا رشد غلى حجتهما. وقال سحنون : 
شیم وکیا ولا ری له حجة» العمل عندنا بالقيرواك على الجمع بین 
القولين» فيقدم له على قول سحنون» وترجى له الحجة على قولهاء وهذا فيما 
يتعلق بالخصومة» وأما في قبض حق أو قسمة على غائب أو صبي فللقاضي 
ذلك.١ه).‏ 


وقال أبو زكرياء يحيى العلمى فى شرحه على هذا ا محل من المدونة بعد 


أن ذكر القولين ما نصه: وجه قول ابن القاسم أن الوكيل لا يعرف حجج 


EEE‏ ا ظ 
إرجاء الحجة لهما أنفع. إنتهتى: 

2000010111111 
اليتيم» لأن فرض المسألة أن اليتيم قام يطلب حقه وابتدأ الخصام فيه بنفسه» 
فيمَكن من ذلك ولا يمنع؛ بدليل قوله في الفرع المذكور: وإذا استحق اليتيم 
حقه الخ» وبدليل نقل الحطاب في امحل الذي ذكرتم عن المعين أيضا قوله: 
حون اا جه كلها قعل قاض ا رورا ممع من ذلك 
في حضور وصيه أو غيبته .(١ه)‏ . وكذا نقله في التنبيه السادس من تنبيهات 
LORE‏ تا الشركة ۰ 
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وقولكم: ( ما معنى قوله : ( ولا يجوز الاحتساب ) الخ؟ . 

جوابه أن الذي يعطيه سياق كلامه أن معناه أن اليتيم المهمّل إذا تولّى 
طلب حق له بنفسه لا يجوز للأجنبي القيام في ذلك الحق احتسابا لله تعالى› 
للعلة التي لأجلها منع تقديم وكيل يخاصم عنه» اللهم أن لا يخاف* ضعف 
اليتيم عند تشعب الخصام عن الإدلاء بحجته وقلة التفطن لما يدفع به حجة 
الخصم فيجوز الاحتساب حينكذ» والله أعلم . 

وسأله الفقيه المذكور عن حكم ما تبرعت به الزوجة دون إذن زوجها إذا 
رد فعلها فيما زاد علي الثلث, هل ترد الغلة أو لا؟» أو يرق في ذلك بين من 
علم أن الأمر في تبرعها موقوف على إجازة زوجها فيرد» وبين من لا فلا؟: 
ويجري على حكم موهوب الغاصب» وهو قوله: «ورجع عليه بغلة موهوبه» 
وال عبر فعلى الموهويي 090 


» كذافي الأصل 7 5000-5 وله معنى محتمل > ولعل الصواب») والظاهر المراد : أن ل 
يخاف بالإثبات كما سبق في أول أسهلة الفقيه المذكور في أول الصفحة قبل هذه» وكما يفهم 
ل 
ul‏ ل ل ويقصد إليه» فليتأمل ذلك وليحقّق» وليصحح» والله أعلم. 

9 العبارة للشيخ خليل في اثناء باب الغصب» وفي سياق ضمان الغاصب للشيء المخصوب 
وغلته» وضمان المشتري منه أو الموهوب له الشيء الموهوب» وهي عبارة ق تتضح أكثر بذ كرما 
قبلها» وهو قوله : « ووارثه وموهوبه إن علما كهوء وإلا بدئ بالغاصب» ور 
فون أعسر فعلى الوهوب» . 
الغاصب ومو ل وب لاس لصي في سکم ساناي فصوب كسك 
السأط له عليه و بد بالقاصب رع الصوب مته عليه بغلة اللغصوب المستفاة مرهوبه؛ ثم 
اف رو اجو ينا علي اليا ا ا 
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فأجاب : وأما مسألة الزوجة تتبرع بأكثر من الثلث الخ فلم أقف على نص 
في عينهاء ولا يبعد أن يكون حكم رد الزوج ما ذكر حكم الاستحقاق الذي 
قال فيه الشيخ أبو القاسم بن جزى فى بعض أجوبته: إن من استحق من يده 

الأول : من عليه الضمان سقط عنه الخراج» لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«الخراج بالضمان»» ومن لم يجب عليه الضمان لم يجب له الخراج» عملا 

الأصل الثاني : واضع يده لشبهة لا خراج عليه» وغيره عليه الخراج» 
فحيث اقتضى الأصلان معا غرم الخراج غرمها اتفاقاء وحيث اقتضيا معا 
سقوطه سقط اتفاقا» وحيث تعارض الأصلان اختلف العلماء.(ه) بخ على 
نقل المعيار. 

وقال الإمام المازري : من اغتل ما في يده ثم استحق عليه؛ إن استّغل 
معتقدا لإباحة بوجه شبهة فلا غرم عليه للغلة لأجل ضمانهء وإن استغل 
مما ال وي E e‏ 
ارا من جل زعم ان ها اكب وله على یه لش اع وي 
الو كالة . قال سحنولن : إن كان البائع ينظر في الدار ويقوم بأمر الغائب لم يغرم 
المشتري الغلة» وإن لم يكن ما يدل على صدق مدعى الوكالة رد المشتري 
الغلة ١.‏ ه) الغرض بخ . 

اللو وي AE‏ 
للا سيم ا وا 0 
ظاهر» لأن التعدي في موهوب الغاصب العالم بالغصب أحرى منه فى 
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موهوب المرأة» العالم بتوقف تمام هبتها على إجازة الزوج» فلا يلْرم من الحكم 
على الأول برد الغلة الحكم ب به على الغاني . وأوضح من ذلك أن يقال : تحري 
السالة على حكم من اشترى شقصا له شفيع فبنى فيه ثم قيم عليه بالشفعة. 
قال ابن زرب» وتقلّه عن العتبي : لهاقيمةٌ الينام منقرضاء لأنه معد إذا علي أن 
له شفيعا وبنى قبل أن يعلم أيأخذ بالشفعة أم لا.(ه). 


فكما جعل الباني لأجل تعلق حق الشفيع متعديا يعطى قيمة بنائه 
منقوضاء كذلك يكون موهوب المرأة لأجل تعلق حق الزوج متعديا يرد الغلة . 
ومفهوم شرط العلم أن غير العالم ليس بمتعد, ولا إشكال فيه. وإنما كان الإجراء 
على ما ذكر ارضح» لان مشتري المتقص وموهوب الراة مشتركان في ان کلا 
منهما تصرف فيما انتقل ملكه إليه بوجه صحيح» إلا أن حق الغير تعلق به 
ولا كذلك موهوب الغاصب» العالم بأنه إذا تصرف إنما تصرف فيما لا شبهة 
فة 


ثم هذا الحكم السابق إنما يظهر في الغلة الحادثة عند المتبرع عليه» 
وأما التي كانت موجودة يوم ال الب ا e‏ 
يقال: إنها بعض الموهوب» للزوج ردها ولو جُذآت» عملا بقول الختصر: 
«وللزوج رد الجميع)20(0) . ويؤيد ذلك ما ذكره صاحب الوثائق المجموعة في غلّة 
المردود بالعيب» وهو قوله : أن الْقَى المبتاع في الملك عيبا يفسخ به البيع؛ 
فيُطلب البائع منه ما استغل» فعا كان فيه زرع ميمت أو ثجيرة لع تقد 
فليس على المبتاع صرف الغلةء وهي له بالضمان؛ وكذلك إن لم يطلع على 


)20( وذلك في آخر باب الحجر حيث جآء فيه ور ا ا تبرعت بزائد ) أي» وللزوج رد 
يع ما تبرعت به زوجته وإمضاؤه إن تبرعت بزائد عن ثلغهاء وله رد الزائد فقط وإمضاء 

الغلث» إلا إذا كان تبرعها بعتق رقبة واحدة زائدة عن ثلثها فليس له رد الزائد فقطء لما يلزم عليه 

من عتق بعضها بلا تكميل؛ وليس لها كذلك بعد التبرع بالشلث من مالها تبرع ثان» إلا أن 

يبعدّ ما بين التبرعين» بعام أو ستة أشهر على الخلاف في ذلك حتى د يصير الباقي كأنه مال 

مستقل لم تتبرع بشيء منه) والله أعلم . 
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العيب إلا بعد سنين فليس عليه أن يرد ما استغل مدة كون الملك بيده» وإن 

كان في الملك زرع ظاهر أو ثمرة قد أبْرّت» واشترط ذلك المبتاع ثم ألفى 

العيب بعد أخذه الزرع والشمرة بالقرب أو البعد فعليه ما أصاب في الزرع 

والشمرة إن كان أخذ ذلك يابساء وإن أخذه أخضر غرم القيمة ولا شىء عليه 

فيما بعد ذلك.(١ه)‏ بخ . ۰ 
وأجبت عن معارضة فتوى بهذا: 


الحمد لله؛ ما كتب أعلاه مجرد تطويل بما لا فائدة له ولا عليه تعويل, 


لأن دعوى هؤلاء البائعين الآن لتلك البلاد الحجر والإكراه غير مقبولة شرعاء إذ قد 


كان وقع البيع منهم لها بإذن من باشا البلد وقاضيه؛ وكّتب العدول عليهم 
أنهم باعوها طوعاء وقبضوا الثمن معاينة» فكيف يسمع قولهم أنهم 
محاجيرء وأنهم باعوا كرها ولم يقبضوا الشمن؟! ؛ فلو سمع مثل هذا لكان 
فيه تكذيب العدول والقاضي والباشاء وي يتسع الخرق على الراقع» ولا مضي 
بيع بالكلية» فالصواب هو زجرهم وعدم الإصغاء إلى قولهم كما قاله العلماء 
في مثل هذه النازلة . ومن القواعد المقررة التي هي في جل الكتب محررة أن كل 
من ادعى خلاف ما في الرسم لا يقبل قوله. 

. فالحاصل أن هؤلاء المدعين ادعوا في المقال أنهم باعوا كرهاء وأنهم 
محاجير» وأنهم لم يقبضوا الثمن» وهذه الدعاوى الثلاث كلها باطلة» 
لشهادة العدول أنهم باعوا طوعاء وأنهم أطلقوا من الحجرء وتوصلوا بالشمن 
معاينة» فلم يبق معنى لقبول قولهم . 

وأما قول المفتي أعلاه: حصل من المشتري اضطراب, لأنه ادعى في المقال 
أنه اشترى جميع البلاد» ورسم شرائه تضمن بعضها لا كُلّها الخ) فغير سديد, 
لأن المقال ليس فيه جميع البلاد كما قال» وإِنما فيه : اشترى بلادا بحجاوة» الخ» 
فليس فيه ولا في الجواب لفظة جميع» فكان ينبغي له التثبت حتى لا ينسّب 
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لقال ها ليس اقينة وليه قرفل بلدا ركا ا قمعا ولا 
يخفى هذا على أصاغر الولدان . 

وأقبح من هذا قوله : ( ومسألة الزرقاني بعكسهاء فإن البائع فيها بين في 
مبيعه جميع حظه الذي قدره كذاء فكشّف الغيب أن له أكثر من ذلك الخ), 
لأن حاصل كلامه إن المدعى إن ذكر الأكثر ثم ظهر الأقل كما هي النازلة فهذا 
تناقض» وإن قدم الأقل ثم ظهر الأكثر كما هى نازلة الزرقانى فليس بتناقض» 
وهذا ركيك» إذ التناقض لا يتقيد بتقديم الأ كثر ولا بتقويم الأقل . 

على أن هذا التناقض إن سلم فهو لازم للمدعين أيضاء لادعائهم في 
المقال أن المبيع بلاد بحجاوة ثم كشف الغيب أنهم باعوا أربعة أخماسها 
فقطء فاعتبار المفتي له في جانب المشتري دون البائعين من التحكم . 

وأيضا قدمنا فى الفتوى قبل هذه أن هذا الفصل لا نزاع فيه بين الخصمين, 
وأن التعرض له إنما هو من توليد الخصام بين المسلمين. 

وأما قوله: (ولا دليل لنا على غلطه من كلام الأئمة الخ) فغير صواب 
أيضاء لأنهم ادعوا فى المقال أنهم محاجير إلى الآن الخ» والمفتى قال فى فتواه 
لهم : إن البيع وقع منهم إثر الترشيد وفي تاريخه؛ فلم يعض من الترشيد لا 
سنة ولا ستة أشهر الخ: فهذه الفتوى غلط بالضرورة» لأنها غير مطابقة 
محاجير» فكيف تلتقي هذه الفتوى مع دعواهم؟!. 


ر ل وال عه 


راحت مشرقة ورحت مغربا * شتا بين مشرق ومغْرب . 

وأما قوله أيضا: ( لأنه لا ثبوت للرشد بموجبه الشرعي كما هو المعتبر 
للقاضي كما في البهجة ) فمن نمط ما قبله» لأنهم أطلقوا من الحجر في رجب 
عام تسعة كما هو بيد الحامل بشهادة عدلين» فكيف تسمع دعواهم الآن 


308 


الحجر بعد مضي عشرة أعوام» ولا معنى لإعراض المفتي عن قول الختصر المبين 
لما به الفتوى -: «وفك وصي اھا ر قوق ا 
ويكتفي الوصي بالإشهاد * إذا رأى مخائل الرشاد - 
إلى كلام التسولي» مع أنه خلاف المشهورء والله أعلم» قاله وكتبه 
المهدي الوزاني لطف الله به. 
وأجبت عن مسألة بما نصه : 
ود رودا و وي عي و 


NES‏ لوو N‏ ا بو و 


مهملة فبتعنيسها أو بمضي عام من الدخول ١.‏ ه) . ونظمه أبو علي بقوله: 
الرشد في مهملة بما نقول * تعنيس أو مضي عام من دخول 
وسبعة منه لذات الولد * مع جهل حال منهما لقاصد . 
اااي عبر نابي ل كر لح ليت أن حجر أبيها إلى أن 
ثم قال عن ابن رشد : والذي جرى به العمل عندنا أن تكون أفعالها 
جائزة إذا مر عليها سبعة أعوام من دخول زوجها بها على رواية منسوبة لابن 
القاسم .( ه). وأما قول العمل الفاسي : 


والبكر حجرها أب ما جَدّدا * تخرج بالعامين من بعد الدخول 


1“ تقدمت الإشارة إلى موضع هذه العبارة وبيانها في الهامش 8 من هذا الباب . 
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فقد اعترضه شراحه وغيرهم» قال القاضي العميري في شرحه : 

لم أقف على من قال بجريان العمل بهذا القول.وفي ابن عرفة وابن 
رشد وابن سلمون أن القول بمضي سبعة أعوام عليه العمل» ويعزى لابن القاسم, 
ونقله غير واحد من الأئمة كابن عاصم وغيره» ونقله في المفيد عن الباجي» 
وقال : عليه مضى عمل الشيوخ فاعرفه الخ» قف عليه» فقد أطال . 

ونقل العلامة السجلماسي في شرحه بعض كلامه وقال: لا يلرم من 
عدم اطلاعنا عليه عدم وجوده» إلا أنه يؤخذ من عدم اطلاعه أي القاضي 
العميري عليه نفي العمل به» فإن كان ذلك مراد الناظم فالعمل ندل الخ . 

فتحصل أن الإيصاء على البنت صحيح شرعاء وأن الاعتماد في هذه 
النازلة على ما في نظم أبي زيد الفاسي باطل قطعاء لأن من جاء بعده من الأئمة لم 


يوافقوه عليه, بل بعضهم اعترضه. وبعضهم لم يلتفت إليه ولا ذكره. ومن 


المعلوم أن من شروط العمل ثبوته بحيث لا يختلف فيه» وقد نزلت هذه النازلة 
واختلف فيها المفتون ومتولي الأحكام, فالمتولي أراد الحكم بكلام العمل الفاسي 
وخالفوه» فرفعت القضية للأعتاب الشريفة» فخرج الحكم فيها بالسبعة 
الأعوام» وبذلك انقطع فيها الكلام» والله أعلم. قاله وكتبه المهدي الوزاني 
لطف الله به . 

وسئلت عن نازلة وصيين على بعض امحاجير, وأطلق أحدهما فقط 
جو اع راردا a N‏ ار 


و لم 


فگنی 557 الموثق الناسخ لها بقوله : فلان وفلان» والقاضي الذي ت 


ا شر ار RAG‏ ريا E‏ 
الإسم ما سمعوا أنه 56 ا ا هلا المحجور أن ارتسا 0 


ew‏ عمد جه 


Ir 
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حقيقة» واا مدخ سای ایخ يكيان ا فللان وفلان اللحقين بِهَيّانَ 
ابن بيان (22)» مؤداة ا ملین ات بن هما کان SEE‏ لأموال 


ور د 


لياس وتصرفهما فيهاوتفريقها شذر مذر من الأمور الممنوعة شرعاء 


ن اس سمس 


ويزجران على ذلك قطعاء لأن الله تعالى أ أوصى بصيانة أموالهم وبالحفظ 
عليها في قوله : ط ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن 223:4 وفي قوله تعالى : 
( إن الذين ياتكلون أموال اليتامى ظلما 2404) الآية, وعليه فلا أجرة لهما لكونهما 
ظالمين متعديين» ولا يلزمه إبراؤهاء لأنه مبنى على صحة الوصية» وحيث 
كانت معدومة كان المبني عليها كذلك. وعلي تقدير وجودها فإطلاق أحد 
الوصيين فقط من الحجر لا يكفي» لقول الزرقاني والخرشي عند قول الختصر: 
«ولأحد الوكيلين الاستبداد 250( مانصه: وأما الوصيان فلا يستقل أحدهما 


(222 هيان بن بيان كلمة تطلق على المجهول النكرة من الناس» والذي لا يعرف هو ولا يعرف له 
خيالي ‏ راوي مقامات الشيخ الأديب» والعلأمة الأريب» القاسم بن علي الحريري البصري رحمه 
الله ريعي يه يه احيما وروي وبح دين العايات على ليان لزيد المروعي | ودر 
كذلك شه شخص تجريدي وخيالي» )» إذ المقامات الأدبية المنسوبة الى الحريري كلها من إنشائه 
وإبداعه وخياله. | 
وذلك في مقابلة ومحاكاة مقامات الشيخ الأ ديب بديع الزمان الهمذاني رحمه الله والذي سبق 
إلى إنشاء مقامات أدبية قبل الحريري» وعزا نشاتها إلى ابي الفتح الأسكندري» وروايتها إلى 
عيسى بن هشام» وكلاهما - كما يقول الحريري في مقدمة مقاماته مجهول لا يعرف» ونكرة لا 
تتعرف. 
وبذلك يتضح وجه ذ كر الشيخ الوز زاني رحمه الله للحارث بن همام هناء والمراد من إيراده في 
هذا المقام. 
وكلمة : شذر مذر بالذال المعجمة وفتحها في الكلمتين تعني في اللغة التفرق والتشتت 
المتناهي للشيء في كل وجه» فهما كلمتان تنطقان معا مجتمعتين مركبتين تركيب بناء نحو 
خمسة عشر من الأعداد المركبة. 

30) س . الأنعام. 152 وس . الإسراء : 34. 

(24) س. النساء . 10» وتمامها قول الله تعالى : ظ إنما يأكلون في بطونهم ناراء وسيصلون سعيرا 4 . 

(25) وذلك في أثناء الباب المتضمن لبيان أحكا م الوكالة. 
والمعنى : لاحد الوكيلين الاستقلال فيما يقعله عن موكله» دون اطلاع الوكيل الآخر بخلاف 
الوصيين» إلا لشرط من الموكل آلا يستبد أحد الوكيلين عن الاخرفيمايفعله» فيتبع 
شرطه . .الخ . 
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بالتصرف ولو تر ريا لأن الإيصاء لا يكون إلا عند الموت» فلا أثر للترتيب الواقع . 
قبله, ولتعذر النظر من الموصى فى الرد دول الموكل, فإنه حتى إن ظهر له فعل 
أحدهما على غير مراده عَرَّلّه ١.‏ ه) . 
وأما قول المفتي أعلاه إن إتراء اتن لرن لص د 
العمل من قول الختصر: « وإن برا فلانا ما له قبل الخ29 فغلطٌ واضح: إذ لا 
بكونهما وصيين عليه» فتبين خلافه» فإبراؤه لهما من حيث كونهما أمينين 
Sy‏ اا على یښن لالد يا 
كلام اختصر فليس فيه تقييد بشىء . 


يعني اشراب الفاول ع عمو سا ل البراء العام بشرب امرش 
ا e GE‏ 
على ذلك كما هو مشاهد, فإذا أطلقه وطال نحو ستة أشهر ثم أبرأه زالت 
التهمة» فالإبراء العام في فور الرشد يدل على أنه حيلة لأكل أموال المحاجيرء 
ولذا قال ابن الهندي: لا يصلح أن تكون مصالحته إياه فى كتاب الإطلاق ولا 
فى فوره وحرارته وقربه حتى بمضى لذلك وقت» لثلاً يتهم أن إطلاقه إنما كان 
(226 وذلك في أثناء الباب المتضمم. لبيان أحكام الإقرار» والذي بدأه بقوله: باب» يؤاخذ المكلف 
بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتهم. .الخ. 
ومعنى العبارة المذكورة تمزوجة بشرحها : «وإن أبرأ الرشيد غير المحجور فلانا من حق ثبتت له 
قبله أو من كل حقء أو أبرأه بإطلاق وقال له: أبرأتك» ولم يذكر الشيء المبرأ منه برئ مطلقا 
عن التقييد بنوع من الحقوق المالية . .الخ . 
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ليبرئه امحجور ويقطع دعواه عنه.(ه). وقال البرزلي : لا يجوز للوصي أن 
يبرئ عن المحجور البراءة العامة وإنما يبرئ عنه في المعينات» وكذلك المحجور 
قوب وشو لا ی الامن ا ا لمعه ا ا ی يطول 
رشده كستة أشهر.(ه). ) 


وقوله: (إن إطلاق أحد الوصيين كاف في الخروج من الحجر لأنهما 
متفاوضان» وكل وكيل عن الآخر كما هو نص الختصر في الشركة الخ) غلط 
أو تساهل . لأثه تمع عن الإزكاتي ال ااحيد ا 
يوافق معه الوصي الاأخر. وأما المفاوضة في كلام الختصر فقاصرة على مال الشركة 
لا تتعداه إلى إطلاق المحجور. فمعنى المفاوضة بين الشريكين استحقاق كل واحد 
منهما التصرف في جميع مال الشركة وأما ما خرج عنه فلا مفاوضة فيهء ولذا 
قال في الختصر : ESTER‏ قراض )4,260 أي لکونه خارجاعن مال 
ال كا ۰ 
وقوله: (لو لم يكونا وصيين وأبراهما هذه مدة تنيف على الثمان 
سنين كان أقطع لحجته الخ ) من نمط ما قبله» لأن هذا الوصي الذي أطلقه من 
الحجر كان قائدا فلا يقدر على مخالفته؛ نعم» إن سكّت بعد نزعه من القيادة 
مدة طويلة كالعام فلا كلام له 
وقوله:(إن الرجلين المتصرفين ليسا بمتَعد بين وغاية الأمر أن 
تصرفهما بطريق فضول الخ ) كلام مخلء إذ اخ أموال الحاجير» والعصرف 
ااا ونيا ل :يرل : دن كه محم د 
والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله . 


ر26م) وذلك فى أول باب الشركة. ومعنى العبارة : واستقل واختص شريك مفاوضة آخذ قراض أي 
مال من غير شريكه يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه» فيستقل بربحه ولو أذن له شريكه في 
أخذه لأنه فى نظير عمله فيه» فلا شىء لشريكه فيه. 
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ل اويا E A‏ 
اثنان أنها مث مشبهة, وشهد اثنان أنها غير مشبهة في حق المحجور بما نصه: 

e GG To 
سات الوصو فان حوره :والفافهما اما جارن على قواغيق اشاات‎ 
وعُرفها كلهاء وجميعُها مُشْبَةٌ الخ -» مقدمٌ على ما شهد به التاجران فلان‎ 
وفلان من كونها مشبهة في حق الرشيد لا في حق المحجور الخ» لأن شهادة‎ 
الأولين مثبتة للشبه في حق ا محجورء وشهادة الثانيين نافية له» وقد نص الفقهاء‎ 
على أن من أثبت شيئا أولى ممن نفاه :كال الواق : قد ذكر العلماء أن المنبت مقدم‎ 
. على النافي , لأن معه زيادة على ومن حَفظ حجة على من لم يحفظ .(ه)‎ 

وأيضاء شهادة الأولين بالصحة, وشهادة الثانيين بالفساد. وقد نص ابن 
فرحون في تبصرته على تقديم بينة الصحة على بينة الفساد, وكذا الونشريسي في 
الفائق, ونقله الشيخ بناني والرهوني في حواشيهماء ويشمله قول الزقاق : 

«أو ما قد أصّلاء», لأن الصحة هي الأصل في الأمور كلها . 

وأيضا شهادة الغانيين مجملة» حيث لم يبينا وجهالكون تلك 
امحاسبات غير مشبهة في حق المحجور» وذلك غير مقبول منهما حتى يقولا: 
وجدنا في ذلك الحساب زيادة مقدار ربعه أو ثُلئه مثلا على القدر المعتاد؛ أو 
في الحاجة الفلانية زيادة مثقال أو ريال مثلا على المعتاد في ثمنها أو ما أشبه 
لغ على 15 جزل کی ونا بسو ايها واي کی قر 
مجهول لا يفيد . قال القاضي المكناسي في مجالسه: المشهور من المذهب أن 
الشهادة بالججهول ساقطة, ويحلف المطلوب وير وهي رواية أصبغ عن ابن 
القاسم .( ه) . والله أعلم» قاله وكتبه المهدي الوزاني لطف الله به . 


*) فى الأصل : إياه بالتذكير» ولعل الصواب إياها بالتأنيث» أي الحاسبات» فليتامل. 
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قلت : فإن علم أن الوصي باع لغير الوجوه المذكورة أو جهل ذلك 
فقال الشيخ ميارة في شرح التحفة ما نصه: 

تنبهه: ليس من السداد البيع» آي بيع الولى مال محجورة ليصير 
ثمن المبيع فيما لا يحتاج إليه» ولم تدع له ضرورة . فقد أفتى الشيخ أبو الحسن 
الصغير في مسألة وصي باع داريتيم لغير حاجة إلا لبناء صهريج في دار أخرى 
E DG o e‏ 0 
فى في نار وصهريجاء فوجيت ف ال > فطلب قيمة بنائه» وهو غلطة 

فرع :اقيم فيماباعهالوصي على الشتري أن و يقبت أنه اشتری 
شراء صحيحاء وأن الوصي باع لغبطة أو حاجة» ويتم له الشراء . 

وفي الطرر عن ار ا A‏ الذكورة 
به .(ھ). 

وفيهأمور: 

أحدها: قال أبو على بن رحال على قوله تنبيه الخ ما نصه : 

هذا ظاهرء لأنه غير سداد» إذ السداد هو ما لا يرجع إلى مغل هذاء 
ولاكن تزليج الدار ينبغي أن يكون عندنا بفاس سداداء لأنه يطول» ومصلحته 
عند أهلها ظاهرة؛ وإن قال ميارة : السداد أن يكون البيع لسبب من حاجة 
ونحوها.( ه). وأشار لقوله: والسداد أن يكون البيع لسبب من حاجة 
ونحوها ما تقدم.١ه).‏ وقال سيدي يعيش الشاوي : : ينظر في قوله ( وزليج) 
إذا كان شأن أمثاله ذلك كأغنياء فاس .(ه). 

:ونين يما هو سداد للمحجور أو غير سداد هو الرجوع لامل 

المعرفة لا غير. 


5 


) ثانيها: قوله : إذا قيم فيما باعه الوصى فعلى المشتري أن يثبت الخ 

ففي جواب للعلامة سيدي علي بن أويس وافق عليه القاضي سيدي 
أحمد بن التاودي ما نصه : إن فعل الوصي محمول على السدادء وإِنّه لا يكلّف 
عو ا ا ا 
n E EEO NENT‏ 
الشاوي فى كواكبه السيارة : إنه مبنى على القول بأن فعله محمول على غير 
دادو ا ماغل ااا ى جیه العمل ات على انات :ت تعد 
زمان رأيت e e‏ 
ا ب و ا ا 

وأما على القول بتصديقه فليس عليه إثبات ذلك بل على القائم .١ه‏ ). 
ودم قبل هذا أن العمل على تصديقه» والله أعلم . 

وقال الشيخ التاودي في شرح التحفة: فإن وقع البيع من غير إثبات 
القائم على الثاني ٠ه).‏ 

وقال أيضا عند قول الناظم : «وحيثّما زوج بكرا غيرٌ أب * 9 
إن المعتمد في ب بيع الوصي دون إثبات الموجبات هو المضي .(هھ). 
7“ البيت بعمامه في فصل من له حق إجبار البنت البكر على الزواج» من منظومة التحفة لابن 


عاصم» هو قوله في ذلك : 
وحيئما زوج بكرا غير الأب * فمع بلوغ بعد إثبات السبب . 
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ثالفها : نقله عن الطرر (أن بيع الوصي لغير الوجوه المذكورة يمضي. وبه | 
ر3١1‏ العمل الخ )» اعترضه الرهوني بأنه منسوخ فقال: قد صرح المتيطي بالفسخ ولم 
يذ كر خلافا» فضلا عن أن يكون العمل بمضمنه» نقله أبو على مقتصرا عليه 
كأنه المذهب» وفى اختصار المتيطية لان هارون تحوه» وعلى هذا يجب 
yy‏ 
تنبيهان : الأول ؛ قال ابن عرفة : ظاهر نصوصهم أن ربع اليتيم لا يباع إلا 
ee‏ » أي في الختصر وغيره؛ أعم من ٠‏ أن يكون الربع موروثا عن 
إن الذي اشتراه بمنزلة السلع؛ ل لسر FO O‏ 
الوروث. SER‏ عو ووو اي 1 e‏ 
کان لتجارة ا قاله e‏ في ا 


وقال الرهوني : الظاهر أنه يجري على مااشتراه الناظر من وفر 
الأحباس» هل يلحق بما حبس من الرباع أو لا؟» وقد ذكر الخلاف في ذلك غير 
واحد» منهم المواق عند قوله : ( ولا عقار وإن خرب )287( ه) : 


(228 وذلك في الباب المتضمن لبيان أحكام الوقف وما يتعلق به» والذي بدأه الشيخ خليل رحمه 
الله بقوله: باب» صح وقف مملوك وإن بأجرة ولو حيوانا ورقيقا الخ» وجآت العبارة في سياق ما 
يباع من الشيء الموقوف» وما لا يجوز بيعه منه» فقال في ذلك : «وبيع ما لا ينتفع به من غير 
عقار في مثله أو شقصه. .» إلى أن قال : لاعقار وإن خرب» أي لا يباع عقار محبس إن لم 
يخرب» بل وإن خرب وصار لا ينتفع به فيما حبس عليه» (إلا لتوسيع كمسجد )» أي إلا إذا بيع 
ار كدعا وطررق ومقيرة فيجور اختياراء بل ولو كان تحير بالعضاء على 
مستحقه أو ناظره بالبيع» وغير الموقوف أحرى «وأمروا بجعل ثمنه لغيره»» أي أمر المحبس عليهم 
الذين لهم ولاية الحبس من العقار المبيع بجعل الثمن الذي بيع به لعقار آخر غيره» بان يشترى 
به عقار آخر ويجعل حبسا عوضا عنه. 
اسح ل CT‏ مي حي الل 
ليتوسع بهاء فأجازوا بيعها له» ويشترى بثمنها دار تكون حبسا. وقد أدخل فى مسجد رسول 
الله عه دور محبسة كانت تليه. .الخ . 
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بالربع› وأما في غيره فهما محمولان على النظرء وظاهر كلام من تقدم 
العمل الذي ذكره ابن ناجي مخالف لا ذكره أبو الحسن والبرزلي» فكيف 
بينهما. وفي طرر الونشريسي ما يوافقه, ونحوه قول التسولي في شرح التحفة: 
لا يحتاج أي الوصي إلى الوجه الذي يبيع له» بل يكفي ذكره له بلسانه» وإن 
لم يذ كره كان البيع ماضيا لأنه كالأب» وهو المشهورء وبه العمل» ونحوه 
لأبي الحسن والبرزلي وغيرهم الخ» تَأَملّه» وانظُّرٌ حاشية التحفة» ففيهاما 

< وسئل القاضي أبو سالم اليزناسني عمن شهد فيه أنه بلغ سفيها في 
مر BH EE o‏ بوداي 
مح والرَمَة NEHE n‏ 
على الأحوال الموصوفة عنه من حين بلوغه حتى الان» وبأنه كان يتصرف قبل 


الموصوفة ويفسخ عقده وسقوط الحقوق الازمة له وعدم ترتب الدين في ذمته 
لأجل ما تضمنه الرسم المذ كور» أم جميع ما فعله ماض ولازم له؟» وعلى أن 
من جملة تصرفات المذ كور أنه كان باع أملاكا وظهر في بيعه لها بخس» 
وأتلف م ابي ين مو ب 


والسلام عليكم . 
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ظ فأجاب: مذهب مالك وأكثر أصحابه على أن فعله ماض» وابن القاسم 


وأجاب أيضا في مثله بما نصه : 


الجواب الراجح عند حذاق المشايخ “الصائغ واللخمي والمازري رضي الله 

عنه أن أفعاله غير ماضية» وهو قول ابن القاسم ومطرف, وامستحسن هذا 
المذهب الحكم المنتصر بالله» أمير المؤمنين رحمه الله» وحمل الناس عليه, وسجّل 
القاضي محمد بن السليم بذلك» قال أبو عبد الله ابن العطار : وكان العمل 
عندهم بقول مالك وأصحابه في جواز أفعاله إلى أن أمر الحكم بعد صدر من 
ا او ا 
مطرف وابن القاسم في فسخ أفعاله» فمضت الفتيا بذلك» وتركوا قول مالك 
ومن تابعه من أصحابه . 

وسئل سيدي قاسم العقباني عن النظر في كتب المحاجير, هل يجوز أم لا؟ 

فأجاب : أما نظر من هى مؤتمنة بيده فيها فذلك من صيانتها وحفظهاء 
لآن الكتب إن لم تتعاهد بمثل المطالعة وترديدها بين الأيدي رع إليها 
السوس» وأما إخراجها لسائر الناس إلى هذا القصد ممم لأنها قد تقع 
في يد من لا يمن فتضيع.(ه) . ظ 

ستل ابن زرب عن موی عليه ابتاع آم فلت منه وهو في ولاية 
أبيه. 

فأجاب : إن ثبت عندك أنه في ولاية أبيه فابتياعه غير جائز عليه ولا 
لازم له» وقد لع سد لد وديس ب نيرك ال منيدينقا 
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وقد ری عن اسع رولا الى في لك لا کرد لول سف 
م E‏ 

وسل ابن رشد عن مشرف جرى بينه وبين من في نظره شنځان 
ومخاصمات., هل يجب عزله له بمجردها أم حتى يظهر منه ما يوجب الريبة به 
باحتياطه لهم بأخذه واتهامه الوصى فيه» هل يرفع عنه هذه الريبة التي 
ظهرت عليه باختلاسه وإنكاره له أم لاء أم يعذر في ذلك بما زعمه؟. 

فأجاب: ما جرئ بين المشرف وبين اليعيم الذي جعل إليه الإشرافت 
عليه وألزم الوصى أن لا يفصل فى شىء من أموره دون رأيه» يوجب أن 
يسقط إشرافه عليه ومشورته في أموره› لأن العدو لا يؤتمن على عدوه في 
شيء من أحواله» واختلاسه المال من عند وصيه» وصرفه بعد الإنكار له 
E E‏ ا ايت ل ا 
الوصي» وبال ET‏ -) ر : 

وسكل سيدي عبد الله العبدوسي عمن حجر عليها القاضي ولم يغبت 
عليها ما يوجب ذلك, - غير إخبار الخال » فقدم القاضي عليها خالهاء فوهبت أو 
تصدقت بعد العام أو باعت» فهل للقاضى أن يحجر عليها وإن لم يثبت عنده 
سفهها أو لا؟» وهل لزوجها أن يقبل هبتها إن وهبته شيا مع علمه بسفهها 
وأنها لا تحسن النظر في مالها؟ . 
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فأجاب : لا يحكم بعلمه فى التسفيه بإجماع» وإنما يحكم بعلمه بعد 
ا RON‏ ا E‏ 
ا وھا ا م او ا ا ی کو 
جهل تاريخ ذلك فلا يصح تقديه» لاسيما وفي المذهب من يقول: إنه 
يحكم برشدها بالبلوغ خاصة» ولاسيما مع تساهل كثير من القضاة في ذلك 
وعدم إعذارهم لمن قدموا عليه ولا يحل لزوجها إذا علم بسفهها وسوء 
نظرها لنفسها أن يقبل منها شيئاء لا هبة ولا غيرها. إنتهى . 

EGR E 
وبحت لو ةك اكد 7 ا ا‎ 
عليه الولاية» فطلقها فى سفاهته» ثم صالح أختانه على أن يأخذ منهم أقل‎ 
 مهنع من نصف ما ساق إليهاء وذلك بعلم الوصيء قال : لا يجو زأن يضع‎ 
. شيئا من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي‎ 

قيل: فإن زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف فأنكر هو ذلك, 
قال : يغرم ختنه نصف الصداق إن كان كاملا إلى وصيه. ولو أقر له السفيه أنه 
قد اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرىء لأنه لم يكن أن 
مثل ما لو أذن له إذا كان یوم تزوج على ما ذكرت من حسن حاله. 

قال أبو عبد الله ابن أبي زمنين في أقضية المقرب : بهذه المسألة تشحدل 
على أن المولّى عليه إذا رشّد وحسنت حاله» وشهد بذلك» فما فعل في هذه 
الحال من بيع أو ابتياع أو غيره ثما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم 
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و ع مد الب بي 
u FEN‏ ا 
ارا ی ما :فى ل ع ا ا و کے وإن 
E‏ و VO A‏ 
ای ی ا 
وسئل الإمام الوغليسي عن مبتاع مال يتيم ثمن لا ولاية له عليه ولا كفالة 
لغير حاجة تدعو اليتيم لذلك. ٠‏ هل لليتيم فيه قيام ومطالبة بنسّل أو غلة؟» 
وهل يطالب هو أيضا بنفقة ما يحتاج من ذلك لنفقة أم لا؟ . 
فأجاب : لليتيم أخذ . ماله من المشتري وما تناسل منه» ولا أجرة عليه 
ومن هذا المعنى ما وقع المجواب عنه. من أيتام باع غير وصي عليهم, 
بما نصّه وا يي سودي 0 
عليهم إلا على شروط لم يكن شيء منها في الرسم حوله؛ يد 
كان في بيع الماء المذكور غين على الأيتام فلا يلزمهم البيع» سواء كان البائع 
وصيا أو غيره» طال الزمان أو لا؟ > حسَبما هو منصوص فى كلام الأئمة في 
كل بائع عن غيره» وعليه» فما سطر أعلاه صحيح » والله تعالى أعلم. 
علي بن أويس وفقه الله . 
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الحمد لله ما رسم أعلاه صحيح» وكتب محمد الدهري تاب الله 
عليه.١ه).‏ 

وسئل القاضي أبو عشمان العقباني عن امرأة قامت على رجل في ملك 
خلفته أمهاء وكان باعه له عنها وعن إخوتها وصي أبيهم في بعض 
ضرورياتهم» واحتجت بأن هذا الحظ المفوت عليها بنظر الوصي ليس مما كان 
في وقت إيصاء أبيها في ملكهاء وإنما تجدد ملكها عليه من ميراث أمها 
الهالكة بعد موت أبيها. 

فأجاب : كل ما يملكه المحجور يدخل تحت حكم الوصي» سواء مكه بعد 
الإيصاء أو قبله, وسواء ملكه من ميراث أبيه أو ميراث أمه أو من غير ذلك › وإذا 
كان البيع لحاجة الإنفاق وليس هناك ما يباع أولى من هذا المبيع؛ أو لضرر 
الشركة ودعا الشريك للبيع فالبيع لازم» وفعل الوصي محمول على السداد 
حتى ثبت خلافه (ه). 

نص الحاجة من رسم وفتاوي: 

الحمد لله ؛ أشهد فلان أنه أبرأ محاجيره أولاد أخيه» وهم فلان وفلان 
وفلان» فيما أنفقه عليهم من تاريخ المحاسبة التي بزمام تركة والدهم المذ كور 
إلى تاريخه» وسامّحَهم فيها لله تعالى بالإبراء التام الخ» عرف قدره» شهد به 
عليه بحال مرض ألزمه الفراش» وهو معه صحيح العقل إلى وفي كذا. 

الحمد للهء لاشك أن النفقة أعلاه إذا كانت مائة مغلا فإنما تكون في 


ا و الما يي ولب اا سو كدر 


ديزن عن اال الد کور وفي التركة ديون أيضاء ولم يبق من التركة بعد 
قضاء دين امحاجير إلا الديون أو مع بقية لا تحمل الإبراء المذكور كماد كر 
حامله قالواجيت أن خير الورقةه فان هاو سلموا الإبزاء کله و إن شاور 
سلّموا ثلثه أو ما حملته البقية إن كانت» ويرجعون عليهم بما لم تحمله البقية 
أو بثلثي الإبراء إن لم تكن بقية» ويخلّعوا لهم عن ثلث جميع دين التركة . 
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ولو زاد ثلث ذلك على ما رجعوا به» وهذا إذا لم يرد الورثة بيع دين الهالك» 
وإلا فيكون الإبراء المذكور في ثلث ما بيع به مع البقية إن كانت . 

ابن يونس : قال في المدونة: ومن أوصى لأحد بمائة دينار وله مال 
حاضر وديون» والمائة لا تخرج من ثلث الحاضرء خير الورثة بين تعجيلها عا 
حضر أو يقتطعوا له بثلث الميت في الحاضر والدين.( ه) . 

والنفقة حيث كان من هي عليه موسراء بل وله ما يقابلها على الهالك 
هي كمال حاضر. ابن رشد ال ساس وا ين 
جيل اة او ما لل على ثلث الدين ولس لين أن يووا 14 
تقاضينا أعطينا ارو کا ا الاير ر ي 
وكتب علي التسولي لطف الله به.(ه) . ظ 

الحمد لله ؛ صحيح ما رسم أعلاه» وكتب عبيد ربه محمد بن 
ابراهيم» لطف الله به أمين.(ه) . 

اسع را سيو اس 


ونقناء الديى ا ففي خليل : (ووقف تبرعه؛ فإن مات فمن الثلث وإلا 


مضى )(528 , » فما رسم أعلاه وصحح صحيح . 


ففي الموطأ قال مالك : من قال : لفلان كذا وكذا سَمَى مالا من ماله 


يزيد على بل فإن الوارت A E‏ 2 وحوزه 


(28م) 8 وذلك فى في باب 00 


والمعنى : وإن تبرّع المحجور عليه لمرض ونحوه وقف تبرعه ولو بشلفه في کل حال إلا أن يكون 
برعة من مال له ارت مر التغير وقد العقار من ' أرض وبناء وشجرء فلا يوقف وينقذ الآن حيث 
حمله الثلث: ٠‏ فياخذه المتبرع له» ولا ينظر به موت المتبرع. . فإن مات من وقف تبرعه من مال غير . 
مأمون فيخرج تبرعه من من الثلث معتبرا يوم التنفيذ» إن وسعه الثلث أو ما يسعه الثلث منه» لآنه 
بعر ER‏ ل ل سي ريسم 


على الغلث» وليس له رجوع فيه. 
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وقال ابن حارث : إتفقوا على أنه يقطع بجميع الثلث من كل شيء 
من التركة الموصى له إن لم يجز الورثة الوصية .(ه) . 

أبو عمر بن عبد البر : (المسألة تدّعي خلع الغلث)» وإليه أشار خليل 
بقوله : « وإن أوصى بمنفعة معين):229 وذلك في باب الوصية وأحكامها. 

والمعنى بإيجاز وإجمال رك وى الوضى كتيج اي مما 0 
ولا يحملها الثلث > SS E‏ ات 
الزرهوني تغمده الله برحمته .(ھ). 

فرع: فإن ادعى الوصي بعد الحاسبة أنه غلط في الحساب» فقال 
العبدوسى ي : إنه لا يسمع منه ذلك ونه : 


وای اليس سيداكن رس على ادا اليه ماه 
فحوسب»؛ فوقعت المحاسبةغ ثم ادعى بعد ذلك الوصي أنه غلط في الحساب . 
فأفتيت بأنه لا يسمع منه» عملا بما قاله صاحب المدونة في عامل القراض 
يدعي بعد المهاسمة أنه أنفق من ماله ليرجع في مال القراض» إنه لا يصدق› 
وعملا بما قاله ابن يونس : إنه لا يصدق عامل القراض بعد وقوع 
المحاسبة.١ه).‏ نقله ابن عبد الصادق عند قول المتن: «أو قال أنفقت من 
غيره)2,290 والله أعلم . 


(29) وذلك في باب الوصية وأحكامها. 
والمعنى بإيجاز وإجمال : وإن أوصى الوصي بمنفعة شيء معين كغلة عقاره سنين ولا يحملها 
العلاق خير الوارث بين أن بجي الوصية» أو يلع ك الجبيع كال الموضى للخوضى له 

رفع ولك في اواخوياب: الفراض مين اختصتر: والذي بدأه بالتعريف له فقال : باب » القراض 
توكيل على تجر في نقد مضروب ملم بجزء من ربحه إن علم قدرهما ( أي المال المقارض به 
وجزء ربحه ). إلى أن قال في معرض وسياق ما يكون فيه القول للعامل إن ادعى تلف مال 
القراض أو خسره ونقصّه» وكذبه ماحى الال :2 والغول للعامل في كلق وتخسيرة ورده رب ريه 
إن قبض بلا بينة» أو قال EEE‏ : بضاعة بأجره» أو عكسه» أو ادعى عليه الغصب أو 
قال : أنفقت من غيره) .= 
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وفي المعيار في نوازل الحجر: وسئل بعضهم عن تصرف الكبير على 
أصاغر إخوته الأيتام . 

فأجاب : شأن أهل البا:ية يتصرف الكبير على الأصاغر اتكالا منهم 
بأنه سيفعل بغير إيصاءء فالكبير مع الأصاغر في البداية لنحو هذا العرف 
يتنزل منزلة الوصي؛ على هذا درجواء وقد أنزله مالك في رواية ابن غام منزلة 
الوصي دون هذا العرف» وهو ظاهر ما فى كتاب القسمة من المدونة فى 
مسألة ملتقط اللقيط» وظاهر مسألة صبيان الأعراب منهاء وقاله ابن الهندي 
في وثائقه» وظاهر هذه الرواية وإن كان مع إمكان مطالعة السلطان ؛ وكان 
الشيخ أبو الفضل راشد يحكي عن الشيخ أبي محمد صالح : هذه الرواية 
جيدة لأهل البوادي لإهماله الإريصاء والتقديم لد ر مطالعة السلطان: مع 
العرف الذي قدمناه.(ه). وقال ابن هلال : قلت ردنك أفتى الزرويلي› 
وذكر عن شيخه أبو الفضل نحو ما قدمناه عن أبي محمد صالح قائلا : 
ما ذكر عمن ذكر إنما هو بالمدينة» فالبادية أحرى . 

قال ابن هلال أيضا بنفوذ قسم الإخوة الكبار التركة عنهم وعن إخوتهم 
ا واحتج بما قد مناه عن المعيار. 

E GEE ESE ثم قال :قلت‎ 

لك إلا العمل بقول من أنزل الكافل منزلة الوصي في البيع 
والفتشبية وير دل وقال ابن العربي: وبه أقول وأحكم > لهذه ا 


بإ ويسئلونك عن الينامى قل إصلاح لهم خير 30:4 الخ » وإن لم يقدمه وال عليه. 


قال: واعلمواأنه لم يؤثّر عن أحد من الخلفاء أنه قدم واحداعلى يتيم مع 


تأي إن قال العامل في القراض قبل المفاصلة : أنفقت على نفسي في سفري للتجر بمال من غير 
ذلك المال لأرجع به على مال القراض» وقال صاحب المال للعامل : أنفقت منه» فالقول للعامل» 
وله الرجوع به في المال. سواء ربح أو خسرء وأما إن ادعى العامل ذلك بعد المفاصلة والمقاسمة 

(30) س . البقرة: 220 . وتمامها قول الله تعالى : © وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من 
المصلح ؛ ولو شاء الله لأعنعكم. إن الله عزيز حكيم ‏ . 
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وجودهم في أزمنتهم؛ ونما يقتصرون على كونهم عندهم» وهذا كله إن وافق 
الي اث وارد 

ارسي د سس ادر 

الاك هاه يد ةا قل ار کي ات سارت الا ا الكت حزن 

شيحه : لا ينبغي أن يختلّف في البواديء اح صر اي ا 
کک کک N‏ 0 

الحمد لله ؛ رسم الترشيد أعلاه غير مفيدء لأن الإثنى عشر بمنزلة 
لجان رولا كى وماق ال ق ف عا لض اة غر اسل 
كابن فتوح والمتيطي وابن سلمون» وعليه مر في التحفة إذ قال : 

والشأن الإكثار من الشهود * فى عقدي التسفيه والترشيد 


وعليه عول ناظم العمل المطلق إذ قال : 
واس افعو ال * عدلان في التسفيه والترشيد 


قال الشيخ مصطفى فى حاشيته عند قول اختصر: ر العدول 
على صلا ح حالها)312؛ ما نصه» ابي الال بالعدول تبع فيه ابن رشد»ء 
فظاهره أنه لا يكفى اثنان» وهو الذي جرى به العمل عند الموثقين أن الترشيد 
والتسفيه لا يكفي فيهما العدلان» وعليه درج ابن عاصم في محفته . 


(31) وذلك فى باب بيان أسباب الحجر وأحكامه» والذي سبقت الإشارة إلى أوله فى الهامش 8 من 
عيذ الات دک فيا هذه الا رة طن سين الوط لاف بجر ديد الف وروال لج 
عنها فقال : «وزيد في الأنثى دخول زوج بهاءوشهادة العدول على صلاح حالها» . 
والمعنى : وزيد على ما يفك به الحجر عن الذكر من البلوغ والرشد في فك حجر الأنثى شرطان : 
أحدهما دخول زوج بهاء فإن لم يدخل بها بقيت على الحجر ولو علم رشدها. 
والثانى شهادة العدول أربعة فأكثر؛» ‏ ولا يجزئ فى ذلك عدلان كما يجزئ فى الحقوق ‏ 
على صلاح حالها وحسن تصرفها في المال وسداده» فينفك حجرها إن لم يجدد الأب حجرهاء 
بل: « ولو جدد أبوها حجرا ( عليها ) على الأرجح ) عند ابن يونس من الخلاف» إلى آخر ما في 
المسألة من كلام وأقوال للفقهاء المالكية رحمهم الله ورحم كافة علماء المسلمين؛ وسائر 
المومنين. 
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وقال في المعيطية: ولا يجزئ في ذلك شاهدان كما يجزئ في 
الحقوق» وعلى هذا العمل.(ه). والله سبحانه أعلم . 

وأجيب أيضا عن ترشيد بعدد كثير من اللفيف زگی منه إثنان بما نصه : 
الحمد لله؛ وحمات ني عد حي الل حا المح EG‏ 
وأفتى به المتأخرون من غير اختلاف بينهم ولا نكير كابن فتوح والمتيطي وابن 
سلمون وغيرهم› من أنه لابد فى عقده من أربعة عدول فأكثر» وعليه درج 
فى التحفة إذ قال : 

والشأن الإكثار من الشهود * فى عقدي التسفيه والترشيد 


ومعنى قوله: (والشأن) -كما قاله الشيخ التاودي- : العمل وأصله في 
حاشية أبي علي» ونصّها : وحاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في 
هذا أن تكثير الشهود فى الترشيد والتسفيه شرطء وأقل الكثرة عند ابن 
EO‏ 

ثم قال : وعلى ما ذگرنا من أن تكثير الشهود هنا شرطء فَقَوَل الناظم 
( والشأن )» المراد به العمل كما قاله ابن بشير لأجل شرطية ما ذكرنا.(ه). 

ولا خفاء أن العدلين المزكيين مع شهادة العدد الكثير من اللفيف 
يعنزلون منزلة العدول المنتصبينٌ للشهادة على ما جرى به العمل» فيصير إذا 
بشهادتهم مطلق اليد جائز الأفعال في جميع أنواع التصرفات كلهاء 
والله أعلم.١ه).‏ 

قلت : محل الزيادة على العدلين إن تيسر له ذلك وإِلاً كفى عدلان . 

قال ابن رحال في حواشي التحفة ما نصه : 

حاصل ما ذكره ابن سهل والجزيري في وثائقه في هذا أن تكثير الشهود 
في الترشيد والتسفيه شرط › وأقل | ع لاحو اربع ةو و 
فيهما شهادة الرجال والنساء أو الرجال فقطء ولابد أن يكون الشهود من 


328 


الجيران أو من يرى أنه يعلم ذلك» إلا أن لا يعلَمُوا فيشهد الأباعد على ما 
قاله أصبغ» وكذا تكثير الشهود في الاسترعاءات؛ فإن عجز المشهد عن أكثر 
من عدلين فلا يمنع أخذ ماله» أنظر الشرح في هذا . ثم قال بعد كلام: والدي 
يظهر من كلام كثير» ونقلنا في الشرح منه كثيراة أن السفه والرشد في 
أنفسهما لا يكفي فيهما عدلان إلا عند العجز عن التكثيرء الخ» قف عليه . 

ووجد بخط العلامة المحقق سيدي عبد القادر بن شقرون ما نصه : 

الحمد لله ؛ الذي به الفتوي أنه لا يشترط في بيع الحاضن إلا شرطان : 
ثبوت الإهمال› وقلة الشمن. وقد اقتصر عليهما خليل32) وابن عاصم تبعا 
للمتيطي. ولو اشترطت الشروط السبعة التي ذكرها صاحب المفيد ومن تبعه 
لم مض في الغالب بيع على محضون» سيما شرط صرف الفمن في مصالح 
اليتيم» فإن فيه عسراء ولهذا لم يذكره ابن الهندي وأبو الحسن وابن هلال . 
نعم» ذكره صاحب المفيد» وعليه عول جماعة: فإن لم يغبت المشتري تلك 
الشروط عند من قال لابد منهاء فإن قام المحضون المبيع عليه بفور رشده كان 


)32( وذلك في باب الحجر» > وفي سياق ما للولي الأب من تصرف مطلق في مال ابنه احجور له» وما 
لنائبه الوصي من تصرف مقيد» وذلك قوله : «والولي الأب» وله البيع مطلقا وإن لم يذكر 
سببه» ثم وصيه وإن بعد» وهل هو كالاب (: في البيع مطلقا)» أو إلا الربع فببيان السبب؟) 
خلاف» ثم حاكم ( يلي الوصي في الوصاية على اليتيم ) . 
ss‏ وطح طاح إلى ريه قرا مفياكت التو )لاحر ررس را 
وإهماله (بحيث يكون لا وصي له ولا مقدم) لاحتمال حياة أبيه» واحتمال وجود وصي أو 
مقدم» وبشرط ملك اليتيم لما أريد بيعه لصالحه لاحتمال ملك غيره له» ولثبوت أن العقار المبيع 
هو الأولى بيعه من غيره إن كانت لليتيم (أملاك وعقارات أخرى الخ ). 
ثم قال الشيخ خليل رحمه الله بعد ذلك في هذا الصدد المتعلق ببيان بيع عقار اليتيم: ‏ وإنما 
يباع عقاره لحاجة أو غبطة) الخ. أي› وإنما يباع عقار اليتيم ذي الوصي لحاجة تعلقت باليتيم 
من نفقة أو وفاء دين لا وفاء له من ثمنه» أو غبطة ورغبة في زيادة ثمنه على الثمن المعتاد قدر 
اح تأر كر تسر عي مارم ولاو كز سهر ار كل عا اود ب SS‏ 
SE‏ عبر يوست . عليه شيء. وقال ابن عاصم رحمه الله فى منظومة التحفة : 

وجاز بيع حاضن بشرط إن 6" أهمل محضون ولا يغلو الثمن. 
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له نقض البيع» وإن لم يقم إلا بعد مدة تدل على رضاه وهو حاضر ساكت بلا 
با حا اح سحيب E‏ اتن اوري ايت 
المرشد بلا مانع عاما كاملا بعد ترشيده مانع من قيامه.(ه) . ونصوا على أن 
سكوت المحجور بعد رشده عن طلب الشفعة الواجبة له عاما مسقط لحقه كما في 
نوازل المعيار, والله أعلم.(ه). 

ووقع سؤال» نصه 

امد للك :ذ كر اله آل ارقي جانا مين رل و تصرف فة تة 
أعوام" على عين البائع وعلى عين أولاده البالغين وهم حاضرون عالمون ساكتون 
بلا مانع» ومات أحد الأولاد وترك ولدا في كفالة جده البائع» والان بعد هذه 
المدة قاموا عليه يريدون الحق» وأن سكوتهم كان تجنبا لسخطه» والحفيد 
الصغير المحضون معذور لأجل صغره» هل لهم ذلك أم لا؟. 

ع لوو ارو اويا ود ا 
أما البالغون فمرور عام واحد بعد البيع قاطع لقيامهم» ولا حجة لهم في أ 
سكوتهم لتجنب سخطة والدهم, لأن العذر: وو واس به 
المسكوت عنه ذا سلطان أو مستندا له كما في الحطاب» والولد كما قيل جزء 
من أبيه» والتفويت لا فرق فيه بين بعيد وقريب كما في التحرير. 


قال في البيع ومامعه : البيع» أي مقوت» وإن تطل المدة معه 
اتفاقا .(ه) لفظه» وبعضه بعنأه اقوت ها بالبيد: ؛ فمضي عام يكفي 


*) في الأصل : أعواما بالنصب» وهو سهو نسخي) والصواب أعوام با جر على أنه مالغد 
مضاف إليه » لقول ابن مالك رحمه الله في الألفية في أول باب العدد : 
ال ا له .٠‏ قي عد ما آحاده مذكرة. 
فى الضد جرد» والمميز اجرر ٠.‏ 5 . جمعا بلفظ قلة في الأ كثر. 
ا ا : في ستة أيام» وسبع سماوات» وسبع سنبلات خُضرء 
وثمانية أزواج» وتسعة رهط. .. إلخ. 
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فيه اتفاقا كما تقدم» وأماالحفيد الصغير الذي في حضانة البائع جده فلا 
قيام بسببه أيضا كما في المعيار. ونصه: سكل أبو الحسن عن رجل اشترى 
موضعا وقلبه وغرسه» وبقي يخدمه مدة من عام, ثم قيم عليه في الموضع المذكور 
بسبب أيتام صغارء وكانوا في كفالة البائع وحضانته» إذ هم أحفاده من ابنه, إلى 
أن قال : فهل يؤثر حظ الأيتام في فسخ هذا البيع المذكور ويرد فعل الجد أو 


I‏ و رار 
01 جم 
لس 


فأجاب : البيع المذ كور على الأيتام المذكورين ماض عليهم لازم لهم. ثم 
أرجح .( ه). وما رجحه من كون الحاضن كالوصي رجحه أيضا ابن سهل في 
أحكامه الكبرى» ونصه: قال مالك : إن الأجنبى أو القريب إذا قام بأمر اليتيم 
واكتنفه بغير إيصاء ولا تقديم قاض فإنه ينفذ له وعليه ما يجوز للوصى على 
من أوصى عليه إلى أن قال : يتنزل في ذلك منزلة الوصي . 

قال ابن حبيب : وبهذا نقول» وأعلمت به أصبغ فاسحسنه» وعلى كونه 
كالوصي اقتصر ابن هلال في نوازله» والزرقاني عن الطخيخي في شرحه 
للمختصرء قال : نقله الطخيخي عن أبي محمد صالح» قال غيره: وعلى قول 
ف اوري ل مسرا ا 
کا الجر كه هذل اا عاب هع اع هين الله 
الهاشمى مبان الكريق كان الله ل ره. 

وسئل سيدي قاسم العقباني عن رجل توفي وترك ربعا وفي أولاده من هو 
حسن بالغ ومن هو تحت حجر وصيه. فباع البالغون جنانا وقضوا من ثمنه دينا 
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اران نقض البيع في الجنان لكون الدين لم يغبت يغبت على والدهم بموجبه» فإن 
لد لفقا بالل کی کا یخی ليبا ها 

فأجاب : لولى المحجور أن يتمسك بأنصبائهم» وأما الغلة فإن كان 
المشتري عالما بأنه اشترى ملك الغير فلهم نصيبهم منهاء وإن لم يكن عالما بما 
اشتراه بغصب لهم فالغلة له إلى يوم الاستحقاق» والله الموفق بفضله .( ه) . 

وسئل الفقيه أبو عبد الله ابن عبد الكربم الأغصاوي عن رجل له ابن بالغ 
متزوج بائن عنه؛ فكان الابن يحرث أرضا لوالده ويستغلها لنفسه بمحضر والده 
لامر ا ا ا E‏ 

ُدرى الآذ با استغلها اإين؟؛ هل بإذن من والدهأم لا » فهل يلرم الابن بغلة 

فأجاب بأن لا شيء لورثة الأب على ورثة الابن من الغلة التي استغل في 
حياة أبيه ١.‏ ه ) . 

وسئل أيضا عن رجل تعين له حق في أرض مشتركة بينه وبين يتام 
مهملين ؛ فقام عند القاضي يطلب مقدما على إشراكه الحاجير للقسمة ولحقوق 
ادعاها في الموضع المذكور توجب الخاصمة فيهاء فهل للقاضي أن يقدم عليهم 
تقديما مطلقا في الموضع المذكور وغيره أم ليس له أن يقدم عليهم إلا على 
TE‏ اام 

فأجاب : ل ال ا > وإن شاء قدم في 
قضية مخصوصة› غير أن مقدم القاضي لا يقسم الربع والعقار إلا بإذن خاص 
من القاضي :1ه ) : 
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) وسئل أبو الضياء سيدي مصباح اليالصوتي عن رجل قدمه السلطان على 
محاجير » فيهم أخته وبنو عمه لينظر لهم في كافة أمورهم من مخاصمة وغيرهاء 
ج الإقرار عليهم والإنكار عنهم؛ a‏ ولعت e‏ 
تخاصما فيه فاق القد اکور بشيء عضر به اشاجمر اذ كورون من غير 
I REN AON‏ ا 
بسببهم» أو لا يلزمهم حتى يوقف بسببهم؟» بين لنا ذلك؟ . 
فأجاب : إقرار المقدّم لازم لمن ققدم عليه فيما ولى فيه المعاملة» كقوله : 
بعت واشتريت وقبضت» وهو فيما لم يل فيه المعاملة شاهد؛ فإن كان عدلا 
قبلت شهادته» وإن كان غير عدل ردت شهادته» وبالله التوفيق .( ه) . 
وسئل الفقيه سيدي خلف الله بن يحيى ا مجاصي عن رجل سافر من بلده 
إلى الحج وترك زوجة وبين صغارا منهاء ثم بعد مدة قامت الزوجة المد كورة 
وزعمت أن ببنيها المذكورين حاجة وفاقة» وشكت ذلك إلى جماعة من أهل البلد» 
السلطان وتجري عليهم» ولم ترفع ذلك إلى الإمام ولا تولت البيع بنفسهاء 
فأجاب : : إذا علمت الحاجة منهم والفاقة وليس له ما يباع مما هو أولى 
ا و او انو فت > لأنهم فعلوا ما يفعله الإمام أ أو 
مامه ٠(ه).‏ 
مهمل تقديما مطلقاء قبله الرجل والتزمه» وبعد ذلك قامت أم الصبي المذ كور 
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وذكرت أن زوجها وال الصبي المذكور كان فوت لها جميع ملكه وفوتت 
ذلك هي لابنها المذ كورء وأنها تريد نقض تفويتها ورده» ونازعها المقدم فيما 
قامت به من الفسخ إلى أن دفع لها صلحا عن دعواها إثنى عشر دينارا 
وقبضتها منه» وانعقد بينهما عقد» ولا يعرف -أكرمكم الله صحة تفويت 
الزوج لزوجه ولا تفويتها هي لابنها إلا بإقرارها وإقرار المقدم؛ ثم بعد ذلك قام 
غرماء بديون أثبتوها قبل أ بي الصبي المذكورء فعمد المقدم إلى الملك وباعه 
وفطي مت ارما لد كو رونو قلعا يله الي قاء على الام مر القند 
وأراد نقض ابتياعه» واحتج بأن قال: لا وارث لأبي غيري وأمي» وقد أقرت 
بأن والدي فوت لها ملكه وفوتته هي لي» وصالحها المقدم عني بعد ذلك 
ولم يغبت الان الحو لا ال ا د ا 
بيعا أو هبة أو غيرهماء فهل يصح بيع المقدّم للملك المذ كور مع ما انعقد بنيه 
وبين أم الصبي من المصالحة والإقرار بالتفويتين الموصوفين وامجهلة بالدين» هل 
كان قبل التفويت أم بعده ويُحْمّل أمره في ذلك على الصحة؛ أم لا يصح 
بيعة جى يفيت دلت کل و کف يا سيدي إن لم يعرف أضل دين الغرماء 
إلا بإقرار المقدم» هل يصح؟» بين لنا ذلك مأجورا مشكورا؟ . 

فأجاب : أكرمكم الله الظاهر من سؤالكم أن المقدم المذ كور باع الملك 
المذكور وأقبض ثمنه للغرماء المذكورين قبل يمين القضاءء فإن كان كذلك 
فيبيعه ذلك وقضاؤه مردود» لأن الغرماء لا يغبت دينهم إلا بعد يمين القضاء ولا 
يعم الحكم إلا بهاء فينع املك من يد مشتريه ويعاد إلى يد الصبي» ثم يقوم 
ال i SSA‏ 
المذكور وقبض ثمنه؛ ولا ي ينتفع الصبي بدعوى أمه أن زوجها كان فوت لها 
وأنها هى خرجت عنه لولدهاء إلا أن يكون على أصل ذلك بينة» وكذلك إن 
ت ليوا ل ال ا عن تقض او ي ا نه أعدي 
في المقدم المذ كور إلى الصبي فإنه شاهد» ولا يلزمه إقراره لوجهين: 
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أحدهما خروجه من الولاية» والغاني لأن إقرار من يلي اليتيم لا يلزم 
إلا فيما ولي فيه المعاملة مثل بعت واشتريت» وما أقر فيه على الميت فهو فيه 
شاهد»› وبالله التوفيق ١.‏ ه) . 

وسئل العلامة سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي عمن نصب نفسه 
للبيع والشراء زمانا وتكرر منه ذلك» وظهرت عليه حسن مخائل التصرف 
لا يخدع في بيع ولا ابتياع, فباع مملوكا وقبض ثمنه؛ اكت 
مشتريه في فداء نفسه بثمن أعلى» فلما شعر البائع بذلك ادعى أن له حاجرا 
من قبل والده لم يرض بيع هذا المملوك؛ وربما شهد له شهود بأن في البيع 

فهل يقبل هذا منه لانتصابه لذلك على عين حاجره لا يشاوره في 
أمر من أموره؟ بين لنا ذلك . 

فأجاب: المسألة كثيرة الوقوع» شهيرة الخلاف, مسطرة في الدواوين 
المتداولة كمختصر ابن الحاجب وخليل وغيرهما. 

والحاصل أن المحجور إذا تَصّرف تصرف الرشداء فابن القاسم يعتبر 
جالة التضصرف» ومالك يخير حالة الولاية: 

وفي مقدمات ابن رشد : أفعاله مردودة وإن علم رشده ما لم يطلق› هذا 
هو المشهور في المذهب, المعمول به.(ره). ) 

واختلفت فتاوي المتأخرين أيضا في المسألة. 


وفي جواب لأبي عمران العبدوسي : وأما تصرف من عليه الحجر إن 
aS‏ سح إن م سو صن اندر E‏ ماه 
فيما يبيع ويشتري ولا تبذيرلما يحصل بيده» وكان الشهود من أهل العدل 
والميز بما يشهدون فقد علمت أن المشهور من المذهب أنه يعتبر الحجر» والذي 
اختاره الأشياخ المحققون أنه لا عبرة بالحجر مع ثبوت الرشد . قال : والذي 
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زمنين وشيوخه .(ه) . 
القاسم ومذهبه أن الولاية لا يعتبر ثبوتها إذا علم الرشد» ولا سقوطها إذا علم 
السفه» وإنما يراعى الحال دون الولاية. وإلى ترجيحه والعمل به ذهب الأشياخ 
المحققون من المتقدمين والمتأخرين» وبه الحكم اليوم عندنا بفاس» ولاسيما في 
هذا الزمان الذي كثر فيه التحيل على استبطال أموال الناس بمثل هذا.(ه). 
ولانطيل بجلب النصوص لشهرتهاء فلينظر إلى ما عليه عمل القضاة 
المعتبرين فى هذه الأعصار, فليجر عليه, فإن الخروج عما به العمل يوجب إساءة 
الظن كما قيل» وثبوت ما به العمل إنما يصح بشهادة العدول المتشبتين في المسائل 
من لهم معرفة فى الجملة, والله تعالى أعلم. إنتهى . 
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نوازل الصلح 

ذكروا في السارق والصانع والمكتري والغاصب أنهم إذا غرموا قيمة ما 
ا إلا أن يوجد ذلك عندهم قد أخفوه فيكون 
لربه» أو كذبوا في الصفة فيَرَجّع عليهم بالفضلة» وكذا من ادعي عليه بسرقة 
عبد فصالح وهو منكر ثم وُجد فهو له كما في العتبية؛ والراعي مساو لما 
ذكر» فإذا غرم قيمة البهيمة أو صالح ثم وجدت فالظاهر أنها له» فإن صالح 
على شرط إن وجدت فهي له فالظاهر فساد الصلح.(ه) من تحفة القضاة 
بأحكام الرعاة. 

وفي قوله (فالظاهر فساد الصلح) نظرء لأن هذا الشرط يوجبه الحكم 
فلا یضر اشتراطه ؛ بل ذكره زيادة تأكيد فقطء وقد صرحوا بأن الشرط الذي يقحضيه 
العقد كالرجوع بدرك العيب والاستحقاق يعمل به» واشتراطه تأكيد. 


وقال الزرقاني على قول الختصر ١:‏ الصلح على غير المدعى به بيع:217 ما نصه: 
شمل قوله ( بیع ) صلحه بثمن عبد ادعى ربه على شخص سرقته ثم ظهر أي 
عند الغير المتهم . فليس لواحد منهمارده »ويكون للمدعى عليه المصالح 
بثمنه» ولیس له رده بعيب يجذه فيه. إلا أن يقرالمدعى أنه مبطل فى دعواه 


(1) وذلك في أول باب الصلح»حيث قال فيه: ٠‏ الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة» وعلى بعضه 
هبة ). 
والمعنى : أن الصلح على أخذ شيء غير المدعى به بيع لذات المدعى به بالماخنوذ إن كان ذاتا 
فيشترط فيه شروط البيع وانتفاء موانعه كدعواه بعرض أو حيوان أو طعام أو عقار» فيقربه 
المدعى عليه ثم يصالحه بدنانير أو ذو هم أو بهما نقداء أو بعرض أو طعام مخالف للمصالح 
كو لجار ري 07 » فجاز» لوجود شروطه وانتفاء موانعه» 
أو إجارة للمأخوذ صلحا إن كان مناقع...إلخ. 

*) كذا في الأصل : الغير بالععريف» ولعلها غير يدون الألف واللام على الإضافة» حيث يراد منها 
غير المتهم بسرقة العبد» فليتامل وليحقق وجه الصواب المراد من الكلمة والعبارة» حيث يختلف 
المعنى المقصود منها تبعا للتعريف بأل وعدمه. 
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مجر يان كل ستاك مدع لت ل د ب 
صائع ومَكمَّرٍ ومعار» ثم وجد بعد أن غرموا فذلك لازم» ولا رجوع لواحد 
على الآخر إلا أن يتبين بطلان دعواه الضياع كالغاصب .( ه). وسلمه الشيخ 
بناني . 

وقال الرهوني على قوله :( وكذا كل من لزمه عرم شيء الخ ) ما نصه: 
ا وقال شيخنا الجنوي ا 
معه على أقل من القيمة ثم ظهر ذلك فالظاهر أن يأخذه ربه يرد ما أخذء إذ 
من حجته أن يقول : إنما تركت بعض حقي ظنا مني أن ذلك ضاع من غير 
سببك» وإشفاقا منى عليك» فأما إن ظهر فلا. وما قاله ظاهر من جهة المعنى› 
والله أعلم. انتهى. . 

وفيه نظر› ؛ بل ليس بظاهرء لأن الصلح غالبا لا يخلو عن حطيطة, 
في ا ا : وفي سماع يحيى : سكل ابن القاسم عن الرجل يدعي قبل 
رجل أنه سرق عد فينكر المدعى عليه > فيص طلحان على ال 
عليه للمدعي» ثم يوجد العبد» > فقيل له : لمن يكون؟» فقال : للمدعى عليه 
الذي غرمه في الصلح» ولا ينتقض الصاح لظهور العبد» رجد مَعيبا أو 


صحيحا.( ه). 


وقال ابن ناجي عند قول المدونة ١‏ ومن غصب أمّة بعينها بياض» 
الخ > ما نصه : وأقام ابن سهل وغيره من قولها ما في العتبية فيمن ادعي عليه 
AOE‏ اي ا نتن ؛ فقال 7 
بو ايسا او ا 
لكان للمصالح نقض الصلح إذا وجد العبد معيباء لأن من حجته أن يقول : 
نقبله هكذاء وقد علمت أن النقل بخلافه» والله أعلم. 
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وبهذا يعلم ما في قول الشيخ ميارة ما نصه : 

نزلت نازلة» وهي رجل اشترى داراء فلما تصفح عقود أصلها فقد 
منها بعض الموجبات فأراد ردها لبائعهاء فدخل من أصلح بينهما على أن ترك 
البائع للمشتري عرفا من الشمن ويدخل المشتري على أصولها كذلك» فاتفقوا 

على ذلك» ثم بعد ذلك وجد الصك المفقود» وتبين أن لا عيب في الأصول . 

فأجبت بأن ينقض الصلح ويدفع المشتري الشمن الذي وقع به البيع أولا 

كاملاء لأن المسألة ما يندرج في مسألة قول الشيخ خليل أول باب الصلح : 

« فلو أقر بعده أو شهدت بينة لم يعلّمها إلى أن قال : فله نقضه)2). 

ويرجح هذا أيضا ما تقدم من أن حكم القاضي إذا كان مستندا 
انحلت» وهذه إنشاء مبايعة أخرى فيمضي الصلح في النازلة المذ كورة 

والله سبحانه أعلم.(١ه).‏ 

(2) أي فلو أقر الظالم» كان مدعى عليه أو مدعياء بما ادعى به عليه» أو ببطلان دعواه بعد الصلح 
فالمطلوب نقضه لأنه كالمغلوب عليه» أو شهدت للمظلوم على الظالم بينة - (عدلان» فإن 
شهد له واحد وأراد أن يحلف معه فلا يقضى بنقض الصلح ) - لم يعلم المظلوم البينة 
الشاهدة له حين عقد الصلح فله نقضه بعد بمينه أنه لم يعلمهاء أو صالح وله بينة يعلمها 
غيبة الظالم أن المظلوم يقوم بشهادة البينة إذا حضرت» أو صالح على إنكار» لعدم وثيقته» ثم 


الصلح» في المسائل الأربع اتفاقا وله إمضاؤه» فإن نسيها حال الصلح ثم تذكرها بعده فله 
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قلت : وفيه نظرء بل لا يفسخ الصلح» والرسم إذا ظهر يكون للبائع لا 
للمشتري. وكذا في قوله: ( وهذه هو فيها متوهم فقط» نظر› لأنه كان 
محققاوقت الصلح لامر اوقا ميارة تقول ابن اج اختلف في 
الصلح على ترك القيام بالعيب» فابن القاسم يرى أنه مبايعة بعد فسخ الأول» 
وأشهب يرى البيع الأول باقياء وهذا عوض عن الإسقاط. 

التوضيح: يعني أن من اشترى سلعة فاطّلّع على عيب بها فقام به 
فأقر البائع أ و قامت بينة» واصطلحا على شيء يدفعه له ويترك القيام بالعيب؛ 
فرأى ابن القاسم أن العقدة الأولى قد انحلت وهذه إنشاء مبايعة أخرى»› 
ورأى أشهب أن العقدة الأولى باقية» وما وقع به الصلح عوض عن القيام 
بالعيب» قف على تامه . 

مسألة: في نوازل اليازغي : الحمد لله؛ من احتج عليه ببينة فظن 
صحتهاء فصالح مثلا أو أعطى شيئا ثم ظهر بطلانهاء فلا عبرة بما فعله من 
الصلح أو غيره .فقد سئل العلامة سيدي العربي بردلة عمن ادعى على غيره 
ضمانا فأنكره» فأظهر له عقدا أوهمّه أنه مشهود عليه بالضمان» فخاف 
فأعطى للطالب ما ادعاه» ثم ثبت بعد ذلك وكشف الغيب أنه غير ضامن . 

فأجاب : : للمدعى عليه الرجوع فيما دفع إذا لم يبق للطالب في 
دعوى الضمان مدفع› ويرجع عليه بالغلة إذا دفع له عقارا فاغبَلّه .(ھ). 

وقال أيضا: مسألة : معلوم أن من أسقط حقا لظنه سقوطه شرعا ثم تبين 
خلافه» له القيام بعد علمه بذلك وتبينه له. وقد تكلم القرافي في الذخيرة على 
مسألة ما إذا حكم الحاكم على شخص ثم اصطلح وتبين خطأ الحاكم, وذكر فيها 
قولين» وقد علمت أن الجاري على القاعدة هو عدم اللزوم» حيث ثبت أنه 
من يجهل ذلكء تأمله. وقال ابن حارث : اتفقوا على أن من أخذ من رجل ما 
لظ 


م 
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وسيل ال اير عن صلح اختلف فيه المنصالحان, فادعى 


ان الحمد لله؛ لاشك أن الصلح بالدراهم على الأرض المدعاة 
بيع من البيوع» سواء وقع الصلح على الإقرار أو الإنكار عند الإمام . 
الإقرار وكذا إن وقع على الإنكار عند مالك» لاشتراطه فيه ما يشترط في 
البيع ١.‏ ه) . ونقله الحطاب وأقره. 

وإذا ت ثبت هذا فالقول في اختلاف المتصالحين في الصلح أعلاه قول الثاني 
منهماء فيحلف إن لم تكن للآخر بينة» ويغبت الصلح . 

قال في المعيار: وسئل ابن زرب عن متخاصمين تصالحا ثم رجع 
أحدهما وقال : إنما صالحت على أنى بالخيار: وقال الثانى : إنما صالحت صلحا 

فأجاب : يحلف زيّان أنه ما اشترط عليه عبد الله في الصلح ما ادعاه 
من الخيار» فإذا حلّف لزم عبد الله الصلح .(ه) . 

وأيضاء الأول من الرجلين في الرسم أعلاه ادعى ما يفسد به الصلح» 
والثاني ادعى الصحة, فلا قول للأول حيث ادعى مشاورة امرأتين غائبتين لمدة 
مجهولة غير محدودة» وادعى شرط النقد. قال فى الختصر: « وفسد» أي 
كيار ا و مجير ا + 

ttl aT e 


ومعنى العبارة المذ كورة هنا ممزوجة بالشرح : وفسد ال وا د ی 
بعيد لا يعلم ما يشير به إلا بعد تمام مدة الخيار في البيع» وفسل البيع كذلك بشرط الخيار فى > 
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الرعيني ما نصه: وإذا ادعى أحدهما الصلح بما يحل وادعى الآخر بما لا يحل 
فالقول قول مدعي الحلال» وعلى الآخر البينة.(ه) . 


والحاصل بعد ما تقر ر أن الصلح بيع من البيوع» يكفي في كون القول 
فى النازلة لفلان المذكور فول امختصر:« وفى البت مدعيه كمدعى الصحة إن لم 
يغلب الفساد )4)» وذلك واضح .١ه‏ ) . 


وسئل أيضاعن صلح وقع بين رجلين والتزم المدعي فيه للمدعى عليه أن 
لا يقوم عليه ببينة» وإن استظهر بها عليه فهي فجور أو كذب» هل تسمع له 


فأجاب: الحمد لله؛ التزام المدعى المذ كور أنه لا يقوم على المدعى 
عليه ببيئة» وإن استظهر بها عليه فهى فجور وکذب» يلزمه» ويبطل كل بينة 
يقوم بها. 


حمدة زائدة عن مدة الخيار المقدرة للبيع؛ بأنْ شرط الخيار فيما زاد على الشهر ونحوه؛ وعلى 
ا ا القادتة و موه في ا وفسد البيع بشرط الخيار 
في دة مجهولة كإلئ إمطار السماء أو قدوم زيد من سا لذ عل تعد و البيع بشرط 
غيبة من بائع او مشعر على مبيغ لا يعرف بعينه» لتردده بين السلف والبيع: . ومفهوم لا يعرف 
بعينه أن شرط الغيبة على ما يعرف بعينه جائز» لعدم تردده بينهماء »> لأن الغيبة عليه لا تعد 
وقد الخيار بشرط نقد»أي تعجيل لتمنه على زمن الخيار وإن لم ينقده على المعتمد» لعرددة 
بين السلفية والثمنية» ومفهوم بشرط نقد» أن النقد تطوعا لا يفسده» وهو كذلك...إلخ. 
(4) وذلك في الفصل المتعلق بأحكام اختلاف المتبايعين في جنس الثمن أو نوعه...إلخ. 

والمعنى : وإن اختلف المتبايعان في وقوع البيع بالبت والخيار فالقول قول مدعي البت؛» لأنه 
الغالب ولو مع قيام المبيع, » إن لم يجر عرف بالخيار وحده» كمدعي الصحة للبيع فالقول قوله 
دون مدعي فساده كادعاء أحدهما وقوع البيع ضحوة الجمعة» والأخر بين الآذان الثاني والسلام 
منها وفات المبيع. ومحل كون القول قول مدعي الصحة إن لم يغلب الفساد للبيع في عرفهم› 
فإن غلب في عرفهم فالقول قول مدعيه. 
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ففي المعيار من جواب لمؤلفه ما نصه : 

ما عمد الطالب على نفسه من تزوير بينته وإفكها يستلزم إيطال ٠‏ 
دعواه وتكذيبّهاء وذلك لازم له عامل» لم يحك الموثقون فيه خلافا فيما 
رأيت.(ه) . وإذا بطلت بينته لم تسمع له دعوى, وهو واضح., والله أعلم . 

وسئل أيضا عن أناس قامت عليهم امرأة في أرض بأيديهم تدعي أنها لها 
فاصطلحوا مع وكيلها بالنصف منهاء وكتب الوكيل رسماء فيه شهادة العدول 
عليهم بالصلح» ما عدا رجلا واحدا منهم غاب قبل أن يشهد عليه العدول 
فاقتسم شركازه مع وكيله تلك الأرض نصفين على أن نصيبه مع شركائه: 
فلما حضر أنكر الصلح وأراد أخذ نصيبه كاملا من الأرض» فهل عليه يمين 
لرد دعوى الوكيل عليه الصلح بمحضره أو لا؟. 

فأجاب بأن اليمين لازمة للمقوم عليه, المنكر للصلح, لكون الصلح من 
الدعاوى المالية التي تغبت بالشاهد واليمين» وما كان من ذلك القبيل تلزم اليمين 
فيه يمجرد الدعوى» فكيف مع وجود ما يقويهاء وهو اعتراف بقية الشركاء 
بالصلح وإشهادهم به» وهذا كله واضح» فإذا حلف القائم المنكر للصلح فإن 
شاء أمضى قسمة شركائه مع وكيل المرأة وأخذ نصيبه مفرقاء وإن شاء فسخ 
اة و غاده ربجي ونمو RE‏ ناا رايم 
تقسم المرأة مع المشهود عليهم بالصلح ما بقي أنصافا بينها وبينهم» لما 
راي O‏ اجات ضيه القسمة وفسخها E‏ 
شريكا لم يحضر القسمة فهو كوارث طرأ على الورثة بعد قسمهم. 

ال ر وار درك "يعني نى الميت - دارا فاقتسمها الورثة ثم طرأ 
وارث»؛ خير في نقض القسم أو ب يشارك كل واحد منهم فيما صار إليه .( ه) 
بنقل الحطاب. 
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وأما اقتسام المرأة مع باقي الشركاء فلأنها صارت شريكتهم بالصلح 
المنعقد بينهم وبين وكليهاء ولا إشكال» وبالله التوفيق. 

وسئل أيضا عن رجل ادعى على آخر أنه وضع عنده شعيرا وبقي منه 
كذاء وأكذبه الآخر؛ وطال نزاعهما في ذلك إلى أن تصالحا على الإنكارء 
على أن تأجلا في دفع ما ذكر من الزرع للمصيف المستقبل مواليا لتاريخه إن 
جاء الزرع» وإن لم يأت الله بالزرع فيدفع له كذا وكذا مثقالا دراهم» وانعقد 
الصلح بينهما على ما ذكر. ظ 

فأجاب : الحمد لله الصلح المذكور فاسد لما فيه من الغرر, إن كان كذا 
فكذاء وإن لم يكن كذا فكذاء فيجب فسخه والرجوع إلى ما كانا عليه قبله 
الذي هو لزوم اليمين للمدغى عليه المذ كور. 

فقد سكل الشيخ أبو الحسن عمن خاصم قوما في أرض بأيديهم فأنكروه» 
ثم تطوعوا أن يدفعواله كل سنة ثمانية أوسق ما عاشواء فإذا انقرضوا لم 
يكن على عقبهم شيء. |00 

فأجاب : هذا صلح على الإنكار وإن ذكروه باسم الطّوع, لأنه إنما أسقط 
دعواه على ما التزموا له» وإذا أنه صلح فقد أخذ عوضا مجهولا عن دعواه 
وهو لايجوز» فيبطل الصلح ويرد ما قبض ويرجع إلى الدعوى(ه) بخ. 

ولا يخفى وجه الاستدلالء به والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن ادعى على غيره بأن له عليه عددا من الدراهم وأنكره 
فيها وطال نزاعهماء ثم تصالحا على أن دفع له كذا وكذاء فبسبب ذلك أبرأه ما 
كان يدعي عليه به أتم إبراء وأكمله» بحيث لم تبق له عليه في ذلك دعوى 
ولا تباعة» وأسقط عنه الاسترعاء ما تناهى وتكرر» بحيث إن قام عليه ببينة 
يدعي بها أو حجة يدلي بها فهي داحضة وإفك وزور... الخ . 
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فأجاب :الحمدلله؛ الصلح المذكور صحيح تام ليس لواحد من 
المتصالحين نقضه والرجوع إلى الخصام, ولا تسمع له دعوى على الآخر ولا كلام» 

وما تضمنه الرسم من إسقاط الاسترعاءات وإبطال الحجج وتزوير 
البينات لازم لمن التزمه وشهد به عليه» فلا تسمع له بيئة استرعاء يقوم بها 
هو أو غيره بسببه. ففي الدرر المكنونة لسيدي يحيى المازوني أن القاضي أبا 
الفضل العقباني. سئل عن الرجلين تكون بينهما الخاصمة في شيء. ثم 
يصطلحان» ويتهم أحدهما صاحبه أن يكون استرعى سرا ل ا 
شهد به على نفسه لا يكون له قيام ولو ادعى ما ادعى؟ . 

فأجاب: ذكر المتيطي أن اعتراف المصالح بأنه لم يسترع يوجب 
إسقاط استرعائه؛ لأن اعترافه يستلزم تكذيب بينة الاسترعاء؛ وفي معنى هذا 
إشهاد المصالّح بتزوير ما يستظهر به من البينة التي يقوم بها بعد انعقاد 
الصلح .( ه) الغرض . 

وأجاب عنها أيضا سيدي ابراهيم العقباني بقوله: أحق ما يتخلص به 
المصالح من استرعاء خصمه تكذيب كل بينة تظهر وتزويرهاء مسترعاة 
كانت أو غيرهاء فإذا التزم هذا في صلحه لم ينتفع بعد د 


إياها وإقراره بتزويرها.(ه). وذكر جواب سيدي محمد ابن العباس» وجواب 


الحفيد سيدي محمد العقبانى » كلاهما موافق فى المعنى لما قدمناء وفى ذلك 
كفاية» والسلام. ۰ ۰ ۰ 
وسئل أيضا عن نازلة تظهر من جوابه. 
فأجاب بأن تسليم المرأة في النصيب الذي يجب لها بالإرث من أخيها 
على دراهم قبضتها من بعض ورثته لا يلرّمها إلا إذا بت أنها كانت عالمة بجميع 
التركة؛ فإن لم تعلم بشيء منها كان الصلح فاسدا يجب فسخه وتمكينها 
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من نصيبها إن طلبته؛ وكذا إن ذكر لها بعض التركة حين الصلح وأخقى عنها 
الباقي لم يلزمها التسليم أيضا. قال في التحفة: 

والتركات ما تكون» الصلح * مع علم مقدار لها يصح. 

فمفهومه أن الصلح لا يصح مع جهل قدر التركة» وهو كذلك. 

قال في المدونة: والزوجة إن صالحت الورثة على ميرائهاء فإن عرفت 
وجميع الورثة ة مبلغ التركة جاز, وإن لم يعرفوه لم يجز (ه). 

وفي درر المازوني :سئل أبو عبد الله الزواوي عمن توفي وترك زوجة لها 


عليه مهر : ستون دینارا» فأعطاها أخوه عشرين دينارا في شعير وكتان 
وتصدقت عليه بالباقی › ثم قامت وادعت أنها جهلت مقدار التركة وأن الخ 
فأجاب بأنها لا تلزمها الصدقة؛ وتحلف أنها كانت جاهلة.(ه . 
وهذا السؤال والجواب مذكوران فى المعيار بزيادة ألفاظ يسيرة. 
وما قيل في الزوجة يقال في غيرها من الورثة كالأخت في النازلة» 
إنما خص في المدونة الزوجة بالذكر لأنها في الغالب هي التي تصالح» لأن 
رابطها بالسبب» وغيرها بالنسب» قاله الشيخ أبو الحسنء وبالله التوفيق. 
e‏ 
و 27 
ريات ترم ير جا جديم اذ يمره فلوه دلت طبر في O a‏ 
رلده» وثبت أنهم ألحوا عليه في الصلح حتى صالح غير طيبّة نفسّه بذلك» 
فالصلح غير لازم له» لأن إلحاح من تخشى عاقبة رده نوع من الإكراه» والحياء 
لائر ن ل ت به مثل ذلك ضغط ينتفى به لزوم ما عقده الإنسان على 
نفسه من صلح أو عطية أو شبه ذلك. 
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فقد سئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي رحمه الله عن الفرق بين الحياء 
الذي لا يمضي تصرف لصاحبه في الشريعة إذا تحقق, والذي يمضي تصرف 
صاحبه» فقال في أثناء جوابه في القسم الأول ما ملخصه: إن كاناياعت الانييان 
على الفعل الحياءء إلا أن النفس تبقى متعلقة بما فعلت ومستكثرة له لما 
يشوب الحياء من العوارض الزائدة» كأن يقع من الطالب إلحاح ولزوم 
للمطلوب» بحيث لا يملك شيئا من أمره حتى يفعل ما يفعل غير مختار في 
نفسه» فهذا هو الحياء الذي لا مضي معه التصرف. 

قال وحهية ألله رسن ذلك كرد الطاليه فمن له برعيافة ومكانة ف 
لريب ل DD O‏ ا e‏ 
خوف» لما يتوهمه من لحوق ضرر في ماله إن لم يفعل أو بدنه أوأهله» كما 
يفعله المنتمون للفقر في هذه الأزمنة من التهديد والوعيد لمن لم يكرمهم ولم 
يعطهم» وهو من الأكل بالدين والسحت» لأن هذا الحياء شبيه بالغصب» لا 
تيه من قر النفوس وا انها إلى ذلك القعلا يعوهم من ذلك الوعنيد 
الكاذب» وسواء كان ذلك تلويحا أو تصريحا أو إشارة.ومرجع الفرق إلى قرائن 
الأحوال. 

فعلم أن ما تحقق أنه لم تطْب نفس صاحبه به يجب رده ولا يحل 
لآخذه وإن كان في الظاهر صحيحا عقد» لاكن فسخ العقود إنما يكون مع 
قيام ما يشهد لدعوى الإلجاء والقهر فيتوقع ضررا ومعرة لا بمجرد الدعوى» 
فإن شهد العرف لمدعي ذلك وكان فاشيا بالموضع قضي له بدعواه» ولذا قال 
في المعيار في هبة نساء البوادي: إنها باطلة مردودة: لما فشا وعلم أنهن مقهورات 
مغلوبات, ويقال : إن ما فعلن من ذلك إما هو على وجه الحياء والحشمة من 
قرابتهن وما يتوقعن من لحقوق المعرة لهن إن امتنعن. وقد قال : الغزالي : سيف 
الحياء أقطع من سيف الجواء. فالفشو مع العلم قائم مقام البينة» إنتهى بخ. 
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ففي هذا الكلام دليل ظاهر على ما ذكرنا من أن المصالح إذا أسقط 
بعض حقه لأجل الحياء والخوف وثبت ذلك ببينة حضرت عقد الصلح على 
الوجه المذكورء له الرجوع ولم يلزمه الإسقاطء والله أعلم.(ه) . 

قال بعض تلامذته ما نصه: في شرح الشيخ الجزولي لقول الرسالة: 
0 وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل» ما نصه: وكذلك ما تمركه المرأة من 
ميراثها لأخيهاء فهو حرام لا يجوز له الانتفاع به حتى يستحلها. قال : وسمعت 
الفقيه راشد يقول: كنت أفتى برد الغلة فى ذلك بعد عشرين» فقف على الفتوى 
برد الغلة .(ه) . وفيه دليل وتأييد لما أفتى به شيخنا الإمام . 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب: الحمد لله, والله الموفق للصواب: إن الصلح ماض لا ينقض 
بمجرد دعوى الخوف» لاسيما إن لم يكن للجماعة شوكة ظلم معروفة» فإن ثبت 
الخوف مما لا مدفع فيه وقاما بفسخ الصلح بعد زواله قبل أن بمضي من الزمان 
ما يدل على الرضى فحينغذ يكون لهما نقض الصلح والرجوع إلى الخصومة: 
والأم والأخت القريبتان من محل عقد الصلح إن علمتا وسكتتا ولم تنكرا 
بالفور لزمهما الصلح» وكان سكوتهما دالا على رضاهما كحضورهماء 
يؤخذ ذلك من نقل ابن عات عن المشاور: إذا اجتمع الشركاء للقسم وقعد 
أحدهم عنه وقسم الباقون وعرف بقسمه وموضعه فسكت ولم يغير ذلك 

ومن جواب لأبى الحسن الصغير عمن عقد عليه الحاضرون الصلح مع 
ممه وهر اکت تم انكر قال فده الصاح الد كور لازم له ل کر ف 
إنكاره حتى افترق المجلس» ويعد سكوته كالتصريح بالرضى لفظا على 
المنصوص في غير موضع .(ه): ولا خفاءأنه لا فرق بين الحاضر الساكت وبين 
الغائب عن المجلس يبِلّغه ذلك ويسكت» وهو واضح» وإن لم تعلم المرأتان 
وأنكرتا حين العلم لم يلزمهما الصلح» وبالله التوفيق .(ه). 
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ونازلة السؤال هي : رجلان قاما على ابن عم لهما في فدان» قتصا حرا 
فيه بالثلث للقائمين بعد د دفعهماللمقوم عليه خمسة مثاقيل بحضرة 
حماأاعة) ثم بعد ذلك ادعى الماكمان الخوف : من الجماعة» وأن أمهما 
وأختهما لم تحضرا للصلح»› وهما بالدار الواقع بقربها عقد الصلحء والسلام» 
اجه : 

تنسيهان : الأول : قال في المفيد : إذا اصطلح قوم في مواريث وضمن 
حاضرهم أمر غائبهم؛ بمعنى أن الغائب إن كره الصلح وادعى شيعا فإن الحاضر 
يتولاه, فإنه لا يجوز وذلك مفسوخ.(ه). وهذا كثير الوقوع في زمانناء 
لجهل الناس» بل والمتولين للفصل بينهم بالحكم» والله أعلم.(ه). 

ونحوه في المعيار عن أبي الحسن, ونصّه: : أما الذي باع على أخيه 
الغائب وشرط عليه المشتري إن لع 1 بحر الاي ثب البيع المذ كور أعطاه عوض 
المبيع من ااه اقلا خقاء بان البيم ال كور فاو يفسخ البيع وإن أجازه 
العاني للعرر الدي ل عليه امشهري» إد لا يدري را ا 

تم البيع في المبيع» ؛ وإن أبى أخذ العوض» وبين الأمرين تفاوت» ولا معنى 

للغرر إلا هذاء وإذا كان الأمر كذلك فالفسخ لازم» لحق الله تعالى وإن أجازه 
الغائب كما تقدم.(ه). 

ونحوه في الدر النغير. قال الرهوني بعد نقله: يؤخذ من التعليل 
الل رالشاد إذا دك رت آخرء وهو أنه إن قام عليه أحد فإنه 


يرضي القائم من ماله» والغررٌ في هذا الوجه من جهة البائع» لأن الشمن الذي 


أخذه لا يدري أهو في مقابلة المبيع فقط أو فى ذلك وفى مقابلة ما يدفعه إن 
قام ليرضيه به» وهو منصوص عليه أيضا.١ه)‏ . 

الثانى من هذا المعنى ما فى نوازل المعاوضات من المعيار أيضاء ونصه: 
سئل يعني سيدي مصباح رحمه الله تعالى عن رجل ابتاع من اخر دارا أوأرضاء 
فلما تم البيع بينهما تحمل البائع للمبتاع إن طرأ عليه استحقاق في المبيع أن 
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بغطيية مكل ها بم ی غلية فى ارصق الخرق له معب معلا ملل ر كيف إن 
كان الحمل فى عقدة البيع» هل يصح بها بالشرط أم لا؟» وكيف إن علم 
يون ايا .بسيو PG‏ او او 
a a aA‏ وي 
ذلك بما نعتمد عليه . 

فأجاب : أكرمكم الله؛ اشتراطً ضمان مثل المستحّق في عقدة البيع 
يفسّد به البيع. قال ابن القاسم : إذ لا يدري أي الصفقتين ابتاع» وإن كان 
التزام ذلك بعد عقد البيع فالبيع جائز والشرط باطل» وسواء كان الملك له 
خالصا أو كان شركة بينه وبين غيره» وبالله التوفيق .( ه). 

ومن أجوبة العلامة سيدي عبد الكريم اليازغي ما نصه : 

مسألة : ا قي bE‏ 

ا ا لل ل 
عن دعوى الدم بالعدة المذكورة وكان ذلك نظرا أو سدادا لعدم ثبوت الحق 
على الدعى علب ا TE a‏ 
تع عليه عير الجن عن ا و 
ثبوته لهم في ال حال ولا في المال كما في المعيار» ونقله ميارة في شرح التحفة 
بق ا ا ادر فازب ات 

وللوصي الصِْح عمّن قد حجر .٠.‏ يجوزء إلا مع عبن أو ضرر 
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عدم ثبوت الدم لكون البينة لم تشهد بالجرح ولا حضر عصبة يحلفون أيمان 
المقاسمة» فحق المحاجير غير ثابت» وعجزهم عنه في الحال مع قيامهم وطلب 
حقوقهم يقتضي أنهم كانوا لا يرجون ثبوته في المستقبل» وفعل الوصي 
القاسم عن الوصي يصالح عن اليتامى, فقال: صلّحه أبدا جائز حتى ينبت 
اليتيم محتاجا وأجابه الجاني إلى الصلح . 

قال ابن رشد: أجاز أشهب صلح الوصي بأقل من الدية على وجه 
النظر» ما لم يكن يسيرا جدا تتبين فيه امحاباة . 

وقوله :«وأجابه الجاني إلى الصلح) هو المعلوم من قول ابن القاسم بعدم 
جبر القاتل على الدية؛ أي خلافا لأشهب الذي يجبره على ذلك كما قاله فى 
التحفة : 


إن ولي الدم للمال قبل * والقود استحقه فيمن قتل 
وليس ذا في مذهب ابن القاسم * دون اختيار قاتل بلازم .(ه). 
وقال أيضا: مسألة؛ الصلح في الدم بشرط رحيل القاتل صحيح لازم: 
وهو قول المغيرة› واختاره سحنون» ويلزم الرحيل القاتل؛ أنظر ابن سلمون› 
وصرح الزرقاني بأنه المشهور.(ه). 
ولصاحب الدم أن يقوم بالقصاص» وقال أصبغ والمغيرة: يجوز» ويحكم على 
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القاتل بأن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه» وهذا هو المشهور المعمول به» 
واستحسنه سحنوك. 

وعلى قول أصبغ» إن لم يغب أو غاب ثم عاد وكان الدم قد ثبت 
فلهم القود أو الدية» وإن لم يثبت كانوا على حجتهم .(ه) . 

فكتب الشيخ الرهوني على قوله : فرع؛ قال ابن راشد... الخ ما نصه : 

على کک ابن ركه ها كما ماه سيدق غل جوري 
وفيه نظر من وجوه : 

أحدها أن ما نسبه لابن القاسم للقصاص مخالف لما نسبه له الناس 
من الرجوع للدية. [ 

ثانيها أن ما نسبه لأصبغ خلاف ما في المفيد عنه» 

والجواب عن هذا أن لأصبغ قولين. 

ثالغها أن ما رتبه على المشهور - من أنه إن لم يغب أو غاب ثم عاد 
وكان الدم قد ثبت فلهم القود الخ -» لا يصح وإن وقع مثله لابن هارون في 
اختصار المتيطية» فإنه لما ذكر المشهور قال ما نصه: فرع: قال أصبغ: فإن 
صالحوه على أن يرحل عنهم ولم يفعل أو فعل ثم عاد مجاورتهم: فإن کان 
الدم قد ثبت يوم صالحوه كان لهم القود أو الدية» وإن لم يثبت كانوا على 
حجتهم في الدم لا غير.( ه) منه بلفظه . 

وكيف يصح أن يرتب هذا على المشهور من صحة الصلح ولزوم 
الشرط مع نص غير واحد ممن لا يحصى كثرة على أن الصلح في الأموال 
لا يجوز الرجوع عنه» وابن هارون نفسه ممن نص على ذلك؛ حتى أنه مذ كور 
في التحفة في قولها : 


يمرو ضر متي اا * واس لزنا 
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وإذا كان ذلك فى الأموال فكيف بالدماء التى هى أعظم الأشياء عند 
الله؟» وكيف يستباح قتل نفس مسلمة بعد سقوط القتل عنها بالعقد 
الصحيح اللازم» وهذا ابن القاسم القائل ببطلان الصلح والشرط يقول : 
والشرط» والرجوع إلى القود» ومع ذلك فلا إشكال في قوله؛ لأن الصلح لا 
الرجوع في صورة أخرى» وهي أن ينعقد الصلح معلقا على الر , > فان لم 
يحكّم على القاتل أن لا يساكنهم» أي فيجبر على ذلك» أحب أم كره» 
ويظهر لك صحة ما قلناه بنقل كلامهم. 

قال في المفيد: ومن كتاب ابن وضاح» قال أصبغ في الرجل يقتل الرجل 
باطل» وليدخل وليخرج. وقال غيره: وقت السنين أو لم يوقتهاء الشرط 
باطل» والصلح جائز, لآن الصلح على الدم ليس كغيره. 

وقال أيضا: أما الذي يشترط عليه أن لا يدخل الحاضرة سنين معلومة 
واوا ا ل 
و وي واي عب 
المغيرة ويراه حسنا.١ه)‏ بلفظه. 
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ونحوه في ابن سلمون عن كتاب ابن وضاح» وزاد متصلا به ما نصه: 
وفي كتاب ابن حبيب : سألت أصبغ عن القاتل يصالح على أن يرحل من 
بلد ولاة المقتول» ولا يساكنهم فقال: هذا جائز. وقال رسول الله له لوحشي 
ا ال 
فإن لم يفعل أو فعل ثم عاد إلى مجاورتهم فلهم القود» أو لهم الدية فرضى 
بذلكء فقال : إن كان الدم ثبت ببينة حين صالحوه فذلك جائز فى القود 
والدية» وإن كان لم يثبت فلا يجوز إلا أن يقولوا ا أو فعل ثم 
عاد فنحن على حجتنا في الدم» قال :وسيل الجراحاث يبيل هذا فيها فرت 
لك .(ه) منه بلفظه . 


وقال المتيطي في نهايته: ويجوز مصالحة القاتل عمدا على أن يرحل 
من بلد ولاة المقتول ولا يساكنهم فيه. قال أصبغ في كتاب ابن حبيب: 
ويحكم على القاتل أن لا يساكنهم أبدا وأن يرحل عنهم كما اشترطوا عليه. 
وإنما كرهوا أن ينظروا إلى قاتل وليهم فاءا معط غ عفوهي أن يتب 
وجهه عنهم» بغضا له ووّجدا على وليهم ؛ لذكرهم له عند نظرهم إلى قاتله؛ 
وقد قال رسول الله عه لقاتل عمه حمزة : غيب عني وجهك لا أراك»» 
وهذا هو القول المشهور المعمول به» وقاله المغيرة. وروي عن ابن القاسم أن العفو 
E‏ ا امو ا ا 0 وقال ابن نافع : 

ينتقض الصلح ويرجع صاحب الدم فيكون على حقه ويُقخَص منه. 


قال أصبغ : فإن صالحوه على أن يرحل عنهم» فإن لم يفعل أو فعل 


ثم عاد إلى مجاورتهم فلهم القود أو الدية فرضى بذلك» فقال : إن كان الدم 


ثبت ببيئة حين صا حوه فذلك جائز في القود والدية؛ رإن كان الدم لم يغبت 
0 وا ا وم ديا اليا 
ما قدمناه عله 
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فتحصل نما سبق كله أن الصلح إن انعقد على شرط الرحيل جزما ففي 
e S90‏ لواو E‏ 
بن قم وإ نقد على أن ارغل ولم بعد تقد اسقطوا سهم وإن لم 
EEO‏ ا أو لم يه : يثبت» لم يجز 
ا 
بالشرط امع عليه لم يكن للاولياء معه كلام؛ وان لم يوف فلهم القد إد 
م ا بو رو وو اد 
وقد رأيت دليله من المعقول والمنقول» فلم يبق فيه لمنصف ما يقول, والله الموفق. 
إنتهى . 
الاو ع اس امسا و ود 
اإنكار» فهو الذي لا يجوز تقضه» لان فيه الرجوع من معلوم إلى مجهول: 
وأما في مثل النازلة وهي أن يكون الحق ثابتا فيجوز نقضه» كما لشراح 
تتمة : قال الشيخ الرهوني على قول الختصر :«وإن وجب لمريض على 


رجل جرح5) الخ بعد كلام طويل ما نصه: 


(5) وذلك في باب الصلح. والعبارة بتمامها هي قوله: « وإن وجب لمريض على رجل جرح عمدا 
فصالح في مرضه بأرشه أو غيره ثم مات من مرضه جاز ولزم. ..إلخ. 
والمعنى - كما هو ظاهر هنا أنه إن ثبت لشخص مريض على رجل مثلا جرح عمدا عدوانا) 
فصالح المريض على جرحه في حال مرضه بمال قدر دية الجرح أو غير المال» ثم مات من مرضه 
جاز صلحه ابتداء ولزم بعد وقوعه» فليس لوارثه نقضه» إذ للمريض العفو عن جارحه عمدا 
عدوانا مجانا وإن لم يكن له مال.= 
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وحاصل المسألة أن الصلح إن وقع عن الجرح وحده بعد تحقق البرء 

وصحة امجروح فهو جائز بلا خلاف» وإن وقع عنه وحده قبل البرء فهو جائز 
على المشهورء خلافا لأحد قولي ابن القاسم. ثم على المشهورإن لم يترام 
ا لجرح إلى الموت فلا إشكال» وإن ترام إليه فالأولياء يخيرون بين أن يتمسكوا 
به وبين أن يردوه فيهسمواء ويكون لهم القَوّد في العمد» والدية في الخطأ. 
(إلاروقع قلية وعنى ها يؤر البداقي الععيد الددي فيه لقص فين امتح اإبرن 
القاسم» وحمل الأكثر عليه المدونة» وأجازه ابن حبيب» واختاره ابن رشد» 
وحمل هو وابن العطار عليه المدونة» والأول هو الراجح والجاري على المشهور 
وقول مالك في المدونة في الصلح عن دم العمد بما فيه غرر. والثاني هو المجاري 
على قول الغير فيها الذي استسحنه سحنون. فعلى الثاني لا إشكال, ولا كلام 
لعاقده ولا لورثته إن ترامى إلى ا موت؛ وعلى الأول فهو باطل مطلقاء فإن ترامى 
الى الوك فلووققه أن E‏ هوا على عنا"قاله لقانب 6 سمه من 
قدمنا ذكرهم. والصواب أنه ليس لهم بعد القسامة إلا الدية, لما قدمناه عن 
المدونةء ولأن القول الاخر شبهة ولو كان ضعيفاء فكيف مع قوته» وقد قال 
رسول الله ته  :‏ إدرءوا الحدود بالشبهات »» هذا الذي ظهر لي بعد البحث 
دح اجه ااك جر افدر اعمال الف وإطالة اف فيه اال وطرل 
السهر, وهو الحق إن شاء الله كما يظهر لكل منصف في بصرء فالحمد والشكر 
الأكمالان لمن من بتحريره» وأنعم بحسن توضيحه وتقديره؛ والصلاة 
والسلام الأتمان على الواسطة العظمى في حل كل مقفل وتيسيره؛ سيدنا 
الأوعل مظعا أوز زف سنالك علي لاما نيزر لبد ا 

أي» وهل جواز صلحه مطلقا عن التقييد بكونه عن خصوص الجرح» فيجوز عنه وعما يؤول 

إليه أيضاء أو جوازه إن صالح على الجرح فقطء لا إن صالح عنه وعن الموت الذي يؤول الجرح 

إليه؟» وعلى هذا حمل المدونة أكثر شارحيهاء فى الجواب تاويلان. 


بشىء معلوم ولا يدفع إليه شىء. فان عاش أخذ ما صالحه عليه» وإن مات ففيه القسامة والدية 


في الخطاء والقتل في العمد...إلخ. 
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محمد وآله وأصحابه الباذلين نفوسهم في نصرة دينه وتقريره وتوقيره» وعلى 
لعييره»( ه). 

وسئل الشيخ العلامة ابن أبي القاسم السجلماسي عن رجل قام على اخر 
في أرض» فو كل المقوم عليه ولده على مخاصمة الرجل ورد دعواه, فطال النزاع 
بينهم في ذلك مدة ج آل الأأمر إلى الصلح بين القائم والمقوم عليه› 
وفسمت الأرض بها فتضصرف القائم فى الحظ الذي صار له منها عامل 
ثم باعه لغيره فتصرف فيه المشتري عامين» وبعد ذلك قام الولد الذي كان 
يخاصم بوكالة أبيه في الحظ المصالح به وادعى أن أباه المذكور كان وهبه 
إيأه قبل وحازه قبل تاريخ الصلح بنحو عشرة أعوام» وأقام بينة لفيف تشهد 
له بما ادعى» فهل تنفعه البينة في استحقاق تلك الأرض المصالّح بها من يد 
مشتريها مع حضوره للصلح والقسمة والبيع وسكوته طول المدة 

فأجاب : الحمد لله؛ إذا كان الأمر كما ذكرتم فلا تسمع دعوى القائم 
المذكورء ولا حجة له في البينة التي أقامها بالهبة وإن لم يكن للخصم مطعن 

ففي المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي فيمن قامت بعد وفاة أبيها في عرصة 
تدعي أنها ملكتها بصدقة عليهاء وكانت العرصة باعها أخوها من أجنبي, قال سيدي عبد الله 
المذكور أثناء جوابه عن ذلك ما نصه : 


ر رها کر ا عن طا ا ی ,ذلك د وقاة اا ان 
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وقد اجتمع في النازلة من أدلة التسليم البيع والقسمة مع الصلح 
ومرور العام بعد» وواحد نما ذكر يكفي في سقوط الحق لمدعي الهبة. 


قال في الدر النغير : إن ابن القاسم قال فيمن قام وارثها بعد موتها 


يطلب ميراثها من تركة زوجها المتوفى قبلها: إن كان ورثة الزوج اقتسموا 


بعلمها حتى حاز كل واحد نصيبه من الأرض وغيرها وهي ساكتة عالمة لإ 
تدعي شيعا ولا تطلبه فهذا يقطع حجتها. ابن رشد : إن كانت مشاهدة 
للقسمة حين وقوعها بطَلَ حقها بسكوتها العام ونحوه على قياس ما في 
البيع» لأن القسمة بيع من البيوع» وقد قيل: إنها مييز حق» فبطلان حقها 
بمرور الحول على ذلك أحرى.(ه) بخ. وفي المعيار عن ابن الحاج ما يؤيد ذلك, 
وكذا في الحطاب وابن سهل. 


فظهر بهذا الذي قدّمنا من نصوص الأئمة أنها لا تسمع دعوى القائم مع 


ثبوت ما ذكرء لا على الرجل الذي أخذ الأرض في الصلح ولا على مشتريه. 


وإنما كلامه مع أبيه الذي فوتها عليه» هل يضمن له قيمتها أم لا؟» وفي هذا 
اة الله التوفيق» انعيين : 
نقضه من استرعاء أو غيره؛ وسأل المطلوب رجوع ما وقع الصلح به إلى يده. 

هل يمكن مع وهو الاه لاف الى لم يكن ذابعا قبل عار 
انعقد الصلح على الافتداء من اليمين مثلاء أو مداراة على عرضه لفلا يهتك» 
د 

فأجاب بأنه لا يحسن إطلاق لزوم رد المصالح به أو عدم لزومه» 
بل الصواب أن ذلك يختلف, فإن الصلح يكون على الإقرار وعلى الإنكار. 
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على إنكار خصمه ثم أقر له بدعواه فله الرجوع بتمام حقه.(ه) . 

وإن وقع فاسدا بدعوى منكرة فسخ ورد المدعي ما قبض ورجع إلى 
دعواه كما كان. يدل لذلك قوله في المعيار: وسئل سيدي أبو الحسن الصغير عن 
رجل خاصم قوما في أرض بيدهم فأنكروه» ثم تطوعوا أن يدفعوا له كل سنة 
يكن له قبل عقبهم شيء وأسقط الدعوى المذكورة. فأجاب هذا صلح على 
الإنكار وإن ذكروه باسم الطوع» لأنه إنما أسقط دعواه على ذلك الذي التزموه 
له > فإذا ثبت ثبت أنه صلح وليس بطوع فقد أخذ عوضا مجهولا عن دعواه» وهذا 
0 فيبطل فيبطل الصلح› ويرد ما قبض» ويرجع إلي الدعوى .( ه) . 

وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : السلام التام على الفقيه, 

وبعد فاعلم أني لم أوافق على ما كتبت من جواز الصلح على المجهول, 
لأني رأيت شرط الجواز مفقودا في النازلة» وهو عدم إمكان الوصول إلى المعرفة. 
رادازار على لوسرل إلى العرلة لا ديصر الماع إلأيط العرلة بالل 
رجل فصالحه عنه» فإن جهلاه معلا سار الكو زارف الندضى درا ا 
فليسمه» وإن لم يسمه بطل الصلح ولا شفعة فيه. 
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ارال ياب ا اموا ا 
بعد كلام, ما نصه: وحاصله أن كل موضع يُقدرآن - يعني المتصالحين - على 
الوصول إلى المعرفة بذلك فلا يجوز العا ا ا و ل ع 
لا يقدران على الوصول إلى المعرفة بذلك فالصلح فيه جائز على معنى 


٠‏ التحلل» إذ هو أكثرالمقدور.(ه). ونقل نحوه عن ابن ناجي في شرح 


المدونة» ومثله في التوضيح والتحفة. 

فظهر أن الجهل بتقدير ثبوته في النازلة مضر مفسد للصلح: خلاف ما 
يعطيه إطلاقكم الجواز. وما نقلتم عن ابن عرفة إنما هو في الهبة لا في الصلح, 
ولعل الأصل الذي نقلتم منه فيه تصحيف» - والصواب في لزوم هبة الخ. - 
بجعل لفظ صلح مكان هبة» والذي وقفت عليه في نسختين من تحرير الكلام 
في مسائل الالتزام للشيخ الحطاب هو ما نصه و ابن عرفة يع ذاكر كلدم 
المدونة: اللخمي : هبة امجهول» والصدقة به ا ويستحب كونها بعد 
معرفة قدر العطية خوف الندم. 

ثم ذكر في لزوم هبة ما جهل قدره من إرث ناجز ثلاثة أقوال : 

الأول اللزوم مطلقاء وعزاه للمدونة مع ابن رشد وابن عبد الحكم» 
قائلا : ولو ظهرت كثرته. ) 

والغاني عدم» اللزوم مطلقاء وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم. 

اكد اللزوم إن علم قدر جميع المال الموروث ولو جهل نصيبه من 
الميت» وعدم اللزوم إن جهل قدر لال ولو علم قدرنصيبه» وعزاه لابن 
فتحون.(ه). ذكرالحطاب هذا في مسألة هبة الوارث إرثه» فتأمل»67). 
الله التوفيق: 
(6) أنظر المسألة إن شعت - في الصفحة 288» من هذا الكتاب الشهير للإمام الحطاب رحمه الله؛ 


وخر قر عي ا OE POY EN CRORE RI O‏ و 
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وسئل أيضا عن نازلة تظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله؛ ما سطر حوله من أن الجهل بقدرالتركة مانع من 
صحة صلح الورثة صحيح لا مرية فيه. يبقى النظر في دعوى المرأة الجهل» هل 
يقبّل مع ما في الرسم من تسمية المتروك وقول الموثق بعد علمهم الخ أم لا 
تقبل؟» والحكم في ذلك - والله أعلم - أن دعواها المذكورة مقبولة, من أجل أنها 
امرأة ذات حجاب, الغالب على أمثالها عدم العلم بحال الأملاك التي لم ترها. 
يدل لذلك ما نقل البرزلى أن شيخه ابن عرفة أفتى فى امرأة باعت زيتونا عند 
باب دارهاء Te‏ وين رعس ران بره معلوم» فباعت 
وقبضت الشمن» ثم جاء من زاد زيادة لها بال» - بنقض بيع الأول ويأخذه 
الثاني: محتجا بأن المرأة لا تعرف حقيقة ما تبيع» إذلم تشاهد ذلك 
ولا هناك من يصفه لها صفة تقوم مقام العيان.١ه).‏ 

وإذا لم يكف وصف الأملاك للمرأة بتسميتها لها فالنازلة أحرى» 

ولاسيما لفظ الفدادين الصادقة بثلاثة فأكثر» وبالصغير والكبير» والقريب 
والب 

وأما قول الموثق (بعد علمهم الخ ) فما يبعد أن يكون من التلفيف 
الذي الْعَى أهل العلم كثيرا من ألفاظ الوثائق به» نظير ذلك ما قال المازري 
في بعض أجوبته المنقولة في المعيار ما نصه: ولا حجة في قول الموثق: إنه أحاط 
علما بها إذ ذلك من تلفيفهم, والعادة تقتضي عدم قصده.(ه) . ظ 

قلت : ما ذكره في هذا الجواب من أن رد دعواها الجهل مقبولة ولو نص 
الموثق علي معرفة القدر, فيه نظر ظاهر» ويكفي في رده ما قاله في نوازله, 

فإنه سئل بما نصه: قد رأيت في جواب الفقيه سيدي عبد الكرم اليازغي 
عن رسم سقط منه ذكر معرفة القدر وأفتى غيره فيه بسقوطه» وأن قول 
شاهده :( عرف قدره) تلفيف فقط لا يعمل به» فكتب هو ما نصه : 
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وهب أن قول الشاهد عرف قدره تلفيف فالأصل هو المعرفة» والقول 
لدعيهاء والشرط هو معرفة العوض في نفس الأمر لا ذكر القدر في الوثيقة. 
کال ابن لنون قال آهل الوفائق »ذا سقط من اله دک عة اتر ود 
أحد المتعاقدين الجهل لم يصدق» ولا يمين له على صاحبه في وجه من 
الوجوه. الخ. 

فأجاب : وجواب الفقيه الذي رأيته صحيح. فقوله : «الأصل هو المعرفة) 
دل له ول انس فر سون: الا هان محم لعل المرفة خض سيك 
اجهل ١.‏ ه)» ولذلك كان القول قول مدعيهاء وعلى مدعي الجهل البينة إلى 
أن قال بعد تقول: ونص الحطاب: إذا وقع في الوثيقة ( وعرف الشمن 
والمثمن) ثم ادعى أحدهما الجهل لم يكن له قيام ١.‏ ه) . وتقدم في البيوع 
أكثر من هذاء ويأتى أيضا. وأما الاحتجاج بما وقع لزوجة البطريني فغير جيد, 
لأنها لم تجهل القد ر كما هو الموضوع» بل القيمة فقط»› فقيامها من جهة 
الغبن فقط لا من جهة الجهل المؤثر الفساد» والله أعلم . 

ومن نوازل العلامة احقق الزرهوني ما نصه : 

الحمد لله ؛ لا يجوز نقض الصلح وإن رضي الم تصالحان بنقضه. ثم قال : 
واعلّم أن ما اعتمده المفتيان وتقلداه ما ذكر هو كذلك إن لم يكن المصالح 
أسقط البينات؛ ما علم منها وما لم يعلم» والحال أن بيده بينة أثبتت ما ادعاه 
فأعرض عنها وصالح كما في النازلة» أما حيث كان الأمر كذلك كما في 
رسم الصلح المقيد أعلاه فلا ينقض الصلح ولو أقر المنكر. ففي تبصرة ابن 
فرحون: قال ابن راشد : إن تَقَيد عليه في عقد الصلح أنه أسقط البينات لم 
يكن له قيام» سواء کان عالما بها أم لا. قال حمديس: إذا صالح ولا بينة له لم 
ا 

وقال المتيطي : من ادعى دارا في يد رجل فأنكره فصالحه المدعي على 
مال أخذه منه» ثم أقر له المطلوب وإن لم تكن له بينة بعد ذلك» فله الرجوع 
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ر222 ببقية حقه. وقال ابن أبي زمنين: معناه أنه إن كان الطالب صالحه وهو يعلم أنه 

له ببينة أن الصلح تام» ولا ينقض بإقرار المقر.(ه) منه. 

قال شيخنا سيدي أحمد البويعقوبى رحمه الله: ما قاله حمديسء. به 
قيدت المدونة» واعتمده جماعة كلمتيطي وابن عرفة وابن فرحون.( ه) . وقد 

علمت أن ما استظهر به الخمسي حين الصلح من الرسمين المشار إليهما في 
رسع الفاح اقوى من الإقرار الضمني› انه كان دده نايعا E‏ 
وصالح وأسقط ببينته» فلا ينقض الصلح في حقه وحق من وكله بسبب 
الإقرار لغيرهم» والله ولي التوفيق» وكتب محمد بن عمر الآوربي سامحه الله 
بمنه.(ه). 

وبعده: الحمد لله؛ ليس فى كلام ابن عرفة ما يفيد اعتماده تقييد 
جا ولف ق ا :نان امع دا زا ميك رجا ی 
الت ادر لها أرب :قال فال مالك سو اى ا ول مالا فاتك 
فصالحه على شيء أخذه منه ثم وجد بينة» فإن كان عالما بها فلا قيام له بها 
ولو كانت غائبة يخاف موتهاء وإن لم يعلم بها فله القيام» فهذا يدل على 
مسألتك» فاستشكل الجواب» واختصرها البرادعي سؤالا وجوابا لوضوح 
جواب ابن القاسم بقياسه» وهو قياس أحروي» لأن الإقرار أقوى من البينة 
التي لم يعلمهاء وتقرر إشكال الجواب من وجهين: 

الأول: منع انحصار قياس إقرار على جهل المدعي البينة لصحة قياسه 
على علمه بالبينة الغائبة» بجامع أنه صالح مع علمه بوجود دليل صدقه في 
الواقع امحتمل حصوله في الظاهر وعدم حصوله؛ لأن احتمال ثبوت إقراره 
كاحتمال حضور البينة . 

الشاني: في إجمال جوابه» لاحتمال تقييده بما إذا لم يكن امقر له قد 
صالح وهو عالم ببينة له» وأنه لو كان عالما بها لم يرجع على خصمه بإقراره 
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لغيره» وبهذا قيدها حمديس وابن أبي زمنين فيما نقله المتيطي» واحتمال 
عدم تقييده بذلك» وأن له مؤاخذته بإقرارمطلقاء وهو ظاهرلفظها.( ه) منه. 

فأنت تراه لم يعتمد القيدالمذكور. ومن المقررأن ظاهر المدونة عند 
الشيوخ كالنص» فيقدم على غيره» والله أعلم» وكتب أحمد بن التاودي ابن 
سودة كان الله له.١ه).‏ 

وبعده؛ الحمد لله؛ ما سطر أعلاه من أن ظاهر المدونة نقض الصلح 
بإقرار المنكر المصالح بعد الصلح› سواء علم المقر له أن له بينة أم لا مع 
وعلى ظاهرها مر في الختصر حيث عطف مسألة البينة على مسألة الإقرار*. 

ومثله لابن سلمون, ونصه: وأما إذا أقربعد الصلح فإنه يرجع عليه 
كما تقدم -وإن لم يسترع- باتفاق» قال بعضهم: وكذلك إذا أقر بعد الصلح. 
رإن كان الطالب قد أشهد على نفسه بإسقاط البينات فله الرجوع دون 
استرعاء» وإنما يحتاج إلى الأشعرضاء إذا ك ارد ثم صالح وهو مقر فها 
هنا يحتاج إلى الاسترعاء؛ وينفعه الاسترعاء مالم يسقطه» والله أعلم» 
وكتب عبد ربه تعالى علي ابن أويس .( ه) . 

وبعده: الحمد لله؛ ما رسم بالملتصق أعلاه من أن ظاهر المدونة نقض 
الصلح بإقرار المنكر بعد الصلح, علم ببينته أم لاء صحيح» لأن الإقرار أقوى 
من البينة» سيما مثل بينة اللفيف التى لا تكاد تشبت في شىء كما في 
النازلة. ا 0 ١‏ 


ففى المدونة : قلت : من ادعى دارا فى يد رجل فأنكر فصالحه المدعي 
على ما أخذه منه ثم أقرله المطلوب . قال : قال مالك فيمن ادعى على رجل 


وقد سقفت الإشارة إلى هذه العبارة فى الهامش 2 من هذا الباب». 
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مالا فأنكره فصالحه من ذلك على شيء أخذه منه ثم وجد بينة لم يعلم بها: 
فله القيام ببقية حقه. ابن يونس : فكذلك هذا له القيام عليه بما أقرله به ولا 
يعارض هذا بقول مالك فيمن صالح في غيبة بينة أو جهله بها: أنه لا شيء 
له إذا وجدهاء لأن خصم هذا مقيم على الإنكار؛ وخصم الاخر مقر بالظلم . 

قال سحنون في الذي أقرله بالدار بعد الصلح: إن الطالب مُخيرء فإن 
شاء تماسك بصلحه» وإن شاء رد ما أخذ وأخذ الدار. 


ابن يونس : هذا تفسير لقول ابن القاسم.(ه) . فظاهره سواء علم 
ببينته ام لا وظاهرها عند الشيوخ كالنص» والله أعلم» وكتب عبد الله 
محمد الدهري وفقه الله بمنه.١ه).‏ 

وبعده؛ الحمد لله؛ ما سَطّْر أعلاه - من أن ظاهر المدونة في الذي يقر 
بعد الصلخ على الونخار أن لخصمه أن يقوم عليه في الصلح› > سواء علم أن له 
بينة أم لا لاتضاح ظلمه بالإقرار ثانيا- صحيح. والله تعالى أعلم 
وكتب عبد ربه تعالى سليمان بن أحمد الفشتالي وفقه الله بمنه.(ه). 


فلت : مرادهم بقولهم: إن ظاهر المدونة كالنص» أنه يكون حجة, لاكن 

- قول المقن: «بسماع فشا)7) الخ» أن ظاهر المدونة لا يكون حجة فى كل 

(7) وذلك فى أثناء الباب المتعلق بأحكام الشهادة من الختصر الخليلى وفى سياق بيان ما يجوز من 

0 اسبجيد سوه وين سور اي ا ميو 

كلاميم ريحم عار موعن تيرق" قال ابن عرفة N a E‏ 

بإسناد شهادته لسماع غير معين»› فتجرح شهادة البت والنقل» بأن يقول الشاهد :لم أو ل أسمع 

من الثقات وغيرهم سماعا فاشيا كذاء فإن لم يجمع بينهما لم تصح( ه). 

فالجمع بين الأمرين هو الذي اتفق عليه معظم الشيوخ, وقد صرح به عیاض .( ه).- 
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هذا وفي حواشي الشيخ الرهوني عند قول الختصر: «فلو أقر بعده ٠8)‏ 
ما يوافق ما أفتوا به ونصه: ظاهر المصنف أن له النقض ولو كان أشهد على 
نفسه أنه أسقط البينات» وهو كذلك على ما جزم به ابن سلمون. 

ونحوه لابن عات في طرره» ونصه: وعند قوله: (ومتى أشهد على 
نفسه بإسقاط البينات) : طرة : إن لم يشهد على نفسه بإسقاط البينات فلا 
يحتاج إلى هذا العقدء إذ لم يختلفوا فيمن صولح على إنكاره ثم أقر أن 
لصاحب الحق القيام عليه» وهكذا أيضا لا يحتاج إلى هذا العقد إذا كان 
الإقرار بعد الصلح» وإن كان قد أشهد الطالب على نفسه بإسقاط 
البينات ١.‏ ه)» وهو ظاهر. 

ثم قال : تبيه ؛ ظاهر قول ابن رشد : ( ولا خلاف أنه إذا صالحه ثم أقر 
أن له الرجوع ) أنه يرجع بالإقرار ولو كانت له بينة يعلمها حين الصلح, وهذا 
هو ظاهر كلام ابن عات المتقدم وابن سلمون وابن شاس وابن الحاجب 
والتحفة ومجالس المكناسي وغير واحد» ونقله عبد الحق عن بعض القرريين 
نصا كما في الدر النشير وتكميل التقييد؛ وزاد ما نصه: وعليه درج ابن 
يونس .( ه) . وهو ظاهر المدونة» وقيد ذلك ابن أبي زمنين وحمديس. 

ففي ابن عرفة بعد كلام ما نصه: لاحتمال تقييده بما إذا لم يكن 
المقرله قد صالح وهو عالم ببينة له» وأنه لو كان عالما بها لم يرجع على المقر 
بإقراره بشيء» وبهذا قيدها حمديس وابن أبي زمنين فيما نقله المتيطي» 
واحتمال -- تقبيد و الل اله ماش بإقراره مطلقاء وهو افر 
لفظها.(ه). 


>وتجوز الشهادة بالسماع الفاشي بملك لشخص حائز للشيء المشهود له بملكه» متصرف فيه 


تصرف المالك من غير منازع له فيه زمنا طويلاء فيعتمد الشاهد في الشهادة بذلك على وضع 


(8) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة فى الهامش 2 من نوازل هذا الباب ( باب الصلح ). 
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قلت : ذكر ذلك ابن أبي زمنين في منتخبه فقال بعد ذكره كلام المدونة 
ما نصه: قال محمد - يعني نفسه - : معتى ما ذهب إليه ابن القاسم أنه إن 
كان الطالب صالح وهو يعلم أن له بينة» أن الصلح تام» ولا ينعقض بإقرار 
الممر.١ه).‏ ونقله أيضا صاحب المفيد وأقره, والأول أقوى نقلاء لما قدمناه. 
لأنه لا يلزم من عدم قيامه بالبينة التي كان يعلمهاء عدم قيامه بالإقرار 
بعد الصلح؛ ؛ لأن الاقرار أقوى من البينة كما صرح به غير واحد. ويدل له 
اتفاقهم على انتقاض الصلح به في غير هذه الصورة» واختلاُهم في انتقاضه 
بالبينة التي لم يكن عالما بهاء ولاحتمال أن إعراضه عن البينة إنما كان لم 
يخشى من سقوطها بعداوة أو ملاطفة أو قرابة أو تجريح أو رجوع قبل نفوذ 
الحكم» وكل ذلك منتف في الإقرارء فتأملّه بإنصاف, والله أعلم .(ه) . 

ومن نوازل الزياتي من جواب للقاضي المفتي أبي عبد الله محمد ابن 
سودة أنه لا ب يشترط بيان مقار التركة في ملح إسقاط العو بوه 

قلت فلت : وفي النوادراخر كتاب الصلح وف کاب ابن سحفون: 
وكتب شجرة إلى سحنون فيمن ادعى على رجل حصة في منزل في يديه 
فصالحه على الإنكار بشيء دفعه إليه ثم أنكر الصلح» فشهدت عليه البينة 
أنه صاححه على قطع دعواه من جميع ما ادعى من هذا المنزل» وقد دوا الل 
ولم يحدوا الحصة التي فيها الدعوى والصلح: فكتب إليه : إذا كان في الصلح 
أن المدعي والمدعى عليه قد عرفا ما تصالحا فيه فذلك جائزء مع أنه رجل في 
يديه منزل ادعى فيه آخر بحق فصا حه على قطع دعواه من جميعهاء ولا أرى 
له في جميع المنزل شيئا.(ه). فقف على قوله:( مع أنه رجل الخ) فقد دل 
على أن معرفته في الإنكار إنما هي على الوجه الأكمل فقط والله أعلم .(ه) . 

وسئل الإمام العبدوسي عن رجل صالح زوجة أبيه وكتب رسما بذلك, 
نصه: أشهدت فلانة على نفسها شهداء هذا الرسم في صحتها وجواز أمرها 
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أنها صالحت ربيبها فلانا من جميع كالئ صداقها الباقي لها على أبيه فلان 
مواضع سماها وعينها لهاء يشتمل ذلك على أصناف من شجر التين والعنب 
والزيتون» فقبضت ذلك منه بعد معرفتها به وقدره. 

ON وسوس موه‎ Si 
ستل الأسلاك لعي عسوت بها إلى أن توفي ونزل مرها وارأه ا في‎ 
ااال الحا ولا فى الك عدر من عشرين هة ثم إن وارث الزوجة‎ 
المذكورة المستغل للأملاك المذكورة بعدها أراد فسخ هذا الصلح بما أشار عليه‎ 
بعض الطلبة من أن الصلح على الكالئ والميراث صفقة واحدة غير جائز.‎ 

فأجاب : الصلح على الكالئ والميراث في صفقة صفقة واحدة لا يجوز وإن كان 
الكاليء معلوماء إذ لا ميراث إلا بعد إخراج الدين» فلا يدرَى ما بقي ميراثا بعد 
إخراجه» فيفسخ الصلح المذكور إذا لم تفت المواضع المذكورة بما يفوت به البيع 
الفاسد» ثم يعود كل واحد من الفريقين إلى طلب حقه؛ وإن فاتت الأملاك 
ببناء أو غرس أو غير ذلك لزمت المرأة قيمتها يوم قبضتهاء ويرجعان معا إلى 
الخصومة» فمن وجب له حق أخذه ولا يرجع عليها فيما اغتلت» لأن الغلة في 
البيع الفاسد للمبتاع» وبالله التوفيق.(ه) . 

قلت : وفى الدر النثير ما فيه نوع الخالفة لهذا . ونصه: 

وسئل رضى الله عنه عن امرأة صا حها الورثة في عقدة واحدة عن صداقها 
وميرانها ؛ فقال: المنمصوص لا يجوز والعلة الجهل بما بقى من التركة بعد إخراج 
الصدافق )» إِذ لا ميراث 5 بعد قضاء الدين. 

قال: ولابد من التفصيل > قان کان ما أخذت أكثر من صداقها فسخ 
الصلح» لأن الزائد عوض عن نصيبها من باقي التركة» وإن كان ما أخذت 
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عند ار صدافها فال فكانها احدث صداقها ار عه روهت مي ا عا ف 
إشكال في ال جواز .(ه) منه. قال ابن عبد الصادق : وهو قيد حسن لابد منه» وهو 
مأخوذ من كلام اللخمي السابق» ومن قول المتن: « وعلى بعضه هبة )9> .(ه). 
ومثله في شرح أبن سودة ؛ ومن يده أخذه.(ه). 

روبعل الإداو انور هيه الله ار عن وان كانت ادر ثم 
اصطلحا على شيء معلوم وشهد عليهما بالصلح. ثم بعد ذلك توافقا على نقض 
الصلح والرجوع إلى الخصومة؛ هل يتركان لمرادهما أم لا؟ ان ع ان سامون 
أنهما لا يمَكنّتان من رجوعهما ويجبران على إمضاء الصلح؛ 

فبينوا لنا ما جرى به العمل . 

فأجاب: ما نقلتم عن ابن سلمون» نقَّلّه غيره كابن أبي زمنين في 
منتخبه» ولم يذكر فيه خلافاء ونقل غيره فيه القولين» والذي عليه العمل لا 
يجوز فسخه» لأنه ينتقل فيه من معلوم إلى مجهول» وبهذا أفتى شيخ الشيوخ 
سيدي أبو الحسن الصغير.(ه). 

وفي نوازل البرزلي: أجاب المازري؛ إذا ثبت الصلح بوجه جائز بعد أن 
تناكرا لم يجز نقض الصلح» إذ هو رجوع من معلوم إلى مجهول. 

ومن أحكام ابن حبيب عن مطرف: كل متصا حين تم صلحهما وأشهدا 
عليهما ثم أراد نقضه ويرجعان إلى الخصام لا يجوزء لأنه من باب الخاطرة» ولا 
ينبغي للحاكم أن يدعهماء وكذلك قال أصبغ» وأجمع أصحابنا على قول 
مطرف .(ه) . 

فلت : وفي التحفة : 

ولا يجوز نقض صلح أبرما * وإن تراضيا وجبرا ألْزما.(ه) . 
ل ال ل Cs‏ 


أهبه نه ا نه 
aE‏ ةزور مور وق 
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فرع: ذكر في المعيار عن ابن عرفة في نوازل الصلح أن الزوج إذا علم 
بتبرع زوجته وسكت زمانا يعد فيه راضيا فلا رد له بعد ذلك. 


ونقل الحطاب في قول المتن في نكاح التفويض: ١‏ ولا يرد العتقء إلا 
أن يرده الزوج لعسرها )2100 الخ» أن الزوج إذا علم بعتق العبد الذي أصدقه 
إياها وسكت فلا رد له بعد ذلك .(ه). 


ومن نوازل مازونة من جواب لأبى الفضل العقبانى ما نص المراد منه : 

ذكر المتيطي أن اعتراف المصالح بأنه لم يستَرع يوجب إسقاط 
استرعائه» لأن اعترافه يستلزم تكذين بينة الامعرغاء: وفى معنى هذا أيضا 
إشهاد المصالح بتزوير ما يستظهر به من البينة التى يقوم بها بعد انعقاد 

ومن جواب لغيره بإثره: قضية الاحتياط فى دفع شغب الاسترعاء قد 
عقد الأئمة لها وثائق, مرجعهاء - وإن اختلفت الألفاظ؛ - لشىء واحد: أن 
يقولا: وتساقطا: الاسترعاء والاسترعاء فى الاسترعاء أو يقولا: إنهما لم 
يسترعيا ولا صدر منهما ما يحمل على الاسترعاء » أو أن كل بينة تقوم للقائم 
برا وس يه ودود عرد وار ييه نهما ذلك أجمعه 
تضمين أن الوثيقة ثيقة نسختان» 5 کے ذكر فإنه ما 

ويْسلّم من مكره ه وشره. 

(210 وذلك في أثناء الفص| اللتعلق بأحكام الصداق» حيث جاء فيه قوله كما سبقت الإشارة إليه 
فى تعليق اي : ١‏ وجاز نكاح التفويض والتحكيم ل ريك ۰ إلى أن 
قال : دولا يرد العتق» إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق... 
والمعنى ولا رد المت للصداق س الروجة؛ ل ت بره زوج قبل لاه او مده اا 


ا SS SS‏ .ل 
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اي OO‏ 
بعد ذلك بالبينة لتكذيبه إياها وإقراره بتزويرها انتهى . 

hS‏ بو جراب الحنية بدي عمد العتوانم. : أما رافع الخوف 
باس بوني يناف تفي لون ا 


ويس ا ا ياي 

ومن نوازل ابن هلال ما نصه: وكذلك يبطل ويفسخ إن صالحت علي 
اوا و فر ليه غبر و اعد سن الرتقيون لأنها 
لا تعلم مبلغ ما يقع للكالي + من التركة» قتصير بائعة التركة بما لم تعلم قدره؛ 

وأما صلحها عن أصناف التركة بمقياسين فضة, وفي التركة ما وصف - 
EE ATG 00000111‏ 
لا سوى الفضة خوف اتراي وهذا eh‏ 0 المقياسين من ارك : ون 
أعطى ذلك الورثة من عندهم فلا يجوزءويبطل ذلك ويفسدء وكذلك إن 
ويفسخ, قال في المدونة: لأنها باعت عروضا وذهبا بفضة» وذلك حرام» 


وموضعه. 
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فأجاب : إن أقر مصالحوه أنه لا يعرف قدره بطل الصلح» وإلا فإن 
تضمن الصلح معرفة القدر فلا قيام له» وإن لم يشهد عليه بذلك وادعى أن 
مصالحيه يعلمون جهله بقدر ما صالح فيه فليحلفوا على نفي ما ادعاه. 

قلت : وفي نوازل البرزلي : سئل أبو محمد عبد الله الزواوي عمن توفي 
وترك عليه مهر زوجته ستين دينارا فأعطاها أخوه عشرين دينارا شعيرا وكساء 
وتصدقت عليه بما بقي» ثم قامت وادعت أنها جهلت ذلكء وأن الأخ قال 
لها: إن زوجك لم يترك شيئاء ثم تبين أنه ترك ما يوقي الصداق» 

هل للمرأة مقال فيما ادعته من الجهل» وأن الصدقة إنما كانت على 
IT‏ 

فأجاب : قولها: « كانت جاهلة بما فعلت»» إن كان بمعنى أنها جهلت 
ما ترك فلا تلزمها الصدقة:؛ لأن الأخ غشها بقوله (ما ترك شيئا) ووثقت 
بكلامه فإذا ظهر المال بعد ذلك فالصدقة باطلة» وتحلف على أنها كانت 
جاهلة بما ترك .( ه) من نوازل الشريف . ٠‏ 

ومنها في أب صالح عن بنته الصغيرة في دية أمها من جواب لسيدي 
محمد بن جلال ما نص المقصود منه: صلح الأب المذكور عن ابنته المذ كورة 
نافذ عليها لا يَتَعَقَبْ» والله أعلم . 

قلت : الذي.فى الختصر من باب القصاص : ١‏ ولوليه - أي الصغير - 
النظرٌ في القعل أو الدية ES‏ عن 

ابن سلمون: صَلْحَ الأب عن ابنه أو ابنته اللذين في حجره جائزء فإن 
كان شيغا لا خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز صلحه عليهما بأقل من حقهاء 
ET‏ ار اة انلق كلو ها مخفا لا ا د غا 


الإكليل» وبتوسسع وتفصيل في غيره من شراح مختصر الشيخ خليل) رحم الله الجميع. 
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بويد سمس ع ينو وو سيان 
عديما فلهما الرجوع على الوالد» » قاله مالك وأصحابه. ولا يكون صلحه إلا 
فلا يتف .(ه). ) 

ومن نوازل الشريف : وانظر مسألة يكثر التشاجر فيهاء ويعظم الخطب 
حان جلها وناتحيها: رفي الاسترعاءفي الصيلح ر من العقود التي يعقدها 
الإنسان على نفسه» وهي المسمى بالإيداع. لعل وزی عن ابن يجهل قال عن ابن 
زرب : إن من استرعى في عتق أو طلاق فقال : متى عقدت لعبدي فلان عدّقَا 
ومسي لايس بد سل ا وا 
الاسترعاء لم يلزمه العتق. وكذلك إن قال : إن طلقت امرأتى فلانة فإنما أفعله 
خوفا من أن تؤخذ عني من جهة السلطان بأشياء أطلّب بهاء وأنا غير ملتزم 
لطلاقهاء ثم طلقها بعد ذلك» لم يلزمه الطلاق. 

ابن سهل : وأصل هذا أن كل من استرعى في شيء تطوع به لا يضم إليه 
كالعتق والطلاق وشبهه فريك کاش ؛ نقعه الاسترعاء ولم يلزمه. 

ونحوه في وثائق ابن العطار, قال: ويصدق المسترعي فيما يذكره من 
القوقة و اناكم يعرف عرد اا ادات إلى آن قال عصيلة أن عة 
الإتعنا ءاف كلها إذا elel ee‏ بعد معرفة 

وفي جواب لأبي ابراهيم يم الشجيبي قال : الأاسترعاء لا يجوز إلا في 
وجهين, أحدهما التقية والثاني الإنكارء فإن كان هذان الأمران ثابتين ببينة 
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لا مدفع فيهاء واسترعى عليها قبل الصلح أو قبل البيع فالحجة في ذلك 
للمسترعي قائمة» والاسترعاء باق له في ذلك لا يغيره شيء» ولا ينقطع 
بشىء ما بقيت التقية وإقامة المنكر على إنكاره» ومتى ذهبت التقية أو عاد 
إلى الاق ار وجي الس القيام ع اها ا فور وا النقية ار 
إقرار المنكرء إلا أن يكون اسع فى ذلك غائبا أو معذورا با یو جب عذره 
فيبقى في الاسترعاء على حجته إلى حين يمكنه القيام في ذلك .(ه) . 

انظر ميارة على الزقاق» قال ابن سلمون : إذا ذهب ما يتقيه وقام بهذا 
العقد فهو على حقه. 

قال ابن الهندي: فإن ترك القيامٌ بعد زوال التقية مدة من عشرة أعوام 
من غير عذر يمنعه القيام فلا قيام له في ذلك. ولابن سهل في كتابه تضعيف 
تحديد ابن الهندي بعشرة أعوام» قال : والعامان تكفي في ذلك .(ه) . 


قال ابن عات : متى عقد على نفسه قطع الاسترعاء والاسترعاء في 
الامترعا وذكر في استرعائه أنه إن قطع عن نفسه الاسترعاء والاسترعاء في 


ظ الإسترعاء ل أقصى نهاية فإنما يفعله للضرورة إلى ذلك؛» وأنه غير قاطع 


لشىء من ذلك كله وراجع فى حقه» فله ذلك» ولا يضره ما أشهد به على 

قلت : وقد أطال النفس فى الكلام على المسألة الشبرخيتي في شرح 
الخحصرء وذكر ما يفيد أنه ينفعه فى ذلك , وكذا أطال الكلام فيها صاحب 
أسقط الاسترعاء والاسترعاء فيه إلى غير نهاية أنه لا ينفعه ذلك على الأصح› 
فانقار :للك بالمشار له 
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قلت : والظاهر أنه لا ينتفع بذلك, وإلاً لم تظهر فائدةٌ لإسقاطه ذلك 
إلى أقصى نهاية» ولم تنقطع حجة اللدين» ولا اتقاج بين المومنين» وع 
الشارع حسم مادة النزاع والشغب» والله أعلم .(ه). 

ووقع الجواب - عمن ادعى على نفر أنهم غابوا له على مكحلة بالسرير 
والزناد ودراهم, قدرها كذاء وشاة وربع قنطار من السميد وقشابة خلال, 
فاصطلحوا معه على الدعوى المذكورة باثنى عشر مثقالا دفعوها له وتبارءوا فيما 
بينهم بالإبراء التام» ثم إنه ظهر بعضُ المصالح عليه عند غير المدعى عليهم: 
لن 

الحمد لله؛ حيث ظهرت المكحلة المصالح عنها أعلاه فإنها تكون 
للمدعى عليهم» ولا رجوع للمدعين فيهاء لأنهما صالحا عنها وعمًا معها 
بالعدة التي قبضاهاء والصلح بيع من البيوع» وكذا إن ظهر شىء ما ذكر يكون 
للع صر الع E N‏ 
البر في الكافي» والله أعلم» وكتب عبد ربه تعالى محمد بن ابراهيم» لطف 
الله به.١ه).‏ 

وسئل سيدي العربي بردلة عن رجل صالح عن أولاده خالّهم عن واجبه 
وواجبهم في الغلة الواجبة لأمهم في حياتها في حبس عليها وعلى إخوانهاء 
والان لما رشدوا قاموا على خالهم اد ی ی الصا للد كوو وقامنا 
أيضا على خالهم المذ كور في صلح عََّده عنهم أبوهم معه في واجبهم من 
أمهم في أمهاء مدعون* أنه وقع على جهالة في متروك جدتهم. 

فأجاب عن الأولى بأن ما فيه ضرر عليهم لا يلزمهم . 

قال ابن سلمون: وصلح الأب عن ابنه أو ابنته اللّذين في حجره جائز» 
سلسو يروي بو ا ا 


0 الخال فليتامل ولحت 
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حقهاء فإن فعل ذلك فلهما الرجوع في بقية حقهما على من هو لهما عليه. 
ثم لا رجوع له على الوالد» إلا أن يكون ضمن له الدرك وإلا فلاء وإن كان 
الغريم عديما فلهما الرجوع على الوالدء قاله مالك وأصحابه» ولا يكون صلحه 
إلا على وجه النظر والسداد. 


وعن الغانية أن ما كان على جهالة لا يلزمهم. لاكن هذا إن ثبت نبت أنه كان 
على جهالة, لأن أصل العقود الصحة. والله أعلم» وكتب العربي بردلة كان الله له. 
إنتهى . 

وسئل أيضا عن رجلين, جنان أحدهما يجاور جنان الآخر, فادعى 
أحدهما على الآخر أن الطريق التي يجتاز منها جدانه إنما هي للمدعي, وأن المدعى 
عليه ما له الخوان على طريق العارية حسبها تضمين ذلك رسم امارج 
بينهماء الذي هو بيد المدعى عليه» فأنكر المدعى عليه ذلك كله فحكم عليه 
الشرع أن يحلف على رسم الخارجة أنه ليس بيده فدخل بينهما من ابتغى 
الأجر* وصالح بينهما على أن يترك المدعى عليه الطريق المتنازع فيها للمدعي 
ويعطيه المدعي طريقا أخرى من جهة أخرى» عينوا ذلك كله وحضروا في 
الموضع وعاينوه ورضوا بذلك جميعاء المدعي والمدعى عليه؛ ثم الآن كشف 
الحال أن هذه الطريق التي أعطاها المدعي للمدعى عليه حبس» ولا حق 
للمدعي فيهاء فهل يرجعان إلي نزاعهما أم ماذا؟ . 

فأجاب بأن المنصوص أن الصلح إذا كان على الإنكار واستحق المصالح 
كإد رسو يكرد ني العناك يا إلى SE‏ الي 
استحقت منه الطريق المصالّح بها على دافعها له بقيمتهاء والله أعلم . 

وسئل أيضا عن ابنة بكر تحت نظر أبيها توفي بعلّها قبل أن يدخل بهاء 
فصالح أبوها ورثة الهالك عن مقدار معين مسمى بعد علمه بقدر الصداق 


*) وذلك مصداقالقول الله تعالى : ط لاخير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس» ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نوتيه أجرا عظيما 4 س. النساءء 114. 
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ا وحظ ابنته في ذلك» ثم لما رشدت الابنة أرادت الرجوع ونقض ما 
فعل أبوها من الصلح . 
فأجاب بأن صلح الأب عنها في حال حجرها ماض» والله أعلم .١ه)‏ . 
وسكل أيضا عن رجل ادعى على اخر حليا وأحجاراء واستظهر برسمين: 
أحدهما موافق لدعواه والآخر فيه الحلى فقط ولم يذكر فيه الأحجار» فصالح 
اللي عليه انين عا أن أعطاه دراهم»› ثم بعد ذلك ارادا مدعي فسخ 
عقد الصلح ويرجع لدعواه قائلا : إن الصلح فاسد لكونه بيعا وصرفا على ما 
في الرسمين› فهل يحضي سيدي أم يفسخ؟. 
فأجاب بأن الصلح أعلاه ماض» لاسيما إذا كان فوات. 
yy‏ 
a e‏ 
ووقع الجواب عن ورثة ادعوا على زوجة موروثهم - أنها أخفت عنهم 
يطول تتبعها» فيجب فسخه. وقد قال فى الختصر:« إن جاز على دعوى كل 
وعلى ظاهر الحكم )<211, وظاهر أن المدعى به هنا ذهب وفضة وسلع. 
(2)11 وذلك في أول باب الصلح» وفي سياق ما يجوز منه» فقال في ذلك 0 على الإفتداء من 
يمين أو السكوت أو الإنكار إن جاز على دعوى کل» وعلى ظاهر الحكم... 
والعنى : وجاز او ا مهارد دی ل > دة أو مع 


a‏ يقسي ال عي ليد طن ENS‏ انا ودر على لاض لد 
م وي ل م u‏ 


317 


المشار له بقول خليل : ( كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما.«12). 
وقال ابن شاس : توهم الربا كعحققه, 8 يجور أن يكون مع أحد 


وفيه أيضا: بيع وصرف لم يجتمعا في دينار» ومن المعلوم أن الصلح 
یح إلى اخره؛ والله اغا وبه كتب محمد العربي الزرهوني .( (١ه).‏ 


ووقع السؤال عمن ادعى على غيره أن له بذمته مائة مثلا صيرها على 
عياله وفي جنازة والده» زيادة على ما صيره على والده؛ فاصطلحا على أن 
دفع المدعى عليه ثمانين مثلا وتبارءا معا إبراء تاما شاملا عاما #غلن أذ حمل 
المدعي بعقبى كل درك يلحق المدعى عليه من E‏ أولاد الحاج 
محمد بالتحمل الازم لماله وذمته الخ. 

وبعده؛ الحمد لله :واب ان الصلع اعلزة قاس أجل التحمل الد كور 
نص عليه صاحب المنتخب» وابن هشام في مفيده» وابن فرحون في تبصرته: 
ونقله صاحب الدر النشيروغيره» والله أعلم. وكتب محمد بن ابراهيم. 
إنتهى . 


>المدعى عليه» فيجوز في الظاهرء وأما في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالماخوذ منه حرام» وإلا 
فحلال» ويجب عليه أن يدفع باقي ما عليه إن لم يسامحه المدعي إن جاز الصلح على دعوى كل 
من المدعي والملدعى عليه وإطلاق الدعوى على الإنكار أو السكوت مجازءإذ معناه ليس عند ي 
ما ادعي به علي» والشرط جرازه على ظاهر الحكم الشرعي »وهو خطاب الله المتعلق بفعل 
و ا م ROR‏ ب ياود ال أو 
ال 0 ا ا ا د 
دينار الآخر فيقابله بديئاره وبعض درهمه ) ويصجر باهي درهمه في مقابلة در الخ والشك 
فى التمائل كتحقق التفاضل»والفضل المتوهم كالفضل المحققع أو أن يباع غيرالمذ كور من 
الديئار والدرهم كشاة ودينار أو درهم بمثلهما(أي بدينار أو درهم ال ال الأول» 
وشاة ودينار أو درهم بالقسيية للمفال الثاني . ..إلخ. 
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وبعده؛ ما رسم أعلاه من فساد الصلح صحيح. والعلة في ذلك الغرر 
واخاطرة» لأن أخذ الدراهم على أن يتحمل بكل درك يلحق الدافع من جهة 
المحاجير لا يدري أيجب لهم شيء على الدافع فيغرمه لهم» أو لا يجب لهم 
عليه شيء فيسلم من الغرامة» وإذا وجب لهم عليه شيء» فهل هو قليل أو 
كثيرء وكذلك دافع الد راهم ١‏ دري ا الراجي لهم عليه وهل رد 
اللتحمل حيا موسرا وقت قيامهم أو معسرا فيرجعون عليه لأنه غركهم 
ادعام يحم كاد والغرر في الصلح موجب للفساد كغيره نما يتقى 

في البيع حسبما هو منصوص لغير واحد» والله أعلم» ا 

الزرهوني .( ه) . 

قلت : ونص صاحب الدر النغير في مسائل الشركة والصلح» وحكى 
ابن CE‏ عو يعر وان E‏ في الفبوم SS‏ 
مواريث بث بينهم» وبعضهم غيب فيضمن الحاضر رضى الغائب إن كره الصلح 
وادعى شيفاء هذا لا يجوز ويفسخ.(ه). ومثله في المنتتخب عن 
لد 

الحمد لله 221011111017 ووصیه› 
مضمنها يظهر من الجواب» ونصه: 

الحمد لله؛ لا يخفّى فساد الصلح المشار إليه أعلاه» وذلك أن المدعى 
به دراهم وغيرها حسبما بتقييد المقال بيد حامله» وجاوبه عليه خصمه 
بالإقرار» ووقع الصلح عن ذلك - حسبما قيد أعلاه - بحرير ودنانير ودراهم» 
وذلك عين الربا المشار له بقول خليل :( كدينار ودرهم أو غيره بمثلها) الخ, 
وهو معنى قول ابن شاس : توهم الربا كتحققه» فلا يجوز أن يكون مع أحد 
النقدين أو مع كل منهما غير نوعه أو سلعة.(ه). 

الباجي : وقد اتفق على هذا مالك والشافعي وإن لم يقل بسد 
الذرائع» بل بأدنى تأمل يعلّم أن الربا هنا محقق. ومن المعلوم أن الصلح بيع 
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رهما ترط فى اع وأنه إذا فسد على دعوى المدعي أو المدعى 
للخصومة» والله أعلم .(ه). وكتب محمد العربي الزرهوني .١ه‏ ) . 


ووقع السؤال عمن ادعى على جاره أن أمة المدعي كانت تسرق له القمح 
والدراهم والجوهر وتضعه عنده بداره حتى اجتمع من ذلك عدد كثير» بقصد أن 
تفتدي من مالكها وتخرج حرة: فسجنه الحاكم كذلاك» فصالح بعد" على مال 
دفعه للمدعي» وقد كان المدعي أقام لفيفا يشهدون بأنهم سمعوا من المتهم 
أنه ليس بداره إلا زرع صابته» ثم دخلوا داره بصاحب المخزن فوجدوا بها 
يسيرا من قمح مخالف له في الصفة. 

واللجواب؛ الحمد لله؛ الصلح أعلاه في الدعوى حوله على الوجه 
الموصوف فاسد لا يجوز شرعاء فيفسخ لما فيه من الجهل بقدر المصالح عنه من 
القمح» ومن اجتماع البيع والمبادلة وغير ذلك نما يطول تتبعه» - ولاسيما إن 
كان كما ذكر حامله - وقع على وجه الإكراه بالسجن» فترد تلك العدة 
المصالح بها إلى دافعها كما يرد القمح الذي أخذه بصاحب الخزن. وغاية ما 
على المدغى غليها المذكورة اليَمِين انها ما اودعت غعدها الآمة المذاكورة ولا 
وضعت شيئا لما ادعته عليها. 

وأما ما شهد به النقر الستة فهو أوهى من بيت العنكبوت فلا تقوم به 
حجة ولو استفسروا ووقّفوا فيما قيد عنهم» والله أعلم» وكتب محمد بن 
ابراهيم .( ه) من خطه. 

ومنه في المعنى أعلاه: الحمد لله؛ الصلح أعلاه على الوجه المذكور فاسد 
غير صحيح فيفسخ شرعاء لما فيه من اجتماع المبادلة والبيع وغير ذلك وقد 
قال خليل : « وجاز عن دين بما يباع به »» إلى أن قال: « وعلى الافتداء من يمين 


3500 


أو السكوت أو الإنكارإن جاز على دعوى كل وظاهر الحكم.):18»: وكتب 
الحمد لله؛ نص المراد من شهادة أشهدها الشريفان الخ أن السلطان 
على أن يبقى لكل واحد منهما ما هو بيده الآن منها للمدة المذكورة» عرفا 
قذره الخ. 
السلطاني المولوي باقتسام اللا د ورجوعهما إليه الخ س لازم لهما 
للمدة التى التزماها o‏ اا رار على اا e‏ 
كان وجه الحكم ظاهر بينا. 
قال ابن مرزوق عند قول خليل ١:‏ وأمر بالصلح )214 الخ» ما نصه: 
ولم يبين الملصنف أمر الحاكم بالصلح في هذه المواضع» هل هو على 
سبيل الوجوب أو الندب» وظاهر كلامهم أنه مندوب إليه.(ه). نقله 
أبوعلى» 
(13) وذلك في أول باب الصلح كما سبقت الإشارة إليه في الهامش 9 قبل هذا. 
والمعنى : وجاز الصلح عن دين بشيء يباع به الدين» كالصلح عن عرض أو حيوان أو طعام في 
0 ا و أو طعام مخالف 
(14) وذلك فى أثناء الباب المتعلق ببيان شروط القضاء وأحكامه المتعلقة به حيث قال فيه:( وأمر 
والمعنى : وأمر القاضي بالصلح ذوي الفضل المتخاصمين عنده» الطالبين قضاءه بينهم» وذوي 
ا ل ا ES EU LARS IES‏ 
صدورهم. وكذلك إذا خشي القاضي تقاقع لامر وتات ار ا ت الك دلا 
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ثم قال: وقوله : « ذوي الفضل والرحم»» ظاهره طهر وجه الحق أم لا 
وقد رأيته في التحفة› وهو ظاهر أثر عمر رضي الله عنه.(ه). وأثر عمر هو 
قوله على ما رواه عنه غير واحد : رددوا القضاء بين ذوي الأرحام والقرابات حتى 
يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث الضغائن .(ه) . 

قال ابن دبوس فى أحكافة: وهذا بين الأقارب حسن وإن تين الحق 
لأحدهما أو لهماء والله أعلم» وكتب محمد بن إبراهيم .(ه) . 

وبعده؛ الحمد لله؛ الصلح بين المسلمين عموما مؤكّد ومطلوب.ء وبين 
ذوي الفضل والرحم خصوصا واجب أو مندوب. والأصل فيه قوله تعالى : «لاخير 
في كثير من نجواهم 4 الخ وماروي عنه عليه السلام أنه ذهب إلى عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم» وقضية الزبير بن العوام من قوله عه له (٠:‏ إسق يا زبير 
ثم أرسل الماء إلى عجار دی ووا كعية بن مالك :ابن أبي درد 
من قوله عليه السلام « أن ضع الشطر» حسبما كل ذلك في الصحيح؛ فلا 
المتخاصمين إلى الصلح. انتهى . 

وقال المتيطى : إذا كانا من أهل الفضل أو بينهما رحم أقامهما وأمر 

وبعده؛ اللحمد لله؛ ما صدر من الجانب المولوي من أمر الشريفين 
الل كوريى بتسسهة الداز امل كورة بالمشيار الم قسمة استغلال ومنافع لمدة 
والتزامهما له مع تعيين المدة صارت القسمة لازمة لكل منهماء لا سبيل 
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لواحد منهما إلي حلهاء وإن كانت قسمة المنافع لا يجبر عليها من أباهاء إذ 
لا جبر هناء وإنما هنا دعاء للصلح بين ذوي الفضل والرحم» ويخشى عليهما 
من ترك الأمر به من تفاقم الأمر بينهما. 

وفي الحطاب عن ابن رشد والمتيطي بعد كلام: ولا يجبر عليها - أي 
على قسمة المنافع - من أباهاء ولا تكون إلا على المراضاة والمهاناة ١.‏ ه) . 

ابن شعبان: ولا يجوز ذلك أي اقتسام الدار» على أحدهما العلوء 
والأخر السفل إلا على التراضيء أما بالقرعة فلا ٠ه‏ ). وفي المجموعة عن 
مالك و حور فى الدرر وال رضين الم الارن اال البعيد واه 

ثم إن اشتراط تعين الزمان إنما هو إذا كان المشترك فيه واحداء وإلا 
صحت ولو لم يتعين كما أفاده ابن الحاجب والتوضيح وابن عبد السلام. 

ابن عرفة: الصلح من حيث ذاته مندوب إليه» وقد يعرض وجوبه عند 
تعيين مصلحة الخ. ويجوز الدعاء للصلح ولو ظهر وجه الحق على الراجح المعروف 
من المذهب. ويدل له قضية كعب بن مالك وغيرها مما في الصحيح» وقول 
خليل: «ولا يدعو للصلح إن ظهر وجهه:215, لا معول عليه, والمعول عليه ما 
اقتضاه عموم قوله: «وأمر بالصلح):16) الخ > كما لأبي علي في شرحه» وأشار له 
في حاشية التحفة» وفيما سطر كفاية» والله أعلم» وكتب محمد العربي 
الزرهوني ٠.‏ ه) . 

ووقع السؤال عمن شهد عليه عدلان بالفصل مع خصمه فيما يدعي به 
عليه» ووقع منه الإبراء العام وقال موثق ق الإبراء : عرفا قدره شهد به عليهما 

والمعنى : ولا يدعو القاضي الخصمين لصلح إن ظهر له بنظره في خصومتهما وجه الحق ٠‏ 
لاحدهما ببينة أو إقرار خصمه» لأن الصلح غالبا يشتمل على إسقاط بعض الحق» قفي الدعاء 


له هضم لبعض ال حق» ما لم يحْش تفاقم الأمرء أو يكونا من ذوي الفضل أو الرحم كما تقدم. 
(0) سبقت العبارة وبيانها في الهامش رقم 14 قبل هذا. 
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بأكمله الخ» وعارض المشهود عليه الإبراء الشهادة المذكورة ببينة شهدت له 
بأن الإشهاد بالإبراء المذ كور كان مكرها عليه ومضغوطاء وصاحب الخزن 
قابض عليه حين الإإشهاد» ولم يكن منه طوعاء وأثبت E‏ المشتهوة عليه جرحة 
انحل الشتهبيدين بالإبراء يعد الأ داء و e‏ الالء فهل ترجح 
بأكمله تلفيفا. وفى الفتح عند قول اختصر: «وبنقل)..(17٠‏ الخ» أن بينة الإكراه 
ال و او 
E LS‏ وال 
الحمد لله؛الجواب - والله الموفق للصواب -: حيث ثبت أن الصلح 
والإبراء وقعا فى حالة الإكراه فلا يلزمانه, لأن المكره غير مكلف على الصحيح, 
فكل ما يصدر من المشهد فى حال الضغط لا يعتد به شرعاء لأنه حال إكراهه 
بمنزلة المجنون الذي لا عقل له» قاله الشيخ علي الأجهوري . 
E‏ و يوي ارو يح اراي 
ا 
17“ وذلك في أثناء الباب المتعلق بأحكام الشهود العدول وأ نواع الشهادات» وفي سياق ما ترجح 
به بيئة على أخرى»حيث قال :) وإن أمكن جمع بين البينتين جمع؛ ؛ وإلا رجح بسبب ملك» 
2 ا ل لا 
وال e‏ الس انل LOL E‏ من الخصم أو من مورثه› 
على بينة مستصحبة كالشاهدة باليناء أو النتج» أو الإحياء أوالإرث. ..إلخ. 
(18 ) هده العبارة وردت في نفس الباب المشار إليه في الهامش قبل هذاء وفي سياق بيان اا ا 
التى لا تقبل فيها شهادة الشاهد» حيث قال في ذلك :« ولا إن حدث فسق بعد الأداء).أي لا 
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وأيضا فإن بينة الإكراه مقدمة على بينة الطوع» لأنها ناقلة» وهي مقدمة 
على المستصحبة كما في المختصر وشروحه. 

قال ابن ناظم التحفة في شرحها : والإهانة لمن لا تليق به إكراه. والإكراه 

وبعده؛ الحمد لله؛ ما رسم أعلاه صحيح. 

ففي المفيد: واتفق العلماء على جواز الصلح على الإقرار والإنكار إن 
كان عن طوع من المتصالحين لا يد خله إكراه ١.‏ ه) . 

وقول الموثق: «بأكمله» تلفيف, فقد نقل ابن فتحون عن شرح التلقين 
للمازري أنه قال : جرى منا ومن أشياخنا الفتوى بترك الاعتداد بما يقوله الموثقون 
بوساح ااا ا ْ 
عقولهما مي ٠ه).‏ 

ی ر ر د وقع والأخ 
أم لا؟. 

ROY‏ اعد عي روات عا 
05 والام في كعاب القسسمة WER‏ س0 
حكى أولاً.(ه) من نوازل مازونة . 

ومنها فيمن ضرب بهيمة آخر فقتلهاء فدفع للمجني عليه بهيمة 
أخرى فيهاء فهل يجوز ذلك أو لا حتى يعرفا قيمة المقتولة؟ . 
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الجواب أن المسألة فيها قولان؛ فهم ابن يونس أن ذلك شرط في الصلح 

ومنها في صلح الأب عن محجورته؛ إن كان في شيء لولا صلحه 
الأب من حقها. انتهى . 

وها في الرجل يفاح عن أهل قرية بمال يدفعه عنهم» وقد أشهد من 
حضر أنه إنما يفعله مصائعة عن أمتعة أهلها من الغصاب واللصوص : أن له 
الرجوع بما صانع به به من المال. 

ومغله الخفيرٌ يعطى مالا على أموال القافلة ولاكن من علم منه أنه 
يخلّص ماله بغير شىء أو بأقل مما ينوبه فى هذه المحاصة كان له مقال.( ه) من 
جواب لأبى الفضل العقباني .(ه) . 

وسئل العلامة القاضى المحقق سيدي العربى بردلة عن نازلة» وهي أن أرضا 
من أرض البادية تنازع فيها رجلان وادعاها كل منهما لنفسه. ثم وقع الصلح 
بينهما على المناصّفة, فكتب شاهد الوثيقة في الوثيقة ما يشعر بان كل واحد 
من الرجلين يشاركه فريقه في ذلك النصف» فأتى في مقام الأفراد بصيغة 
الجمع» فقال 5 محل الحيانى مغلا الحياينة» 
ذلك الصلح» أو يدخل معهم غيرهم من القبيلة ممن شملهم لفظ الموثق؟ 

فأجاب بأن ما فى الوثيقة من إضافة النصف لهذا الفريق والنصف لهذا 
الفريق دال على أن المتنازعين كبيرا قومهما نائبان عن أهلهماء فلا يختص 
بالنصف المذكور العاقد فقطء بل هو لفريقه على ظاهر ما في الوثيقة» 
ومخاصمّتّه وتوليته ذلك ليس بواضح في المنع» فإن شأن الناس جار في تولي 
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كبيرهم التكلم عن فريقه» لاسيما في الأرضين المتملكة من قديم؛ فقَلّما 
تخلّص لواحد ينفرد بهاء والله أعلم.(ه) . 

قلت : قال الشيخ العسولي : من الوكتالة بال رفك هنا فى الراق أا 
ای E‏ 
عليه إن أخذه منه العدو. 

ومنها أيضا: من عادتهم أنهم إذا نزل لديهم الأضياف قام واحد أو 
إثنان من المجماعة يشتريان بهيمة على أن ثمنها على جميع أهل المنزل»الحاضر 
منهم والغائب»› فإنْ ثمنها يلرم جميعهم؛ كما أنه أيضا إذا اشترى شيئا كبراء 
القبيلة ليهدوه إلى رئيس قبيلة أخرى ليعينهم على من بغى عليهم» وعادتهم 
أن الرشوة على جميع القبيلة» فإن مِمَولَي الشراء لا يلزمه إلا ما ينوبه من 
الشمن» وهو كواحد من القبيلة» قاله العلمى فى نوازله عن عبد الله النالى 
وابن أبى زيد» قال : ومعناه أن الطلب أولا بان اا فوع ود ك 
ثم يريع على 7 نيج ذا عا ق و 
وأعلّم البائع أن الشمن على على الجميع. 

۰ متها أيضا ما إذا كانت" المخصومة بين القبيلتين فيتصائى اكابر كل 
قبيلة للنزاع ومجالسة القضاة ؛ فيقضى عليهم ویغلبون» ثم يقدّم من كان 
صغيرا ولم يحضر النزاع ويدعي أنه لم يوكل . 0 

فأفتى سيدي محمد ابن عبد الصادق بأنهم لاقيام لهم, لأن الكبراء 
وكلاء بالعادة, واحتج بما مر عن المواق» وبقولهم : إن الزوج وكيل بالعادة عن 
روحت ركد عن احج كا وى ا و زد الاي ادا 
مات وترك أولادا صغارا وكبارا فالكبير وصي على الصغير بالعادة. 

قلت : ويؤيده ما مر عن العلمي» وبه كدت حكمت وقت ولايتي خطة 
القضاء في صلح وقع بين فريقين من ميسورء وكان قد عقده بعض كبراء الفريقين, < 
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لأن الغالب أن الكبراء في مثل هذا وكلاء بالعادة كما هو مشاهد. ولا يخالفه ما 
في المعيار عن المازري في صلح عق ده أكابر الفريقين في نصف الوادي الذي 
يسقون به» وهناك خلق كثير لم يحضر ولم يشاور؛ قال : كل من لم يحضر 
فهو على مطلبه» ذكر ذلك في نوازل الصلح» وكذا ذكر أيضا في نوازل المياه 
متصلا بنوازل الحبس ما يشهد لفساد الصلح بين أهل الحل والعقد» حيث لم 
ياذن غيرهم؛ لأنا نقول: ما للمازري وما فى توازل المياه ليس موضوعه أن 
الكبراء و كلق بالعنادة ج بالف مانن فيه ان الكلام اا هو إذا بيت 
أن عادتهم وعزمهم ما تقدم كما هو مشاهد في زماننا اليوم» حتى إنه لا 
يختلف فيه إثنان. وانظر نوازل الدماء من المعيار والمازونية فيما إذا قال الشهود : 
بنو فلان فعلوا كذا وقتلوا فلانا:إنها شهادة مجملة .١ه)‏ . 

الحمد لله وي و O‏ 
او اا وو ود عر سردي 
O PO E I TE e‏ 
یادن رجا بات رال ارک سرزه يعض اا < 

وكتب عن إذن شيخ الجماعة في وقته شيخ شيوخنا العلامة سيدي 
محمد بن عبد الرحمان الفلالى ما نصه : 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي لا نبى بعده. 

الجواب - والله الموفق للصواب - أن الصلح المرقوم يمنته خال عن معرفة 

الصلحءلانه بيع د SEE‏ 


00 ا 
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قد نص أبو الحسن وغيره على أن كل موضع يقدر فيه على المعرفة لا يجوز 
الصلح فيه إلا بعد المعرفة» وكل موضع لا يقدر على المعرفة فيه فالصلح جائز 
على معنى التحلل؛ اا ا ال و 
ا ل 

قال ابن رشد في أول مسألة من نوازل عيسى من كتاب البضائع 
رالو كالاات ما نصه: 

سئل عيسى عن الرجل يوكل وكيلا على تقاضي ديونه ويفوض إليه 
النظر فيه؛ أيجوز للوكيل أن يصالح عنه إذا كان الصلح من النظر له؟» 

فقال : لاء حتى يفوض إليه المصالحة» فعند ذلك تجوز مصالحته 

ابن رشد : قوله: « أن ال وكيل على اقتضاء الديون وإن فُوّض إليه النظر 
في ذلك لا يجوز له مصا حة غرم من الغرماء وإن كان ذلك من النظر للموكل 
حتى يفوض إليه المصالحة ) صحيح» إذ لا يقتضي تفويض النظر إليه فيما كل 
عليه من اقتضاء الديون المصالحة فيها وإن كان ذلك من النظر له؛ إذ ليس 
للوكيل أن يتعدى بوكالته ما سمي له ويجتاز ذلك إلى ما لم يسم له» وقد مضى 

ا ل 

الحمد لله وحده» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

کا اسان ميدي ان الكل عب اع ا 
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التحفة والرقاقية» والله او 
وأجيب عن هذه النازلة أيضا : 


الحمد لله وحده؛ صلح الوكيل المشهود به أعلاه صحيح حيث ظهرت 
فيه المصلحة وكان سداداء ففى سماع عيسى : من وكلت رجلا على خصومة 
وأنها فضت إليه» وأمره جائز فيما يصنع» جاز صلحه.( ه) . والتوكيل التام 
فى وكالة الم وكل أعلاه هو التفويض له» ولاسيما حيث طولع بذلك القاضي 
وأمضاه فلا سبيل لحله ونقضه بحال» لأن فعل القاضي محمول على السداد 
والكمال كما في المعيار عن القاضي إسماعيل؛ والله أعلم وكتب بدر الدين 
الحسنى لطف الله به .(ه). 


الحمد لله؛ ما تقيّد على الموكل في الرسم أعلاه - من قوله: « كل ما 
فعله وكيله LS‏ لي 0 إن 00 
NE SI N‏ 
ولم تذ كر بيعا ولا غير ذلك» فباع القرية بعد أن صالح فيها وصارت للمرأة» 
يلزمها بيعه. 

ابن رشد : الأصل أن الوكيل لا يتعدى ما سمي له فيما وكل عليه وإنما 
فوضّت إليه الخصومة وجعلت أمره جائزا فيما يصنع فيهاء فليس بخلاف 
نوازله : من وكله على تقاضي ديونه وفوض إليه النظر فيها لا يجوز للوكيل 
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صلحه عنه في شيء منهاء وقال بعض الناس: إن قول ابن القاسم هذا خلاف 
اس با 

57 انبا ا ار كيرت لسري ني ازيف في 
CAE E‏ .. الخ ا إليه الكاتبان 
حوله صحيح وإن اختلف الدليل» وبالله التوفيق.١ه).‏ 

وسئل ابن رشد عن المصالحة عن الغائب هل أجازها أحد؟» فقد رأيت 
EA PEE‏ الاو ع بو 
إذ إذالصلح سايم db e‏ ساخ عن اشجور دود ا 

وسئل بعض الفقهاء عمن صالح في دابة - له فيها شريك - على مال 
ويسلم الدابة للمستحق من يده؛ هل يلزم شريكّه هذا الصلح أم لا؟. 

فأحاب : الظاهر أنه لا يجبر على دفع حصته بما وقع من العقد» إذ قد 
تكون له حجة غير ما أتى به الأول» وفي الصلح نظرء لأنه تسليم با بملكه 
هو وغيره: إلا أن يكونا متفاوضين. 

وأجاب غيره: إذا كانت أيديهم فيما يحاولانه واحدة» والشركة فيه 
واحدة» فيزم الشريك صلّحه.(ه). 
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وسئل ابن عرفة عمن توفي وترك زوجة وأولادا أوصاها عليهم» إلا أن في 
الأولاد اببة متزوجة في حجرهاء فبعد موته أطلقتها من ثقاف حجرهاء وبعد 
شهرين من إطلاقها أشهدت أنها اطّلعت على جميع تركة أبيها وعلمّتها 
يقينا وقدرَ نصيبها منهاء وأشهدت أنها سامحت إخوتها في نصيبهاء 
وأبرأتهم منه إبراء تاما لما كان عندها من الجهاز» وبقيت مدة تزيد على أربعة 
أعوام من تاريخ إبرائها أشهدت أيضا أنها أبرأت إخوتها المذكورين في جميع 
تركة أبيها براءة تامة مطلقة عامة لم يبق لها بعدها من تركته حق» وشكرتها 
أمها على فعلها وكاقّتها بدراهم أعطتها لهاء وهي في هذا الإشهاد كله في 
عصمة الزوج» وهو حاضر البلد لم يظهر منه تغيير ولا إنكار» ولا يمنعه من 
القيام مانع» ولا بينه وبين زوج أمها مودة ولا صلة؛ فلما كان بعد ثلاثة أعوام 
من حين الإبراء قام يطلب أن يرد إبراء الزوجة» فهل له ذلك أم لا لكونه كان 
حاضر البلد في المدة المذ كورة ولا مانع يمنعه من القيام المذكور ولا معارض» 
وإذا مكن من رد الإبراء» فهل عليه مین أم لا؟ . 

فأجاب بأنه إن كان عالما بذلك أولاً وثانيا فلا قيام له, وإلا حلف حيث 
يجب الحلف أنه لم يعلم ذلك إلا حين قام منكرا إبراءهاء فحينكذ إن زاد نصيبها . 
فيما أبرات منه على ثلث كل مالها يوم إبرائها لم يصح إبراؤها وإلا صح 
إبراؤهاء وكذلك إذا علم به فسكت لم يكن له رده» إنتهى . 

وسئل فقهاء دانية عن رجل من الخرازين» توفي أبوه عن زوجة وأم 
وذرية» فأراد صرف ميراثه إلى الزوجة والذرية دون الأم» فقام وأدخل شهودا 
على أمه» وأشهدتهم أنها صالحت عن سدسها بفرض قبضته عن جميع ما 
ولخد هن الل وال ی وكان في جملة تركته جلود : في الدباغ بجهة 
طليطلة» لها قيمة كثيرة› فتظلمت الأء من الأمر. 

فأجابوا كلهم بأن قالوا: هذا الصلح غير جائز والجلود الغائبة عن دانية 

بجهة - طليطة وهي مع ذلك في الدباغ- لا ندر خن الك كين صفتها. 
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قال الباجي في كتاب (فرق الفقهاء) : فلما وردت دانية سئات عنها, 
فأفتيت بفسخ العقد» فدعا بعض من له الحق أن يُستَفتّى فى ذلك أهل قرطبة: 
وكان ابو عبد اللهين حابي وادن ا وو مالك القن موق فى ا 
بها ذلك الوقت» فكوتب القومٌ بالمسألة» فأتت فتاويهم متفقة على وجوب 
فسخ العقد وتجهيل من عقده.(ه). 

وسئل الشيخ أبو الحسن الصغير عن رجل اغتل أرضا مدة فضاع له عقد 
شرائهاء فقال البائع: لم أبع» وصالحه المشتري بشيء دفعه إليه» ثم وجد 
عقد الشراء . 

فأجاب بأن قال : يرجع عليه» بدليل من وجّد بينة بعد الحكم. 

وسئل أيضا عن رجل خاصم قوما في أرض بأيديهم فأنكروه» ثم 
تطوعوا له أن يدفعوا له كل سنة ثمانية أوسق ما عاشوا انا تقرش مول 
الذين تطوعوا أسقّط حقه ولم يكن له قبل عقبهم شيء» وأسقط الدعوى 
ررك 

فأجاب : : هذا صلح على الإنكا ر وإن كان ذكروه باسم الطوع» لأنه إغا 
أسقط ذلك على ذلك الذي التزموه له فإذا ثبت ثبت أنه صلح وليس بطوع فقد 
أخل عَرْضا مجهولا عن دعواه» وهذا لا يجوز» فيبطل فيبطل الصلح ويرد ما قبض 
ويرجع على الدعوى . 

قلت :عدم الجواز على رأي مالك وابن القاسم ظاهر»وتأمل الجاري 
على قول أصبغ» والظاهر الجواز إذا لم تتفق دعواهما على فساد, 
والله أعلم( ه). 

وسئل سيدي قاسم العقباني عمن صالح عن مال أهل قرية وأمتعتهم, 
هل يرجع عليهم أم لا؟. 

فأجاب : e‏ أهل القرية بما صالح به من المال على 
حفظ أموالهم وأمتعتهم من أخذ الغصاب؛ ومسألة اللصوص التي أ أش رتم 
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إليهاء ومسألة الخفير يعطى مالا على أموال التجار وأهل القافلة إلى غير هذا 
يقتضيه» ولاكن من علم منه من أهل القرية أنه كان حلص ماله بغير شيء 
أو بأقل ما ينوبه في هذه المحاصة كان له مقال. 

من دفع مالا لفداء مطمورة رجل وقد تمكن الغاصب من أخذهاء 
ذلك نظرا لربهاء فله الرجوع عليه بما دفع عنه أو يتركهاله» على الخلاف 
الذي أن اله فبا فى من ادي افرص وإة لم يكن العاصبي فك 
من المطمورة ولا عرفها وأعطى الرجل ما أعطى ليخلص نفسه من التعرض 
في فصل الإكراه من آخر معينه» وأظن تلك الفروع من النوادرء فلا يتبعه بما 
0 ظ 

وكذلك إن قصد تخليص نفسه من التعرض للدلالة على مال محترم 
والقولان في غرم من دل غاصبا على مطمورة لغيره حكاهما ابن يونس في 

وسئل ابن أبي زيد عن الصلح يقع على الإقرار والإنكار» هل يجوز على 
شىء إلى أجل ؟ . 

فأجاب: إذا كان المصالّح به من جنس المدعى به وصفته وقدره أو أقل 
من قدره فالصلح بهذا جائز» ما خلا أن يكون المدعى به طعاما من بيع فلا 
يجوز» فإن كان المصالح به خلاف المدعى به فلا يجوز فيه الصلح» إلا أن 
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يكون نقداء وإلا لم يجزء إلا أن يدعي قبله استهلاك شيء استهلكه له 
فصا حه من دعواه على مثل قيمته أو أقل فذلك جائز.(ه) . 

وسئل هاشم ابن احمد بن خزيمة عمن صالح عن دعوى» ثم قام بعد 
ذلك وزعم أنه إنما صالح مكرها في علّم الشهود بذلك . 

فأجاب : إن أثبت ما ادعاه من الإكراه على الصلح المنعقد عليه نظرت 
فى البينة التى شهدت له» فإن كانت مرضية وقالت: إنها تعرف أنه أكره على 
E E‏ نادم رانك عكر ع لقا كر اميه عليه 
الصلح إن شاء الله» وبالله التوفيق» وقال بذلك جميع أصحابه.(ه) . 

وسئل ابن زرب عن متخاصمين تصا حاء ثم رجع أحدهما وقال : 

إنما صالحت على أنى بالخيار» وقال الثاني إنما صالحنى صلحا باتا 
eT‏ ۰ ۰ ۰ 

فأجاب : يحلف sS‏ 
من الخيار» فإذا حلف بذلك لزم عبد الله الصلح» ولزيان رد اليمين: > فإن ردها 
وحلف عبد الله رجعت المناظرة بينهما إن شاء الله .(ه). 

ومن معنى ما تقدم ما في أحكام ابن حدير فيمن أشهد على نفسه في 
رثيقة بقطع دعواه عن خصمه» ثم قام يزعم أنه لم يفهم الوثيقة التي أشهد 
فيها على نفسه ولا قرئت عليه . 

فأجاب هاشم بن أحمد بن خزيمة بأن قال : قرأت الوثيقة المنعقدة بين 
حسّان وابن حجاج» والوثيقة معقودة على الكمال والتمام» فإن كان شهد 
عندك فيها فأمضهاء فإن قال حسان : إنه لم يفهم الوثيقة ولا قرئت عليه فإنما 
يرغب فى إبطال البينة وتزويرهاء ولو أن كل من عقدت عليه عقدة وشهد عليه 
نهنا ذكر بعد اتوه أنه لم شا ولا كلها لم بصم جد كرو ولا ا 
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أحد تمن شهد عليه بحق إلا أبطله بهذا الكلام» وهذا باب من المحال لم أسمعه, 
ولا عرى به العمل ببلدنا. ولو فتح هذا على الناس وأصغي إلى ما يدّعونه من 
أنهم لم يفهموا ما في الوثائق» ‏ والوثائق تعرب عن أنفسهاء ما انعقد فيها 
من أنهم قد عرفوا ما شهدوا به » لم تتم أحكام المسلمين» ولبطلت البينات 
والحجج» ولا أرى أن يسمع من قول حسان فيما ذكره من الاسترعاء» ‏ وقد 
انعقد عليه » تزوير الاسترعاء وتكذيبه نفسه أو تكذيب القائم عنه» وأسأل 
الله حملك على الصواب» وقال بذلك جميعهم .(ه). 

وسئل القاضي أبو سالم ابراهيم بن محمد اليزناسني عن أيتام استظهر 
برسم دين على والدهم وظهر في الرسم استرابة» ثم إن الوصي على الأيتام 
ا مذ كورين دفع للمستظهر بالرسم المذ كور مائة دينار من ماله ومال الأيتام 
لكونهاأختهم» ثم أبرأ رب الدين تركة والدهم» وأرادت الآن الوصي 
المذكورة محاسبة الأيتام بما يصير عليهم من المائة الدينار المدفوعة المذكورة» 
فامتنع من ذلك من ترشد من الأيتام بنسخة رسم الدين ويمين القضاء كما 
يجب في ذلك» فهل للوصي محاسبتهم بما يصير عليهم من المدفوع 
ويلزمهم» أم ليس لها محاسبتهم بما يصير عليهم من المدفوع وتكون مصيبة 
نزلت بالوصي المذ كورة . 

فأجاب: إن كانت استرابة الرسم لا يرتجى إحقاقها فلا يلزم للأيتام 
شيء» وإن كانت استرابته مما يرتجى إحقاقها فالصلح لازم على الأيتام على 
المشهور من المذهب في جواز صلح الوصي على محجوره فيما يطلبه أو 
يطلب به» وعبد املك لا يجوز صلح الوصي فيما يُطلب به وإنما يجيز صلحه 


قال ابن رشد: والصواب أن لا فرق بين الموضعين كما ذهب إليه 
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وسئل الإمام العباسي عن يتيم قامت عليه بدت عمه بما استغل والده في 
حياته من حظها في المتخلّف عن والدهاء هل لمقدم اليتيم مصالحة العمة قبل 
ثبوت ما ينوبها من غلل كل عام» وقبل ثبوت ملكية والدها أم لا؟. 

فأجاب: وبعد» فالصلح فيما يطلب به المحجور لا يخلو من أن يكون 
الحق ثابتا في الحال» أو ليس ثابتا في الحال ولا يرجى له ثبوت في المآل» 
أو ليس ثابتا في الحال ولاكن يرجى ثبوته في المال. 

فالأول يجوز صلح الولي عنه بمثل الحق فأقل ولا يجوز باكثرء 
والغاني ممنوع, والغالث مختلف فيه. ثم الصلح يقدح فيه جهل المتصاحين 
بمقدارما وقع عليه الصلح كالبيع» ويوجب فساده في كل ما تُمُكن 
معرفته»والله أعلم. ٠‏ 

وسئل أيضا عمن ادعى عليه آخر بشيء ثم تصال حا عن ذلك مال والآن 
ظهر للمدعي أنه عُبِنَ في ذلك وقبض دون قيمته؛ لأنه لم يعرف قدر ما وقع 
عليه الصلح . 

فأجاب: الصلح يقدح فيه جهل المتصالحين كالبيع ويوجب فساده» 
مالم يجهلا معا فلم يقدرا على معرفة ما يعقدان فيه الصلح» كما إذا قال 
المدعى : لى فى هذا الملك حق ولا أعرفه» وقال المدعى عليه مثل ذلك» وهذا 
DS‏ امور رف ار ساب 
ا د العرفة ا 

وسئل أيضا عن التفاصل إذا عمم الموثق في مواضع سماهاء هل يشمل 
ذلك جميع ما ثبت للمتفاصل حيث كان» أو إنما يشمل ما نص عليه فقط. 


فأجاب: أما إذا عمم التفاصل بعد تقدم شىء خاص فأفتى الشيخ ابن 


. رشد برجوع التعميم لجميع الدعاوي ثما يتعلق بذلك الشيء وغيره‎ ٠ 
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وأفتى الشيخ ابن الحاج برجوعه إلى أحكام ذلك الشيء خاصة. 

ا د ا و وعدم م 
EE‏ ادك فاليا ا ا 
فلا يعارض أصل الاستصحاب المحقق» ولأن الذمم العامرة يبقين لا تبرأ إلا بيقين. 
قال بعضهم : وهذا الخلاف إذا لم يتص على التعميم؛ لص لير 
يسوي دنا : تفاصلا فيما ذكر وغيره؛ فيتفق حينكذ 

وفي أجوبة سيدي داوود التملي: لفظ الغير مجمّلة ليست من صيغ 

ومن جواب له ما نصه: الأصل فى عقود المسلمين المكلفين الصحة 
واللزوم ا ا ا ا ا ا 
سيار كان دا ا يعد امار ارت ا i A:‏ 
بإقراره . 

قال الشيخ الحافظ أبو العباس الونشريسي : إذا أعقب المتصالح الصلح 
بتزوير بينة وإفكها فلا قيام له» لاستلزام ذلك إبطال دعواه وتكذيبهاء ولم 
صم الي دبال برو البيات 111 ليما اث سير 
rR rT‏ 0 
بينة تبطل الصلح فهي باطلة وزور آفكة فذلك كاف في سقوط القيام 
بها.(ه). ظ 
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وسكل أيضا عن امرأة أبرأت رجلا في جميع مالها قبله» سوى كذا من 
الأملاك ا ا د ا 00 
في صك الإبراه؛ ولا علب به الیرئ حال الإبرای م لام 

فأجاب : وبعد» فما ذكر معاوضة» فإن حصلت شروطها فهي عاملة» 
وإلا فلا» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن وكلته امرأة على قبض ديونها وسعايتها وإرثها من 
ورثة المعوفى عنهاء فصالح عنها جميع ذلك بعشرين مثقالا صفقة واحدة وهي 
جاهلة مقدار تركته» هل يلزم الصلح المذ كور أم لا؟ . 

فأجاب : قال المتيطي : لا يجوز أن يعقد الصلح بدنانير أو دراهم في 
صفقة واحدة على الكالىئى والميراث؛ لأن الجهل يد خله؛ إذ لا ميراث إلا بعد 
أذاء الد مق 


قال ابو اس a‏ ولايد في ذلك ين التفصيل. فإن كان ما 
أخذت أكثر من صداقها : فسخ الصلح› > لأن الزائد عوض عن نصيبها من باقي 
التركة» وإن كان ماأخذت قدر صداقها فاقل فكأنها أخذت صداقها أو 
بعضه ووهبت ميراثها فلا إشكال في الجواز. إنتهى . 

لك ای اا ع ت و 
رل يكن فيه ام غرم عض الد لقا اة اقا ن هل جوز ان 
يدفعوا لها ثلاثة مثلا ويُسقط عنهم إثنين بوجه الصلح» أو لا يجوز الصلح 
بينهم إلا بغير الدراهم؟؛ وما معنى قول سيدي أحمد بابا :. وهذا كله إذا 
كان من غير الجنس» أما إن أخذ عن الدين من جنسه فيجوز أن يأخذ عنه 
أقل منه» مع أنه لا يباع بأقل من جنسه» وهل هذا : نص بالجواز في مسألة 
المرأة المذ كورة أم لا ؟ . 
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فأجاب : لا خفاء أن المسألة من باب : ( وعلى بعضه هبة )(19)» فيجوز 
إن حصلت شروط الهبة. وأما قول الشيخ أحمد بابا: «وهذا كله إذا كان 
المأخوذ من غير اجنس » فهو صورة المصنف» إذ ذاك هو البيع. 

وأما قوله : (أما إن أخذ عن الدين الخ )» فكأنه يريد استثناء هذه 
الصورة الجائزة» وأوماً بالإعتراض بأن ظاهر كلام المصنف يشملها في المنع. 

أما الجواز فواضح, وأما التعقب اللفظي فخفيف. جوابه ظاهر بأن 


نقول : 
هذه الصورة الجائزة غير مندرجة هنا وإنما سكت عن استثنائها فيه 


لعلمها في قوله ا ةه ومعلومة, من باب الاقتضاء امك 
ومعاوضة لقوله: : ( وان حل الأأجل بأقل صفة وقدرا 20 نعم لو قال مكلا : 


(219 وذلك في أها. ناب الصلح من الختصرالخليلي الذي سيقت إل الأشازة فن ازل هذا الباب» 
حيث قال فيه ) الصلح على غير المدعى بيع أو إجارة» وعلى بعضه هبة. ..إلخ. 
والمعنى» كما سبق: والصلح على بعض المدعى به وتر ك باقيه هبة للبعض المتروك» فيشترط 
قبوله قبل موت واهبه وجنونه ومرضه المتصلين بموته» وقبل فلسه...إلخ. 

20“ وذلك في أثناء باب البيع وشروطه وأحكامه» وفي شياق ما يجوز من قضاء القرض» فقال في 
ذلك : « وجاز قضاء قرض بمساو وأفضل صفة» وإن حل الأجل بأقل صفة وقدراء لا أزيد عددا 
ورا ]لا ا 
والمعنى : وجاز قضاء قرض متسلّف» سواء كان عينا أو طعاما أو عرضاء وسواء كان حالاً أو 
مؤجلا) بشي ء مساو لما في الذمة» قد را وصفة»وبأفضل مما في الذمة صفة لأنه حسن قضاء إن 
لم يشترط في عقد القضاء» وإلا فهو سلف جر نفعاء والعادة كالشرط» وإن حل أجل دين 
القرض أو كان حالا ابتداء جاز قضاؤه بشىء أقل منه صفة وقد ااا كتفت ديار أو ردي 
عن كامل جيد ؛ لأنه حسن اقتضاء» وأولى بأقل صفة فقطء أو أقل قد را فقط.ومفهوم الشرط : 
المنع إن لم يحل الأجل» لأن فيه ( ضع وتعجل )»› أي أسقط ب بعد الى :و اعا 
لا يجوز قضاء قرض بشيء أزيد منه عد دا ولو قل على المشهورهء لأنه سلف بريادة»ولا يجوز 
قضاء قرض بأزيد وزنا في المتعامل به وزنا» حل الأجل أم لاء للسلف بزيادة» إلا أن تكون زيادة 
الوزن يسيرة جدا كرجحان أحد النقدين في ميزان واستوائهما في ميزان آخرء فيجوز في 
المتعامل به وزناء فإن كان التعامل بالعدد فقط جاز القضاء بأزيد وزنا مع تساوي العدد كما 
ا 
والأردي يكر الهمرة مكيال ضخم بمقياس 24 صاعا» والصاع أربعة أمداد» كما هو معلوم. 
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وأجاب أيضا عن مسألة بما نصه: وفى كتاب الشفعة من المعيار: 

إن صالح رجل رجلا في حق ادعي عليه في داره ولم يُسّمهء فإن 
عرفاه جميعا أو جهلاه جميعا فذلك جائ فإن عرفه أحدهما وجهله الآخر 
لم يجز الصلح كالبيع عند ذلك .( ه). وإذا عرفه أحدهما وسماه لصاحبه 
ووقع الصلح على ذلك فهو جائز أيضا كما في نقل الشيخ الحطاب» 
والله أعلم . 

او و 
الورثة المرأة في عقدة واحدة على صداقها وميرائهاء ولاكن لابد من التفصيل. 
ك حب و > وإن كان ما أخذت 
مقدار صداقها فأقل فلا إشكال في ال لجواز» كك و اي والله أعلم. 

وسئل أيضا عن رجل تصدق عليه آخر بجميع ما أورثه الله في معخلّف 
والدته بعد موت أمه» ثم تفاصل المتصدق عليه مع إخوان المتصدق في جميع 
إرث أمه المذكورة بأن قَبّض منهم كذا مثقالا مثلاء وأسقط لهم جميع 
دعاويه راعتراضه في جميع متخلّفها وتَبارءا تبرئة تامة» هل هذا التفاصل 
ا أو فاسد» لأن الصلح بيع تشترط فيه معرفة - جميع المثمون» ولا يضره 
إمتقاط دعا ل ج اا 

فأجاب : أما العقدة المذ كورة فمن شرط صحتها معرفة المتعاقدين لا 
وقعت عليه» لاكن على المعرفة به يحملان» إذ الأصل فى المعاملات الصحةء 
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وفي العقود اللزوم» ثم من ثبت عليه التزام إسقاط دعاويه وإبطانّها فذلك ‏ 
عامل لازم له أنظر تنبيه الدراك* للشيخ الونشريسي» والله أعلم. 

وسئل أيضا عما يظهر من جوابه: 

فأجاب: وبعد» فقد تأملت صك التصالح فإذا هو صريح معاوضة لا 
يبطله مجرد الاسترعاء وفيه الصلح عن الكالئ والميراث» وقد علمت 
التفصيل فيهء وغيره لم يظهر لي الآن؛ وهو مذيل ببراءة عامة وإبطال ما 
ينهض حجة ول بينة تقوم بنقضه» رالأصل الصحة وعدم التلفيف» وهم 


الخصمين ما شهد به عليهما حتى يتبين خلاف ذلك فتأملوه غاية» فإن ثبت 


دكي يا عا بيه سو ليام بم واس فى E‏ العقود 
الفاسدة من أعظم المناكرء وأما تراضي عاقديه أو وكلائهما على نقضه فالظاهر 
ا pgp SP‏ 
الإمام المازري : : إذا ثبت ا 
111111100 22011111010101 
وأشهدا عليه ثم أرادا نقضه ورجوعهما للخصام لم يجز› لأنه من وجه الخاطرة› 
ولم يبغ للحاكم أن يدعهما.(ه). 

ثم إن كان على الإقرار وقلنا بنقضه بالتراضى فإنما ذلك حيث كان 
لا يلزمه ما التزمه كما قال الشيخ العقباني» وزاد: ومع علم المشتري بغلط 
القاضي أو خروجه عن سبيل القصد تلرّمه الغلة. أنظر فتواه في 


*) كلمة غير واضحة في الأصلء فلعل المراد بها الرواة؛ إذا كان للونشريسي تاليف بهدا الإسم 


فليحقق وليصحح» والله أعلم. 
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مسألة: في نوازل الصلح من المعيار عن الإمام سيدي أحمد بن زكري في 
جواب له ما نصه: 

واختلفوا في الصلح الواقع على الإنكار» هل يعرض له الفساد فيجب 
فسخه أم لا؟ والذي جرى به العمل“ وهو المشهور- فسخه إن وقع فيه وجه 
من وجوه الفساد» إما على دعوى المدعيء وإما على إنكار المنكر؛ وإما على 
ظاهر الحكم.(ه). وسلمه صاحب المعيار ولم يعترضه حين تكلم 
عليه .( ه) من نوازل اليازغي. 

ونحوه قول الشيخ الرهوني في حواشيه بعد نقله الجواب المذكور ما 
نصه: وصحح هذا الجواب الإمامان: الحافظ المحقق التنسي» والولي الصالح 
سيدي محمد السنوسي» وسلم ذلك كله الحافظ الونشريسي» وأشار إليه 
أبو علي بن رحال مسلُّما به. والظاهر أن هذا العمل لم يصل إلى فاس وعمالتها 
أو لم يستصحب إلى زمان الزقاق؛ وإلالما عدل عنه وجزم بغيره» وسلم كلامه 
شراحه» والله الموفق .( ه) . ظ 

قلت : قوله: «والظاهر أن هذا العمل لم يصل إلى فاس الخ) صحيح› 
إذ لو كان العمل عندهم بذلك ما تواطؤوا على تركه وعدم التنبيه عليه» فقد 
سلّم قول الزقاق : « وإن يقع الصلح الكريه فأمضين» الشيخ ميارة وحفيده ابن 
عبد السلام بناني» وسيدي عمر الفاسي» والورزازي» والشيخ التاودي› 
واحقق الشدادي» والفقيه قاضي الجماعة بفاس سيدي يعيش الشاوي» ولم 
يشر واحد منهم للعمل المذكور بحال» وذلك يدل على إلغائه بلا إشكال» 
فاعتراض التسولي على الناظم بكلام المعيارالمذ كور ساقط لا عبرة به» لما علمت 
من اكلز م الانعة أن العمل ا کر ل إل دا ازل فی إلى 
زمن الزقاق» وعليه فعمل فاس على إمضاء الصلح المذكورء والله أعلم . 
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وقال الشيخ الرهوني في حواشيه أيضا : 

فرع : «من الجهل بالئمن ما في نوازل البيوع والمعاوضات من المعيار, وئصه : 

وسئل - يعني سيدي مصباح رحمه الله - عن رجل ابتاع من آخر دارا أو 
أرضاء فلما تم البيع بينهما تحمل البائع للمبتاع إن طرأ عليه استحقاق في المبيع أن 
يعطيه مثل ما يستحق عليه فى أرض أخرى له معيّنة مغلا بمثل. وكيف إن كان 
الحمل في عقدة البيع, هل يصح البيع بهذا الشرط أم لا؟» وكيف إن علم 
فتجمل ان E‏ اا RE‏ 
الحمل؟: بين لنا هذه الفصول كلها فإنها ثوازل كثيرا ما تقع: فأجبنا في ذلك 
بما نعتمد عليه. 


فأجاب : -أكرمكم الله » اشتراط ضمان مثل المستحق في عقدة البيع 


يفسد به البيع» قال ابن القاسم : إذ لا يدري أي الصفقتين ابتاع» وإن كان 


التزام ذلك بعد عقد البيع فالبيع جائز» والشرط باطل» وسواء كان الملك له 
خالصا أو كان شركة بينه وبين غيره» وبالله التوفيق ١.‏ ه) منه بلفظه. 

ونحوه في المعيار أيضاء وسياقه أن المسؤول الشيخ أبو الحسن» ونصه : 

وسئل رحمه الله عن فصول تظهر من جوابه. 

فأجاب : أكرمكم الله؛ أما الذي باع على أخيه الغائب وشرط عليه 
المشتري إن لم يجز الغائب ثب البيع المذ كور أعطاه عوض المبيع من أرضه فلا 
خفاء بأن البيع المذ كور ا يفسخ البيع وإن أجازه الغائب» للغررالذي 
دخل عليه المشتري» إذ لا يدري أيجيز أم لا؟» فإن أجاز تم البيع في المبيع»› 
وإن أبى أخذ العوض» وبين الأمرين تفاوت» ولا معنى للغرر إلا هذاء وإذا كان 
الأمر كذلك فالفسخ فيه لازم لحق الله إن أجازه الغائب حسبما تقدم (ه). 
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آخرء وهو أنه إن قام عليه أحد فإنه يرضي القائم من ماله والغرر في هذا 


الوجه من جهة البائع› لان الثمن الذي أخا لا ري اهو في مقاب المع 
منصوص عليه أيضاء قال فى المنتخب ما نصه: 


فيضمن الحاضر منهم أمر الغائب» إن کر الصلح أو ادعى شيئا فهو له ضامن› 

قال : لا أرى هذا يجوزء وأراه مفسوخا.(ه) منه بلفظه. وة جب 

E بي اياي و‎ e 

الح ودعي شيئاء هلال جوز ولخ" ee)‏ 

اساج رای شيناقالك شرع تھی سنه بلفظه نفل مولف كتاب 

والمحولين الفصل بينهم بالحكم» والله أعلم. (ه) منه بلفظه» ووقوعه في 
وسئل العلامة أبو عبد الله گنون رحمه الله عن امرأة مات زوجها عنها 
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بعد تقويم المتروك ومعرفة حاصله-» بتوكيل مفوض منها له في ذلك؛ ثم بعد 
ما يزيد على عشر سنين قامت تريد نقض الصلح المذكور بدعواها الغبن فيه . 

فأجاب بأن الصلح ماض لا يجوز نقضه, لأن فيه خروجا عن الخير إلى 
ال لدان الخصام شر( والصلح خير ):21») كما قال تعالى. 

ئم إن كانت البنت المذكورة محجورة فوليها أبوهاء وفي التحفة : 

ل خفني القورت على جع ا 3 ITE‏ 

لان اانا حيري تائيه ؛ وإذا صالح الرجل عن ابن 
خصام فيه ولا دعوى فلا يجوز صلحه عليها بأقل من حقهاء إذ لا نظر لها في 
- ذلك» فإن وقع رجعت في بقية حقها على من هو عليه الخ . 

قال : ومقتضاه أنه إذا كان فيه خصام أو دعوى جازء لأنه يخشى 
فوات الجميع؛ يعنى ولاسيما فى مثل هذا الزمان الذي كثر فيه اللّدّد وعدم 

وقوله : (فإن وقع رجعت في بقية حقها على من هو عليه ) يريد إذا 
ادير ا ل بن حي سي جام 

وقول أبى حفص : ( ومقتضاه أنه إذا كان فيه خصام أو دعوى جاز )» 


(21) سورة النساء: 128. TS‏ « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح عليها أن يصاحا بينهما صلحا ؛ والصلح خير ؛ وأحضرت الأنفس الشح؛ > وإن تحسنوا وتتقوا فإن 
الله كان بما تعملون خبيرا». 
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بالمصلحة في ذلك» ففى الختصر: « وله البيع مطلقا وإن لم يذ كر سببه)217) . 


قال أبو علي : والصلح يجري على ما في الحجر, قال: والأب لا يبيع 
مال ابنه إلا على وجه النظر وإن كان لا يلزمه ذكر ذلك. 


ثم قال: والحاصل أن صلح الأب رالرلي على المحجور يعمل فيه 
أنه هو الصواب .١ه)‏ . 


ونقل أبو حفص الفاسي عن البيان: أن صلح الوصي أبدا جائز حتى 
يظهر فيه الضرر فأحرى الأب. وفي المفيد : وصلح الولي على أيتامه جائز 
نافذ» ما لم يكن عليهم فيه غبن» وفعله ذلك جائز حتى يثبت خلافه» قاله 
أصبغ عن ابن القاسم» وهو الشأن.(ه) . 

ثم قال : ومن منتقى الأحكام قال أصبغ عن ابن القاسم: وصلح الوصي 
لليتيم جائز أبدا حتى يتبين فيه الضرر» والله أعلم. 

وإن كانت رشيدة ”كما هو مقتضى تفويضها لأبيها - حيث قال 
شاهدا الصلح المذكور لما طلّب الفقيه السيد فلانٌ ما جره الإرث لبنته فلانة 
بطريق الوكالة المفوضة حسبما سمعه شهيداه منها له الخ» أي بعد أن 
أشهدثهما بذلك كما يفهمه من السياق ومن العبارة المذكورة كل سامع 


0م وذلك فى باب الحجر لصغر أو جنون أو سفه» وغير ذلك مما يتعلق بأحكامه : 
ال ولات الولي على ولده الصغير أو السفيه أو امجدون البيع لشيء من مال ولده 
اححجور لينفق ثمنه على ولده أو يقضي دينه مطلقاعن تقييده بغير العقار إن بين الأب 
سبب بيعه» بل وإن لم بيبين الأب سبب البيع على ولده ولم يذ كره» حيث كان الأب محمولا 
في بيعه على السداد» فلا اعتراض لولده بعد رشده فيما باعه عليه» وذلك هو قول التحفة 
أيضاء في فصل ( مسائل من أحكام البيع) : ْ 
أب على بنيه في وثاق 1 حجر له» يبيع بالإطلاق 
وفغلة على الاد تفل ام وج ل رات ناش 
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منصف ولا A‏ متعسف» فواضح اكوا ناه مقام د 
ومعلوء أن فل م مرل على اله اة والسلافه وهو ادر لك ق جى 
ابنته لما جبل عليه من الشفقة وجلب المصالح لأرلاده ما أمكنه ؛ فكيف 
بعصو أن بميل عن ابنته إلى ربائبهاء فلولا ظهور المصلحة له فيما عمده من 
الصلح عليها ما عقدهء فقد تبين أن الشاهدين قد ضمتا في شهادتهما 
إشهاد الموكلة بالتوكيل. 

وأيضا فإن الموكلة مندرجة في قولهما في آخر الوثيقة : شهد عليهم 
ال ا ا وقد ذكر ابن سلمون عقود الوكالات, 
وصدّرها بقوله : فوض, فلان بن فلان جميع أموره الخ؛ وکل فلان على كذاء 
وقال في آخرهما: وشهد عليهما بذلك في كذا ولم يذكر غير ذلك. أنظره. 

على أن الوكالة تكون بالعرف أي العادة كالزوج» فقد نصوا على أن 
تصرفه في مال زوجته محمول على الوكالة حتى يشبت التعدي كما في 
الفتح الرباني عن الحطاب والمواق» فالأب أحرى بذلك» لاسيما عند أهل 
البوادي ومع طول المدة التي يقطع فيه بعلمها ورضاها ولو كان العاقد فضوليا 
أجنبياء إذ يستحيل عادة أن تسكت المرأة عن ميراثها مع ربائبها المدة 
المذكورة» فلولا علمها ورضاها بصلح أبيها عنها في ذلك لقامت بقرب موت 
زوجهاء ولا سكتت هذه المدة قطْعًا ؛ على أنه لو كان العاقد أجنبيا فضوليا 
وبلعَها فعلّه وسكتت هذه المدة لم يكن لها قيام ولو كان غير سداد كما قال 

وحاضرٌ بيع عليه ماله * في مجلس فيه السكوت حاله 

بام ذا البيع إلى أن ال 

وغائب ALE‏ وقام بعد مدة لا شيء له 
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إلى أن قال : 
حاف راونت ی ارا رار نيران 
ابح ما د * مجلسه إذ صمته عين الرضا 
ومعلوم أن الصلح بيع اهي فيجريفيهماجرى فيهماء 
والله أعلم .(ه) 
وسئلت عمن حبس جنانا على ضعفاء بني عمه» فإن انقرضوا رجع 
لزاويتهم. ثم بعد نحو العشر سنين باعه فقام عليه بنو عمه بالتحبيس الذي عقده 
لهم. فاستظهر برسم استرعاء قبل التحبيس بأيام أنه إنما فعل ذلك التحبيس 
خوفا منهم» فهل يبطل الحبس المذكور ويمضي بيعه اعتمادا على ذلك 
الاسترعاء أو لا؟ . 
فأجبت : الحمد لله ذ نهر اع إن ا رو ونين ارا 
للمتطوع به بمجرد عقده» ولا يجوز له الرجوع فيه, ويجبر على حوزه إن امتنع 
منف . 
قال القاضي المكناسي في مجالسه أول باب الحبس ما نصه: 
وليس للمحبس الرجوع في حبسه» ويلرّم إقباضه للمحبس عليه 
فإن امتنع من ذلك جبر عليه» ولا يبطل العقد بتأخير القبض ما لم يمت 
امحبس أو يتراخ الحبس عليه في القبض حتى فوته امحبس.(ه) . 
ونحوه قول القرافي في الذخيرة: قال صاحب المقدمات: إذا امتنع 
امحبس من الحوز جبرعليه؛ ولا يبطل بالتاخير ما لم يمت أويتراج خيس فل 
في القبض حتى يفوته لمحبّس.(ه). ونحوه أيضا قول التحفة : «ولا رجوع 
a‏ 
قال الشيخ التاودي: أي بعد تبتيل الصدقة لا رجوع فيهاء للزومها 
بالقول على المعروف من المذهب» ويجبر على الحوز» وكذا الهبة والحبس»› 
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ولا يشترط في ذلك التحويز» وهو تسليم العطية؛ ولا يبطل العقد بتأخير 
القبض ما لم يحصل مانع.(ه) . 

ونصوص الأئمة بهذا كثيرة لا حاجة إلى التطويل بهاء وهي كلها 
صريحة في لزوم هذا الحبس. وقال ابن سلمون : فإن تعدى عليها فباعها قبل 
الحيازة ولم يعلم بذلك فله طلبها ورد البيع ما كان المتصدق حياء فإن مات 
قبل ذلك فلا شيء للمتصدق عليه من ثمن ولا غيره. وقال أشهب : إذا باعها 
الواهب قبل القبض وحازها المشتري فالبيع نافذ» ولا شيء للمتصدق عليه 
من ثمن ولا غيره وإ كان المتصدق حياء والأول قول ابن القاسم وبه العمل 
والهبة كذلك .(ه) . وإذا تقرر هذا فلا إشكال في صحة الحبس المشار إليه. 

وأما نسخة الاسترعاء أعلاه فلا طائل تحتهاء ولا توجب للمستظهر 
بهاء شيعا بها لما احتوت عليه من الريبة الموجبة لإلغائهاء لعدم إذن قاضي 
الوقت في كتابتها والإشهاد عب ا ترجه من ضار كاك رق لتر با بقن 
لدن ولاية القاضي المكناسي آخر المائة التاسعة أن الاسترعاء لا يكْتَب إلا عن 
إذن القاضي كما ذكره شراح الزقاقية لدى قولها: كذلك الاستحفاظ فاترك 
الخ» ونقله أيضا شارح العمل الفاسي وسلّمه في التنبيه الآخير لدى قوله : 

وفي المعاوضة الاسترعاء مع .٠.‏ الأبيات الثلاثة» أنظره. 

بل قال الشيخ ميارة لا يُكتّفى فيه بالإشهاد على القاضي» بل يكب 
بخطه : أذنت للعدلين فلان وفلان في كَتْب الاسترعاء لفلان الخ» ولا شك 
أن النسخة أعلاه خالية من إذن القاضى فيه ومن الإشهاد عليه به» فضلا عن 
خط يده. وعليه فلا عبرة بها. 1 

قال الشيخ التاودي على قول الزقاقية: كذلك الاستحفاظ فاترك الخ 
ما نصه: أي لما يلحق الشاهد من الضرر من المشهود عليه أو من القاضي» لما 
ذكروه من أنه لا يكتب بخطه أذنت للعدلين فلان وفلان أن يكتبا الاسترعاء 
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لفلان» وفى مجالس المكناسى : ينهى عنه لأنه خديعة ولا ينضبط معه عقد, 
a‏ وفيه كفاية» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي 
لطف الله به . 
ey‏ 
المحمذ لله؛ لا مزيد على ما قدمناه» وبكلام الأئمة أيدناه, من اتفاق 
المأخرين على أن الاسترعاء لا يكتب إلا بإذن خاص من قاضي الوقتء بأن يكون 
بخط يده» ولا يكفى الإشهاد عليه» وعليه فحيث انتقّى الإذن الخاص فلا عبرة 
به» لآن ذلك هو فائدة المنهي عنه» وإلا كان عبثا. 


وأما ما نقل أعلاه فى تلك الفتاوي من كلام الأقدمين فليس فيه 
تعرض لإذن القاضي ولا لعدمه»ء فلا يعارض ما قاله المتأخرون من اشتراط 
الزقافية بأن اشتراط الإذن فيه هو من سوء الظن بالشهود» وأنه لا فرق بين 
التبرع والمعاوضة فقال : ولا يكتفى بالشهادة على القاضي بالإذن» بل يكتب 
بخطه: أذنت للعدلين فلان وفلان بكتب الاسترعاء لفلان أو يكحتب فى 
وثيقته: عن إذن القاضي وهو فلان إسترعى فلان شهيديه» وكان هذا من سوء 
الظطن بالشهود وعليه فهو في المعاوضات والتبرعات سواء كماهو كلام 
احالس" ٠.‏ ه) . 


*) أي كتاب "مجالس الأحكام" للفقيه العلامة المكناسي» فأل فيه للعهد الذأكري» كما في قوله 
تعالى : ط إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاء فعصى.فرعون الرسول 
فأخذناه أخذا وبيلا #. س. المزمل 16.15. 
فالمراد بالرسول فى أول الآية الكريمة هو نبى الله محمد عليه الصلاة والسلام» والمراد بالرسول المرسل 
إلى فرعون في الكلمتين هو نبي الله موسى عليه السلام» والقاعدة المنظومة في ذلك تقول : 
دوعن التنواضية اله ك ابت انكر مكررة 
فحالقاة :وان يعرف اق 6 اققا كذا المغرفان 


411 


ص252 


إذا تقرر هذا ظهر فساد تلك الدسخة لفقد شرط العمل بها الذي هو 
إعمال تلك السخة بكلام الشيخ التسولي؛ واقتصر منه على ما يواقق اراد 
مع أنه صريح في عدم إعمالها» ونصه: 

وفي مجالس المكناسي ي أن القاضي ينهى عنه؛ يعني عن كتبه قبل 
تحقق سببه» بدليل قوله : وأكثرٌ من يفعله أهلٌ الحيل؛ إذ مع تحقق سبيه لا 
حيلة» هذا ما ظهرلى لي» اللهم إلا أن يكون نهيه عن :ذلك أجل أنهحيمل 
العدر ل غلل اله د تد راي ج ادل الهم دون عر ويؤيده ما 
فى الفائق إلى أن قال : وبالجملة فالنهى إما عن المبادرة كماقدمناه» وإما 
للتهمة فيختص حينئذ بمن له معرفة وعدالة» والله أعلم .(ه). 

فأنت تراه إنما قال بإعماله مع تحقق سببه الذي هو التقية» أو مع 
سببه فلم يتحقق هناء وأما التهمة فهى موجودة فى هذه النسخة من غير ما وجه: 


أما ولا فإنها غير مؤداة عند قاضى الوقت الذي ق سياه ويل ار 


أداؤها إلى وقت يروج فيه كل شيء. 

وأما ثانيا فإن قضاة الوقت الان لم ينزل عليها واحد منهم أصلاء ولو 
كانت صحيحة معتَبرة شرعا ما تأخروا عن إعمالهاء إذ لا وجه له إلا التهمة» 
ليع | الرمحه وعد رو الوقتك عليه > يوحي اا 
لا يحكم بالرسم شرعا حتى ينزل عليه قاضي الوقت» إما بإعماله هو إن كان 
بعرفه» وإما بالرفع عليه إن كان يجهله» وأما مع عدم إنزالهم عليه بالكلية 
كما هنا فلا يعمل بهه 


412 


ص253 


وقوله؛ ( أي التسولي) : اللهم إلا أن يكون نهيه عن ذلك لأجل أنه 
حمل العدول على التهمة الخ؛ مله تقدم في كلام امحقق ابن عبد السلاء 
بناني حيث قال : وكان هذا من سوء الظن بالشهود الخ . 

والحاصل أن الاسترعاء إن كان بإذن قاضي الوقت بخط يده فيه نفع, 
وإلا فلاء هذا الذي انفصل عليه شراح الزقاقية وشرح العمل الفاسي» وما سواه 
عن إصابة الغرض بمعزل, والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وسئلت عمن ادعى على عمه بأن جده أنزله منزلة والده» فأجابه عمه 
بالإنكار. فعصا حا على الدعوى بثلاثين مفقالا وتبارءا منها بالإبراء العام» وذكر 
المدعي أن رسم التنزيل خرج من يده» لأن الشيخ حازه منه لكون شهيديه 
رجعا عن الشهادة به الخ» وأشهد أيضا أنه مهما قام يدعي به فدعواه إفك 
وزور الخ ثم بعد مدة طويلة جدا قام يدعي به» وساعده بعض من ينتمي 
للعلم على هواه وأفتى له. 

فأجبت: الحمد لله؛ الصلح المشار إليه صحيح معتبر بلا إشكال, 
والطمع في نقضه إنما هو من دعاوي المحال. وأما ما سَطّْر في نقضه من الفتاوي 
أعلاه فكله واضح البطلان بحيث لا يصدر من كاتبيه إلا مع غفلة أونسيان. 

وبيان ذلك أن قول المفتي الأول : ( فالمدعي قد ادعى على عمه بأشياء 
من التركة قد اشتملت على عين وطعام وعقار إلى قوله: والصلح على الجهل 
لا يجوز فيه ربى معنوي الخ ) غير واضح لأمرين : 

أحدهما أنه ليس في الصلح المذ كور دعوى بعين ولا طعام ولا غير 
ذلك لما قاله» بل صدر عنه ذلك من غير تأمل» وما في الصلح المذ كور 
الدعوى بالتنزيل والإنكار لا غير كما هو مشاهد» وذلك لا يتضمن تركة 
أصلاء وإنما يتضمن اليمين» إذ هي الواجبة شرعا في جواب المدعى عليه 
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بالإنكار. فالمفتي لم يعتبر الدعوى المصرح بها في رسم الصلح ولا لازمها 
البيئة بهاء وذلك بمعزل عن الصواب . 
ثانيهما أن ما اعتمده من كلام التسولى مخالف للنقل» لأن من 
ادعى في تركة بعين وغيرها ثم اصطلح بعين, وأشهد في رسم الصلح أنه 
قال في المعيار: أجاب صاحبنا الفقيه الصالح سيدي محمد السنوسى 
أكرمه الله بما نصه : 


الحمد لله؛ الصلح المنعقد في الرسم أعلاه بين عمر ومحمد صحيح 
لا قدح فيه ولا خلل يعتريه» ودعوي محمد أنه كان من جملة دعواه قبل 
انعقاد الصلح أن في التركة دنانير وعروضا فوقع الصلح على جميع ذلك 
بذهب» دعوى لا تسمع» لإشهاده على نفسه في عقد الصلح بإسقاط 
ندعوى» هكذا نص ابن سهل والمتيطي وغيرهما. وكذلك لو أقام بينة تشهد 
بأنه كان يدعي هذه الدعوى قبل الصلح لا عمل عليها ولا يلتفت الحاكم 
إليهاء لقوله في عقد الصلح: ومهما قامت بينة تبطل هذا فهي باطلة وزور 
آفكةٌ لاعمل عليها الخ. 
ظ وأجاب موافقا معه وبأبسط منه صاحب المعيار» أنظره في نوازل الصلح. 
وكذلك قول التسولي : ( وإبطال الدعاوي والبينات إنما يعمل به في حق العبد 
لا في حق الخالق سبحانه الخ ) ليس بشيء أيضا. ففي نوازل الصلح من المعيار 
نقلا عن اللإمام السنوسي ما نصه: 

قوله في رسم الصلح ( مهما قامت بينة تبطل هذا فهي كاذبة) ما 
يصحح عقد الصاح المذكورء لأن القائم بالرسوم المشتملة على بطلانه 
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وفساده قد أشهد بكذبها وإفكهاء فقيل له: الفسخ الآن من حق الله ومن 
المنكر الذي يجب تغييره» فقال : لا فرق في هذابين حق الله وحق 
العبد.١ه).‏ 

وقال في المعيار أيضا بعد كلام ما نصه : 
المستلزم لإسقاط الدعوى لازم له عامل وإن كان الحق لله سبحانه .(ه). 

وقال أيضا: قد رجع محمد عن الدعوى المذ كورة وأكذبها بما عقده 
على نفسه وأشهد به أخيرا من تزوير بينته أن لو قامت بأصالة العين فى تركة 
الهالكة المذكورة» ولا فرق فى هذا بين ما تمحض فيه الحق للحق سبحانه 
النمطين خلافا فيما رأيت. قال المتيطي في صلح النهاية ل ال 
وقل من يعرفه. 

لكان ودر الحا مايل جرا لضي ای وا اھ ہی سان ر 
الله الخ» قف عليه فقد أطال النفس. 

وقول التسولي أيضا و المسألة تقع كثيراء وفيها من الربا 
RE‏ ا N Eh‏ 
وا فی رس الصاح ایر اضمحلت دعواء لکلب وم بي لھا اثر كس 
العكس» ابابو يديو ابي ا موي ب 
فيسقطان الخ» إنتهى . والله أعلم. قاله المهدي لطف الله به. 

الحمد لله؛ ساداتنا رضي الله عنكم وأرضاكم» ومتع المسلمين بطول 
حياتكم وبقائكم. 
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جوابكم عن امرأة توفيت وأحاط بميراثها أولادها غير أشقاء: ذكر 
وثلاث بنات» وتوصل كل منهم بواجبه فيما عدا الأصول» وبقيت الأصول 
بينهم على الشياع» ووقع الإشهاد عليهم في زمام تركتها بأن أسقط كل 
منهم عن الآخر جميع الدعاوي والأيمان وبينات الس والإعلان» وتبارءوا فيما 
بينهم في جميع مأ ذكر بالإبراء الشامل العام» ولم يبق لأحدهم قبل الآخر 
مطل حق في ذلك ولا دعوى بوجه» وبقي الأمر على ذلك نحو عام 
ونصف») ثم ول أحدهم ا جميع الأصول المتخلّفة عن والدته» فباع 
واجبه منها لأخيهن للأب» ولم يبق له مع أخواته كلام لا في الأصول ولا في 
غيرها حتى الان» ادعى عليهن أنه قضى عن أمه دينا كان ترتب فى ذمتها 
رین ماله ای ا ا كدق د وان امه کات روت 
دارا لها بيد فلان» وشهد له عدلان بأنه أدى للمرتهن جميع دينه؛ وأبراً 
الدافع له المذ تور من الدين المذكورء والآن سيدي أراد أن يطالب أخواته للام 
بما ينوبهم من ذلك الدين» مدعيا أنه كان في ذمة أمه لا في ذمته هوء وأنه 
أدى ذلك عن أمه من ماله بقصد الرجوع عليهاء وهذا ما يرده مقتضى حاله. 


إذ لم يطالب أمه بشيء من ذلك في قائم حياتها مع طول الزمان من وقت 


أدائه إلى وفاتها بنحو خمسة أعوام. 

وما يبطل قوله أيضا E el E‏ 
وا ع ووه اوسا ب 
لدعواه أم لا؟ والسلام . 

الجواب ؛ الحمد لله. إن هذا القائم على أخواته, المطالب لهن با أداه من 
ا ار ا 
أمهم:ولم يبق لأحد منهم قبل الآخر مطلّب حق» كما أنهم تفاصلوا بينهم 
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وين اا و ا وم الام المطلة 00-0 000 


فتمد 51 e‏ تيف ول کر ی ا اکان 


وقال سيدي خليل فى مختصره يل 
حق» أو أبرأه برئ مطلقاء ثم قال : فلا تقبل دعواه وإن بصاك )(22)» . قال 
الزرقاني في شرحه ما نصه : وإن أبراً بصيغة من الثلاث» يعني ما له قبله» أو 
من كل حق» أو TS‏ أو جهل» وآن الإبراء إنما 
كان فيما فيه الخصومة فقطء وإن بصّك علم تقدمه على البراءة أو جهل ولم 
يحقق الطالب شيئا ١.‏ ه) المقصود منه. 


على أن هذا القائم لما تفاصل مع أخواته في جميع الأثاث المتخلفة 
وإبطالا لدينه ولو تيمت چب ال لن تعرصه للفصل 2 وبيع الواجب 
, 4 - ت #* 7 سم , ا a.‏ 
٠‏ 4 |“ 93 4ه 8 0 : 

SO عورالاو‎ 

نه ول ھم إل 

يواد سواه مو وا ابي بعري E‏ 

أبرأتك» برئ مطلقا عن التقييد بنوع من الحقوق المالية» وبرئ من الحقوق البدنية أيضا مثل 

حد القذف رالقصاص في نفس أو طرف إذا لم يبلغ الإمام, أو بلغه وأراد المقذوف الستر على 

نفسه لا الشفقة على قاذفه» وبرئ كذلك من الحقوق المالية التي يفوتها الإتلاف كغرم مال 

السرقة» لآنه حق لله تعالى لا للمسروق ماله» إلخ ما هنا عند الزرقاني» وما ياتي عند الرهوني 

رحمهما الله في صفحة 425. 
ay‏ 

HEE 0 e يي‎ 
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بعد ذلك بذكر حق» قال : فلا شىء له» إلا أن يكون له عذر فى ترك القيام 
وهويدعى حقه عندما ا الإحداث.١ه).‏ 

زاد المكناسي في مجالسه عقبه : قوله ( لا شيء له): ولو قال : 

نما سكت لأن الرسم كان غائبا عني وخفت إذا طلبت ديني عجزني 
القاضي» أو قال لم أجد ما أقوم حتى الآن» فلا شيء له.( ه) . وهو واضح. 

الحاصل أن هذا القائم في صورة السؤال إن ظهر زمام تركة الهالكة على 
الوجه الموصوف وتبين بيع واجبه من تلك الأصول فإنه لا يلتفت لدعواه ولا 
كان انلها له E‏ 
EELS‏ 

الحمد لله» وبصحة ما تضمنه الجواب المصحح أعلاه تقول وغل 

ثم بعدما حاز السائل الأجوبة المذ كورة أعاد السؤال ثانيا» وزاد في 
دعواه ما نصه: 

اما لل ميدي سر يكز رن ارت اقات امورل ضع محر له 
فإنه بعد أن كانت أخواته أنكرته في دعاويه كلها صالحوه بإثنى عشر 
مغقالاء واستمر الأمر على ذلك المدة المذكورة بمحوله» ولم يكن وجد الوثيقة 
التي أدى بها الدينَ عن أمه» ولا علم له بها لنسيانه لها حالة الصلح؛ ثم إنه 
الآن وجد کک راد القيام» فهل له ذلك وتسمع دعواه» والحال على نعت 
هذا كر ور صق وإن وقع الصلح والإبراء بعده» أم لا مقال له في ذلك؟ 
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فأجاب: والحمد لله؛ الجواب - والله سبحانه هو الملهم للصواب بمنه 
امت > ال امك تحر اي رو را ا 
الصك اكور ولا تخا اة بعده» حيث كان الأمر كما ذكر في السؤال وقرر. 
ويشهد لذلك قول امختصر : «فلو أقربعده أو شهدت بينة لم يعلمهاء 
أو أشهد )* وأعلن أنه يقوم بهاء أو وجد وثيقة بعده» فله نقضه أيضا والقيام 
ات و ات 
بعد الصلح ) إبراء عام» وعليه الناصر وشيخه برهان القيى لاان ف 
قوله الآتى : ( وإن أبرأ فلانا الخ ) بما إذا أبرأه من جميع الحق» وأما إن أبرأه مع 
الصلح على شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأء لأنه أبرأه على دوام صفة الصلح لا 
أبرأه مطلقاء فلما لم يتم وجعل الشرع له نقضه لم ينفع الإبراء؛ وبهذا سقط 
ماعساه يمال : إذا أبرأه من جميعه صح وبرئ» فأولى من بعضه» وجوابه ما 
عُلمِ من أنه إبراء من بعضه» معلَّق على تمام الصلح.(ه) منه بلفظه؛ وهو 
نص في نازلة السؤال وصحة قيام الطالب بعد يمينه أنه لم يعلم ببينته 
ووتيشعه التى فام بهاامن ذلك ظاهن وهو ما يفيل أن ما فيد ممحوله من 
لا ااا ص 
على علمه كما لا يخفى» والله أعلم» وكتب علي بن عبد الواحد البوعناني 
الحسني خار الله له.(ه). 
الحمد لله؛ الجواب أعلاه صحيح» والمفاصلة الواقعة بينهم إنما تأتي 
على ما كان معلوما عندهم» وأما مالم يعلم فإنها لا تأتي عليه ولا تتناوله 
ولا يشمله الإبراء» وما لم يعلم به إلا بعد ذلك فهو باق على حقه فيه» 


(23» وذلك في باب الصلح» وقد سبقت الإشارة إلى هذه العبارة وبيانها في الهامش 2 من هذا 
الباب. 

*) في النسخة الأصلية : أشهدوا با لجمع» وفي نص المتن : وأشهد بضمير الإفرادء العائد على 
المظلوم فى الصلح» وأعلن إشهاده عند الحاكم فى غيبة الظالم... إلخ. 
فلعل إسناد الفعل إلى ضمير الجمع في النسخة الخطية سهو نسخي» فليحقق. 
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ويقضى له بعد حلفه لمن شاركه في الإرث وتفاصل معه فيه» والله أعلم: 
وكتب علي بن أحمد الشدادي وفقه الله.(ه). 

الحمد للهء المسطر أعلاه صحيح» وكتب عبد الرحمان بن عبد 
الواحك البوضفاض المسض يوققة الله عه 

قلت : بحث الشيخ الرهوني في كلام الرزقاني المستدل به وعليه 
فلابد من نقل كلامهم ليتبين ما يكون عليه المعول» ولأن المفتي الأول لم 
ينقل كلام الرزقاني بتمامه» وأوهم أن الزرقاني اقتصر على ما نقله عنه فقط» 
ولیس دلت ونصه على قوله: «أو وجد وثيقة بعده فله نقضه الخ)«24) : فإن 
نسيّها حال الصلح ثم وجدها بعده فله نقضه أيضاء والقيام بها مع يمينه أنه 
لم يعلمها كما تقدم في البينة التي لم يعلمها. وظاهر قوله (فله نقضه) ولو 
وقع بعد الصلح إبراء عام» وعليه الناصر وشيخه برهان اللقانيان فيقيد قوله 
الاتي : ( وإن أبرأ فلانا مما له قبله برئ مطلقا” ) با إذا أبرأه من جميع الحق»› 
وأما إن أبرأه مع الصلح على شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأً» أي لأنه على دوام 
صفة الصلح لا إبراء مطلق» فلما لم يتم وجعل الشرع له نقضه لم ينفعه 
إبراؤه» وبهذا سقط ما عساه يقال إذا أبرأه من جميعه صح وبرئ» فأولى من 
بعضه. وجوابه ما علم من أنه إبراء من بعضه معلق على تمام الصلح. 

وقال أحمد الزرقانى : ظاهر قوله ( فلو أقر بعده) سواءكان هناك براءة 
ام لا. والذي يتبغي أن يقال : إن وقع الصلح بشرط البراءة فلا عبرة بهاء أي 
البراءة» لأنها كالصلح» وإن وقع لا بشرط البراءة ثم وقعت فهي معتبرة وليس 
له كلام بعدها.١ه).‏ 

فكتب المحشي بناني على قوله ( ولو وقع بعد الصاح إبراء عام الخ ) 
ما نصه: هو ظاهر إذا وقع مع الصلح الإبراء فقطء وأما إذا التزم في الصلح عدم 


24 أنظر الهامش رقم 2 من هذا الباب فقد سبقت الإشارة فيه إلى هذه العبارة ومعناها بإيجاز. 
*) تقدمت الإشارة إلى هذه العبارة وشرحها في الهامش 22. | 
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القيام عليه ولو وجد بينة - فلا قيام له بها كما ذكره ابن عاشر» ونصه : 
قوله : ( فله نقضه ) ينبغي تقييده بما ذكره ابن هارون في اختصاره المتيطية, 
وق ها : فإذا شهد عليه في وثيقة الصلح أنه متى قام عليه فيما ادعاه 
فقيامه باطل» وحجته داحضة» والبينة التي تشهد له زورء المسترعاة وغيرهاء 
وأسقط عنه في ذلك اا ا ا ر دان ای 
بعد هذا ال ر وة سواء کان عا رفا بها حين الصلح أم لاء وإن سقط هذا 
الفصل من الوثيقة فله القيام ببينة لم يعرفها.(ه). 
وكتب عليه الشيخ الرهوني أيضا ما نصه: 


وقول الزرقاني: ( فإن نسيها حال الصلح ثم وجدها الخ) أَنْظْر من 
ذكر هذا وقياسه على البينة التي لم يعلمها -كما أشار إليه- لا يصح» لأن 
جهل البينة عذر في الحيازة» والنسيان ليس بعذر فيهاء وقياسها على مسألة 
المدونة في كتاب العيوب - فيمن دلس بعيب وزعم أنه نسى العيب حين باعه 
الموطام ائيس اناه بعلت انه نبي العبي جين بعد وما ره وركرن 
كمن لم يدلس .( ه) - غير ظاهر» بل قياسه على مسألة الحيازة أولى . 

فقد سكل أبو الحسن عن امرأة باع زوجها نصف جنان له فسكتت نحو 
عامين» ثم قامت تدعي أن زوجها كان ساق لها نصف المبيع المذكور. 

فأجاب : أكرمكم الله لا شيء لزوجة البائع فيما باع من الجنان المذكور, 
أثبتت السياقة أم لاء لأنها إن لم تثبتها فدعوى مجردة من البرهان» وإن أثبتتها 
عدت مجيزة لبيعه بمضي عام بعد عقد البيع وهي ساكتة من غير عذر 
يحملها على السكوت» إذ لا تصدق أنها لم تعلم بالسياقة لنسيان توالى 
ااا باب ميال سياه ني ا 
الطويل» ولها إن أثبتت السياقة المذكورة على بائعها ثمنهاء والسلام . 
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قال فى الدر النشير عقبه ما نصه: قلت : هذا كفتيا ابن الحاج رحمه 
الله فيمن حاز دارا الک والهدم والبناء ر ی وقام عليه فيها رجل 
وادعى ااا فهو قال ؟ الست وثيقة الابتياع ووجدتها: إنه لا يلتفت 
لدعواه الابتياع مع تلك المدة.( ه) منه بلفظه. 


ونا فنعو زة اها غل ارا عار به ابو سرصم اا 
بعد عام من قوله : (إذ لا يتوالى النسيان في الأمد الطويل الخ )» فإن مسألتنا 
أيضا مما يبعد فيها النسيان بمباشرته الصلح فيها بنفسه» مع أن الشأن فيمن 
يدعي بشيء فينكره المدعى عليه أن يبالغ في طلب حجته ويستقصي في 
ذلك» ولا يبادر لعقد الصلح بمجرد وقوع الإنكار من حينه» واش ابال 
من حقه كما هو الشأن في الصلح على الإنكار غالباء بخلاف البيع فإنه 
ينعقد في أقلّ زمان» والإنسان محل النسيان» فتأملّه بإنصاف» والله أعلم. 

وقول الزرقاني: وقال أحمد : ( ظاهر قوله فلو أقر الخ )» قال شيخنا 
الجنوي: كلام الشيخ أحمد وتفصيله هو الصواب . ظ 

قلت : يعوقف تصويب كلام الشيخ أحمد أو كلام اللقانيين على حقيق 


فإن قلعا بالأول فالصواب ما قاله الشيخ أحمدء وإن قلنا بالغاني 
فالصواب ما قاله غيره. وإذا علم هذا فالصواب ما قاله اللقانيان» لأنه الموافق 
لفتوى ابن عتاب» وسلمها ابن سهل والمتيطي وغيرهما. 

وذلك أنه سئل عمن أنكر فحلّفه المدعي وانعقد بينهما كتاب؛ في 


آخره: من أشهده كل واحد منهما أنه لم يبق له قبل صاحبه دعوى تبعة ولا 


يمين ولا علاقة بوجه من الوجوه كلها؛ قديمها وحديثهاء ثم أتى المدعي ببينة 
أن ذلك المطلوب أقر عندهم المرة بعد المرة . 
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فأجاب : يحلف هذا القائم بالله ماعرف شهوده حين إحلافه فلاناء 
فإذا حلف حكم له بما شهد له به» قال : ولا يضره له إشهادهما على 
أنفسهما أنه لم يبق لواحد منهما قبل صاحبه دعوى الخ» لأن ظاهر هذا 
الإشهاد أنهما لم يقصدا فيه إلى إسقاط البينات ١.‏ ه) من الدر النثير» 

) قلت : ما اعتمده الرهوني من كلام ابن عتاب هو الذي نظمه الزقاق في 
اللأمية بقوله: 

ا 1 ا XK‏ 93 7 ا 2 

ويقضى لخصم بعد نفي حقوقه ببينة والرسم من نفيها خلا. 

وصوبه الجنوي. فال سيدي عمر الفاسي في شرحها ما نصه: يريد أن المرء إذا 
نفى حقوقه بأن قال : لا حق لى على فلان» أو لا حق لى قبله ثم قام يدعي 
عليه بحق قبل تاريخ الإشهاد. وأقام عليه بينة› الوم ااي وقع فيه الإبراء 
لم يتعرض فيه لإسقاط البيئة» يقضى له بما قامت به البينة» فأما إن تعرض فى 
الرسم لإسقاطها فلا يقَضَى له بذلك› وهذا ما نقله صاحب الطرر عن ابن 
عتاب» فإنه ذكر فى ترجمة مبارأة الوصى عن اليتيمة ما نصه : أنظر لو انعقد بين 
شخصين أنه لم يبق لواحد منهما دعوى ولا حجة ولا يمين ولا علاقة بوجه 
من الوجوه كلها قديمها وحديثهاء ثم قام أحدهما على صاحبه بحق قبل 
تاريخ الإشهاد اکور وتيت ميته آنه يأخذ صأحبه به ولا يضره الإشهاد 
المذكورء لأن الظاهر أنهما لم يقصدا فيه لإسقاط البينة› قاله ابن عتاب.١ه).‏ 

قال الحطاب بعد نقله: وما قاله خلاف المشهور. أنظر نوازل ابن 
فلانا مما له قبله أو من كل حق» أو أبرأه» برئ مطلقاء ومن القذف والسرقة 
فلا تقبل دعواه وإن بصك» إلا ببينة أنه بعده )(25) .( هھ) . 
(25) أنظر الهامش رقم 22 من هذا الباب. 
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واستظهر عليه بما في ترجمة الإقرار باجهول من كتاب الإقرار من 
جائز عليه» وفلان برئ فى إجماعنا من كل كثير وقليل» دين أو وديعة أو 
غارية أو كقالة ا عسي أو تراش ان إجارة انفيرؤلك. 
ثم قال بعد أسطر من هذه الترجمة: وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم 
مر ان قبله قذفا أو سرقة» فيها قطع» وأقام بينة» فلا يقبل ذلكء إلا أن 
E E E ERE‏ 
جرد واااسير نت وا و اروك رس ود E E‏ 
أو غيرهاء إلا ما يستأئف بعد البراءة فى إجماعنا ٠(ه).‏ 
e I e‏ 
AOE EPS‏ بايد صن 
عا لبس Lh ah‏ 
ا 
EON E ETT‏ 0 
كان الحق الذي يقوم به قبل تاريخ البراءة فلا اختلاف أن القول قول المطلوب 
أنه دخل في البراءة كما قال ابن رشد في أول رسم من سماع ابن القاسم من 
كتاب المديان في غير موضع› وظاهرٌ كلامه أيضا أنه لا يلزمه بمين ولو ادعى 
عليه أنه نسيه أو ضاع كما تقدم عن النوادر. . ونقل ابن بطال فى باب جامع 
الأيمان من مقنعه كلام النوادر برمته» وفيه : ورأيت مكتوبا على هامش النسخة 
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قال: وما ذكره ابن رشد والمصنف من أنه لا يقبل دعواه بعد البراءة 
هو المعروف من المذهب» وما ذكره ابن عات في مبارأة الوصي بعيد» وأما إن 

كان الحق الذي يقوم به لم يتحقق أنه بعد تاريخ البراءة» بل أشكل أمره إن 
كان قبلها أو بعدها O‏ حون رحد أو عاريين عن التاريخ, 
أو أحدهما مؤرخ, والآخر غير مؤرخ فلا يخلوء ! إما أن يحقق الطالب أنه بعد 
البراءة» أو يقول : لا علم لي» فإن حقق أنه بعد البراءة ففي ذلك ثلاثة أقوال : 

أحدهما أن القول قول المطلوب مع يمينه وهو قول ابن القاسم وابن 
وهب وغيرهما. 

لالباس رحد في a‏ وفعي ين كناب اللروان 1 رقو الل 
في المذهب» والأظهر من الأقوال كما تقدم. والغاني أن القول قول الطالب مع 
يمينه وهو قول ابن نافع» واستظهره ابن رشد أيضا في سماع أبي زيد من 
كتاب الشهادات كما تقدم أيضاء والثالث تفرقة سحنون بين أن يأتي 
المطلوب ببراءة واحدة تستغرق جميع العدد فيكون القول قول المطلوب» أو 
يأتي ببراءات مفترقة إذا جمعت كانت مثل الحق أو أكثر أو أقل فلا يبرأً. 

قال ابن رشد : في نوازل سحنون: وهذه تفرقة ضعيفة لا وجه لها كما 
لقنن اشنا ودة ا | كانت Es‏ وإلا فالقول قول المطلوب قولا 
واحداء قاله ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الشهادات كما تقدم. 

وأما إذا لم يحقق الطالب أن الحق الذي قام به بعد البراءة وإنما قال : 
لا علم لي» فالقول قول المطلوب» ولم يحك فيه ابن رشد خلافا كما تقدم» 
وإنما حكى الخلاف فى وجوب اليمين عليه وأجراه على الخلاف في يمين 
التهمة» قاله في الرسم الثائي من سماع ابن القاسم من كتاب المدين.اه) . 

تنبيه: علم ما تقدم أنه إذا علم تقدم الحق على الإبراء فالمعتمد ما في 
النوادر وا نختصر. خلاف ما جرى عليه المصنف , تبعا لما نقله صاحب الطرر عن 
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ابن عتاب» بناء على ما قررنا به كلام املصنف› ولیس نصا فیه» بل يحتمل 
أن يكون أشار به إلى ما إذالم يعلّم تقدمه على البراءة وح اطا 
الدعوى بتأخره عن تاريخ الإبراء» وهي ذات الأقوال الثلاثة في كلام ابن رشد 
في سماع أبي زيد» فيكون المصنف جاريا على ما استظهره ابن رشد في 
السماع المذكور» غير أن هذا الاحتمال يبعده قوله: والرسم من نفيها 
خلا .١ه)‏ كلام سيدي عمر. 


وسئل مالك كما فى كتاب الدعوى والصلح من العتبية عن رجل هلك 
وترك امرأته حاملا, فأراد الورثة أن يصالحوها على حقهاء قال : لا يصح الصلح في 
مغل هذاء لأنه لا يدرى أيكون لها ثمن أو ربع» قال ابن رشد: هذا بين على 
ما قال أن الصلح في ذلك لا يجوزء لأن حملها إن انفش أو ولدته ميتا وجب 
يدرون» هل يجب لهم شىء من التركة أم لا؟» لأنها إن وللت وا اجا 
جهة الورثة. وأما إن كان لا غرر فيه., مثل أن بعر ها حاماه وو أولادا 
تخلف من العروض لما جاز هذا الصلح على الحمل إن وضعته حياء إلا أن 
حير :ذلك لاط ف اا و القبفلة له 

ثم قال بعد كلام: ولا خلاف عندي أن للناظر على الحمل أن يجيز 
الصلح عليه ويمضيه إذا رآه نظرا إليه ولم يكن فيه غرر ولا فساد» لعلم الزوجة 

وسئل ابن مرزوق عمن ضرب بهيمة آخر عمدا فقتلهاء فقال لربها 
لا كلمه فى ذلك : هذه بهيمتى فخذها فى ذلك» فأخذها ولاكن من غير 
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تقويم للمقتولة ولا لما أخذه عوضا عنهاء هل يجوز ذلك أو لابد من معرفة 
القيمة ؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ إعلم أنه في كتاب الصلح من المدونة» تارة 0 
أن من تمام الصلح معرفة قيمة المستهلكء وتارة لا يذ كر ذلك» ففهم ابن 
يونس أن ذلك شرط؛ سواء وقع الصلح بمجانس المستهلك أو بغير مجانسه» 
وعلل ذلك بأنه إذا لم تعرف القيمة كان جهلا في المعاوضات وهو غرر» وفهم 
غيره أن ذلك إنما هو شرط في الصلح بغير المجانس» وأما امجانس فلا. 

ومما يدل لقول ابن يونس ما في العتبية من سماع يحيى فذكره» 
ثم قال: والحاصل أن في المسألة قولين: والظاهر ما قال ابن يونس .(ه) . 
ونقله شارح المغارسة وقال : والذي يظهر من كلام ابن رشد أيضا ما قاله ابن 
يونس» فتأمل. إنتهى . 

قلت : من المعلوم أن الصلح بيع من البيوع» وأن أخذ الحيوان عن مثله 
معاوضة» فيجري على حكمها. وقد قال في التحفة: 

يجوز عقد البيع بالتعويض * في جملة الأصول والعروض. 

ثم قال : 

وجائز في الحيوان كله * تعاوض وإن يكن بمثله. 

فظاهره وإن لم يتعرضا لقيمة كل من العوضين» وهو كذلك كما 
أفصح به بعض شراحهاء وعليه فالصواب في النازلة ما قاله غير ابن يونس» 
والله أعلم. 

وسئل سيدي علي بن هارون: إذا وقع الصلح بين رجلين على مال يأخذه 
أحدهما من الآخر ولم يكن المال حاضرا في الوقت» وأراد المعطي للمال أن يضع 
رهنا توثقا في ذلك بيد صاحبه» هل يجوز كتب وثيقة الصلح على وضع 
الرهن أم لا؟ . 
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فأجاب : إن ذلك جائزء إلا إذا جر التأخير إلى حرام من فسخ دين أو 


ما أشبه ذلك كصرف مؤخر أو غيره» والله أعلم.( ه) . 

وسكل أبو القاسم ابن خجو عن رجل توفي قتيلا عن زوجة وابن صغير 
منها وآخرين بالغين من غيرهاء ثم إن الا بنين البالغين اصطلحا مع قاتل 
والدهما بمال أخذاه منه» وبينا له أن معهما وارثين في ذلك» وهما الزوجة 
حظهماء فانعقد الصلح على ذلك» فهل تدخل الزوجة وولدها معهما فيما 
وابنهاء أو لا يد خلان معه؟» وهل تدخل هذه المسألة تحت قول المدونة فى 
كتاب الصلح : ومن قتل رجلا عمدا وله وليان فصالحه أحدهما على فرس أو 
عرض فللولي الآخر الدخول معه في ذلك» ولا سبيل له إلى القتل» أو لا 

اجات اض اي اااي ااي ا ةر كوه نامل 
للمسألة؛ فإن كان القاتل عديا أولّه مال ولاكنه يعجز عن دية العمد السنية 
دخل الابن الذي لم يعف وأمه مع العافين فيما أخذاه» فإن أيسر القاتل بعد 
ذلك رجع عليه العافيان بما نقص لهما مما صبالحاه به عن حظهماء وإن كان 
على المقتول دين للزوجة أو لغيرها ولم يكن له مال غير ما صولح به في دمه 
كان أرباب الديون أحق بذلك المال من أهل الميراث» والقتل ارتفع عن القاتل 
يعدو من غا سو انه واف كان هلبا وضنيها درون كات اها ليا يسك ماله 
أعلم .(ه). 

وسئل سيدي التاودي ابن سودة عن رجل أسقط لمحجورة ثمان أضراس 
برصاصة على وجه الخطأ. فقام من له الأحكام الخزنية فأصلح الضارب خطأ مع 
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الخرنية؟: 

فأجاب : الحمد لله؛ لا مضى الصلح بأقل من الدية إلا إذا كان الجاني 

تنبيه: قال أبو الحسن في شرح قولها في النكاح الثاني : ( وإن أسرا 
مرا و أظهرا وويه اغا عا أسراع ها تة :ا لسغ اء اما أن کون فى 
المعاوضات أو فى التبرعات› فإن كان فى المعاوضات فلابد من إثبات التقية› 
وإن كان في التبرعات فإنه يصدق وإن لم يثبت» ويكفيه مجرد الاستحفاظ› 
فإن لم يستحفظ وادعى بعد العقد تقية» فإن أثبت التقية قبل قوله من غير 
استحفاظء ولو كان الاستحفاظ لكان أتم» ولا فرق فى هذا بين التبرعات 
والمعاوضات .(ه). 

وقال الزرقاني : والبينة التي أشهدها المدعي بعد إنكار المدعى عليه 


تسمى بينة استرعاء. قال ابن عرفة : وشرطه فى الاسترعاء تقدمه على الصلح, 


فيجب تعيين وقته بيومه وفي أي وقت من يومه خوف اتحاد يومهما أي 
وقتهماء فإن اتحدا دون تعيين جزء اليوم لم يفد استرعاؤه. . وشرطه أيضا إنكار 
الطلوب ورجوعه في الصلع إلى الكراري فإنا ذيت تجار بعادي غليه لم ونيد 


استرعاوٌه. فقول العوام : (صلّح المنكر إثبات لحق الطالب) خف ٠ه‏ ) بخ . 


وفى أوائل الأحباس من المعيار أن القاضى أبا محمد الأوربى سئل عن 
رجل حبّس داره على أولاده خوفا من مخدومته أن تغصبها منه . 
فأجاب : إن هذا الحبس لا يلزم فإن تضمنت شهادة الشاهد أن الرجل 


إنما حبس خوفا من المرأة المذكورة فهو مصدق فى ذلك من غير إثبات تقية: 
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هذاء اليمينُ أن الحبّس لم يكن عن طيب نفس منه» فإذا حلف ارتفعت 
الشكوك في الأحباس عن طيب نفس . 

وفي نوازل الهبات ومامعهاء - وسياقه أن المسؤول أبو الحسن 
الصغيرن - مانصه : وسئل عمن تصدق على ولد له كبير مالك أمره بملك, » فحازه 
E 000‏ 
وهئ:! 12111 

فأجاب 3 كان الأشن كا وصفتم فالاستحفاظ قادح شي الصدقة 
معرفة التقية على المنصوص في غير موضع› لأن الإنسان لا يلزمه من المعروف 
إلامايقربه» وقد ثبت أن هذا لم يلعزم هذه الصدقة» بشهادة شهود 
اسح ر تاريخه على تاريخ الصدقة» فوجب أن يرد الملك 
7 ليه.١ه).‏ 

وفي مسائل ابن زرب من استرعى في طلاق أو عتق فقال : متى عقدت 
عتقالعبدي فلان فإني إا أعقده خوفا من أن أكره على بيعه» بحيث لا 
أستطيعٌ أن أمتنع» وإما يفعله لوجه يذكره مثل هذا وشبهه» وأنا غير ملتزم 
لعتقه» فإن أعتقه بعد الاستر ء لم يلزمه العتق» وكذا إن قال : : إن طلقت 
ما O‏ اماو اياي 


صلح على إسقاط أو تحبيس أو عتق أو شبه ذلك» وقوله مصدق فيه؛ ولا يلزمه 
داقع ولك ا رخال شا كلك اله 
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قبا ذلك لتفعه استرعاژه» إذ هو متبرع بذلك» واختلف ف . يمين الواهب و 
و ا هر CSS‏ 2 کي کي 


وقال ابن فرحون وصاحب المعيار: ولا يجوز الاسترعاء في البيوع» مثل 
أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع» وأن بيعه لأمر يتوقعه» لأن المبايعة 
خلاف ما تطوع به» وقد أخذ البائع فيه ثمناء وفي ذلك حق للمبتاع» إلا أن 
يعرف الشهود الإكراه على البيع والإخافة والتوقع الذي ذكره.( ه) . 

وقال شارح العمل الفاسي : من عقود المعاوضات التي يشترط في نفع 
الاسترعاء فيها ثبوت الإكراه» عقد الصلح» وإنكار الحق يتنزل فيه منزلة 
الإكراه . 

قال الشيخ أبو إبراهيم يم التجيبي : والاسترعاء لا يجوز إلا في وجهين: 
أحدهما التقية, والثاني الإنكار. فإن كان هذان الأمران ثابتين لا مدفع فيهماء 
واسترعى قبل الصلح أو قبل البيع فالحجة في ذلك للمسترعي قائمة؛ 
والاسترعاء باق له في ذلك لا يغيره شيء ولا ينقطع بشيء مادامت التقية 
وأقام المنكر على إنكاره: ومتى ذهبت التقية أو رجع المنكر إلى الإقرار وجب 
للمسترعي القيام بما استرعاه إذا قام في فور ذهاب التقية أو إقرار المنكر: إلا أن 
يكون المسترعي في ذلك غائبا أو معذورا با يوجب عذره فيبقى في 
الامهاء على حجته ا يمكنه القيام في د 

وأجاب القباب عما يظهر من الجواب , ونصه: 

إن الذي مضى عليه العمل أن الاسترعاء عامل في التبرعات كلها من 
طلاق وعتق وغير ذلك وإن لم تكن التقية معلومة, ولمالك مايدل عليه في 
الطلاق» وأما إن كتب أنه أسقط الاستحفاظ فإنه غير ملعزم له وإن ا 
بقطع الاسترعاء في الاسترعاء قطع جميع ا ولم بقع بارعا 
هذا الذي مضى عليه جمهور الموثقين» وفيه خلاف .(ه). 
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فهذه فتاوي الشيوخ دالة على عدم لزوم الطلاق مع الاسترعاءء خلاف 
ما للشيخ ابراهيم ع لمعي او E TS‏ عي د 
الطلاق والعتق المبتَلّ لا أجيز الاسترعاءً فيهما على أن يعتق على الخذيعة» 
يطلى على تی غير سارت ا ران ن ایا ر الذي ن ا 
كان على إخافة معلومة من ظالم قاهر مكره على العتق وعلى الطلاق .(ه). 
وذكر ابن سلمون القولين» وصدر بنقل عدم اللزوم عن ابن زرب» ثم نقل ما 
نصه: ولابن الفخار في ا مجموعة خلاف ذلك» وأنه لا ينفعه الاسترعاء في 
الطلاق» ولا ينتفع به في الصلح الذي يقع على الإقرار ولا في البيع؛ إلا أن 
يكون عن إكراه ويعرف الشهود ذلك ٠.‏ ه) . 

وذكر البرزلي أنه أراد الرحيل من القيروان إلى تونس» فأبت زوجته أن 
ترحل معه إلا أن يجعل بيدها طلاق من يتزوج عليها > فاسترعى أن كل ما 
يكتب لها من ذلك فهو غير ملتزم له» وانتقل بعد ذلك إلى تونس» فكتب له 
الشيخ ابن عرفة في ذلك : الاسترعاء المذكور عامل حسبما نص عليه 
المتقدمون والمتأخرون. ثم إن البرزلي تزوج فأخرجت المرأة ما بيدهاء فأبطله 
الحاكم بما في يده.(١ه).‏ 

قلت : هذا في الطلاق بغير خلع ولا فداءء وإلا فلا ينفع الاسترعاء إلا 
فخ البوخد اد كراه والتفية مات عدرد ا 
في نوازل الطلاق» راجعه إن شعت . 


خاتمة: قال في الزقاقية: كذلك الاستحفاظ؛ فاترك. 


قال الشيخ ميارة في الشرح : ومن المنهي عن كتبه الاستحفاظ وهو 
المسمى عنده بالاسترعاء؛ وذلك ان يتعين الحق على ظالم لا تناله الأحكام 
في الوقت» فيخاف صاحب الحق أن يطول الزمن ويضيع حقه» فيشهد أنه 
على حقه غير تارك له» وأنه يقوم به متى أمكنه ذلك» وقد أشبع الكلام فيه 
صاحب المعيار في نوازل الصلح .(ه). 
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ثم ذكر» أي ميارة» أمورا نهى عن كتبها قضاة الوقت» فقال في أثناء 
سرده لها ما نصه: ومن ذلك أنه لا يكتب الاسترعاء إلا عن إذن القاضى» ولا 
يكتفون بالإشهاد على القاضي» بل يكتب بخطه أَذْنْتَْ للعدلين فلان وفلان 
أن يكتبا الاسترعاء لفلان» وكان هذا من سوء الظن بالشهود» والله أعلم . 

وفي مجالس المكناسي أن ما اشترط على الشهود أن لا يشهدوا فى 
لاط o‏ ابلا عه راكد د ا 
التحيل والخداع ٠.‏ ه)., والله أعلم. 

وقال ابن عرفة في باب الصلح : حاصل حقيقة الاسترعاء عندهم وهو 
المسمى فى وقتنا إيداعا: هو إشهاد الطالب أنه طلب فلانا أي بحقه» وأنكره 
تف ار نود الس ل يي ييا باه بتأخيره إياه بحقه» أو 
بوضيعة شيء منه؛ أو بإسقاط بينة الاسترعاء فهو غير ملتزم لشيء من 
ذلك» وإما يفعله ليُقرله بحقه؛ الخ: والله أعلم .١ه‏ ). ا 
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نوازل الضمان"' 


سئل العلامة المحقق السجلماسى عن نازلة تظهر من جوابه. 
فأجاب : الحمد لله ؛ ذكر حامله - وهو المشهود عليه بالكفالة - 
إا تكفل بوجه المدين› اي 0 
المدين: وزعم أنه ضمن له المال؛ والحكمٌ إذا كان الأمر كما ذكر أن القول قول 
e‏ و E N PE E‏ 
کان د لت 
ال 
المنصوص في المدونة هو أن الغريم إذا تغغيب عند الأجل ودعا 
المضمون له الضامن إلى القاضى فلم يحكم عليه القاضي بأداء الثمن الذي 
فى ذمة المضمون عنه» وتراخى الأمر إلى أن قدم المضمون عنه فلا تباعة 
حينئذ لرب الحق على الضامن» وإن حكم القاضي على الضامن بالأداء ودفع 
0 و ا ا ا 
المذهب E‏ فتقال: :ر الضمان كلف د أخرى ال د ( ل 
وهو بهذا التعريف يشمل ضهان المال وضمان الوجه وضمان الطلب. 
قال الإمام المازري رحمه الله : الحمالة والكفالة والضمان والزعامة كلها بمعنى واحد في اللغة» 
تقول العرب : هذا كفيل وحميل وضمين وزعيم. 
e.‏ * كذاك بالزعيم والكفيل 
e‏ 5 0 


eS‏ * يقبل الإلزام والإلعزاما. 
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الذي لا ا يار 
كد لدان رس اديه أبو زيد القاسي برل 
وسا خت ا ا م ال وفيه كفاية, وبالله التوفيق . 
ادر الخوو ن و مالي زد ر ع بو ا 


رو و 


ذلك ما لم يكن ملداء وإلا فله مطالبته. 


فقد سئل العباسى عن الضامن إذا أحضرا المضمون؛ هل يطالب بالأداء 
eee‏ 
الله اعا (ه). 

وسئل - أي السجلماسى ‏ أيضا عن الضمان إذا كان مقيدا بأجل 
ومضى ذلك الأجل ولم يأت المضمون له فيه» هل تبرأ ذمة ضامن الوجه لفوات 
الأجل الذي ضصمن الإحخضار إلبة.خسيما رايت الفقيه سيدي التازدي ابن 
سو ده اک ابه وأحال في ذلك على شروح الختصر »وقد بحثت على ذلك 
فيما أمكنني فلم أعثر عليه. 

فأجاب : وأما مسألة الضّمان المقيّد بأجل فلا يب رأ حامل الوجه من 
المتحمل له الغائب إلا إذا كان الحميل شرط أنه يبرأ بذلك, وإلا فالحمالة لازمة له 
ولو فات الأجل. قال ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسى من كتاب 
الحوالة والكفالة مانصه : ولو أتى الحميل بالغريم عند الأجل» والطالب 
غائب» لما برئ بإتيانه به حتى يجمع بينه وبين صاحبه» إلا أن يكون شرط 


درا 
الى 
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غك و الاعتن » وميرا امو مالع با قاد هلي 
إحساروه قال لانن یت فى ارا ره 

وقال ابن عات فى الطرر : قال بعض العلماءءإن خاف الحميل بالوجه 
ان يغيب المتحملٌ له فتطول حمالته بالغريم؛ فاشترط عليه إن لم يحضر عند 
حلول الأجل ويوكل من يقبض له فهو منه بريء جاز إذا أشهد على ذلك؛ 
وإن لم يشترط ذلك فهو على حمالته أبدا حتى يبرا به إلى المتحمل له أو إلى 
السلطان.١ه).‏ 

إا قلت هذا فتعوى الف ية سيدق القاودي» إن كانت م اة 
بالشرط المذ كور فالنقل المذ كور يؤيدهاء وإن كانت مطْلّقة» وإطلاقها 
مقصود» فلم أقف الأن على ما يشهد لها من شروح الختصر وغيرها.(ه) . 

وسل يفاعم رعل اذ غل أخبر انض من ةدرك اليب 
والاستحقاق في فرس اشتراة, وأنه ظهر بالفرس المذ كور عيب عيب الذباب ومات به 
تقال ال عليه : إا ضمغت لك الأصل والحسلال ولم أضمن درك 
العيب» فاستظهر المشتري برسم الشراء؛ فوجد فيه الشهادة على الضامن أنه 
ضمن للمشتري الأصل والحلال» ولم يتعرض في الوثيقة لذ كر العيب عند 
ذكر الضمان بنفي ولا إثبات» هل يد خل العيب في الحمالة أم لا؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ العيب لا يدخل في الحمالة حيث لم ينص عليه 
المواقق: 

ففي نوازل سيدي ابراهيم بن هلال رحمه الله أنه سئل عن رجل اشترى 
دابة وضمن له اخر أصلها ثم ظهر بها قيب 

فأجاب : لا يلزم ضامن الأصل ما حدث بالدابة من عيب» هذا مقتضى 
ما مالك رحمه الله في سماع ابن القاسم فيمن ارتهن أمّة فقال : أنا لرهنك 
شنانن قم انت الآمة او غرت :ابره المعنى القصود فى شيمان الره ما 
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یخشی المرتهن من أن يكون الراهن غره با يطلبه عليه ويخرجه من يده لا ما 
أحدث فيه من عيب أو موت أو غصب .(ه) كلام ابن رشد. فإذا لم يلزم 
الضامن ما حدث بالرهن من عيب ونحوه وهو قد قال : أنا لرهنك ضامن 
على الإجمال فإنه لا يلزم ضامن الأصل في مسألتكم ما ظهر بالدابة من 
العيوب أحرىء لأنه صرح ونص على ضمان الأصل ولم يحمل الضمان ولا 
أتى بلفظ عام يتلمح اندراج غيره فيه» والأصل عبارة عن أصل البيع» وأنه 
ملك صحيح» فلا يؤخذ ضامن الأصل إلا إن استحقت الدابة لا بما ظهر بها 
من عيب قد .(ه) نص ابن هلال. 

وناك طعت E‏ نيان هر رس اشر E‏ 
مجرد الدعوى» والمشهور أن دعوى الضمان لا توجب يمينا على المنكر كما 
في المعيار» إلا أنها أي اليمين في هذه النازلة قد يقال ا اي 
a‏ وإنما ضمن الأصل والحلال فقطء والله أعلم؛ ما 
5 فى ابن سلمون» لكون الضمان المدعى به في أصل العقد» والله أعلم . 

قلت : لفظ ابن سلمون المذكور هو قوله بعد كلام : (وإن ادعى رجل 
على آخر أنه تحمل له بدين على آخر وأنكر المدعى عليه؛ فإن كان ادعى عليه 
أنه تحمّلَ ذلك في أصل الصفقة فله أن بحلفه» وإن لم يدع أنه تحمل له 
بذلك في أصل الصفقة فإنه من باب دعوى المعروف )» وفيه اختلاف. 

ورأيت لبعض الشيوخ أن اليمين لا تحب إلا أن ينبت أصل الدين أو يقر 
الحميل .١ه‏ ). 

وسئل أيضا عن رجل ضمن عن آخر مالا لغريم, ثم إن صاحب الحق أخذ 
من الضامن شيئا على أن يبرئه من الكفالة وأبرأه منها وقبض دينه وافيا من غريمه, 
فهل يطيب له ما أخذ من الضامن أو لآ ويجب عليه رده إلى من أخذه منه؟ 

فأجاب : الحمد لله ؛ رب الدين» ون كان له حق و فى العودق الوارية 
بالكفالة وفي اتباع ذمة الضامن فأسقطّه: E‏ 00 
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ص268 Ee‏ العوض شرعاء بدليل المسائل التي يعلل الفقهاء المنعَ فيها ب « حط 
الضمان وامدك )» ومسألة تاشير ادن اد ادال على أذ يزيده فيه» 
وهو ربا الجاهلية > فالمزيك وقع فى مقابلة الحق المتروكع ومع ذلك هو ایر 
مباح»؛ بل هو من باب اكل ارال الاس بالساطن الي عه ف اران 
العزير27» فيعيض :أن تكون السالة السؤول غنها من هذا القبيل: لأن ما قبضه 
ا لو ل الور ل ري د ار 
وجب رده كما قال ابن الحاجب في هدية المديان» والله أعلم . 
وسئل أيضا عن رجل قال لرجل آخر إدعى على أخ له أنه سرق له بغلا 
مع أربعة رجال» وأن أخاه المدعى عليه خامسهم : إحلف لى على ذلك ونؤدي لك 
ةي ذلك ' 
2 وسواء اا وان اا اا 
عند قول : ( بخللاف إحلف و ضامن ده : 
ا ا ا 0 
(2 ) وذلك في قوله تعالى :7 ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتاكلوا فريقا من أموال 
الناس بالإثم وأنتم تعلمون» .س. البقرة : 188 . 
وقوله سبحانه: ١يا‏ أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل › إلا أن تكون تجارة عن تراض 
0 النساء : 29 . 
ل ا 
فيه ذلك »فقال : «وله الرجوع قبل المعاملة» بخلااف : إحلف وأنا ضامن به» إن أمكن استيفاؤه 
من ضامنه. ..إلخ.-” 


يحلف الضامن لعدم علمه» ولا رب الدين لتقدم يمينه.( ه)» وفيه كفاية. 
ESS‏ اوري وا 
دعيت على زيل سر وا ضام فيس له ارج كما لا جوع للسدعي 
بعد قوله إحلف .(ه). 
SES Se‏ الذي : ي اين سلموة ا ا أم 5 
لاختلاف الموضوع» ونصه : 
أختلف إذا قال الرجل : أنا كفيل لفلان بألف دينار له على فلان» على 
ثلاثة أقوال : أحدها أنه يلزمه غرمها بالكفالة وإن أنكر المطلوب أن يكون له 
عليه شيء» وهو قول ابن القاسم في سماع يحيى» ومثله في كتاب ابن 
أشهب . الثالث أنه يلزمه غرمها وإن أنكرها إذا كان معدماء وهو ظاهر قول ابن 
القاسم في أول رسم من سماعه من كتاب الشهادة»وإذا غرم على القول به 
فلا يرجع على الذي ضمن عنه إلا ببينة على الحق» وإلا فلا شاهد فيه» لأنه 


الع ع و ا مود با و ET‏ 
ما ادعيت به وأنا ضامن به» فلا رجوع له ولو قبل حلفه» لأنه أحل نفسه محل المدعى عليه 
0 00 3 
أهل ل زم ربل إل ا 1 
الضامن...إلخ. 
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فى مسألة الأجهوري حلفه وفی مسألة اش سلمون صدقه بلا حلف» فلا 
وف القبيل أيضا ما في نوازل الوكالات والإفرارات والمديان من 
المعيار, e‏ 
وسئل أصبغ عن الرجل يكون جالسا مع القوم فيشكون غربما له ويد كر 
مطله إياه» وآنه يريد الخروج إليه؛ فيقول له رجل : لا تشکه ولا تخرج إليه؛ 
وهاك الذي لك عليه فيفعل» ثم يقدم الغريم فينكر أن يكون له عليه شيء . 
فأجاب : إن كان هذا صدّقّه فيما زعم أن له عليه بينة فأعطاه مصدقا 
ا ا : إن كان هذا الحق الذي تزعم لك 


سیل أيضا عن من رسي معنا :رل اکری لآخر يغلا مدية فاس 
ويرده له فلما وصلها أقام بها كثيرا وسافر منها ولم يعرف له مستقر. ؛ فقام رب 
البغل إلى أخي المكتري وقال له هل هذا الفعل يليق DS‏ 
يرجع أم لا ؟ فقال له أخو مكتري البغل هنا لك الشرسة عي احى 
نوكيه للك ولا تدعي فيه دعوة. 

فأجاب على ظهر الرسم بما نصّه : إذا ثبت أن مكتري البغل المذ كور 
حوله تعدَّى بأن زاد به على المسافة وحبسه على ربه كثيرا كالشهر وجب 
لربه كراء ما قبل التعدي وقيمة البغل يوم التعدي» أو كراء المثل لما بعده. أيها 
اختار قضي له به. قال في المدونة ابوك کی من مصر إلى برقّة ذاهبا 
وراجعا إلى مصرء فتمادى إلى إفريقية وعاد إلي مصرء فرب الدابة مخير في 
أخذ كرائها من برقة إلى إفريقية ذاهبا وراجعا إلى برقة ما بلغ مع كرائه الآأول؛ 
أو نصف الكراء الأول مع قيمتها ببرقة يوم التعدي» ردها بحالها أو بغير 
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اة 1ق تھا قد میں وقد جیا لخر ع ب بوا و 
اأسواقها.( ه 

وإذا كان هن حن رب "الدابة خد القتجهة لريادة الميبافة الكثييرة 
وللحَبّس الكثير» ولو ردت إليه بحالهاء كان له ذلك إذا لم ترد كما في النازلة 
ااا ا م ا الي ااا بي ا 
المذكور حوله» لأن قوله : ( كل ما أثبته على أخي بالشريعة نؤديه لك ) لازم 
كالحمالة. قال في المدونة : ومن قال لرجل : ما ثبت لك قبل فلان الذي 


تخاصمه فأنا لك به كفيل» فاستَحَقّ قبله مالا كان هذا القائل ضامنا له» وكل 


من تبرع بكفالة لزمته .( ه)» وفيه كفاية» وبالله التوفيق» إنتهى . 
وكذا من الزرع فيما سلف بنحو ثلاث سنين» واشترط البائع على الجماعة أنه إذا 
أن العقدة 0 : ل ا EL‏ 
الضامن غرم الزرع املا 

فأجاب الحم لله ؛ الشهاد باغول ناتمة ل عمل عليها ول يجوز 
هم بعلمو دن سقط کن ر5 سا شی ا غر لا 
الزيادة . 

وقد أجاب ابن رشد وغيره في رسم نقص فيه مثل ما ذكرنا بأنه لا ينبغي 
للقاضى أن يخاطب عليه؛ ورد الرسم من قرطبة إلى اشبيلية .( ه ) . 


44| 


لشهود ما ذكرنا لبد منها في دين ليت أ على میت CE‏ 
رقعت في معاملة فاسدة لا فيها من ترده لسري رون ا ا اننبا 


ففى الحطاب : قال ابن القاسم : كل حمالة كان أصل شرائها حراما 
فليس على المتحمل مما تحمل شيء.(ه) . وبالله التوفيق .(ه). 

سيدي» ما معنى فول الإمام الخرشى رحمه الله عند قول المصنف : 
«والمال دون القطع فى سرقة )4“ ما نصه : يضمنه ضمان الغاصب لا ضمان 
السارق» فما الفرق بينهما ؟ اللهم إلا أن يفرق بينهما بما في التحفة أثناء باب 
السرقة منهاء» حيث قال : 

وحيثما السارق بالحكم قطع * فبالذي سَرّق في اليسر اتبع 

وإلى سيدنا النظر. 

فأجاب : وأما مسألة ضمان الغاصب وضمان السارق فالفرق بينهما 
هو ما أشرتم إليه من أن السارق إذا فطع لا يضمن إلا فى اليسر دون العسرء أي 
التوضيح» إذ قال عند قول ابن الحاجب : ( ولو شهد على السرقة رجل 


)4( 2 أئتاءالباب المتغلق بأحكام الشهادة من مختصر الشيخ خليل الذي هو المراد بالمصتف 
هنا. وفي سياق أنواع الشهادة من حيث عدد الشهود من أربعة عدول أو عدلين» أو عدل 
وامرأتين وما يثبت بالشهادة من حقوق وحدود. 
والمعنى : وإن شهد بالسرقة عدل وامرأتان اا كما وحلف المدعي فإنه يغبت المال دون القطع 
ليد المشهود عليه في شهادة رجل وامرأتين» أو أحدهما ويمين على مكلف  »‏ بسرقة. 
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وامرأتان ثبت المال دون القطع) ما نصه : ابن عبد السلام : لا خلاف في 
المذهب فى هذه» وإنما اختلف هل يضمنه ضمان الغاصب» وهو مذهب ابن 
ey‏ السارق ا o‏ ) 

وفي تكميل التقييد عند نص المدونة, المماثل لنص ابن الحاجب , نقلا 
عن الوانوغي ما نصه : قال غير واحد : إن المراد من الضمان هنا ضمان الغصب 
والتعدي لا ضمان السرقة وهو مذهب ابن القاسم.(ه) . 

فعلم من هذا أن بين الضمان فى البابين فرقاء وضمان الغصب على 
الأصل لا تفصيل فيه والتفصيل الذي في ضمان السرقة مذ كور في دوارين 
الفقه مشهور. قال في المدونة : ومن سرق E‏ مكانه أو بعد ذلك» 90 
متصل فقطع» وقد استهلك السرقةع ضمنهاء نان كان عير نوم قطعت يده 
ركان يسره ذلك قد ذهب ثم اعسر؛ ثم قطعت هده وقد أيسر ثانيا أو سرق 
رهو معسر ثم آخذ وهو معسر فقطعت لمر يضمن السرقة إن كان قد 
استهلكهاء وإنما يضمنها إذا و لاو هر مير اتاد بره إلى القطع .(ه). 

رل شاعا و ااي 

فأجاب : قال ابن فرحون في تبصرته : ولو نهرها يعني الدابة بمقودها 
أو صاح عليها فضّربت ضَّمنَ» لأن الجناية حينكذ ليست للعجماءء إنما هي 
جناية سائقها أو قائدها أو راكبها.١ه).‏ 

وإذا كانت جناية البهيمّة تضاف إلى الصائح عليها بسبب صياحه 
كانت إضافتها للراكب فى النازلة أحرى» ولا فرق فى جناية الدابة بين أن 
تكون بوطء بيدها أو رجلها أو بضرب برجلهاء ويدل لذلك مافي شرح 
الرسالة للشيخ أبي العباس أحمد القلشاني؛ ونصه : فإن كان عليها يعني 
الدابة مرتدفان : مقدم ومؤخر ضمن المتقدم منهماء إلا أن يكون المتأخر 
حركها فيضمنها جميعاء وإن حرّكها المؤخّر فرَمَحَّت لضربه فقتلت رجلا 
فعلى عاقلة المؤخر خاصة.(ه) . 
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ومعنى رمحت ركضت برجلهاء فعلم منه أن الضرب بالرجل 
0 فنصوص الأئمة صريحة بالتسوية بين الأمرين› والله أعلم .(ه) . 
بأداء مال عن أخ له کان مقار رجاه ا القارض سرقته في السفر ولم 
ADE PRE‏ رارم عد ا ا 
متهيئا إذ او POO‏ 

فهل سيدي د وج وم يسان ويد ون موسي 
أجل الأداء سنتين على المتعارف عند الناس فى سفر الحج, > فكأنهما على ذلك 
دخلاء أم يلْعَى الشرط ويؤديها حلولا أم لا؟. 
ظ جاب إن تليق ايعان على رسرصدمو الس ارط العامة 
يؤذن أن الأداء إنما يكون من المال الذي يرجع به من الحج لأجل أنه يستفيد 
هذا في نوازل المعيار من جواب لابن الحاج . 

وذلك أنه سئل عن رجل داين رجلا على أن يعطيه الدين من عصير 
كرمه قأخلف أو تأخر. 

فأجاب أنه لا يلْرّم إعطاؤه من غيره» قاله فى المدونة. 


ثم قال بعد كلام لغيره : وفي أحكام ابن سهل : أخبرنا أبو مروان ابن 
مالك أن إنسانا من آهل تاكرئّة اسعسلم من رجل سلماء وقال : أؤدي إليك 
من مالى بتاگرنة» فمُنع من ماله وحيل بينه وبينه» وقام المسلم يطلبه بدينه. 
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فأجاب القاضى ابو المطررف أنه لا يلزمه أداء دينه إلا من ماله الذي 
بتاكرنة, قال عرض قرله ها ا ا أقدر ا ا و 
ورجعوا إليه وتركوا جوابهم الأول .(ه). والله سبحانه أعلم.(ه). 

وسئل أيضا با نصه : 

سيدي رضي الله عنكم ؛ جوابكم عن خازن الزرع الذي يسمى بالطمار› 
رايت ندري ارمام القوري أنه لا مان عليه لأا عدف ارط ين ا 
سيدي كيف يتصور تعديه وتفريطه؟ 

فأجاب : إن ما ذكره الإمام القوري في الطمار هو نص مالكء لأنه من 
جملة الحراس والرعاة. ففي المدونة : قال مالك : ولا ضمان على الرعاة إلا فيما 
تعدوا فيه أو فرطوا في جميع ما رعوا. وقال ابن المواز : لا يضمن جميع الحراس 
إلا أن يتعدواء ومن التعدي أن يخالف ما شرط عليه أو يأخذ شيعا لنفسه أو 
لغيره. ومن التفريط التغافل عن ذلك» وكثرة النوم في غير وقت النوم» والغَيبة 
عن امحل في غير عادة» وعدم التثبت في معرفة أرباب الزرع»› فيحمله غيرهم» 
وأنواع التفريط والتعدي كثيرة غير محصورة» والله أعلم.(ه) . 

وسئل القاضي سيدي العربي بردلة عن مسألة معاملة» بأن عامل شخص 
غريمين بمعاملة إلى أجل وأعطى أحد الغريمين ضامنا لهما معاء ثم بعد ذلك تقايّل 
رب الحق مع أحد الغريمين وأسقط عنه الضمان في المعاملة الصادرة ولم يبق 
له على غريمه ولا على من ضّمنه قليل ولا كثير؛ وأشهد رب الحق على الإقالة 
بخط يده لكونه عدلاء ثم توفي فطالب ورثته الغريم الفاني الذي لم يعط 
ضامنا بأداء ما يجب عليه فى الدين» فادعى أن الإقالة الصادرة من صاحب 
اا وول تنيب عن اا 
وتكون الإقالة شاملة له بالازم» أو لا يسقط عنه شيء حتى يصرح به؟ 

فأجاب : إن إسقاط الضمان ليس بإسقاط للحق المضمون. 
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قال في اختصر : ١‏ وإن برئ الأصل برئ لا عکسه )4 وفى في المواق من 
المدونة : 

قال ابن القاسم : إذا أخر الطالب الحميل بعد محل الحق فذلك 
تأخير للغريم» إلا أن يحلف بالله ما كان منه ذلك تأخيرا للغريم فيكون له 
طلبه» لأنه لو وضع الحمالة كان له طلب الغريم إن قال : وضعت الحمالة دون 
الحق .( ه). والله أعلم . 

وسئل أيضا با نصه : 

بعد تسطير رسمين ينبني عليهما السؤال, 

نص الأول منهما : الحمد لله ؛ أشهد المعلم عبد الجليل ابن عزوز أنه 
لم يضمن الحاج محمد الجامعي للعدل السيد أحمد ابن سعيد ولا لأحد» 
ولا يعرفه أصلاء إشهادا صحيحا عرف قدره الخ . 


ونص الثاني : الحمد لله ؛ يشهد الواضع اسمه إِثْر تاريخه بمعرفة النفر 
المذكورين أعلاه معرفة تامة» ومعها يشهد بأن الجامعي المذكور أعلاه صاحب 
المعلم عبد الجليل المذ كور ج اشير المع ا - ضمن عنه 
فا اداه ا لدل الي معهماء ترتبت في ذمة الجامعي من 
لم صحيح قفَبض رأس ماله ناجزا معاينة عام أول» ولا يعلم أنه تخلص من 
الغريم ولا من الضامن» فمن علم ذلك وتحققه قيد به شهادته الخ. 


( 4م ان باب و 
يا ا و ا Ed‏ 
المضمون. لا يغبت عكسه. أي لا يلزم من براءة الضامن براءة المضمون, فإن أسقط رب الدين 
الضمان ل السو أو وهبه الدين ا ا اتان 
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لاسي يو عب او 
يبطل الشهادة» والله أعلم .(ه). 

وسئل أيضا عن رجل ادعى عليه آخر أنه قتل ولده فأنكره المدعى عليه 
فهل يلزم أن يأتي المدعى عليه بضامن يضمن إحضار وجهه حتى يثبت 
المدعى دعواه أم لا يلزمه شىء؟ 

فأجاب بأنه إن ثبت أن هذا المدعي كان له ولد» وأن ذلك الولد مات 
مقتولاء وكان لدعواه على هذا مخيلة صدق لقرائن توجب تهمة» فيلزمه ما 
له أصلا إلا ببلده» فهل يسجن بذلك أو يكلف الطالب بالذهاب معه لموضع 
بسر 

فأجاب بأنهم نصّوا على أن مخائل العدم تكفي عن إثباته: وارب 
الذي يغلب على الظن أنه لا شيء معه كيف يسجن ويترك للضيعة» مع أن 
ود ا SL‏ 0 
اا کی ا 
لبيعه» لأنه لما عامله وهو مجلوب نائي المكان فقد دخل على أنه يطالبه في 
حقه فى بلاده لا على أنه يأتيه بما عليه إلى محله وإن اشترط ذلك فى 
الكتابة؛ لأن العرف على خلافهاء أو يعطي ضامنا بوجهه إن وجده إلى أن 
يعطى ضامنا بالمال فى بلاده أو رهناء والله أعلم.(١ه)‏ . 
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وسئل الشيخ أبو القاسم ابن خجو عن رجل اشترى من آخر شقة بدين إلى 
أعرف ثمن شقتى إلا عندك» فالتزم له ذلك» ثم غاب المشتري غيبة بعيدة نحو 
مسافة أربعة عشر يوما» وترك افلاكه بيد ابنه المد كور وقد حل الأجل, وطلب 
ضاحب الشقة العمن المذ كور فهل يجبر على أن يقبضة إيآه ام لا؟: 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم والتزم الابن الموصوف الحمل عن أبيه 
أخذ بما تحمل وأجبر على الأداءء والله أعلم .(ه) . 

تذييل : في اختصار المتيطية : الحميل يدفع الدين بمحضر بمحضر المطلوب 
ا سي يه أنه يرجع 
الحميل على الغريم» وقال أصبغ لا يرجع» لأن الظلم إنما وقع على الحميل. 
إنتهى منه بلفظه» ونقَل بعضّه الحطاب .(ه) . 

الحمد لله : في مجالس المكناسي ما نصه : 

E‏ للدم لاض يتوه المي اردور ننه بين كر 
کی اسان سن ليله ف لقره تراك ني رطف ا إلا أن يكون قبضه 
عا ربد e EE E‏ اا بالا رق المودع وال يرم 

وسئل الشيخ التاودي عن شهود يشهدون بمعرفتهم أن العرف الجاري 
بمديئنة فاس» - وكلهم من المعلمين المجزارين - أن كل من يأتي بالغنم والبقر 
ليدفعها* لدار الراعي بفاس يمَكنهل لرب دار الراعي المذكورة منه له من غير 
ای ليدفعهم» الي ب د لود ا 


cu‏ بعد i SPE FE he‏ 8 ) ا 
الويقارعة فالرا وها هن نا رفول الله # قال + الاشراك ياللت وعقوف:الوالدين + إلى ار الت 
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إشهاد» وكذلك في الرد من غير إشهاد» لتصد يقهم إياه؛ والرعاية عنده 
مشتركة بين المعلمين الجزارين وغيرهم» على هذه الحالة جرت عادة العرف 
المذكور بمحضرهم السنين العديدة حتى الان. 

وعن الجواب المصحح للبينة» الذي نصه : 

الحمد لله ؛ إذا ثبت جريان العرف بهذه الحضرة بما ذكر من تصديق 
الجزارين وغيرهم من أرباب المواشي الرعاة اشر كن فى دعرى الرو جيك 
أخذوها بدون إشهاد؛ اعتبر ذلك العرف فلا ضمان عليهم في دعوى الرد» 
وغاية ما يلزمهم اليمين أنهم ما تعدوا ولا فرطواء وقد ردواماأخذوه 
او لذن ا فل فى ا اع عله ااا ا بيقع تعد ار 
تفريط فيكون القول قوله في دعوى الرد» لاكن جرى العمل بتضمينه إذا 
كان مشتركاء وهو قول حارج عن المذهب» وينسب إلى ابن المسيب» ويقاس 
على تضمين الصناع للمصلحة العامة. لاكن حيث ثبت العرف المذكور 
وجب تصديقهم مع اليمين» رجوعا إلى الأصل المذ كور 

ثم روجع هل هو صحيح الْبنى أم لا ؟ . 

اجات + امد لله :الذي فر رة ان رش فى سما فيس من كاب 
الرواحل هو أن ما لا يصدّق فيه فى دعوى التلف لا يقبل قوله فى دعوى الرد» 
والراعي المشترك الحقه الأئمة بالصانع»وجرى العمل فيه بأنه لا يقبل قوله في 
دعوى التلف» وإذا لم يُقبّل قوله في دعوى التلف لم يقبل في دعوى الرد 
كالصانع فإنه لا يقبل قوله فيه» قال في المدونة : وإذا أقر الصانع بقبض متاع 
وقال : عملته ورددته ضمن» إلا أن يقيم بينة برده» هذا هو المشهور. 

وقال ابن الماجشون : الصتاع مصدّقون في رد المحاع إلى أهله مع أيمانهم, 
إلا أن يأخذوه ببينة» ولم يجر عرف في الصانع بخلاف المشهورء ولا ثبت به في 
الراعي. والبينة المنتسخة أعلاه لا تفيد في ذلك شيئاء فلا عبرة بها ولا القفات 
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الايد تبات رياجس لبوا SS‏ 
يأتي بالغنم والبقر لدار الراعي يدفعها بغير إشهاد وترد إليه بغير إشهاد, ثم 
علل ذلك بتصديق بعضهم بعضا. وهذا القدر لا كلام فيه» وإنما الكلام فيما 
وراء ذلك» وهو ما إذا ادعى الداعي الرد ولم يصدقه الآخرء هل جرى عرف 
من القضاة وأهل الفتوى بأن الداعي يقبل قوله ويصدق مع ينه أولا؟ وهذا 
لم تشهد به البينة أعلاه؛ ولا هو موجود من يشهد به فيما أظن» فوجب 
حيث لم يصدق الراعي المشترك في دعوى التلف» للمصلحة العامةء أن لا 
أضلاق فى :دعق الرده إن كان العرقت أن القيض والرة كل متيس بقع درن 
إشهاد» وإلا بطلت المصلحة العامة ولم تبق لها فائدة» لأن الراعي حينعذ إذا 
علم أنه لا يقبل قوله في دعوى التلف ويقبل في دعوى الرد إِدّعى الرد دائماء 
ورعا كان أسهل عليه من ذعوق العلق» لاله فة يكذي فميا برو تة دده 
مثلاء بخلاف الرد» والله أعلم.(ه) . 

الحمد لله ؛ وقع سؤال» وهو أن رجلا وجد دابته بيد رجل وأراد أن يقيم 
البينة على عينهاء فقال له من بيده الدابة : ضع قيمتهاوخذهاء فما وجد ما 
يضع» فهل يكفيه ضامن المال أو ضامن الوجه؟ . 

فأجاب بأن الدابة التى أراد المستحق أن يذهب بها فإنها تقوم 
جا ر ترضح عطاق اي يد انان فان اليس سيقي نيجة وراد ان 
يعطي ضامنا بها فقال ابن عبد الرفيع : ليس له ذلك إلا برضى من وجدت 
بیده.(ھ). 

وسئل الإمام أبو العباس الونشريسي عن مسألة تظهر من جوابه . 

فأجاب : إن المضغوط في غرامة مال باطلا لا يلزمه ما تحمل به عنه 
على المنصوصء وَخْرّجّ فضلٌ فيها قولا ا من السلف» والجامع أن كلا 
مدينما معرواتب »الله افلم ره 
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وسكل الإمام أبو عبد الله القوري عمن ضمن عن رجل مالا فهلك 
المضمون عنه المال ووقع الحصاص في تركته, هل يكون رب الملل أسنوة الكترمناء 
ولا عبرة بالضامن› أو يغرم الضامن جميع المال لربه ويحاصص لنفسه؟ 


فأجاب : يعرم لتاقن ج الال ما فن و اص الكرماء بست 
ما زاد على ما تابه فى الحصاص» والله أعلم . 

وسكل أيضا عن قوم اشتروا بهيمة للوزيعة, فقال ربها : لا تذبح إلا أن 
يضمنها فلان» فضّمنها وذبحت» فبعد ذلك غاب بعض القوم أو فلسواء 
فهل يغرم أو لا ؟ فقد قال ر بعض الجهلة : لاغرم على الضامن إلا أن يترك له 
رب البقرة سّهمته. وإذا غاب الضامن السرم سم أم لا ؟ : 
ورعا افغى:: بعض القوم المذ كورين أن له دينا على الضامن, أو دفع له قيمة 
سهمته» هل يبرأ بذلك أم لا؟.. 

فأجاب : وضامن ثمن البقرة الموزعة يجب عليه غرم جميع ما ضمن في 
فلّس المطلوب أو غيبته » ومن قال : لا يلزمه إلا أن يسقط له رب البقرة ثمن 
موسو ED‏ لس 
مور و ود O ESPON‏ 
بما أعطاه.١ه).‏ 

رعل ايضاعس ناح بغرا صحيحة. مثلها يقتنى بكيل معلوم من زرع 
إلى أجل معلوم وضمنه رجل, فلما حل الأجل قم قبض الضامن من بعض الزرع 
ودفعه لرب البقرة» وعاقه عائق عن قبض بقيته إلى أن ارتحل رب البقرة عن 
الضامن من الموضع الذي كان فيه البيع والقبض؛ فقال رب البقرة للضامن : 
إستوف لى بقية الزرع, فقال الضامن: إنى قبضته من أصحابي وخزنته 


م 


هاه 


إلى ذلك اللوظيع وعضاه إلى الاك واتعال عليه ديا له فتاه الضبامن 
دراهم بسوم أعلى من سومها المذكورء وقام الضامن الآن يطلب دراهمه» 
ا لا؟. 
الضمان لا في غيره؛ وما فعله الضموث له فد وللضامن اعا ا 
لكونه إنما أعطى ما أعطى من الدراهم گرها لا طوعا.(ه) . 

وسئل الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن موسى بن معطي 
العبدوسي رحمه الله عن رجل كان له دين قبل رجل أخر . وضمن عنه الدين 
المد كورء وتوفي رب الدين والضامن والمضمون عنه» فقام وارث رب الدين 
المذكور على ابن الضامن المذ كور برسم يتضمن الضمان المذكورء والرسم 
المذكور له نحو ثمانين عاماء فما ترون أبقاكم الله ؟ هل يبطل الضمان والدين 
لتقادم عهده أم لاء أم يغرم ابن الضامن عن أبيه؛ لأن أباه المذكور تركه ملي 
الذمة؟. 

فأجاب : طول المدة المذكورة لا يبطل الضمان عن الضامن المذكور, 
ولا خلاف في ذلك. وإنما اختلف إذا كان الدين برسم وطالت المدة جداء وادعى 
الذي عليه الدين أنه قضاه لربه» ولم يكن ما يدل على أنه لم يقضه من غيبة 
وإكراه أو غير ذلك» فقيل : يقبل قوله في القضاء مع بمينه» وقيل : لا يقبل 
وهو المشهورء وإن كان بغير رسم فيقبل 5 في القضاء مع طول المدة حِ 
5 ولا دلالة بينهما قنع من الطلب» وأما مسالتكم فلم 
يدع الضامن فيها قضاء لا منه ولا من أبيه» وبالله سبحانه التوفيق ٠٠ه).‏ 

لطيفة : قال الشيخ الإمام أبو محمد سيدي عبد القادر الفاسي رحمه 
الله فى جواب له ما نصه : 
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وأما مسألة الجناة الذين يلْجأُون إلى الزوايا والحرم التي ذكرها شيخنا 
اا ا يي ا 
سويت نر فمن أحدث فيها ‏ أي مكة n‏ آوى محد ثا فعليه لعنة 
الله ) الخ . 

قال :الأبى. : وهذا كما فق كشيرا من هروب الظلمة والجناة إلى 
الروايا» وكان الشيخ - يعني ابن عرفة - يقول : إنه لا يحل إيواؤهم» إلا أن 
يعلّم أنه يتجاوز فيه فوق ما يستحق.(ه). 

قال شيخنا العارف بالله : ما يظهر من أمور جا ها د كر بتو 
فب ردان بو جد بعلن ایریا فذلك أمر خارج عن الفعوى» 
ورو الله أوليائه» لا تحد بقياس» ولا تنضبط بميزان شزعي ولا قانون 
عادي. 

فإن الموازين الشرعية كليات وعمومات» وقد يكون مراد الحق تعالى في 
خصوص نازلة خلاف ما تقتضيه العمومات » ولذلك» الخواص يفتقرون إلى إذن 
نخاض فى كل ا نازلة؛ واعتبر بتكرير قوله تعالى : ( بإذنى )* فيما أخبر 
بنج عيمس من إنراء الأكمّه والأبرص وإحياء الموتى» وغير ذلك» إنتهى . 

قال الشيخ الإمام أبو سالم عبد الله بن محمد بن أبي بكر العياشي 
رحمه الله فى رحلته فى أثناء كلامه على زيارة سيدنا حمزة رضى الله عنه فى 
موسم رجب الذي يحتفل له أهل المدينة المنورة» ويأتي الناس إليه من أقطار الحجاز 
من مكة واليمن والطائف والينبوع» فيحضر هنالك خلائق لا يحصون» يقاربون ما 
يجتمع في موسم الحج» ويقع هنالك أمور لا توافق ظاهر الشرع ما نصه : أخبرني 


(*) إشارة إلى قول الله تعالى فى شأن عيسى عليه السلام وما أعطاه م معجزات : ١‏ وإذ تخلق م. 
وسا ره وى کر في عیسی 3 جر a‏ ٍِ من 


الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني » وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني, وإذ تخرج 
الموتى بإذنى, وإذ كففت بني إسرائيل عدك إذ جئتهم بالبيدات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر 


3 
1 
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شيخنا أبو مهدي عيسى الثعالبي عن بعض مشايخه أن سيدي عبد الوهاب 
الشعراني رضي الله عنه عزم مرة على التخلف عن مولد سيدي احمد 
الودروارا يدر ابم ؛لما يقع هنالك من المناكر» فلما عزم على ذلك 
O‏ الوق IS‏ في النوم سيدي عبد المعالي خديم الشيخ وخليفته من 
بعده» فقال مباسطا اقا وهات لا تقطع E‏ وجه ك 
ارخا اللو ية جت اهل مر رالراب عن الذوي الاما التي اا كر 
مؤنة فيهاء فلما استيقظ عزم على المشي وذهب» فكان E‏ 
الدال على صدق الرؤيا أنه ليلة وصوله لمكان الشيخ اتفق أنه لم يطبخ أحد 
في تلك الليلة في الزاوية كلها ولا في القرى التي حولها إلا الملوخية» فكانت 
طعامّه وطعام تلك الناحية كلها في تيك ا و انات ادال غل امال 
هذا كثيرة Ab‏ ات e‏ ايك خر 
رلو کان من أوذى ممن يستحق ذلك : في بادي الرأي 

ومح هذا كله فلا يُخَذ هذا ذريعة إلى الاستهانة بإقامة الحدود على من 
وجبت عليه فى تلك المحال» وإلى التغافل عن إزالة المناكر الواقعة هنالك لمن قدر 
عليهاء وإلى التعامي عن ذلك» بل التنبه لذلك والاشتغال به لمن له عليه قدرة 
من أفضل القربات لمن حسّئَت نيته» ولا يمنع من ذلك ما يقع لبعض من 
تَعاصّى ذلك من الأمور التي هي كرامة لذلك الولي» فإن ذلك في الغالب لا 
يقع إلا لمن لم تكن له نية صالحة في النهي عن المدكر؛ وقصّد بذلك إظهار 
نفسه أو تنقيص ذلك الولي» فإن فرض وقوعه لجسن النية فهو نما يزيده عند 
الله قُرّئة ويقيم حرمة عبده المنسوب إليه»ء ولله في ذلك أسرار خافيةء لا 
تخفى عن أهل القلوب الصافية. 

وإلى مثل هذا التقرير كان يجنح علامة الوقت سيدي عبد القادر 
الفاسي رضي الله عنه فيمن يأوي إلى قبور الصالحين من الجتاةء وقد يكون 
على أحدهم حد من الحدود التي لا ينبغي إهمالهاء وإن أخرج من امحل كان 
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في ذلك هضم لحرمة الولي» واستهانةٌ بقدره عند العامةء فليخلص من ابثُلِي 
تلل ما ولاق الله في أمره» فإن جاعل في ذلك مُخرجاء وقد 
طال بنا الكلام في هذه المسألةء ومع ذلك فهي من غرر المسائل التى قل أن توجد 
فى كتاب .١ه).‏ 
فلت : وتنبه لقوله عند العامة؛ فكأنه يشير به إلى أن ذلك في 
الحقيقة ليس بإهانة» لقوله عوه : إن هذا الحرم”*) لا يجير عاصيا ) والله أعلم . 
وقوله: ( كأنه يجنح الخ )» لعل أصل تقريره هو كلام شيخه السابق. 
فرعاق : الأول إا عار على الان اخضار الشبموة سيب ا 
بشغل» عليه ضرر في مفارقته» هل يعذر ويؤخرإلى وقت آخر أم لا؟ 
قال المازري : وليمة الولد عذر في التخلف عن مجلس القاضي إذا 
تبين ضرر الأب والام بذلك» وقد منع الشرع من انتصاب القاضي و في المطر 
الشديدوقدوم الحاج, وهو أصل في ذلك .١ه)‏ . 
00 
سي سا 17 ey‏ ا 
اختصار س ورل لبرزلي. 
اشا E‏ أو يتعين , ا e‏ 
ES‏ وبدون ألف وبالألف كذلك. المسحد الحرام وما جاوره. ومن ذلك قول 
الله تعالى في امتنانه على العرب به» وبما يكون لهم فيه من أمن وأمان» فقال تعالى و 


يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم» أفبالباطل يومنون وبنعمة الله يكفرون 4. س 
العتكبوت. 67. 


الى 
الى 


أن كوك في تیت مقدمات بع ارهن لاسيما إن كان رعا بعد رصول فل 


مو افر كاسن اک وي ل العمل وف 
ضمانه» وعن بيع المكحلة مع تحليتها بالفضة» هل يسوغ أم لا ؟. 

فأجاب 00 الان في م ا 01 احبمالة من 
ل EL‏ ل ا بيع امحلّى بالفضة فإنما يجوز 


وسثل أيضا عن رجل إدعى على آخر أنه كان طبيبا فاستقبض له رجلا 
ص279 لاسو انو وسو ا سا ار ثم ذهب 


e‏ ا DEIN‏ فألفاه عند ا اا الذي أعطأة ء عليه 


فلما دفعه إليه لم يجد عنده ابن أخيه» فأعطاه ضامنا أن يأتي به ويخلص له 


0 البيع حيث فال خلا فعا معان وان توبا يخرج منه إن اك تاعمد النقد ب بن إن أبيحست 
وا معني : So‏ زيئا بذهب أو فض ةكمصحف وسیف» بل وإن كان اعلی وبا طرز 
بأحد هماحيث كان الى برج مد ذهب او فة إقا بات وحرقه فزن کان لا د نرج منه ذهب ولا فضة 
إذا حرق فلا تعتب ر تمليتد» فهو كالجرد منهاء فيجوز بيعه بجنس تحليته نقدا أو إلى أجل بأحد النقدين من 
الذهب والفضة» ؛ وهدأ مستثئئنى من بيع أحد النقدين مع غيره به» المشتمل على ربا الفضل» ومن الجمع 
بين البيع والصرضص» > فهى رخصبةة. لها شروطء أفاد المصنف أولها بقوله : إن أبيحت التحليةء وذلك في 
ل ار السَرّج والركاب وملبوس زجل» فلا يجوز بيعه 
بأحد النقدين : أ لذهب والفية. 
لاني الشروط بقوله sS ET‏ 0 
أمتنع وال ا يه العضيييك يون الحلية ET at‏ 
لا ما بعده: فينبغي تشا۔ يره في لس خد نتقويله اا ال 
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الاك وجسيع نا اط قل مسد ات ايه الخسيرة اند قبل اف يدان ال 
وما أكل له وأن ذلك ثبت في ذمته وماله» ثم هرب للضامن وبُعد منه» هل 
يلزم الضامن أن يَخَلَص جميع ذلك للمضمون له ولو ابن أخيه إن مات أو 
فد أم لا؟. 

فأجاب : أما المضمون فهو ما يتأتى نيله من ضامنه أو ما يستلزمه» فلا 
يصح ضمان غيره كالحقوق البدنية. . قال الإمام مالك لا عور كفالة في حدود 
وتعزير. وقال ابن بكير : لا تجوز في دم أو سرقة ولا في شيء من الحدود. 

قال ابن يونس : لأن فائدتها أن يحل الضامن محل المضمون في تعذر 
أخذ الحق منه» وهذا المعنى متعذر في الحدود» إذ لا تستوفى من الضامن. 

ووقع لأصبغ في فاسق متعسف على الناس يؤخذ» فيتحمل رجل عنه 
بكل ما يلزمه» أن ذلك لازم إلا في القتل خاصة» قال : فانظر هل يؤخذ بالمال 
خاصة أو به وبالدية في القتل ؟ أنظر التاج والمدّن» والله أعلم . 
ظ ss‏ بن ا E‏ 
مدينه فيتفاصلان في الدين المذكورء فالان أنككّر من له الحق المفاصلة وأراد 
الرجوع على الحميل» هل له ذلك أم لا ؟ . 

فأجاب : وبعد» فمن ادعى فصل E‏ على قاعدة 
التداعي من أن البينة على المدعي ؛ واليمين على من أنكر . 

وسعل أيضا عن سفيهة اختلعت فاخذ الزوج منها حميلا بالدرك؛ ثم 
اتبعت القرن» هل قط الدرك عن اهيل أ 1؟, 

ناخاب بويع اد فول ا ر ول ذمة خی ا 
وقوله : ( بدين لازم أوآيلٍ 8 أنه لا يصح التحمل عن السفيه إلا بما يلزمه: 
وفي ذلك طريقتان : 
(6 ) وذلك في اول باب الضمان وتعريفه له» كما سبقت الإشارة إليه في الهامش رقم 1 من نوازل هذا 

الباق باب الظيعا نه فلتطر كمالك 
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ويؤدي عنه» ا وإن E‏ غتى عنه» 577 ال 
0 الضامن ا اا عكسه وتات 


والطريقة الثنية للخمي : وهي أنه 2 بين أن تكون الكفالة في 
أصل العقد» والحميل والمتحمل له عالمان بأنه مُوَلَى عليه؛ أو الحميل وحده 
عالم بذلك» فالكفالة لازمة» وفي علم المتحمل له وحده ساقطة» وكذلك في 
جهلهاء وهي في العقد قولان : ساقطة عند مالك» لازمة عند عبد المالك: 
وأما إذا أخذ الزوج من اختلعة حميلا بالدرك فائبتت الضررٌ فإنه يسقط الدرك 

عن الحميل» لأنه إذا سقط المال عن الأصل سقط الطلب عن الحميل. وقال ابن 

العطار : لا تسقط التباعة عن الحميل؛ لأنه أدخل الزوج في زوال العصمة» 
ويغرم؛ ولا يرجع على المرأة بشيء» وإليه ذهب بعض الصقليين» والأول هو 
الصحيح المعتمد . 

فقد سئل الشيخ أبو القاسم والقاضي ابن سراج عن مختلعة ضمن عنها 
الدرك ثم أثبتت الضرر. 

فأجاب : إذا ثبت الضرر لم يلزم الزوجة الخلع باتفاق. ولا الضامن الذرك 
على الصحيح. وقال الإمام س شيخ الشيوخ اتو سید بر لبن وا تبت العبجور 
رجعت على الزوج بما أخذ» ولا يلزم الضامن شيء على المعتمّد» أنظر تمامها 
في شرح التحفة لابن ناظمهاء وإلى كلامهما الإشارة بقولنا : 

ضمانة الدرك في خلع الضرر * ساقطةٌ على الصحيح المعتَبّر 

والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن له شعير في بلد بعيد عن بلده» وفي الطريق لصوص 
وانخزن؛ ثم تكفّل لبعض الناس بسلف شيء لهم من ذلك الشعير: ؛ وأجلهم 


458 


منه إلى أن يفتح الله عليهم بوجود الشعير» على أن يمشوا معه ويقفوا* له 
حتى يوصل شعيره لداره ففعلوا ذلك» ثم بعد أكلهم ما سلّف لهم قبضهم 
قبل وجود الشعير وشدّد عليهم حتى صير له أحدهم بُحيرته بما ناب شعيره 
من التمن و هل :ذلك التضيير عامل آم لا؟. 

فأجاب : وبعد» فالسلف على أن يذهب اسلف مع المسلّف 
لاستخلاص شعيره من خوف لا يجوز ثم الطعام المسلَّف أجرة في أجرة ولو 
صحيحة لا يجوز بيعه قبل قبضه» لكونه طعام معاوضة. قال في المعونة : 
وكُل طعام ملك بعقد مُنع قبل قبضه من ذلك ما يملك أجرة في أجرة.( ه) . 

فان رقع الد هاب تمن الما كو على تحر أو بيعين شعيرا قم جعل لهنا 
ثمنا» فصيرت فيه بحيرة فذلك من بيعه قبل قبضه؛ فيفسخ ذلك ويرد 
للمسلف شعيره» فيأخذ الذاهب أجرة مثله» والله أعلم . 

وسئل أيضا : هل للضامن طلب المدين أن يخلصه من الضمانة أم لا ؟ . 

فأجاب : مَنْ ضمن عن رجل دينا فللضّامن طلب من له الدين أن 
بخاص هن ذلك إن حل جلد بان مير تعن الضبمان ويطلي الارن يدينه 
كما علم في اختصر وشروحه» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن له شعير في بلد بعيد» وفي الطريق لصوص ... إلى 
آخر السؤال المتقدم» 

فأجاب : لا يجوز سلف جر منفعة» وللمذكورين أجرة مثلهم على 
ا لذ كور» وبيع الطعام قبل قبضه فيه تفاصيل» والله أعلم . ' 

وسئل أيضا عمّن ضمن عن أخيه مهر زوجته بأجرة أخذها الضامن من 
المضمون عنه» فهل ذلك الضمان لازم أم لا؟ . 


E 0‏ : يقفون بشبوت النون» ولعله سهو نسخي) والصواب : يهفوا ؛ بحذف النون» 
لكون الفعا معطوفا على الفعل المنصوب قبله بحذف الدون؛ لكونه من الأفعال الخمسة التي 


ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها. 
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E 17‏ 
الدين به لم يفسد» فإن لم يعلم به رد والحمالة ثابتة» والله أعلم . 
وسئل أيضا عن رجل أعطى له آخر فرسه أن يبيعه» وذهب به حتى 
يبيعه» فحركه على سبيل العادة فى مربد* البيع دون أن يكثر عليه فهلك 
فاجابة : إن لم تعد الوكيل ماعن لديتض قري او عرف فلا 
ضمان عليه» وإن تعداه ضمن» لتعديه» والله أعلم . 
وسئل أيضاعمن ضمن شخصا ضمان وجه وقال لأرباب الدين : 
إذا كان في بلادكم فأنا برئ من الضمان» وإذا كان في غيرها كتارودانت 
وروا کو قل بيع قرط ار يمن د 
فأجاب : إن لم يضمن المذ كور إلا وجهه فعليه طلبه بما يقوى عليه 
وليس عليه غيره كما فى الختصر على ما شرطء ولا يلزمه إلا ما وقع عليه 
وسئل أيضا عن رجل أتاه الخبر بأن العدو يريد أن يغيرَ على مال 
إخوانه وبني عمه في الخلاء» وركب على رمكة أحدهم بغير إذنه وأراد أن 
يعلمهم بذلك» فمشى في الطريق» فقطعٌ عليه بعض العدو المذ كور وقَّعّله 
وأخذ رمكته قبل أن يصل إلى الموضع الذي فيه البهائم» وأكثّر ما فار 
ا 
EEC Pt‏ ا E a‏ 
أنواع الزروع» وهو الموضع الذي يجمع فيه الحصيد ويداس» يقال : بيدر الزرع كومه» أي 
جعله كومة» وهي القطعة المجتمعة المرتفعة من الشيء» كالصبرة بضم الصاد)وهي ما جمع من 
الطعام بلا كيل ولا وزن. 
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فأجاب : إن كان ركوب المذكور الفرس جرت العادة به عندهم فهي 
كالوكالة. نقل الإماء المواق عند قول الختصر : ( بما يدل عرفا)77) أَنْظُن قل 
نصوا أن العرف يقوم مقام اللفظ في الوكالة؛ أفتى أصبع بن محمد فيمن ظ 
أغار عليهم العدو؛ وعادتهم من وجد فرسا لجاره حينكل ركبه لينجيه وينجو 
هو أيضاء ففعل هذا الرجل» فَألَطْت به خيل العدو فتَطارَحَ عنها ورقي الجبل . 
وأخذ العدو الفرس. قال أصبغ : لاا ضمان عليه. لأن العادة كالوكالة. قال 


ابن الحاج : قياسا على الأضاحي» والله أعلم . 
وسئل أيضا عن رجل ضمن صداق حليلته. فمات قبل أدائه لها 
من يطلب به منهما ؟ وهل هو محمول على الحمل أو الحمالة؟ 
فأجاب ا NE‏ 
إلا أن يكون العرف جاريا بالحمالة فيحمّل عليها عليها؛ فيغرم الضامن إن لم يحضر 
الغريم موسرا أو لم يبعدل إثباته عليه كما في امختصر”8), والله أعلم . 


7 وذلك في أول الباب الملتعلق بأحكام الوكالة» والذي بدأه بقوله : باب» صحة الوكالة في قابل 
النيابة» من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء» وإن جهله الثلاثة :( الول ووصيه 
ومن عليه الحق )» إلى أن قال : « بما يدل عرفا ). 
أي» وتنعقد الوكالة بما يدل عليها عرفاء ولا يشترط لانعقادها لفظ مخصوص. فالمعتبر في 
صحة الوكالة الصيغة كوكلتك وأنت وكيلي» أو ما يقوم مقامها من قول و فعل» كقوله: 
تصرف عني في هذاء هذا من جانب الموكل» ولا بد أن يقترن به من جانب الوكيل ما يدل 
على قبولها فورا. قال ابن عرفة: قال ابن شاس: لابد في الصيغة من القبول» فإن وقع 
بالفور فواضح» وإن تأخر ففي لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس. قال 
ا : ليس للوكالة صيغة خاصة؛ بل كل ما يدل لغة أو عرفا فإنها تنعقد به» فإن خالف 
العرف اللغة فالمعتبر العرف ). إنتهى من شرح جواهر الإكليل على مختصر خليل» وانظر غيره 

من الشراح الذين توسعوا في الموضوع» رحمهم الله أجمعين»ونفع بعلمهم» آمين. 
SE‏ :« ولا يطالب إن حضر الغريم موسرا ا» أو لم يبعد إثباته عليه 
والقول له في ملاثه... 
والمعنى : وإن حل 00 دقع الدو ود يطالب الضامن بالدين المضمون فيه إن 
حضر المدين المضمون ا كونه موسرا بالدين على أحد قولي الإمام رضي الله عنه في المدونة» 
وهو المرجوع إليه المشهور» وبه أخذ ابن القاسم» وعليه العمل» وبه القضاء.- 


ا 


وسئل أيضا. 

فأجاب : وبعد , القن اجو الخ آي روم اک رای جنا دس 
الضمان في عفد النكاح محمول على الحمل لاالحمالة كما في الآ مهات» 
اللهم إلا أن يكون العرف جاريا بالحمالة فيحمل عليها.( ه) . وفى الختصر : 
( ولا يرجع أحد منهم» إلا أن يصرح بالحمالة أو يكون بعد العقد) 90 .(ه). 

فمذهب المدونة أن الضمان فى عقد النكاح محمول على الحمل 


| حتى يثبت أنه أراد الحمالة» وعلّل الشيخ ابن يونس ما فيها بأن العرف في 
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شان الع قاف اقدستى الل خض وض على الا وذكر انه لا فرق 


بين منازعته الضامن أو ورنته .(زه). 


فتحصل أنه يُعتبر فى ذلك العرف, فإن كان المقصود بالضمان في 
العقد الحمل والصلة والتبرع فهو على الضامن» وإن كان المراد به غير ذلك 
فهو على الزوج؛ ولا يتبّع به الضامن إن حضر الغريم موسرا كسائر الحمالات. 


= وله فيها أيضا مطالبة من شاء منهماء وبه صدر ابن الحاجب» أو غاب الغريم ولم يشق ولم 
يصعب إثبات مال الغريم الغاثب على الطالب» ولا النظر فيه. 
وإن تنازع الضامن والمضمون في ملاء المضمون فالقول للضامن في ثبوت ملاء المضمون» فليس 
ااعلالب طلب الضامن لتصديقه في ملاء الملضمون» ولا طلب المضمون لإقراره بعدمهء إلا أن 
تشهد بيبة بعذمه فله ظلب الضامن» أو جد د مال للمضمون فله طلبه.حخينكل. 
(9) هذه العبارة وردت في باب النكاح» وفي سياق ما يكون للأب وذي القدر والضامن من رجوع 
نصف الصداق لهم بالطلاق قبل البناءء وما لا يكون لهم من ذلك. 
والمعنى ا يرجع أحد منهم على الزوج المطلق قبل البناءبالنصف الذي أخذته الزوجة في كل 
حالء إلا أن يصرح المتحمل قبل العقد أو حاله أو بعده بالحمالة أي الضمان للزوج في المهرء 
بان يقول : علي حمالة المهرعن فلان» أو يكون ضمان من ذكر الصداق بعد العقد للنكاح 
على أن الصداق للزوج» فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع إن دخل» وبالنصف إن طلق قبله» 
فإن كان حال العقد أو قبله فلا يرجع عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجو ع ويعمل 
CS E‏ جد 
والصدقات بفتح الصاد وضم الدال وهو الصداق. ومنه الآية الكرية : 
ط وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 4» س. . النساء. 4 
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EEE‏ امح ري اي شل اا والأعراف 
بالنسبة إلى الأمكنة والأزمنة» فيسجب على كل قاض ومُفت اعتبارٌ ذلك» 
ولا يجوز لهما إجراء الأحكام على وجه واحد دون اعتبار أعراف الناس في 
كلها يراع فيه ذلك 4 ر معتبر إجماعاء وإلا كان الحكم على الناس با لا 
يقصدونه ولا يعرفونه البتة» وذلك ضلال وإضلال» والله أعلم . 

وأجاب أيضا عن مسألة بما نصه : لا ضمان على الراعي فيما ذهب منه 
من بقر استؤجر على رعايته» لأنه أمين كما في الختصر > وأما أخو الراعي فلا 
الم سر يي 


و اوس E E‏ 
فأجاب: لا ضمان على المذكور إن لم يحصل منه تفريط؛ والله أعلم . 
كع الو LEE‏ 
حرق شيء في ليلعه ام لا؟. 
داجاب ںو ا ار 
Nere‏ شيء في YT‏ قاو ا 
يلزم» فلا ضمان عليهم حيث لم يقرطوا : في الحراسة أو يتعدوا. 
١‏ هذه الكلمة جاءت في باب الإجارة وفي سياق ما لا يكون فيه الضمان على الأجير: ) 
فمال :) كحارس ولو حمامیا»» أي لا يضمن ما سرق منه» واو كان حماميا ( يحفظ ثياب 
الاتين إلى الحمام) فلا يضمن ما سرق من ثاب الداخلين إليه ولو أخذ أجرة. ونكر المصنف 


كلمة « حارس »» ليشمل الحارس لكرم أو نخيل أو دور أو زرع أو ماشية, إلا أن يتعدى أو 
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قال الزرقاني : وقول التتائي في صغيره #العرف الان كيان الرس 
لأنهم إنما يسعاجرون على ذلك» كتب عليه الوالد : هذا العرف خلاف 
الشرع» فلا يعمل به» أنظر تمامه» والله أعلم . 
السوسّ فى ذلك الشعيرء فأبى أن يقبضه لذلك وأبت الجماعة كذلك. ما 

فأجاب : إن أُمَرَ الغريم الضامن في قبض الشعير ممن له عليه فوجد به 
عيبا يرد به» فامتنع من دفعه من أخذه بلا شبهة» فالضمان منهم. والله أعلم 

وسئل أيضا عن رجل اشترى رمكة عند ربهاء وجعلاً أمد الخيار ثلاثة 
أيام ليُقَلّبها ويختبرهاء ثم قدر الله أن ماتت بأمر سماوي» هل الضمان على 
البائع بان ليس له شيء من الشمن على المبتاع؛ ومصيبتها منه» أو الضمان 
على المبتاع حيث تلفت من يده» بان يخلّص ثمنها لربها» ومصيبتها عليه ؟ 
وكيف إن جَعَلا خيارها كعشرة أيام من الضامن منهما؟ 

فأجاب : نص النازلة من اختصر : ( الخاد فغ 

ابن يونس : القضاء أن الضمان في أمد الخيار- ما مسد اليا عاد هن 
البائع» إذ هو أقدم ملكاء فلا ينتقل منه الضمان إلا بتمام انتقال ملكه عنهاء 
والضمانٌ منه فيما قبضه المبتاع ما لا يغاب عليه» وفيما لا يثبت هلاكه ما 
هاف عه أن كه كدان بحو فصع روا عير تسد في قبظية لذ 


(11 )هذه العبارة والجملة ذكرت في فصل البيع بشرط الخيار. 


والمعنى : والضمان للمبيع بخيار في زمنه إذا قبضه المشتري وادعى تلفه أو ضياعه فيه يكون من 
البائع وعليه إذا كان المبيع ما لا يُغاب عليه ولم يظهر كذب المشتريء أو ما يغاب عليه وثبت 
تلفه ببينة» وإذا لم يصدقه بائعه في دعواه حلف مشتر ما لا يغاب عليه بخيار إلا أن يظهر 
كنتب المشتعرق بشهادة بينة فلا تقبل دعواه» ويضمن عوضه أو كان المبيع بالخيار مما يغاب 
عليه و شهنت ب اغد ار كله بغي وق درا ولا كيهان عليه بضباعه او تلفه 
فى مدة الخيار. 


+03 


ومن المذوتة + قال مالك + من اشفرى: عدا ر ايار ل خجدهما أو تنا 
الصحيح على الراجح 

وقال الشيخ الإمام الحطاب : إذا قلّنا إن البيع يفسد بالمدة الزائدة إذا 
في الضمان حكم البيع الفاسد ؟ في ذلك طريقتان : الأولى لابن رشد : 
أن الضمان من البائع, ولم يحك فى ذلك خلافا. قال فى سماع سحنون من 
كتاب بيوع الخيار عن ابن القاسم فيمن اشترى سلعة بالخيار أربعة أشهر : 
إن مصيبتها من البائع وإن كان فاسدا. قال ابن رشد. : هذا بين» لأن البيع 
الفاسد إعما يدخل في ضمان المشتري بالقبض إذا لم يكن فيه خيارء والضمان 

فر الباقع في بع اهار إذا كان صحيحا » فكيف إذا كان فاسداء ويكفي في 

تجييحة اقخصا ر انق ركند علب .(ه) المراد منه» والله أعلم . 

وسئل أيضا عن صناع كالخياط ذهب مصنوعه وهو منتصب لصنعته 
دائم لها يتمعش منهاء فسرق ذلك من بيته» هل عليه غرم ذلك ولو مع قيام 
البينة المعاينة للتلف أم لا؟ . 

فأجاب : قال في المختصر : ( إلا أن تقوم بينة فتسقط الأجرة)(2)12. 
ومن المدونة : فإن هلك ذلك بأيديهم فالصناع ضامنون ولا أجر إلا أن تقوم 
بينة على الضياع فلا ضمان عليهم ولا أجر لهم.(ه). والله أعلم . 
E‏ 00 ل تو و و 


برط اس اوس ديات اودعا ا بياج e‏ و 
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وفكل اهنا عنمن اتج عو فيد | راا ار غود م ع 
فقال له : تعم» معروف» ثم ظهر في المبيع عيب أو استحقاق فأراد الرجوع 
على المذ كور مدعيا أنه إنما استفتاه عن طلب للضامن من البائع المذ كور 

فأجاب : قال الشيخ الحطاب : إذا قال شخص : عامل فلانا فهو ثقة» 
ذْكَرَ البرزلى فيه خلافا ؛ هل هو ضامن ؟ يهم من كلامه أن المشهور عدم 
الضمان» وأنه من باب الغرور بالقول .(ھ). 

e‏ وا O‏ إنه ثقةٌ ملي» 

قال الأجهوري . ا مأ تقدم وما نقل عن المسائل اللقوطة عدم 
ضمانه مطلقا على المشهورء والله أعلم. 

وسئل أيضا عن جماعة جعلوا دولة لبهائهم» ثم رعى صبي في دولة 
صبيا ليرعى مكانه؟ . 

لجاب + نصه : 
بالدولة : ورشرطوا أن ا صبي ) اا ا 
فسرقت بهرة. 
E ET‏ ولا يغرم لمن 

وشا أيضا عن مرتهن أودع رهنا أو أعاره بغير إذن الراهن فتلف , 
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فأجاب : أما ما وضعه المرتهن بيد أمين بإذن الراهن فلا يضمنه أي 
المرتهن» وأما بغير إذنه ففي مختصر الشيخ ابن أبي زيد : ولو أن المرتهن أعار 
العبد الرهن بغير إذن الراهن فهلك بأمر من الله تعالى لا في عمل المستعير 
بح ون ب ويه لجا دا ستيه 
ا ر لزنو ای یو ای ار ی ا انان ر 
ادر : قيل e‏ 
القن اد وي E PE‏ أو بعير 
دلت ومن كتاب ابن المواز : ومن ارتهن عبدا فأودعه غيره فمات لا ضمان 
عليه.١ه).‏ ظ 
وفى أحكام ابن سهل آخر الاستحقاق» وفى ترجمة مسألة المنديل أنه 
إذا سافر المرتهن وترك الرهن في بيته هملا ولم يودع أنه ضامن» وينبغي له 
عند سفره أن يضعه عند أمين» فلذلك ضمنه.(ه). 
ونقل ذلك الحطاب وقال قبلّه : إذا سافر المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن 
غيره ممن تكلم على مسألة المدونة» فهذه أحكام النازلة» والله أعلم . 
وسئل أيضا عن أخوين للأب ذهب أحدهما بمدفاع ذات الزناد للفتنة 
بين المسلمين بغير إذن شريكه» فتلف» هل عليه الضمان 000 
فااب هبون اللبشي ذا كانا ر ق ا مفلا عدر اث أن 
غيره لا يجوز له أن يتصرف بلا إذن شريكه» فمقتضى القواعد أنه يضمن» 
وبه أفتى شيو خنا .(ه) المراد بنقل السنهوري» والله أعلم . 
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ولذا اقتصر عليه الشيخ خليل في الختصر واختلف الشيوخ فى المراد» هل هر 
إشهاد الحاكم على الحكم بالغرم أو النقد بالمال ودفعه لربه» وأما إن لم يغرم 
فيسقط إذا أتى الغريم» ثم هذا كله إذا ثبت الحق على الغريم فيصير المضمون 
وحول عنه الضمانة ولم يصدر من الزوجة قبول ولا إنكار إلى أن ماتت وباع 
الابن قرعته المذ كورة لأبيه بعد عزلها له مدة» ثم قامت بنات الزوجة على 
الضمانة» وأفتى بعض الطلبة له ببطلان تلك الضمانة لفساد النكاح الواقعة 
فأجاب : وبعد» ففي امختصر : « وبطل إن فسد متحمل به )13 واعلّم 
أن ذلك مقيد بأن يعلم المتحمل له بالفساد وأن لا يفوت ما وقع عليه بُفَوت 
الفاسد» فإن فات كان ضامنا بالقيمة فى الجهاز وبالصداق . 
قال ابن سلمون: وتسقط الحمالة فى المعاملة الفاسدة إذا علم 
اللتحمل له بفسادهاء فإن لم يعلم المتحمل له بفسادها فتلزم الحميل الحمالة 
بالقيمة» وقيل: تلزم الحميل الحمالة» علم أو لم يعلم» وهو رواية عيسى عن 
ابن القاسم. وقيل: هي لازمة على كل حال وهو قول أهل العراق . 
(13)وذلك في أثناء باب الضمان. 
ال رودل الان إن ق لفق اة ب غ اهل وخ هه ران تسمل به اعنام غ 
حمالة فاسدة فلا يلزم الضامن شيء. وفي الموازية : كل حمالة وقعت على حرام بين المتبايعين 
في أول أمرهما أو بعده فهي ساقطة» لا يلزم الحميل بها شيء. 
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وقال الجزيري: ولا تلزم الحمالة في معاملة فاسدة إذا علم المتحمل له 
بفسادهاء فإن لم يعلم لزمت في القيمة. 

وقولهما: (فإن لم يعلم الخ ) هو في الفوات» لأن القيمة إنما تكون فيه. 

وقول الأول : ( وقيل : هي لازمة على كل حال)» أي لازمة فيما 
a,‏ ا تفت» كوقوعها في المعاملة الصحيحة» 
O EN TEE‏ 
ولذلك اقتصر عليه الثاني. ثم المراد بالمفوت مفوت الفاسد امجتمع مع النكاح» 
وفواته بالدخول» لأن البيع ثبع فيفيته ما يفيت النكاح الممنوع كما صرح به 
الأجهوري» وهو واضح» وبقية السؤال ظاهر, والله أعلم .(ه) . 

مسألة قال في اللامية : 

وإن يرد المطلوب دفعا وشبهّه * فمع ضامن بالمال يرضى فأمّهلا. 

والمعنى أن الحق المدعى به إذا ثبت بعدلين مثلا وأراد المطلوب الدفع 
فيهما بتجريحهما أو البراءة من الحق المدعى به» فإنه يمهل لذلك بضامن 
الال برضى» قال الشيت الناودي: بان يكون مايا مورا على الاتقتضصاف 
منه.( هھ). 

وقال سيدي يعيش الشاوي: أي شأنه أن يرضى عادة فى ضمان مثل 
هذا انها لع كرح برها رن ناف رسي رتوار ضير لاك فا ور لي الوك 
انه ورعاء ليحي ذاين لا A‏ كان ونا ندا الها اررادة افيف 
مثلا . وقد بلعّنا عن القاضي العالم العلامة أبي عبد الله سيدي محمد العربي 
ردا الاي رة الك اه كان يكلف المطلويي أن ر ای 9 
من اناس كن جد اسدفي لبن الطانيا اكاك موحد هو ره 
أقف له فيه على مستند» وفيه مع ذلك نظرء إذ قد يأتيه بالئلاثة وليس فيهم 
من يصلح للضمان .(ه). 
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ثم قال الشيخ التاودي: والعمل على لزوم ضامن الوجه بمجرد الدعوى, 
وضامن المال مع شاهد أو امرأتين.١ه)‏ . 
قول التحفة : 

زا امي لمي قو © عليه همي ربق ا 

وأما قوله: ( وضامن المال مع شاهد...إلخ ) ففيه نظرْء بل ضامن الوجه 
فقط. ويكفي في بطلان ما ذكره قوله بنفسه في شرح التحفة ما نصه : ظاهر 
قول سحنون. قال الشيخ ابن رحال : وبه جرى العمل» ومن خطه نقلت .(ه). 

وفال الفقيه سيدي يعيش الشاوي فى كواكبه السيارة ما نصه : 

يسألة :م قاد لهشاهد :لى فيها على رجرب الضماتة وهل بال 

الأول لابن القاسم, والثاني لسحنون, وبقول سحنون جرى العمل .(ه). 

ومثله لأبي علي في حاشية التحفة وامحشي بناني أيضا. 

قال الرهوني : ذكر هذا العمل الفشتالى فى وثائقه أيضاء ولم يذ كره 
ا الفاسي في عملياته؛ ولاكن كلام أبي علي كاف في ذلك» والله 
أعلم .(ه). 

والخاضل أن خن ثلاث مسا ان ور اط هر الصو فلا 
يلرم تحمل الال اثفافاء وض الزامة ييل الوخد قر أن والذى حشري به 
العمل لزومه وهو لأشهب»› شاهدان ؛ يلزم اميل الان اتفاقا والواسطة شاهد 


واحدع يلزم الحميل» ثم هل بالمال أو بالوجه؟ قولان» وبالثانى العمل وكأنه 
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واحد قولين؛ قيل : يعطى حميلا با لمال وقيل بالوجه» وذكرفيه أن الذي 
جرى به العمل هو القول بإعطائه حميلا بالوجه. 


ونص المفيد في ترجمة الحمالة والكفالة منه : قال ابن أبي زمنين : 


احداين وفياح يطرح جول ابن القاسم ذو فى الكفيل الذي أوجبه 
دعي كلق إذا فم اله ماهد فة الكفيل الال حص كيت عقن ورن 
لا يوجب الكفيل بالمال إلا بعد إقامة شاهدين» وبقول سحنون جرى العمل 
فاعرفه.(ه). ثم وقفت عليه في المنتخب لابن أبي زمنين كما قال» وكتبه 
يعيش ابن الرغاي الشاوي خار الله له» آمين.(ه) . 

وسئل أبو العباس الهلالي شارح خطبة الختصر عن قوم كانوا يجلسون 
في موضع مخوف يحرسون القوافل ويأخذون منهم جعلا على حراسة الطريق: 
ثم جاء ا محاربون يوما ونهبوا رفقة في ذلك الموضع» واستغاثوا بالقوم 
المذكورين فلم يغيثوهم وتركوا ا محاربين ذهبوا بما نهبواء وقد كان القوم أخذوا 
الجعل المعتاد من تلك الرفقة قبل النهب» هل على القوم ضمان أم لا؟ . 

فأجاب : إنهم إن لم يقع منهم تفريط ولا غرور ولا قدرواعلى 
تخليص المنهوب فلا ضمان عليهم» وإن قدروا على تخليصه بلا مضرة 
عليهم فهم ضامنون لما نهبواء لما نص عليه القرافي وغيره» وهو في امختصر من 
أن من أسباب الضمان ترك تخليص المستهلك من نفس أو مالع وكذا 
يضمنون إن لم يقدروا على التخليص إذاغروا الرفقة واعتقدت الرفقة 
صدقهم في دعواهم القدرة على حراسة الطريق من المحاربين» لأن الغرور إذا 
انضم إليه العقد يكون كالغرور بالفعل في إيجابه الضمان كما في غير واحد 
من شروح المختصرء والتواطؤ مع القوافل على المجعل المذكور بمنزلة التصريح 
بالعقد» والله تعالى أعلم .(ه). 

وسئل أيضا عن أناس بيتوا أغنامهم بقرية» فلما أصبحوا أخرجوا 
غنمهم للمرعى فوجدوا معها في المرعى شاة لم يعرفوها لمن هي» فأخبرهم 
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رجل أنها لأحد أهل القرية» فتركوها مع غنمهم عند أحدهم فغلبته وهربت 
منه» ولم يمكنه ترك غنمه ليتبعها فلم يدر أين ذهبت» هذه مقالتهم» ولم 
يصدقهم فيها رب الشياة: بل اتهمهم بأنهم أخرجوها عمدا من البلد› وأنهم 
فرطوا فيهاء» فلمن القول من الخصمين» وهل بيمين أو بدونها؟ . 

فأجاب : إن القول لأهل الغنم» لأن الأصل نفي العداء ونفي التفريط؛ 
كما نص عليه أرباب القواعد : الزقاق وغيره» ولصاحب الشاة تحليفهم أنهم 
ما تعد وا ولا فرطوا» لقاغرة اندعو المالية: 

وفي نقل المواق عن سحنون أن من وجد شاة اختلطت بغنمه فهي 
#اللقطة ونيو عن الخدرونة | EAS‏ الالعقط للم بشن 1 

قال أشهب وابن نافع : وعليه اليمين.١ه)»‏ أي يحلف لقد ضاعت 
بلا سببه ولا تفريط منه» وليس من التفريط تركها حيث لم يمكنه ترك غنمه» 
إذ لا يلزمه أن يتلف غنمه ليحفظ شاة واحدة لغيره. وقد نقل في الدر النثير 
أن الراعي إذا تويك لعا عند دن مد اله الفق فالراضى وطليه 
والله تعالى أعلم .( ه) : 

وسئل شيخنا أبو عبد الله سيدي محمد گنون رحمه الله عن ضامن عن 
معسر ليس عنده غير كتب يقرأ فيهاء هل يقضي منها الدين المضمون على 
معسرء لأنه وقع موقع المضمون عليه حين عسرء أو لاء لأن الضمان معروف 
فتراعى فيه المصلحة العامة» إن كان الضامن بيده مال له بال قضى المضمون 
منه» وإلا فلاء لأن الضامن إن قضى الدين من كتبه التي يقرأ بها تنكر العامة 
ذلك» فلم يضمن أحد عن أحد» فيضيع ذلك المعروفء ولطالما نسأل عنه 
أهل العلم فلم يجيبوا بغير أن الضامن يقع موقع المضمون عليه مطلقاء 
ونجيبهم بأني حضرت مجلسكم الكريم في القرويين تقرئ الطلبة في باب 
الفلس من أن الضامن إن كان له مال غير كتبه ودياره وعبيده قضى منه الدين 
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ما عر الو اا صر با اي را e‏ 
تول لصنق في باب انفلس : وميس لغبوت عسره 14 إلى قول : ولو 
لبت عند هه رقيو لمش ناك الان ولا إذاثبت عدمه) فوفق بين 

ا ولا إن انيت عدمه) ثبوتا تاما» وهو بوت العدم بالبينة مع 
قبل اليمين» قال : فهو ماش على قول ابن رشد في الموضعين. وبيان ذلك أن 
E‏ : لاغرم على الكفيل مطلقا؛ وقعت يمين أم لاء فأشار الملصنف 
بو للرد عليه 

1010 1 1 ا و ی ا 
جرى في إعسار المضمون» هذا هو الظاهر: ولم أستحضر الان ما ذكرت أنك 
سمععه ما ولعلة قيما جرئ به العمل من تخييز رب احق فى اتباع آي 
الاب رفور ري جارج حاير عا وحبرة من درل خليل E‏ 
يطالب إن حضر الغريم مۇسرا »15 › أي غير ملد ولا مماطل» فيمكن أن يوفق 
بينهما بأنه إن كان اا ا فالأول» وإلا فالثانى» للعلة المذ كورة» 
رل غل 

وما ذكرته عن أبي علي من التوفيق بين كلامي خليل في بابي الفلس 
سس ورور ا غازي واحخرشي 
اباو وي اباب الا ID E PL‏ 
موسر » والمعنى )0 وحبس المدين المفلس في دينه إلى حين ثبوت عسره» فإن ثبت وجب 
انتظاره إلى حين يسره. ٠.إلخ›‏ 


(15) سبقت الإشارة إلى هذه العبارة ومكانها في باب الضمان من مختصر الشيخ خليل رحمه 
الله» وذلك فى الهامش 8 من هذا الباب. 
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والزرقاني وغيرهم من أنهما قولان» وأن موضوعهما الثبوت بغير يمين» بناء 
على أنه يتوقف على اليمين وهو ما لابن رشد» أو أنها استحسان فقط وهو ما 
للخمي» وسلّمه صاحبو الفتح الرباني وطالع الأماني وأوضح المسالك وأسهل 
المراقي» ونقل الأول عن بعض شيوخه أن ما للخمي جرى به العمل بفاس» 
وصرح الخرشي وغيره بأنه المشهور» والله أعلم . 

وبال جاع ره بجر ل كر ولهم دواب» فتواطؤوا على 
حراستها بالنوبة بأن بجر كل واحد منهم ليلة وات 0 ليلة 
أحدهم» فهل عليه ضمان ؟ . 

فأجاب : لا ضمان عليه إلا أن يفرط, إجراء له مجرى الراعى الغير 
E EEO‏ 
روک اا ا وا كلاه مرو ا ا اوو 
والراعي بالنوبة حكمه حكم الراعي بالأجرة, وهو في الحقيقة أجيرء لأنه باع 
عمله بعمل غيره» وقد ذكر في المعيار أن حكمه حكم الراعي بأجرة فلا 
ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرط. وفي المتيطية : ويغرم الراعي فيما تعدى 
فيه أو فرط من النوم في غير موضعه أو زمانه أو وقته» إنتهى . 

وف ا أنى امن على الدودة ناتضيب قال اه وام ااب 
فليس فيه محل للنوم» لأنه يخاف فيه من السرقة في أقل مدة فيضمن متى 
نام.(ه). فإن ثبت تفريط العساس المذكور بنوم أو غيره ضمن وإلا حلف 
وبرئ» وفي التحفة : 

وبضمن المودع مع ظهور * مخايل التفريط والتقصير 

والله أعلم.١ه)‏ . 

وسئل أيضا بما نصه : 

وبعد » سيديء فغاية المرام بعد العذر عن تجاسرنا على المقام» جوابك 


0 الشافي - الذي لا يُستند إلا إليه» ونصك الكافي الذي صار في جميع الافاق 
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لا يعتمد إلا عليه» لما خصك الله به من مزيد العلم والاطلاع» والاتساع فيه 
وطول الباع, زادك الله عزا وشرفاء وأعطاك في جناته قصور اوغْرفا- عن 
مسألة» وهي أن رجلا بعث إلى شريكه أمانة مشتملة على قفتين تملوءتين 
درهما مع جمال معهود لذلك» فلما وصل دفع للمبعوث له قفة واحدة فقط 
فسأله عن الأخرى» فأجابه بأنها سرقت له» فسأله عن كيفية سرقتها ومتى 
سرقت له» وفي أي موضع؟»فأجابه بأنه لما وصل لرباط الفتح نزل بفندق 
ارين ا روي احجان الى قا مع زيار ا 
بيوت له يعتد بهاء فوضع القفة التي سرقت بين القروش» وفرد سلعة وبات 
على تلك الحالة» ومن الغد ترك ما كان على ما كان» وخرج لقضاء بعض 
أغراضه» فلما رجع تفقد القفة فلم يجدهاء هذا ما أجاب به حسبما هو 
مشهود عليه برسم » هل سيدي معه التفريط في هذا يوجب عليه الغرم أم 
91 وهاذا بحي غللية 9 السام 

فأجاب : الحمد لله وحده؛ قال ابن يونس رحمه الله ما نصه : 

ابن حبيب : وقال ابن المسيب والأوزاعي ومكحول والحسن: يضمن 
الراعي المشترك ولا يضمن من يرعى لرجل خاصة. 

ابن يونس: رأوا الراعي المشترك كالصانع» لأنه أجير مشترك .(ه) . 

لكل عم ا برعي للد a‏ 
الفقيه الحافظ أبو عبد الله القوري عن شيخه أبى محمد عبد الله العبدوسى 
أنه كان يفتي بتضمينه» قال : وأنا أتقلد فتواه في ذلك وأفتي بها.(ه). 1 

وهو موافق لما في اللآمية من أن العمل جرى بفاس بتضمينه» 

رفس تکاس اي تائيه رفست زم اوس أنه عا رن تتف 
بالضياع بينة فالذي عليه العمل الأن في الراعي الضمان .(ه). وبه أفتى 
سيد ي عبد القادر في فتاويه. 
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ولا خفاء أن الجمال مثله أو أحرىء وكذا قال أبو على بن رحال رحمه 
الله تعالى E‏ امار د الدين E‏ يلك إلى لد 
فالقياس تضمينهم» لأنهم يحملون ما يغاب عليه؛ والناس محتاجون إليهم. 
وقد نصبوا أنفسهم لذلك كالصناع.(ه). وهذا في غير الطعام وما جرى 
مجراه» فكيف بما تسرع الأيدي إليه من الأطعمة والنقود. قال ابن عبد البر في 
كافيه ما نصه: وذهب مالك وأكثر أصحابه إلى تضمين من حمل القوت من 
الخارام وما تمحر حراة إذا ا ج ا ولولم 
يعتمتو لتسارعوا إلى اذه إة لايد ل عليه فيه فبوؤدي ذلك إلى اماع 
الناس من الحمل معهم» وتدل المضرة علي الفريقين فضمنوا دفعا لها.(ه). 
ومثله للقرافي في فروقه› وابن بشير. ظ 

وقال المكناسي نقلا عن ابن رشد : فلو علمواء أي الصناع» أنهم لا 
يضمنون ما تلف لسارعوا إلى أخذ أموال الناس» والضرورة داعية إليهم.(ه). 
وهذا كله حيث لم تظهر مخايل الكذب أو التفريط» فكيف مع ظهورها. 

ولما نقل اليزناسني في شرح التحفة قول ابن عبد البر: ( والذي أذهب 
إليه في صاحب السوق الضمان فيما قبضوه من المتاع» إلا أن يتبين صدقهم 
فيما يتلف عندهم من غير تضييع ولا خيانة منهم )» قال ما نصه: قلت : وما 
ذهب إليه ابن عبد البر ينبغي أن يعمل به في هذه الأزمنة التي قل فيها 
الصدق عند من يظن به» فضلا عن غيره.١ه)‏ . والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عن مسألة تظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله؛ إن الذابين عن أنفسهم لا ضمان عليهم أصلا 
حيث كانوا مطلوبين كما في السؤالء وأما الظالمون لهم الباغون عليهم 
فعليهم ضمان جميع ما أتلفوه من نفس أو مال. ففي المقدمات عن عياض 
ما نصه: 
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ال او ع وديا با 00 
قاتله.١ه).والله‏ أعلم. 
وسئل أيضا عن رجل أحدث مطفية في داره لنزول ماء المطرء ولا 
و E E‏ ا 
اب ا و رود ا 
بتوريطهما والتغرير بهماء بينوا لنا ما يدان الله به في النازلة . 
فأجاب: الحمد لله ما أنعم وعلم؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 
المجواب » والله الموفق بمنه, أنه لا شىء على المستأجر المذكورء لأنه فعل 
ما يجوزله والأصل عدم العداء وبراءة الذمة فلا تعمر بالشك» إلا إن قامت 
م اق و سحي سيت . قال في آخر الديات من 
المدونة اوها أشرع الرجل فى طرق المستلمين من ميراب اوطلة ار حفر يقر أو 
شرب للماء أو للريح فى داره أو أرضه» أو حفر شيعا مما يحوز له فى داره أو 
طريق المسلمين مثل بثر المطر أو مرحاض يحفره إلى جنب حائطه فلا غرم عليه 
e e (^) e‏ 
*) التنور : بفتح التاء والنون المضمومة Ir‏ 
وقد جاء ذكر الكلمة في قول الله تعالى في شأن نوح عليه الس''م» والمومنين به الناجين معه في 
سفينته من غرق الطوفان: [ حتى إذا جاء امرنا وفار التدور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين- 
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وفي سماع محمد ابن خالد من ابن القاسم في رجل طبخ سكرا في قدر سترها 
بقصب» وهناك صبي نائم لم يره الطباخ» فثارت القدر فاحترق الصبي أنه لا 
يضمن.(ه) . وفي المواق: روى ابن القاسم: من فعل ما يجوز له كمن حفر 
بكرا بداره لغير ضرر أحد» أو بدار غيره بإذنه» أو رش بناءه تبردا أو تنظفا لم 
يضمن ما هلك بشيء من ذلك .( ه). ومسألتنا كذلك وأحرى» لأن الهالك 
فيها أجير وساع في مصلحة نفسه» والمستأجر فعل ما يجوز له» والله تعالى 
أعلم بالصواب (١.‏ ه) . 

وأجيب عن إذن شيخ الجماعة سيدي محمد بن عبد الرحمان با نصه : 
انمد لله الفيحاق اعلا لآ يقبت إلا بعد أن يقبت الطاب ييز العام 
المذكور أعلاه بما يمتاز به عن غيره من إسم له ولأبيه وحرفة وغيرها من 
الصفات التي لا يشاركه في جميعها غيره غالبا اتفاقا حيث أنكر المدعى عليه 
أن يكون هوالمذكور في الوثيقة» وثبت أن بالبلد من يشاركه في ذلك الإسم 
سيران ولد محمد للا جمد ا 


| بحرارء ولاسيما والمدعى عليه بذلك» أصبعه الذي“ ' هو محل للك الصنعة 


a‏ كيت ما ذكر ONL‏ : إن للقاضي أن يحكم 
للط الب على صاحب ذلك الإسم عن أول وهلة» وعلى صاحب الإسم أن 


يتبتك 1ن «النلك من متا كه فى ذلك لاسي وتیل لا يحكم عليه حتى 
يغبت الطالب انفراده بذلك الإسم. ثم إنه لا يكلف المدعى عليه بجواب 


> رأهلّك إلا من سبق عليه القول؛ ومن آمن» وما آمن معه إلا القليل 4. س. هود. 40» وقوله سبحانه : 
«فأوحينا إليه أن إصنع الفلك بأعيددا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين 
وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم : ؛ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون, فإذ ذااستويت أنت ومن 
معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين› > وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير 

المنزلين 4. س. المومنون. 29.26. وانظر معاني الكلمة ومدلولها في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه 
الله رفي غيره من التفاسير. 

*) الأصبع يذ كر ويؤنث» وفيه خمس لغات تبعا لضم الهمزة وكسرهاء وضم الباء ا 
وفتحها. 
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المدعي إلا بعد ثبوت موت رب الدين وعدة ورثته وتناسخ الوراثات حسبما 
ونقل من خط سيدي محمد بن عبد السلام بناني ما نصه : 
نا لمحيس علد بد ا ا اع تسد ران اران 
ذلك لناله مكروه ولحقه ما يتوقعه فإنه ينتفع باسترعائه ويفيده, وهو مصدق 
یا اه من إكراه أو خوف أو غير ذلك من الوجوه المعتبرة» ولا يلزمه ما 
عقده على نفسه من الحمالة المتطوع بها. 
e‏ 
الحمد لله ؛ الجواب بتوفيق الله سبحانه أن صاحب الحق مخيّر فى 
القبض من الضامن أو من المضمون» ولم يزل مخيرا وإن قبض بعض دينه من 
ا NAG‏ ساي 
و e‏ 
اسان ا e CC‏ 
ومراكش بالتخيير» وهو القول المرجوع عنه» يعني لاإمام. 


ا الس ل e‏ 
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وقال صاحب العمليات أبو زيد الفاسي : 

وتقيّد عقبه: الحمد لله؛ ما رسم أعلاه - من أن رب الحق بخيار بين 
أن يتبع ذمة الغريم أو الضامن على ما جرى به عمل القضاة - صحيح› 
ولا ينع من ذلك قبض ربه بعض حقه من الغريم؛ بل الخيار ثابت له ما بقي له 
در 

ولا حاسّب رب الحق غريمه على ماله بذمته حتى علم الغريم قدره 
رب الحق عام أربعة وثمانين ومائة وألف» سواء وافق أو خالف» لتقدمه على 
غلا وم القال فيا بين القال واا 
نعم» الضامن إنما يلزمه أداء ما تضمنه المقال» لأن ضمانه يشعر بأنه إنما ضمن 
ما فيه» فإن كان فى المحاسبة زائد على المقال اقتطع ما دفعه الغريم») وكيف 

٠ 95 8 5 5 : 0 5 

ضمنءوالله أعلم. وكتب عبد الله تعالى محمد الدهري. 
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وزاد اجيب الأول عقبه ما نصه: ۰ 
الحمد لله؛ ما سطره جيب أعلاه وذيل به الجواب فوقه صحيح› 
وبصحته يقول عبد الله سبحانه وتعالى محمد بن طاهر الهواري لطف الله 
به.(ه). 
الحمد لله؛ وصلى الله على سيدنا محمد واله. 
السؤال من كون الضامن المذ كور ضمن التكاليف الخزنية والحقوق المالية 
سودة.(١ه).‏ 
الحمد لله؛ ما ترتب على المضمون المذ كور من الحقوق المالية التى 
تلونه شرع لغيرة ا ا وزااعيةا لللقهن ق 
لطف الله به.١ه)‏ . 
ومن أجوبة العلامة المفتي سيدي عبد الكريم اليازغي رحمه الله ما نصه : 
مسألة: لا ضمان على من فوت مالا بفتواه إذا لم يصادف الصواب, لأنه من الغرور 
قلت : قال الشيخ الرهوني في حواشيه- بعد أن ذكر عن بعض 
معاصريه أنه أفتى بحجب ابن العم بعم الأب من الميراث» فنهاه عن فتواه 
بذلك فلم ينته» بل وحكم به» لأنه كان القاضي- مانصه: لا يتوقف من 
عنده قلامة ظفر ين اا اعاب آله يعن على هم ااب رد ينا او رد 
لابن العم» فإن تعذر أخذه منه وجب غرمه على من أتلفه اتفاقا إن ثبت أنه 
حكم بذلك بعد الفتوى» وكذلك إن لم يثبت ذلك لأن هذا المفتى يزعم أنه 
من يرجّع إلى قوله عند حكام بلده» وإلا فقولان. 
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ففي كتاب النكاح من الدر النثير- بعد أن ذكر عن ابن رشد في الأجوبة 

أنه قال : ولا ضمان على المفتين إذا لم يكن منهم أكثر من الغرور بالقول »- 
رو2 ما نصه: وفي أحكام الشعبي: من أفتَّى بغرم ما يجب غرمه فقضي به غرمه. 

وقاله أصبغ. خليل: «وليس بخلاف لابن رشد»» لأن القاضي قد حكم بفتواه 
إذا كان مرجوعا إليه ومعولا في الأحكام عليه» فكأن القاضي نائبه؛ وما روي 
عن سحنون من أن المفتي قاض يلزمه ما أتلف بفتواه مطلقا هو على أحد 
القولين في الغرور بالقول .(ه) . 

ومنها أيضا ما نصه: الحمد لله؛ الحرمات إنما هي ملجا لمن يخاف الظلم 
يستجير بها من التباعات والمطالبة الباطلة»؛ وأما الحقوق الازمة فقد قال عليه 
السلام:( إن هذا الحرم لا يجير عاصيا)... الحديث .(ه). 

ونحوه قول التسولي في الجراحات ما نصه: الثالث- يعني من التنبيهات”, 
إذا كان لا يؤخر بدخول الحرم الشرعي الذي هو مكة والمدينة كما مر فأحرى 
أن لا يؤخر بدخول الزوايا ما ليس بحرم شرعي. مولا قال انو فييك :اذوه الا 
كان ابن عرفة لا يحل إيواء الظّلمة والجناة الهاربين إلى الزوايا قائلا: إلا أن يعلم 
أنه يتجاوز فيهم فوق ما يستحقون .(ه). ) 

قال العارف بالله سيدي عبد الرحمان الفاسي عقب كلام الأبي ما نصه : 
هذاء وما يظهر من أمور خارجة كما ذكر من ظهور برهان لمن يتعدى على 
زاوية أو روضة فذلك أمر خارج عن الفتوى به» وغيرة من الله على أوليائه؛ لا 
تحد بقياس» ولا تنضبط بميزان شرعي ولا قانوني عادي» فإن الموازين الشرعية 
كليات وعمومات» وقد يكون مراد الحق سبحانه في خصوص نازلة خلاف ما 
تقمضيه العمومات»:ولتاك» راص يمعقرون إلى إن مخاصض في كل رة 
واعتبر بتكرير قوله تعالى : ( بإذني» فيما أخبر به عن عيسى عليه السلام من 
إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وغير ذلك .(ه). 
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e PO و‎ 

السنة» إذ لا حرم لغير LS EL E‏ 
قد أمر بإقامة الحدود على كل من فعل موجباتهاء وكون الله سبحانه ينتقم 
ذلك الحد والإخراج مما أمر الله به» وقد يريد خلافه في خصوص زيد الجاني 
ونحو ذلك» والله سبحانه قد يأمر بالشىء وهو يريد خلافه» كما أمر بإيمان 
الكفرة وأراد منهم خلافه؛ وهذا منه ربما يدل على أن المصائب التي تنزل 
مخرجهم من الزوايا انتقام من الله لهم على إخراجهم منهاء وليس كذلك» 
مكتوبة عليه» لقوله تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها216:4 أي نخلقهاء وليست انتقاما على الإخراج» لكون 
الله أراد خلافه آلآ 5 أن الله سبحانه اد و EN‏ 
هم رادت خلاف ای أوغيرةعلبهم. ابل ذلك مكتوب عليهم في ازل 
نزولها به في ذلك الوقت لابد من وقوعها به» أخرجه أو لم يخرجه» ليعظم بها 
أجره ويكثر بها ثوابه إن صبر واحتسب» وقال : إنا لله وإنا إليه راجعون كما 


(*) لعله المتحرم» أو الحتمي› يمال : حرم بكذا) أو حرم منه بحرمة : إذا تمنع منه واحتمى بذمة. 
(16) س. الحديد : 22 -24-23» وبعدها قوله تعالى  :‏ إن ذلك على الله يسير ؛ لكيلا تاسوا على ما فاتكم 
ولا تفرحوا بما اتاكم؛ والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الئاس بالبخل »؛ ومن يتول 


في الأية» قال تعالى : «قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذيى كتب عليهم القتل إلى 
موا جعهم 174 » وذلك كله امتحان واختبار للعبد هل يصبر على المصائب 
حتى يؤدي ما أمر الله به سبحانه أو يرجع عن ذلك ولا يصبر؟ قال تعالى : 
«ليميز الله الخبيث من الطيب.؟ وقال : «أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا 
يفتنون © (18) , 

وقوله: ( وغيرة من الله على أوليائه الخ) يقال عليه : من لنا بأنها 
غيرة من الله؟» بل الغيرة من الله إنما وردت بارتكاب ممنوع لا بارتكاب 
واجب» فوجب أن يكون أمرا اتفاقياء إذ المومن لا يخلومن مصائب» وقد 
تكون تلك المصائب من التوانى فى الامتثال» أو من اكتساب ممنوع تقدم» 
EET‏ لكان نروك العا وال كنا نا رلى حم جود نوس كن 
الأراضي التي دخلوهاء وين يفعل الفواحش ويسفك الدماء في أضرحتهم 
وزواياهم كذلك» وكم من فاعل ذلك في أضرحتهم لم يصبه شيء. 

وأيضا لو أقيم حد على شخص فنزلت مصيبة في الحين بمقيمه 
لوجب أن يقال على هذا: إن ذلك غيرة من الله على المحدود» وذلك مما لا 
معنى له > بل الولي لو كان حيا لوجب عليه المبادرة إلى إقامته على من احترم 
به» وإن حماه ولم يفعل فليس بولي» لأن الذي ي يحمي الظالم ظالم. 

وقوله : ( ولذلك المنواص يفتقرون إلى إذن خاص في كل نازلة الخ) 
معناه على ما قال» من مذهب الخواص أن الله سبحانه إذا أمر برجم كل فاسق 
مثلا في كل مكان فزنّى زيد امحصن» فيحتاجون في رجمه إلى إذن خاص من 
الله ا لق عد تبجنا عرفا رمه إن إذد خاص» وهكذاء 


)17( ا ا ا ی ی وليمحص ما في قلوبكم, 


اس نبوت 2 وبعدها قول اله تمالی :+ ولقد فتنا الذين من قبلهم, ؛ فليعلمن الله الذين 
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باتباعه لا الخواص ولا غيرهم» لأن امتثال الأوامر واجب وإن فرضنا أن مراد 
|الحق سبحانه خلاف ما أمر به» وحينئذ فمعاذ الله أن لا يبادر الخواص إلى 
تنفيذ أوامر الله ويتربصون إلى أن يرد عليهم الإذن الخاص خشية أن يكون 
مراده خلاف ما أمر به» إذ ذلك يقتضى أنه لا يصلى ظهر هذا اليوم حتى يرد 
عليه الإذن الخاص في صلاتهاء وهكذاء مع أنه مأمور بالامتثال ولو فرضنا أنه 
علم أن مراده سبحانه خلاف ذلك» لأنه مكلف باتباع الأوامر» ولا عليه في 
منى» وهذا إن زعمه بعض الناس وادعى أنه من الخواص» وأنه يتربص فى 
تنفيذ أوامر الله إلى إذن خاص وجب ضرب عنقه بلا ريب ولو كان يغوص 
في الماء ويطير في الهواء. 

وقوله : ( واعتبر بتكرار قوله تعالى : «بإذني ) الخ ) إنما يتم الا حتجاج 
به للخواص لو كان تكرار الإذنذ فى كل فرد من أفراد الأكمه وفى كل فرد من 
أفراد الموتى. 

وبالمجملة فالحرم الشرعي لا يجير عاصيا كما فى الحديث, فضلا عن 
الزوايا وأضرحة الصالحين؛ فالواجب على من بسط الله يده على عباده أن لا 
سيحائه اراد عدم وجب عابنا إشراحوم للاشثال كما مره فكيف 
ا ام اتفاقی كما مر ن TT‏ 

ومن العجائب أنهم يعتبرون المصائب التي تنزل بعد الإخراج 
ويعدونها انتقامات» ولا يعتبرون الا الم تنزل مع عدم إخراجهم مع 
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كثرتهاء ولا يعدونها انتقامات على عدم الإخراج وعدم تنفيذ أوامر الله» مع 
أن الله سبحانه إنما رتب المصائب على عدم الامتثال لا على الامتثال فقال : 
(وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» :219 إن الله لإ يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما باتفسهم 4 (20› إلى غير ذلك من الأيات› وما انتقم الله من الام السالفة إلا 
لعدم امتثالهم أوامره باتباع رسله» وقد نجا من امتثل أوامره باتباعهم» وقد 
كثر الفساد من عدم إخراج الجناة من الزوايا والأضرحة؛ ويتخيلون أن 
المصائب التي تنزل ولو بعد مائة عام إنما هي من ذلك» وما أظّن ذلك إلا من 
استخفاف الحكام بامتثال الأوامر وإقامة الحدود مع ضميمة التخيل المذ كور, 
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .(ه) . 
قلت : قال البرزلي نقلا عن عياض : معنى الكفالة والحمالة والزعامة 
والقبالة والضمان واحدء وأصلها من الحرز والحفظ, وهي على ثمانية أوجه: 
حمالة مبهمة» مثل أنا لك زعيم أو حميل» وحمالة بمال مطلق» وحمالة بمال 
على أنه لا رجوع على المتحمل عنه وهو الحمل» وحمالة بنفس مطلقة» 
وحمالة بنفس مقيّدة ليست من المال فى شىء» وحمالة بطلب» وحمالة مترقبة 
ثبت على فلان أو بما يوجبه الحكم عليه» وحمالة بالجناية: وكل هذه الوجوه 
جائزة لازمة. 
فأما المبهمة فاختلف شيوخنا إدا عريت من لفظ ودليل وقرينة» هل 
تحمل على المال أو النفس. وأما حمالة المال المطلقة فلازمة» وفيها الرجوع بالمال 
على المتحمل عنه بكل حالء إلا فى مسألة» وهى حمالة الصداق فى عقد 
ارا وهل ی د ا ران ا بالا على عدم 
الرجوع وهو الحمل فاختلف فيه» هل يحتاج إلي حوز فيبطل بموت الحامل أر 
كالحمالة لا يحتاج إلى حوز؟» والقولان في الواضحة. وأما حمالة النفس أو 


ظ )20( س الرعد :11» وتمامها : « وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال» . 
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الوجه المطلقة فالمشهور سقوطها بإحضار المضمون كيف كان» ولزوم الغرم إذا 
لم يحضره» وابن عبد الحكم لا يلزمه من المال شيعا في الوجهين» ولمالك في 
كتاب ابن الجهم أنها كحمالة المال سواء ؛ يلزمه في كل وجه. وأما حمالة 
الوجه المقيدة فلا يلزم بها من المال شيء» وتعم في كل ما يتعلق بالأبدان 
وحقوق الأدميين والقصاص إذا رضي بذلك صاحب الحق وتركه لحامل 
بير مش بقاري ر وع ا ا ول مقرم اه ا ل ان 
غره وأمكنه حين طولب بإحضاره فت رکه حتى أعجزه» فهذا يسجن حتى 
يحضره» ويعاقب بقدر غروره وما أدخل فيه نفسه. وأما الحمالة المترقبة فلازمة 
لما ثبت بالبينة» وهل يلزم ما يقر به المطلوب بعد إنكاره فمختلف فيه 
والقولان قائمان من المدونة. وأماالحمالة بالجناية وما يتعلق بها من الحدود 
والقصاص وعقوبة الأبدان فلا تصح علي الجملة. وذهب بعض العلماء إلى 
جوازهاء وجعلوا حكمها حكم الحمالة بالوجه المقيدة» ولا شيء عليه إن لم 
يأت به» إلا عثمان الليثي فإنه يلزم الحميل بالنفس : في القتل وال جراح إذا لم 
يأت به دية القتل أو أرش الجرح. 

وفي الواضحة لأصبغ في الفاسق المتعسف على الناس بالقتل وأخذ 
الملل يؤخذ فيعطي حملاء يتحملون عنه بكل ما اجترم من قتل وأخذ مال أن 
ذلك يلزمهم» ويؤخذون بكل ما يؤخذ به» إلا أنه فصل ابن مسلمة. أنظره. 
فإن أراد أنهم يؤخذون بالدية في القتل فعلى هذا التأويل يوافق مذهب 
الليثي .( ه) من نوازل الشريف العلمي . 

وأجبت عن نازلة بما نصه : 

ا اللسيت مروت ا رن نفو لذن 
سقطت الحمالة عن الضامن الذي هو فلان» لما نص عليه الأئمة أن بموت 
امن خان الوجتس عن احا 
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قال الشيخ التاودي على قول التحفة : « ويبرأ الحميل بالوجه متى.. 
الت ها نضية : 

وأفهُم قوله «أحضرً) أنه لو كان غائبا عن البلد وأثبت موته في 
غيبته لا يبرأ» وهو قول ابن القاسم في الموازية» قال فيها: قال ابن القاسم: وإذا 
مات الغريم بالبلد فلا شيء على الحميلء وإن مات في غيبته لزم الغرم» إلا أن 
يكون موت الغريم قبل الأجل بأيام» بحيث لو كلف الحميل امجئ به لرجع قبل 
حلول الأجل» فحينئذ تسقط الحمالة» وقال أشهب : لا أبالى إذا هو مات› 
بقل انبا مرف في شيعه أربالياة: ابن براس اقرن سبي فهر برل 
الدوفة: فال عضن لها دمو ا أن لب كفب أن لا قدرة غل 
الإتيان به.( ه) من المواق. وقول أشهب هو المذهب كما صرح به غير واحد 


من شروح المتن. وقال خليل في باب الضمان: لا إن أثبت عدمه أو موته في 
غيبته أو بغير بلده)” أي فلا ضمان» وهذا هو الراجح.(ه). 
وقال الشيخ أبو علي ما حاصله : إن كلام المتقدمين والمتأخرين يدل 
المشهور.( ه 
وأما البينة التى استظهر بها رب الحق» الشاهدة بأن الضامن لا زال حيا 
فغير مفيدة لأمرين : 
*) وذلك في باب أحكام الضمان» حيث جاء ذكر هذه العبارة في كيان 
فلا يغرم الضامن إن ثبت عدم المضمون وفمره وعجزه عن وفاء الدين الضمون فيه عند حلول 
الأجل» ولو بعد الحكم على الضامن بالغرم» وكذا لا يغرم ضامن الوجه إن أثبت موت المضمون 
قبل الحكم عليه بالغرم» فإن أثبت موته بعد الحكم عليه فهو حكم مضىء ويلزمه الغرم. 
وقوله : (في غيبته) قيد في ثبوت عدمه فقط» واحتراز من إثبات عدمه في حال حضوره مع 


عده إحضاره للطالب فلا يسقط به الغرم عن الحميل» > لأنه لابد في إثبات العدم من حلف من 
شهدت البينة بعدمه إذا حضرء بخلاف الغائب فيثبت عدمه بمجرد البينة. 

وكذلك يسقط غرم ضامن الوجه بشبوت موت المضمون في بلد الضمان» بل ولو مات بغير 
بلده» لذهاب الذات اللكفولة» a‏ والضمان بموت المديان 
مطلقا» سواء مات ببلده أو و بغیره من دون تفصيل ... إلخ. 
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أحدهما أنها يمكن الجمع بينها وبين بينة المدعى عليه لزيادتها بأن 
الشريف المضمون يسمى بومجهول» ولم تشهد بينة المدعى عليه بذلك, 
فيمكن أن يكون الشريف مولاي عبد الله بن على العلوي اثنين؛ أحدهما هو 
الاق قات ولا سس معي ل بوتا ماهر النانى وهو ای هاا رم 
ويبين هذا رسم الضمان» فإن وجد فيه بومجهول فهو الحي ويلزمه إحضاره أو 
غرم الحق» وإن وجد غيره فهو الميت ولا شيء عليه. 

ثانيهما ا > لقولهم: رواه في البلد مع مع قولهم: 
( كل ذلك في علمهم., , بعضهم بالقرابة وبعضهم بالمجاورة الخ )» فافاد كلامهم 
أو لا أنهم علموا ا أنهم علموها بالقرابة وا مجاورة» وذلك 
خلاف الرؤية قطعا. وقد نص ابن الناظم على بطلان الشهادة وانحلالها بالتناقض» ‏ 
وتبعوه بأجمعهم » ولم يخالفه فيه واحد منهم, والله أعلم. قاله وكتبه المهدي بن 
محمد الوزاني لطف الله به.(ه) . 

وأجبت أيضا: 

الحمد لله؛ حيث أحضر الضامن المضمون بسماط العدول وقال لرب 
المال: ها مضمونك وخلى بينهمافقد سقط عنه الضمان كما في الختصر› 
ونصه : (وبرئ بتسليمه له وإن بسجن» أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل 
الحق وبغير مجلس الحاكم)” الخ. وأما التزامه لإحضاره بعد ذلك فلا يلزمه, لآنة 
مبني على بقاء الضمان عليه» وقد علمت أنه سقط عنه بإحضاره له بسماط 
العدول وقد قال العلماء: إن من التزم شيعا يظن لزومه له ثم كشف الغيب أنه 
هفاتلا ووا واد يدوا سق ا امهل تيهنا يجهيله انا 
ae‏ 
*) وذلك في أواخرباب الضمان. 
وال ور زان ال ابه بين ليون ها ون كان ا ية لد دل موت 
فيه» كما يبرأ RE OG E FETIP FRET‏ 
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والحاصل أن التزام إحضاره مبني على اعتقاده بقاء الضمان عليه» وحيث 
كان الضمان ساقطا عنه فلا يلزمه هذا الالتزام» على أنه وإن فرض صحة هذا 
الالتزام فلا يلزم الضامن أداء حتى يصح رسم الدين مع أنه باطل من وجوه : 

ھا أن هبو دوا ال كفسو ابولق كاتا اتی عصيرها ص 
الحكم بشهادتهم إلا بعد الاستفسارء لأنه منزل منزلة الأداءء والله أعلم .(ه). 

ووقع السؤال عن شخصين تعاقدا على أن من لم يأت منهما بموجبه لغد 
تاريخه فلا مقال له في الدعوى المتنازع فيها . 

والجواب ؛ الحمد لله؛ قول الخصمين أعلاه : ( وإن تخلف أحد منهما 
بموجبه عن الآخر فلا مقال له) لا يلزمهماء ومن تخلف أن يدلي بدعواه 
وتسمع منه. قال الحطاب في التزاماته- بعد أن ذكر مسألة الخصمين يشترط 
أحدهما لصاحبه إن لم يوافه عند القاضي إلى أجل كذا فدعواه باطلة؛ فإن 
هذا الشرط لا يوجب حقا لم يجبء ولا يسقط حقاوجب» ومغل ذلك ما 
يقوله الناس اليوم : من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه فإن 
ذلك لا يلزم من التزمه ‏ ما نصه : ومثل ذلك قول أحد الخصمين: إن لمأت 
بالبينة وبمستندي فى وقت كذا فدعواه باطلة أو دعوى خصمه حق› فهذا كله 
يتور لا ألم تيدخيلافا براه زوالله E‏ كس عبد الكرم بن علي 
اليازغي خار الله له.(ه) . 

رفي حاشية الشيخ بناني لدى قول الختصر في باب الضمان : «أجلني 
اليوم» فإن لم اوفك غدا فالذي تدعيه علي حق)220 ما نصه e‏ 
فإن لم أوفك بتشديد الفاء دون ألف من الوفاء» وعليه يتنزل سو 


۲ العبارة في باب الات وفي صورة من صور عدم لزوم الضمان للضامة) وسقوط ذلك عنهع 


فقال : « كقول المدعى عليهء أجلني اليوم» فإن لم أوافك غدا فالذي تدعيه علي حق» . 

والمعنى : وشبه المصنف في عدم لزوم الحق بالضمان على الضامن» حيث لم يثبت الحق ببينة» وفي 
لزومه حيث ثبت بها ويعتبر الإقرار هنا اتفاقاءلأنه على نفسه» أي كقول المدعى عليه المنكر 
للمدعي : أجلني اليوم وأنا أوافيك غداء فإن لم أوافك »آي آتك وألاقك غدا فالذي تدعيه علي 
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قال الشيخ مصطفى : وكذا في النسخ التي وقفنا عليهاء والصواب 
رافك بألف بعد الواو» من وافي بمعنى أتى» والأول تصحيف ممن لا يفهم 
معناه» إذ لا معنى لوفى الذي بمعنى أذّى هناء إذا ذاك كصريح الإقرارء 
ومخالف لفرض المسألة فى كلام الأئمة. قال فى المدونة: وإن أنكر المدعى 
عليه ثم قال للطالب : أجلني الو فإن ل رادت غد فالذي تدعي به قبلي 
حق» فهذا مخاطرة ولا شيء عليه .( ه). أبو الحسن رحمه الله: لأنه قد لا 
يقد ر أن يأتي» إذ قد يتعذر ذلك عليه.١ه)‏ . ففهم من توجيه أبي الحسن أن 
وفى بمعنى أتى . 

قلت : ويدل لذلك أن ابن يونس اختصرها بلفظ : «فإن لم اتك غدا 
الخ ) هذه الذي نقله المواق. قال مصطفى : وما يدل على ما قلناه أن المسألة 
السابقة - وهي قوله إن لم آتك به غدا فأنا ضامن عبر عنها في المدونة : بإن 
لم أوافك كما في هذا »فخالف المصنف بينهما تفنناء وذكر مصطفى نصها ثم 
قال : وبه تعلم أن تجويز الحطاب رحمه الله تشديد الفاء بمعنى الوفاءء 
واستد لاله على هذا الضبط بلفظ المدونة المذكورء فيه نظر» إذ كلامهما يدل 
على خلافه كما ترى.(ه). والله أعلم . 


ص300 


EAE 


سكل الشيخ السجلماسي عمن له أجباح نحل قومها بقيمتهاء ودفعها 
إلى رجل يخدمها على أن يكون شريكا فيها بالنصف بعد أن يستوفي الدافع 
تلك القيمة من غلتها إن كانت لها غلة؛ وإن لم تكن أو هلك النحل فلا 
شيء للمدفوع له ولا عليه» هذه عادة المتعاقدين من أهل البلد . 

هل هي عقدة صحيحة أم لا؟» وعلى نفي الصحة ما الذي يجب 
فيها بعد الوقوع؟. 

فأجاب بأن العقدة على الوجه المذكور فاسدة يجب فس خهاء 
وللعامل بعد العمل أجرة مثله؛ وما كان من زيادة أو نقص فلرّب النحل 
وغاية. 

ووجه الفساد أنها إجارة مجهول فيها قدر العمل وقدر الأجرةء إذ لا 
يدرى متى تستوفّى القيمة من الغلة؛ والعمل يقل ويكثر بحسب طول المدة 
وقصرهاء كما لا يدرى كم يكون النحل يوم أخذ العامل نصفه. 

ففي المدونة عن عبد العزيز ما نصه: ولا تدفع إليه سلعتك وتقول له 
قامت علي بكذاء فما كان من ربح بعد ذلك بيني وبينك» وهذا له أجر مثله 
فيما عمل» وما كان في سلعتك من ربح أو ضعة فلك وعليك.(ه). 

ولاشك أنه لا فرق بين ما ذكرنا وبين مسألة سئل عنها ابن حميد» وهى : 
رجل باع نصف غدمه کل شاة بكذا على أن يؤدى له الشمن من نسلها 
للا وغل ا يج ودر د ناذا قبع ن اسه 
حينتذ . 


چچ 


(1) عرفها الشيخ خليل رحمه الله في مختصره بقوله: ‏ الشركة إِذْنْ في التصرف لهما مع أنفسهماء 
وإنما تصح من أهل الت وكيل والتوكل» ولزمت بما يدل عرفاء كاشتركنا بذهبين أو ورقين. . الخ) . 
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فأجاب: المعاملة فيها بينهما فاسدة» وليس قبضه الغنم بقبض» لأنه 
لا يعرف نصيبه من نصيب شريكه إذ منع القسمّة”*»؛ ويرد ما اغتل منها 
المشتري إلى البائع إن كان قبض من غلتها شيئاء ونماؤها ونقصها على البائع» 
وله أجرة مثله فيما أحرز من السنين والشهور ١.‏ ه») . وبالله التوفيق . 

وسل أيضا عن أناس لهم أرض دفعوها إلى رجل يقيم فيها دار الدباغ 
على أن يكون شريكا معهم فيها بالربع» فأقامها وأقام فيها حفر الدبغ المعلومة 
من قصارى ومجائر. ثم إنهم اقتسموا تلك الحفر قسمة استغلال وانتفاع, 
فكان كل واحد يستغل ما صار له منها بالاستغلال أو بالكراء؛ ثم إن الرجل 
المذكور بنى قصرتين ومجائر من غير إذن صريح من الشركاء؛ وبعد مدة قاموا 
عليه فيهاء فقال لهم : أنا أقمتها لنفسي بمحض ركم وعلى أعينكم» فقالوا له : 

ما تركناك تفعل إلا على وجه الشركة بيننا وبينك» إذ على ذلك كنا دفغنا 

لك الا رض وما أخرنا القيام بحظنا من الكراء إلا بقصد أن تصرفه في 
مصالح الدار وتحسبه فيما ينوبنا في بناء ما بقي؛ > فهل لشركاء الرجل حق 
في الرجوع عليه بنصيبهم من الكراء» والحال ما ذكرء أولا؟ . 

فأجاب : : ما طلب به الشركاء شريكهم من مقدار نصيبهم وحظهم 

من الكراء في القصرتين والمجائر لازم له» والقول قولهم -- أن سكوتهم لم 

کن وکا یر كان اا ی وکوا مع اليمين على ما أفتى به 
الشيخ أبو أبراهيم 

ففي المعيار أنه سئل عن الرجل يعتمر الأرض وله فيها ورثة حضور 
لا يغيرون عليه شيئاء ثم يقومون عليه بعد سنين يطلبونه بالكراء. هل يجب 
ذلك لهم أم لا؟. 

فأجاب : ابروى ی وغلورين زياد عو يالك أن ذلك لهم» وأخبرني 


بعض أصحابنا ا وي بن لََابة يفتي بهده الروآية ؛ ولا أدري: هل 


لوعو واد وح سا ا امو EA‏ لمي O E‏ ش 


الف وجه الصواب والمراد من الكلمة» والله أعلم.. 
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سمعت ذلك منه؟ غير أنى أقول إذا ادعوا أنهم على ذلك أطلقوه على العمل 
فيكون القول قولهم مع أيمانهم ٠.‏ ه) الغرض . 

ومقابل الرواية المذكورة رواية عيسى بن دينار أن ذلك ليس لهم. وما 
يرجح الأخذ بالرواية الأولى والفتيا بلزوم الكراء أن ابن رشد استظهر أن 
السكوت ليس بإذن كما نقله الحطاب» ولزوم الكراء على هذا القول للشريك 
البانى بغير إذن شريكه متفق عليه» وبالله التوفيق. 
أحدهما والبقر من الآخر والزريعة منهما أنصافاء والخماس الذي يتولى العمل من 
الحرث وغيره يأخذ الخمس مبدءا» والأربعة الأخماس لهماء ثم إن مخرج البقر 
أخرج الزريعة كلها من عنده على أن مناب شريكه منها سلّف يرجع به عليه 
متى شاء» فكان يطالب الشريك بأداء ذلك إليه وهو يَعده إلى أن بلغ المصيف 
ا ل و ل د 

فهل الحكم الشرعي على وفق ما قال أم لا؟ . 

فأجاب بأن الحكم في الحاصل من الزرع أنه يقسم بينهما أنصافا على 
سب ا N E‏ 
FON PE OT‏ ا 
ا ا ميد وضاتحب العار ا 

وفى المعيار أيضا قبل هذا ما نصه: 

وسئل - يعني بعض المتأخرین - عن شريكّين اشتركا على أن يخرج 
أحدهما الزريعة على أن يكون على الآخر نصفهاء وأخرج الآخر البقر 
والعمل والأرض لغيرهما . 

فأجاب: الشركة فاسدة من أجل شرط السلف» ويؤخذ السلف من 
الجملةء والزرع بينهما على السوية» ويرجع من له فضل على صاحبه.( ه) . 
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فإذا كان متسلف الزريعة من تريكسيني على ا 
الشركة الفاسدة إذا فاتت بالعمل»› فأحرى أن يكون ذلك فى الك 4 
الصحيحة إذا كان السلف طوعا بعد العقد» وبالله التوفيق. 

قلت : نص الشيخ ميارة عند قول التحفة: ‏ وجمع بيع مع شركة 
ومع“ الخ البيتين» على أن الصور الممتنع جمع اثنين منها في عقد واحد 
يفك فيه. 

ذكر غير واحد - ونسبوه للمدونة ‏ أن البيع إنما يمتنع جمعه مع 
الشركة إذا كان خارجا عنهاء كما إذا شاركه على أن يبيع له دارا أو ثوباء 
وأما ما كان داخلا فيهاء كما إذا اشترى أحدهما من الآخر نصف بقر الحرث 
أن تكون المغارسة كذلك فى هذا التفصيل المذكورء والله أعلم . 

ثم رأيت الإمام البرزلي ذكر من عند نفسه مغل هذا الذي ظهر لناء 

رذكر بإثرة خكم تجبمع الرجارة مع العقود المنهي عن جمع اثنين 
منهاء رهضي نكاح وشركة وصرف ؛ وقراض ومساقاة وفرض وجعل: وأنه ا 
يجوز» وأما جمعها مع البيع فهو جار على خلاف المشهور. إنتهى»› وأصله 
اء 

r 
ا ا کی ر ا ی‎ 
: وذلك في أول باب البيوع حيث قال‎ )2( 


وجمع بيع مع شركة ومع ١‏ صرف وجعل ونكاح امتنع 
ومع مساقاة ومع قراض 5 لاا عند ماضن 
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هذا العامل أن يكون له خمس الزرع استنادا للعرف» وقال له الآخر: ظننتك 
لا تحاسبنى بعمل يدك» وإذا حاسبتنى فأنا أعطيك نصف أجر عملك دراهم. 
والعمل الذي ادعيت لم ينضبط في هذه السنة لغلاء الطعام» فالحكم في 
ذلك انه لا مسب اسر للعافل إلا باد كول عليه رحا عند العا 
وأما مع السكوت فإنه يقَضَى له على شر بنصف أجرة العمل» لأن الأصل 
فى تعادل الشريكين عند تفاوتهما فى الشىء الخرج إما هو بالقيمة دراهم . 

قال في المعيار : 

وسئل يعني بعض المتأخرين عن شريكين» لأحدهما الزريعةوللاخر 
الق والأرض بكرا E SE‏ فتولاه صاحب البقر إلى أن صار حبا 
مدروساء قط لمن اجن العم وف ا ا متهي کا جح ل الى ار 
الور ابن 

فأجاب: يحمل على الطوع» وإن أنكر حلّف أني ما فعلت كذا إلا 
لنرجع ويعطى نصف قيمة المؤنة .( ه) الغرض . 

فكما قال هذا المتأخر : إن العامل يعطى نصف الخ كذلك يقال في 
او بست امريد e‏ ا واد 
مقي بانضباطه؛ أما إذا اُخرم رتبئل بالقلة والكثرة E‏ المسألة 
ما يوت أصل » به يكون تعادل الشركاء» وهو الدراهم» 

ا عن إخوة ثلاثة مشت ركين فيما بأيديهم من المال ؛ تروج 
أحدهم من المال المشترك؛ ثم بعد مدة أرادوا أن يتفاصلوا ويقسموا ما بقي لهم من 
, عجره موادي سد ور ال ا E‏ ا الو 


كما کان ينبغي › ا يكون yT‏ الأولى للورقة ا 
الرقم المزدوج في الوجه الثاني منها. 
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الرجوع» بأي شيء يكونع هل بالمثل أو بالقيمة؟. 

فأجاب بأن للأخوين الرجوع على أخيهما بكل ما خسرا في تزوجه 
من الال المتعرك »مين صبذاق وهدية الأملاك وطعام الوليمة وغير ذلك . 

< ففي المعيار أن ابن لبابة: سئل عن أخوين متفاوضين› ا 

تزوج أحدهما ونقد مائة دنار وبعد البناء بالزوجة هلك فقام أخوه يريد 
آن يا حك لنفسه هل ذلك فازغه ر وة اخ الهالك: 

فأجاب: لأ خيه أن يأخذ من المال مثل ما نقد ويأخذ من بقية المال 
النصف .١ه‏ ). 


وإذا وجب الرجوع للأخوين في النازلة فإنه يكون بمثل المثلي وقيمة 
المقوم؛ فما دفع في الإملاك أو صنع به طعام الوليمة من قمح أو شعير أو 
' سمن يرجع الأخوان بمثله؛ بأن يأخذ كل واحد قدر ذلك لنفسه؛ غلا السعرٌ 
أو رخص» وما دفع أو ذبح من الغنم فبقيمته يكون الرجوع لا بالمثل؛ لأن 
الغنم من المقومات» وما هد للمتزوج أصحابه حين عرسه يُختص به دون 
أخويه» وإن كان هو أهدى لأحد شيئا من المال قبل تزوجه أو بعده حاسبه به 
أخوه إن شاءء وما استفاده هذا المتزوج؛ أو رجع إليه من ناحية الزوجة بالإرث 
عنها إن ماتت» أو بالخلع إن اختلعت منه» يكون ذلك له» لا مدخل لأخويه 
معه فيه» هذا كله سأل السائل عنه» وهو واضح» وبالله التوفيق. 

قلت ونى الا اا أن ابد لب قل ريه اللدعن اخوزن معفاوضين 
لأ يعلعالأخذهما عال درن صاخ ررح اذهب وأنفق مائة مثقال» فلما 
ابتنى هلك» فقال الآخر: نريد مائة مثقال التي خسرهاء فقالت زوجته: لعله 
واو ماله الخاض ةع ان ا نولي ا لاخر ع بكسن 
فإن فضل شيء يقتسمانه .( ه) . 
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وسئل أيضا عما يظهر من الجواب . 

فأجاب : الحمد لله ؛ حيث كان في الرسم الكعوي ا 
الشتري هو فلان المذكور فيه وجب على أخيه المدعي أنه اشترى معه الفدان 
إقامة البينة بذلك» فإن لم تكن له قضي للمشتري المذكور بالانفراد بالفدان . 

ففي المعيار عن سيدي عبد الله العبدوسي أن من كان الشراء باسمه من 


9 9 يي ا د ا E‏ 
ادا المسراء هوا فخا ره 


04 


ففي هذا النس دليل على أن للشعري في ازل يقضى له بالشخری 


ا الآن أنه باع منهما فلا يُقبل لأنه إقرار على الغير؛ ب 
1 في عدالته» فإن لم يكن عدلا كما ذكر صاحب النازلة لم تعمل شهادته. 


وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا عن الورثة يكونون على حال واحدة ثم يشتري أحدهم ملكا 
باسم نفسه فقطء فهل يدخل معه فيه غيره من غير فرق في كون الغير بالغا 
رشيدا أو لا؟» ويشكل عليه قولّهم إن الشركة لا تصح إلا من أهل التوكيل 
والتوكل كما في لفظ المختصرة*» أو ليس للصغير والسفيه منهم إلا حظه من 
الفمن المشترى به مطلقاء أو فرق فيهم بين أن يكون غير المشتري رشيدا 


إذا اذّعى غير المشعري كائنا مّن كان على الوجه الأول» أو غير الرشيد على 
لان أن امال الذئ ازى به للك هر من مال الشركة وأدغى اشير 
للشراء أنه من ماله الخاص به» على من يكون البيان منهم؟؛ أو قصل بين أن 


0 . يكون لمباشر الشراء مال يخُصّه زائدا على المال المشترك بينه وبين غيره» 
yy‏ 
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أو كيف الأمر في ذلك؟» فإنا لم نر من تعرض لإيضاح المسألة فيما وقفنا ‏ 
عليه وا قولوت الووثة زو الإخوة يقوذ هل عالة واحدة بعك مرت 
والدهم» حكمهم حكم المتفاوضين من غير تفرقة بين كونهم رشداء أم لا؟» 
وكذا ما في المعيار عن التازغادري أن المشتري باسم نفسه يختص با اشترى 
ويحلف أنه إنما اشترى ماله الخاص به لا غير. | 
قال ومغل ذلك جواب المقري فيها مع كون غير هؤلاء أفتى بعدم 
الاختصاص قائلا : إن محل ما للتازغدري والمقري فيما إذا كان لم يكن بيده 
حا ا لي ل SSS‏ فل سيدا 
ل سا سرب ستاك السو كما عي عاد . 
لجاب لن اء من ار ذم على حا واد الدخول في 
غيره. وقول الأئمة ا الاقم ارک لمن آهل اتر كيلم فرص ار 
اللفظية دون اسُكمية. ويدل لا قلناه قوله في المعيار: 
وسئل الفقيه راشد عن ثلاثة إخوة فتحوا حانوتا للبز")» فكان أحدهم 
يلي فيه البيع والشراء حتى مات وترك بنات وأخويه المذكورين» فكان 
ما كان أخواه المذ كورانء ثم إن المال نما بيد هذا الأخير منهم» فأخد في شراء 
الجئات والفدادين» وأولاد أخويه صغار فى حضانته» ثم إنه حضرته الوفاة» 
فأجاب: قرأت سؤالكم, ارات عن :ذلك على ما تقتضيه فتاري 
ادف زوز المعنى أنه إن قامت البينة أن الإإخرة e‏ ) 
ومن e‏ ا o‏ 
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منهم مال غير ما أدخلوه ذ فى الحانوت فكل ما نما بعد ذلك من الال المُّدْخَل 
في الخانوت فهو ينهم لهم قصدوا شركة القارضة في كل شيء» فكل ما 
اشتراه أحدهم من أي شىء من الأشياء يد خل فيه أشراكه» وورثة الميت منهم 
SC ays‏ 
ما بأيديهم وإن لم تعلم المفاوضة» ومن ادعى منهم أنه اختص بما تولاه من 
الشراء لبعض الأملاك فلا ينفذ له ذلك لأنه مأذون في المال» ومن أذن له في 
حركة المال فلا يستبد بالربح» ويكون الخيار للورثة بعد الرشد أن يشاركوه 
في ذلك أو يضمنوه حصتهم من الشمن إن لم يكن لهم في ذلك فضل؛ وإن 
كان في ذلك ربح فلهم الدخول معه في ذلك . 

وأما إن ثبت بالبينة أن أخاهم لم يدخل جميع ماله» أو جميعهم لم 
يدخلوا جميع أموالهم فى الحانوت» وأنه أبقى لنفسه أو أبقوا لنفسهم ما لم 
الحلووني افر ا وز ا دد او ا انال يعد عد 
الشركة»يعرف ذلك بالبينة» فالقول قول متولي الشراء أن ثمن ذلك ليس من 
EDE‏ ام ل DL E‏ 
ويختص به عن أ شراكه.( ه) بلفظه» وهذا الجواب كاف في المسالة ٠‏ وي 
مسائل الدعاوي رالازات فر الدر التقير :نا يوافقه. 

ونقل الفقيه سيدي محمد الورزازي في بعض أجوبته ما نصه : 

قال الإمام ابن أبي زيد : الإخوة إذا كانوا صغارا وكان الكبير يتولى 
أمورهم ويتصرف بالبيع والشراء فكل ما اشتراه فهو بينهم وإن كتبه على 
نفسه» ولا يستبد به لأن الشركة لفظية وحكمية.١ه).‏ 

ثم لا منافاة بين ما ذكرنا وما في المعيار عن التازغدري لكونه -أي 
جواب التازغدري ‏ ظاهرا في أن للمشتري مالا خاصا به خارجا عن مال 
ا 
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وأجاب التازغدري في إخوة اشتركوا بمال» واشترى أحدهم أملاكا 
باسم نفسه» ثم نازعه إخوته أو ورثتهم» فإن القول قوله في شراء الأملاك 
لنفسه بماله الخاص به» غير أنه يحلف أنه لم يدفع في ذلك من المال المشترك 
شيئاء قال : وهكذا رأيت جوابا للقاضي أبي عبد الله المقري التلمساني .(ه), 
وبالله التوفيق . 

وسكئل أيضا عن الأخوين إذا كانا على عولة واحدة» وكل واحد منهما 
يخدم صنعته, ولا علم لأحدهما ما عند الاخرء إلا أن الحرث والعولة بينهما 
واحدة» هل شركتهما فيما ذكر من الحرث والعولة تستلزم شركتهما فيما 
بأيديهما من المال» أو كل واحد منهما يختص بربح صنعته وماله؟ . 

فأجاب : وأما مسألة الأخوين المذكورين فلا شركة بينهما فيما عدا الحرث 
والعولة» وما عدا ذلك فكل واحد يختص با بيده» لاسيما إن كانت الصنعة 
مختلفة كما يظهر من السؤال» لأن اتفاق الصدعة شرط صحة في شركة الأبدان . 

وفي نوازل ابن هلال ما نصه : 

مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها في الشريك المفاوض يواجر 
نفسه في شيء أنه يختص به» ولا يدخل معه شريكه.(ه) . 

وسئل أبو العباس سيدي أحمد البعل عن رجل مع أخوات له على عولة 
واحدة, وأملاكهم بينهم على الإشاعة, ثم ترتّب عليه جنايات من قتل وغيره» 
ويغرمه الخزن على ذلك عا فيز دی دل 4ا ده اه وبين أخواته, 
فهل يضمن شيئا لأخواته ما فوته عليهن من حقوقهن فيما دفعه للمخزن 
E‏ 

فأجاب: كل ذلك فى ذمته» وهو ضامن له إذا كان يباشر ذلك 
يذه وإن كان رن هر الذي بباشر ال ماله قرا ار عة فلا ف عاب 
ولاضمان.١ه).‏ 
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وسئل أيضا عن امرأة تزوجت فبقي حظها من أصول والدها في يد أخيها 
يستغله سنين طويلة» وقد غرس أخوها في الأرض المذكورة جنات مشتملة على 
أنواع من أشجارء والان أرادت الأخت أن تأخذ فريضتهاء فزعم أخوها أنه 
يأخذ حقه في المغارسة على حسب ما جرى به عرف البلد» بل زعم أن 
سكوتها عنه هذه المدة يقطع حقهاء فهل له ما زعم أو لا؟. 

فأجاب : الأخت المذ كورة» دنا دا اه وكيفما اخ 
وكيفما كان» بياضا أو مغروساء ولا مغارسة لأخيها إلا إذا اتفق مع أخته على 
المغارسة كما يتفق مع الأجنبي» وإنما الكلام هل يأخذ قيمة ما غرس قائما أو 
مطروحا؟» فيه خلاف» وذلك إذا كانت حاضرة.١ه)‏ . 

وسئل أيضا عن رجل دفع أنثى من البقر لمن يعالجها ويصونها من جميع 
الآفات كلها كالثلج والريح والبرد في أيام الشماء, والسباع وغيرهاء ويرعاها 
ويروح بها إلى داره ويعبر بها الأنهار في أيام الشتاء؛ ويهش لها الورق أيام 


الثلج» ويعالجها المعالجة التامة على حسب العادة في ذلك حتى تناسل منها 


E e‏ مع سيا راراي 
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OEE‏ وات و لاجو ا وال كورة دة إتافعها عفدة 


' بما يقوله أهل المعرفة» وهل يرجع في تقدير الغلة لأرباب البصر من امحترفين 


فأجاب : لكل أحد من الشريكين متابعة شريكه فيما يجب له قبله, 
مين ينوم رودي E‏ در 
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والأزمان» وكل علم يسال عنه أربابة» وكل صنعة يرجع الأمرفيهاإلى 


محاهاك كيدا أن الشبرولم لاس ESO‏ 


وبعد انتهائي إلى ها هنا ذكر صاحب السؤال أن صاحبه ادعى عليه أن 


لزلز سر 


ربع البقرة باعه منه بالد ل وأن الربع م الآخر المكمل للنصف 
أعطاه إياه عوضا عن رعاية نصفه› بام بات لك وأن شركة النصف كله 
إنما كانت بالدراهم» فحاملّه تقتضي دعواه صحة الشركة» وصاحبه تقتضي 


دعواه فساد الشركة في الربع المعطى في الرعاية لعدم الأجل . والمذهب أن 


القول قول مدعي الصحة مع اليمين » إلا إذا كان الغالب ما ادعاه صاحبه من أن 
الربع يعطى أجرة على الرعاية من غير أجل» فيكون القول قوله مع اليمين . 

ثم تفسد الشركة في هذا الزمان من جهة أخرى من كون الشريكين 
تسافا عمد اتبرام الشركة مايجب لكل و عد قل الاش فيسقظ دو الاه 
غلته» وڏو الصون صونه» فهذه الشركة أيضا فاسدة. 


وعلى كل حال لا وجه لفسّخها بعد توالد البقر وتناسلها لفواٹ e‏ 


ذلك ها يفوت به ابيع فاسد؛ وغاية ما هدالك أن تجح بالقهمة؛ والمقر. 


) تما ا 0 u‏ أعلم وأحکم» ويتحاسبان ريتقاصان. ومن لمه .| 
غدل ET‏ ا 


ستل الإمام العسدوسي عن رجل أعطى لرجل بقبرة بالنصف على آذ" 


يقوم بحفظها ورعايتها ولم يضربا لذلك أجلاء وبقيت البقرة عند الرجل ملأة:, 

بو عام رعو E EE‏ عير فى لصيل Sa‏ رش 
TE‏ ناهد هن لاله ادير و اربعة فام رها الا ول فطلب؛ فسخ:-” 
ES‏ تكرام كام > فإن قلتم بفسخ ذلك فهل للرجل القائم . 
وان البق طلى با الها را بحر ها ا لا وهل الغلة له أو لريها. 
الأول؟. بنرا لذا ذللك» 
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فأجاب البيع على الوجه المذ كور فاسد اله ر ف لفوت في 
س08 المشتري نصف قيمتها يوم قبضهاء ويغرم قيمة ما استغل من نصف شر 

ولا شيء عليه في غلة النصف الذي اشترى» ويرجع على البائع بأجرة العل 
في رعاية نصفه . وأما ما أطعمها من الشعير فإن جرت العادة أن يطعم مثلها 
الشعير غرم له ما أطعمهاء مثله إن علمّت مُكيلته؛ أو قیمته إن جهلت» وإن 
كان يستغني بالتبن أو بالربيع عنه فإنه يرجع به عليه» وبالله سبحانه 
التوفيق.(ه) . 

وسئل الإمام ابن خجو عن رجل اشترى نصف بقرة من رجل على وجه 
الشركة وكان يحلبهاء ولم تزل عنده إلى أن كبر ولدها وحرث به أعواماء فلما 
طلب من شريكه القسمة طلب منه أجر الرعاية» ولم يكوا نيتاه بعال 
الشركة» ولا طلب منه شريكه أجر الرعاية طلب هو منه كراء حرثه بالثور 
الک م ا » فما ال حكم في ذلك؟. 

فأجاب : لكل واحد من الشركاء حظه من منافع البقرة المذ كورة» وعليه 
ما ينوبه من القيام بمآربها فتقع ا محاسبة بينهماء والله سبحانه أعلم.(ه) . 

وسئل أيضا عما يجده الإنسان من النحل في غيران في أرض غيره, 
هل کر ونرب اررض ا 0 

فأجاب: فما يوجد من النحل في الأرض المملوكة فهو لأربابها رزق 
انه النسلاح E‏ كلق ما ينيع فيه امن الجاه او بعت تفواامق الجر 
والحشيش .( ھ). 

وسكل الفقيه أبو عبد الله محمد بن أحمد النالي عن رجل أعطى معزة 
لآخر على أن يرعاها له وله فيها وفيما تناسل منها الربع» ثم الآن اطّلعا على 
فساد هذه الشركة» فأراد الراعى أن يأخذ أجرته ويرد المعز على ربهاء وأراد 
le‏ > فهل لكل واحد منهما ما راد أم لا؟. 
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وهل على الراعي يمين أنه لم يضيع منها شيئا؟ . 

فأجاب : إذا لم يجعلا للراعي أمدا معلوما ففعلّهمًا فاسد» فترد المعز 
على ربها إذا لم تفت بما يفوت به البيع الفاسد» ويأخذ الراعي أجرة رعاية 
الثلاثة الأرباع» ويكونا شريكين» والله سبحانه أعلم.(ه) . 

وسئل الإمام ابن هلال عن شريكين في دابة يقول أحدهما لصاحبه : 
أبيعهاء ويقول الآخر : أعطنى ما أنفقت عليهاء هل له ذلك أم لا؟» وكيف 
اجلاة ا ا اليم :© نهل وزيا الها کا مشايلة زنك 01 

فأجاب :لا يجوزبيع جزء من الدابة على أن يقومالمبتاع بها مدة 
مره إلا أن يشهرط الماع ان بيع ا ةم شاء على صل ابن 
القاسم» وعلى أصل ابن حبيب يجوز ذلك وإن لم يشترط المبتاع ما ذكرنا. 
وأما ما يفعله أهل الوقت من بيع ذلك على أن يقوم بها إلى غير غاية ما 
دامت بينهما فلا يجوز ذلك ويفسخ» فإن فُسخ وقد تغيرت الدابة وحال 
سوقها وَقَبَضّها المبتاع فعليه قيمة الجزء المبيع يوم القبض حالة» وله أجر قيامه 
بحظ شريكه.(ه). 

وسئل أيضا عن رجل يشتري جزءا من دابة ويبقى للبائع فيها نصيب› 
ويكونان شريكين فيها إلى أجل معلوم» ويقوم المبتاع بعلف الدابة وأمرهاء 
غار عقاوو ورانيه شتروكه ني الفجل ويقول 0ه ا 

هل له ذلك أم لا؟» وكيف إن ضيعها؟ . 

فأجاب : بيع جزء من الدابة على أن يقوم المبتاع بها زمانا معينا جائز 
إذا اشترط المبتاع بيع نصيبه متى شاء» ولكل واحد منهما بيع نصيبه» ويتنزل 
المبتاع منزلة البائع منه فيهاء ولهما أن يتقاوماها بينهما إن تراضياء وإلا باعا 
على حكم الاشتراك فيما لا ينقسم إن دعا أحدهما إلى بيعه.(ه). 
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وسكل أيضا عن رجل اشترك مع آخر دابة وكان أحدهما يستعملها 
وينفق عليهاء والعادة جارية بين أهل بلدهم على نحو ما ذكر» فهل له أن يقوم 
على ر ن ا 

فأجاب e‏ شريكه في النفقة أو في الكراء أخذه 


رقد بقي قوله في السؤال الذي قبل هذا يليه : وكيف إن ضيعها دو 
جواب» وجوابه أنه لا يضمن › لأنه أمين, 01ص 
فيضمن .(ه) . 

وسئل أيضا عن رجل ابحاع نصف دابة فترك البائع للمبتاع من ذلك 
شيعا فيما يلزمه من نفقة الدابة وضربا لذلك أجلاء وتراضيا عليه» هل يجوز 
ذلك أم لا؟. 

فأجاب: يجوز ذلك إذا اشترط أن له بيع نصيبه متى شاء .( ه) . 

وسئل الإمام السرًاج عمّن أعطى ماشيته أو دوابه لرجل ليرعاهاء ولم 
يضربا لذلك أجلاء وكذ للك إذا باع له ربع ما ذكر وقال له إرعهاء والربع الآخر 
في مقابلة رعايتك» ونكون شريكين ولم يحدا في ذلك حداء بل حيشما 
طلب أحدهما صاحبه في حل العقدة كان له ذلك > هل يجوز ذلك أم لا؟ . 

فأجاب بأن ذلك لا يجوز.( ه) . 


وسئل أيضا عمن أعطى بقرا أو غنما أو إبلا أو دواب لمن يرعاها له . 
بربعهاء أو يعين له منها رأسا أو أكثر في رعايته لها إلى أجل معلوم وهي تنتج 
قبل کماله» ٠‏ فهل تصح هذه الإجارة أء لا وتجوز فيما إذا عين» بخلاف الربع 
ونحوه؟» وهل جوز فى التعيين مطلقاء اكد الاق أو عند الأجل أو يفصل 
فيه؟ وما تقول في الشاة» هل تلزمه رعايته معها؟» وهل الغلة للراعي إن 
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فأجاب بأن تلك الإجارة لا تصح.١ه).‏ 

وسئل الإمام أبو عبد الله ابن مرزوق عن رجل تكون عنده بهيمة من 
بهيمة الأنعام, فإذا ولدت دفع ذلك الولد لمن يخدمه ويعلفه سنة بجزء منه» 
ربعا أو نصفا أو ثلثا 

فاحاهه وان ع لقان نلو ونوا سد زتها قلا جور اش 
إنما ينبغي على ما قاله بعض العلماء أن يبيع له جزءا منها بثمن ويشترط 
عليه خدمة نصيبه سنة.(ه). 

وسئل الإمام سيدي العربي الفاسي عن رجلين اشتركا في فرس فكانت 
عند أحدهما ثم تناسلت منها خيل عديدة فبقيت عنده ما شاء الله» ثم قال 
لشبريكة حكن هده ايل وارعها قدر ها وعينها انا وقد كانت عادة الآول 
في رعايتها أنه يسرحها في النهار وحدهاء ويأتي بها في الليل إلى داره؛ 
فأخذها شريكه» وكان يفعل بها مثل ما ذكر من حالة الأول معهاء ثم ذات 
نيائة لم جلها الدار فباتت الخيل خارج الدار» وكانت ليلة ذات ثلج وبرد 
كثير فماتت الخيل» فلم يطالبه شريكه بشيء إلى أن توفي هذا الذي هلكت 
عنده» فقام شريكه على ورثته في ذلك وطلب قيمة حظه في الخيل 
E LT‏ اميد ادك الرراية 
أن موروثهم كان شريكا له؛ وله حظ فيهاء فلا يمكن أن يفرط في ماله› 
لا العم كنها زعو اقات ع ار جحي عا البعين انيع لا 
يعلمون أن موروثهم فرط؟ . 

فأجاب : الشريك أمين لا يضمن إلا أن يتعدى, فإن كان ما فعله يشهد 
أهل البلد أنه ليس تعديا وتضييعاء وأن من عادتهم أنهم لا يحترزون عن 
ذلك فلا شيء عليه ولا على ورثته من بعده» وإن شهدوا بخلاف ذلك ضمن 
قيمة ما أتلف بعد أن يحلف القائم يمين القضاءء لأن الحكم في مال الميت› 
والله الموفق . إنتهى . 


507 


ص311 


وسئل العلامة القاضي سيدي ابرا هيم الجلالي عمن تزوج امرأة ودفع لها 
في بعض حوائجها المشترطة عليه في عقد نكاحها بقرة أو شاة أو دابة» e‏ 
بشيء من ذلك من دار أبيهاء أو زارت بعض أقاربها فأعطى لها شيعا من 
ذلك أو لولدهاء فولدت البهيمة وكثر نتاجها وتناسلت أولادهاء وانتفع 
الزوج موحت يي ا و هي التي ترعى 
البهائم على عادة بلادهاء ثم تموت هي أو الزوج أو يكون بينهما نزاع أو 
بموتان معا ويبقى ورثتهما فيقع بينهم الخصام على تلك البهائم؛ فيدعي 
الزوج أنه شريك زوجه في تلك البهائم» لأنها نشأت في داره وقد أكلت تبنه 
وزرعه ونحو ذلك» وأنه إن لم يحكم له بالشركة طلب كراء داره» وتدعي 
م1 کي اروجواقي وات ول رار ا لطر بد من اتا ای 
ضرورياته» فلمن يكون القول منهما؟» وكيف الحكم بينهما؟» فقد كنت 
سألت عنها الفقيه الأجل أبا العباس أحمد بن محمد البعل . 

الاب أن ذلك لك أعطى له اراد ا 
ابا امنيا كذلك و١‏ معاي وى انوج قيما كل هديا وان اعفاد 
قبل ذلك . 

الت تيلاي حك وى كر ضروةغله] حضافية فل :إن كن ها كناسل 
منها في دار الزوج هو بينهما بعد أخذها رؤوس ما أتت به من دار والدها 
و ا حرا تسيا ري ب نييما بانادينا من الكتب فلم أجد فيها ما 
يشفي الغليل. وقيل: إن الإمام القباب أف في المسألة» وبحغت عنه فلم 
أقف عليه» فأردنا جوابكم ولكم الأجر. 

فأجاب : البقر والمعز وما تناسل منها لمن أعطيت له ولا شيء للزوج ولا 
لورثته في شيء منهاء ولا يشاركها في نسل ولا أصل وإن طلبها بكراء منزله ‏ 
وطالبته با محاسبة يما انتتفع فلكل واحد منهما ما طلب بعد يمين كل واحد 


508 


منهماء على أن حقه ما تركه تسليما لصاحبه فیه» والناكل منهما لا شيء له 
#ااطلبييه لذ إن كان غاچ الد ا ن كز اس 
على المسامحة وعدم المطالبة به فلا شيء لمن طلب» فالعُرفُ يخَصّصُ المبهم . 
وأما شركته لها في الرقاب والأصول ا ا جمدم 
شروطاء كلها مفقودة هناء والسلام.(ه). 

وسئل أيضا عن امرأة تخدم في بيتها الخدمة الظاهرة والباطنة من غزل 
ونسج وعجين وطبخ وغير ذلك من رعاية البهائم ونحوهاء فهل لها شركة مع 
زوجها وأولادها في المال أم لا ؟ . 

فأجاب : إذا خدمت المرأة الخدمة المذكورة ونتج بسبب خدمتها نمو 
لمال من الماشيات والغّلأت وغير ذلك فهي شريكة بخدمتها مع زوجها 
وأولادها بقدر خدمتهاء والسلام.(ه). 

وسئل سيدي عبد الوهاب الزقاق عن نساء البوادي» وذلك أن المرأة 
منهن تخدم في بيتها مع زوجها الخدمة الظاهرة والباطنة» وخدمة الزرع في 
أيام ا لمصيف» والفواكه في فصل الخريف» ولقط الزيتون وشبه ذلك» وخدمة 
البيت كلها من طحن وخبز وحطب وكنس وسقي وربط البهائم وتسريحها 
وغلق الأبواب وحلهاء كل ذلك عن طيب نفس منها ون عشرة لزوجها 
وكون هذه العادة عندهم كالشرط الازم لجريان العرف بها حديثا وقديماء 
وعليها تدخل المرأة ولو لم تذكر في عقد النكاح؛ فهل تكون شريكة لزوجها 
بخدمتها على الوجه المذكور وتأخذ حظها متى شاءت أم لا؟ . 

فأجاب : العادة هي امْحَكّمة في أفعال الزوجة المذكورة؛ فما دلت العادة 
على أن الزوجة إنما تفعله على وجه طيب العشرة والمعاونة لزوجها في المعيشة 
لا شركة لها في ذلك ولا أجرء وما كان على العكس فحكمه على ذلك» 
وبالله التوفيق .( ه). 
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وسل الإمام القوري رحمه الله عما يفعله نساء البوادي وغيرهن 
لأزواجهن من أنواع اللباس وسائر الخدمة إذا تشاحوا في ذلك وتشاجروا فيه 
هل يُجبرون على ذلك أم لا؟ وهل لهن فيه نصيب وحق أو لا؟» وهل يجب 
عليهن الاشتراط على الزوج أو البينة أنها عملت ذلك لنفسها أو لا؟ 

فأجاب : لا يجب على المرأة من خدمة نفسها وخدمة بيتها وزوجها 
شيء» هذا هو الأصل المنصوص عليه في المدونة وغيرها. 

وفي المدونة أيضا أن الزوجين د يتعاونان في الخدمة في عسر ويسر وهو 
وفاق لما في كتاب ابن كيس رقيات نيعا ونَسبناه أولا للمدونة؛ 
ومغله في العتبية . ونقل عبد الحق أنه يُعْتَبَر في ذلك العادة وعرف البلد 
والموضع› فإن كان قوم عادتهم أن المرأة تخدم نفسها كنساء الديلم وما 
أشبههن فإنه يقضى عليها بذلك» ومغله نقل عن ابن خويز منداد أن على المرأة 
خدمة مثلهاء وأن على الدنية الكنس والفرش وطبخ القدر واستسقاء الماء إن 
كانت عادة البلد» وما لابن مَسلَمة وابن نافع في المسألة معروف . 

ونقل صاحب تقييد الرسالة عن الشيخ الفقيه أبي الفضل ا 
الوليدي رضي الله عنه أنه كان يقول : يجب على نساء البربر الخدمة المعتادة 
عندهم» لأنهن على ذلك دخلن» EE e CET‏ 
جبرهن على ذلك» ولا شيء عليهن من غزل ولا نسج ولا غيره» فإذا فعلت 
شيعا من ذلك متطوعة به وطيبة النفس» وصرحت بذلك وهي رشيدة قبل 
العمل أو بعده فلا خلاف في حلية ذلك للزوج وفي جواز انتفاعه به أو 
شيعو ور داك فيد وقرايا اا في حل في كل 
ا للفو مر عت ا ۷ عا على ر الشركة 
في الغزل والنسج أو فيهماء أو أباح لها زوجها ذلك» فلا إشكال في 
اشتراكهما في ذلك المعمول» وإن سكتت وعملت ولم تصرح بوجه من 
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الوجهين ثم طلبت حقها في العمل وأنها لم تعمل إلا على الشركة أو الرجوع 
بقيمة العمل وأنكر الزوج ذلك حلفت أنها ما غزلت ولا نسجت إلا لتكون 
على حقها في المعمول» وإذا حلفت قوم عملها في الكتان والصوف» وقوم 
الكاق و لوقع فيكو الخري اغ ردا يكنا روي نايك 
وابن القاسم وغيرهماء وبهذا أفتى الفقيهان القاضيان : أبو الوليد بن رشد› 
وأبو عبد الله ابن الحاج» ولا بيان بعد هذا في سؤالكم» والله الموفق .(ه). 

وسئل -أي الإمام القوري- أيضا عمن كان له شريك في فرس فسرقت 
القرس» و صار الاي كانت عت يده يبحت غبهنا إلى أن اكا واعطى :عليه 
ميدي ودعو ا او ااا ااا الا 

فأجاب : يعطي الشريك رک فاا يان ا 4 إلا أن 
SES SE‏ 
له حَرمَةٌ دنيويةٌ أو دينية؛ أو ادعى قدرته على افتكاكها بدون ما افتكها به 
E RS‏ 
عن ل ول ع ماي و عو 

فأجاب: ليس للأخ المعاون أخاه إلا أجرة المثل فيما أعانه فيه» 
والله أعلم.(ه). ) 

ا سوا عقب مال ا ال می ميا الق 
رضى الله عنه» ونص السؤال 

جوابكم لله عن ثلاثة رجال مات أبوهم وخلف لهم أموالا من بقر وغنم 
واستمر كذلك إلى أن ولد أولادا وصار ينفق أعليهم أيضا منه» والأخران كانا 


23211 


معه في الدار احاجن ونه بار كا ا ا 


تغزل وتطحن وتخبز لهما ولزوجهاء واستمروا على هذه الحالة سنين عديدة؛ 
ولا أرادوا اقتسام الأموال طلبتهم الزوجة بخدمتهاء فهل يثبت لها رجوع 
أم لا؟» وإن قلتم بالرجوع فهل يشترط لها نية أم لا يشترط ذلك؟»› 
وهل ا ااه كان ةم دلق أ لأ ويس ايها ا 
المع وي حي تاجيا حي لسر ا ی 
كانت مجتمعة» وربا كان يغيب أحدهم الشهور العديدة ا 
ويلبس» وكان ذلك كله عندهم مبنيا على المسامحة كما هي عادة آهل 
اراد راق ا ار اا عجن ذلك دراي ن لن 
سيدي حكم الله في النازلة» وأجبنا عن كل فصل منهاء ولكم الأجر» 
والسلام . 

وقض ارات اطنمد للم روا الله غك اهدر 

الجواب - والله أعلم -, المنصوص عليه لأئمتنا أن الإخوة إذا تركوا 
مالهم من غير قسمة وبقوا على عولة فسبيلهم سبيل شركة المفاوضة» فمن تزوج 
منهم حَسَبْ ما تزوج به» ومن كان له عيال حسب عليه ما أنفقه على عياله: 
وكذلك إذا كان لكل منهم عيال» إلا أنهم اختلفوا في العيال اختلافا 
متباينا . 

فإذا تقرر هذا فالأخ الكبير الذي تزوج يحسب عليه ما تزوج به ولا 
بخ اه اه هك ف ا القن كن ,ادا وو 
ةو دای ن ا ی و ای ما راد 
على ا ا صا اد ق 
أولاده» وللزوجة أن محاسب الإخوة بخدمتها لهم فيقوم 2 المعرفة ما 
تستحقه من أجرة الحدمة في السنين ا ماضية» وترجع بذلك عليهم دراهم: 
وترجع» سو سواء كانت لها نية في الرجوع أو لم تكن نية» فإذا خدمت بنية 
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التبرع لم ترجع» إلا أن يكون ذلك لظنها أن الإخوة لا يحاسبون الأخ بما 
أنفقه عليها وعلى الأولادء فإن كان تبرعها في مقابلة ذلك وحاسب الإخوان 
زوجها فلها أن ترجع» لأن من أعطى عطية في مقابلة شيء» فإذا لم يتم له 
الشيء فله أن يرجع . 

ونظير هذه المسألة فى الرجوع بالخدمة من كانت له مملوكة فى حجره 
ويتفاصلان فيما بينهما. 

ويدل أيضا على الرجوع بالخدمة القاعدة التى ذكر ابن الحاجب فى باب 
الإجارة» وذكرها ابن حارث في كلياته» وهي كل من أوصل للغير نفعا ما لا يليه 
بنفسه ولا بعیاله» ولابد من استئجار عليه؛ فلابد أن يرجع عليه بعوضه» أوصله 
بإذنه أو بغير إذنه, والله أعلم.١ه)‏ . 

وسئل القاضى أبو عبد اله محمد بن أحمد النالى -رحمه الله- عن 
خمسة رجال إخوة؛ تركهم والدهم في دار واحدة ومائدة واحدة؛ أحدهم زوجه 
والده في حياته وتحمل عنه ببعض النقد» ودفع الوالد ما تحمل به عنه» والثانى 
تزوج بعد وفأة والده ودفع النقد ما استفاده مع إخوته من غلات الأملاك 
المشتركة بينهم وغيرهاء والثالث سافر لناحية فاس وبقي يخدم هناك مدة 
حتى استفاد حوائج» والرابع عاد تاجرا يسافر من بلد إلى بلد حتى استفاد من 
مارك والدهو.من الأضصول» بل وواؤوا على :ذلك غرسنا كديرا» بعضه فى ار 
والدهم» وبعضه في أرض الغير على وجه المغارسة» فلماآب الذي كان 
بناحية فاس» التاجر» صاروا بدارهم جميعا يخدمون نحو سنتين» ثم أرادوا 
قسم ما بأيديهم» فقسموا الأصول على الفريضة أخماساء ووقع بينهم النزاع 
فيما استفادوه بعد والدهم من الغلات والأموال. 
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IRE‏ حا ود و ا و 
ا وبنتان بالغتان تخد مان كخدمة e‏ البادية» من 
الأضول» وسعيد 4 ا كةن التجارة وان ل شيع فا اناده وز 
صغيرهم ومن لم يتزوج منهم أنهم يخرجون مما بأيدي جميعهم قدر ما 
يتزوجون به ثم يقسمون الباقي على الرؤوس» وزعم من غرس منهم شيئا في 
والدهم عمله قائما فى حظوظ إخوته؛ وأن لا سبيل له إلى ما اكتسبه غيره»› 
وتسم غا ازرم غلل الرقوس ) والفيرض انه لم رقع مي ينان انهم علن 
Sa a E‏ كما ذكرناء وریا 
الكرد» نوا نا وج الصواب في ک كيفية قسمهممابأيديهم» عرف ليلد أنهم 
ia a i‏ قل Le‏ هذا عرف ارلا بسي بوكر 
لكل واحد منهم ما اكتسبه؛ والغلة تقسم على قدر علمهم مع اعتبار 
الأضل 9 جؤايا شاف 

فأجاب : مسألة الإخوة على ما ذكرتم قاسها الشيخ أبو الحسن الزرويلي 
على مسألة المتفاوضين في كتاب الشركة من المدونة ؛ فانظره في ذلك امحل يلح لك 
ما تحمل عليه مسألتك هذه . والذي نقول به في مسألتكم هذه أن ما اكتسبه من 
كان يخدم منهم بمدينة فاس فهو له» وما أفاده من كان يتجر منهم فهو له› وما 
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غرسه من بقي في دار والدهم في ملك الغير فهو له» وماغرسه في ملك 
والدهم فالمغارسة له» وما ينوب الأرض هو بينهم» وما أفاده من غلة أملاكهم 
التي ورثوها عن أبيهم أو من غيرها أو في مناولة متجر أو بصنعة وكان غير 
الصانع منهم يخدم غير تلك الصنعة مما يعود نفع ذلك على جميعهم فهم 
فيه على حكم التفاوض يقسمونه على رؤوس من يخدم منهم ويطيقها 
بالسواء ولو كانوا في الخدمة متفاوتين»› لأنهم على ذلك دخلوا وهو مغتفر 
بينهم» وما ذكره صغيرهملا يلزم, ولا شيء له من ذلك », والله سبحانه 
أعلم .١ه).‏ 

وسئل الشيخ الصالح أبو القاسم ابن خجو رحمه الله عن ثلاثة إخوة 
تركهم والدهم في دار واحدة وعولة واحدة. ثم إن أكبرهم تزوج فباع ثورا مما 
خلفه والده» صرف ثمنه فيما احتاج إليه من أمر وليمته» وذبح من الجملة 
أيضا بقرة ومعزاء اختص بجميع ذلك لنفسه» ثم تخاصموا بعد ذلك فأرادوا 
المفاصلة» فحاسبه أخواه بما ذكر» فهل يختص بذلك دونهما أم يطالبانه 
بحقهما في ذلك؟. ) 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فللإخوة محاسبة أخيهم بما أنفق من 
مالهم المشترك بغير إذنهم, والله سبحانه أعلم, إنتهى . 

وسئل الفقيه سيدي موسى الخطيب عن رجل توفي عن أربعة أولاد 
ذكور» أكبرهم بالغ وكان يخدم أملاك والده» وإخوانه معه» ثم تزوج فقام عليه 
أخوه طريده محاسبا له بوليمة عرسه» فقال له: ما بعت لكم شيا من التركة 
لا زرعا ولا غيره» وإنما فعلت ذلك من خدمتي وصنعتي؛ وصنعتة الحياكة» 
فما تراه في ذلك؟ . 

فأجاب : ما استفادوه من غلة أرضهم وأجتتهم هم فيه شركاءء وما 
انفادة من اده خض به إلا إن كان تساطيه السصتعة يفل عن 
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مشاركتهم في الخدمة بنفسه أو من يقوم مقامه فيحاسب بذلك إن شاء الله 
والسلام .١ه)‏ . 

وسئل القاضي امجاصي عن رجل سافر في البحر يطلب من الله غديمة, 
فأفاده الله بهاء وله إخوة, فطالبوه بها لزعمهم حكم المفاوضة, وامتنع من ذلك 
المسافر لزعمه أن الله خصه بها دونهم» بحيث إنه لم يأخذ من مالهم شيعا 
قليلا ولا كثيرا يستعين به في طلب ما أراد» والإخوة لم يعينوه بشيء من 
سبب المعاش» فهل يختص الأخ بما أفاد أم هم شركاء؟» والسلام. 

فأجاب : الحمد لله. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله. 

اول الوق اة لصيو انه ان محف ا 
رجو اها به ا حل اا شاع هره جر لا كوت ليسي م فا 
شيء» إذ لم يذ كرفي السؤال وجها يوجب لهم الاشتراك معه من أنواع 
الشركة لا مالية ولا بدنية ولا هما معاء ولاكنهم إخوة أشعب» فحسبهم 
ا لخيبة والتعب فيما أنشأوه من الخصام والشغب» والله تعالى أعلم . 

وسئل أيضا عن شركة تقع بين أهل البادية يبيع الرجل من الرجل نصف 
غنمه أو بقره أو إبله أو غير ذلك من الحيوان بشمن مؤجل» فمنهم من يضرب 
للشمن أجلا؛ ومنهم من يبقيه إلى وقت القسمة ولا يضربون للقسم أجلا, 
فإذا وقع بينهم نزاع يقول المشتري للبائع : أعطني أجرة الربط والحل» فهل هذا 
البيع إن وقع على هذه الصفة فاسد أم لا؟» وهل يلزم البائع في نصفه الحل 
والربط أم لا؟» وهل إذا تطوع المبتاع بذلك» لامرأته قيام أم لاء لأنها المباشرة 
ال 

فأجاب : أما إن ضربا للشمن أجلا فلا شك فى الجواز» وأما إن جعلاه 
إلى ونع اشيية ‏ للن و ال ل الالح N‏ 
(2) أشعب كما سبقت الإشا شارة إليه في هامش سابق : شخص اشتهر بالطمع» وعرف به» وكانت له 


فيه قصة مشهورة مع شاة» فصار يضرب به المثل في ذلك وما يؤول إليه مغل طمعه من خيبة 
الأمل > لكون طمعه مبنيا على غير أساس وينتهي بالفشل الذريع. 
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القسمة منهما معَجَّلة كان ذلك له؛ اللهم إلا أن يشترطا تأخير القسمة إلى 
افك مجهيول» او تكرت الغادة سارية ذلك ر بكرن نيما إضمار على ذلك 
فيكون البيع فاسداء فإذا ْلب البائع بأجرة الحل والربط والقيام بنصيبه نظر 
إلى حال المبتاع» فإن كان ممن يأخذ ذلك عادة أو جهل حاله فله ذلك بعد أن 
يحلف أنه لم يقصد بذلك التطوعء إلا أن بكرن اشهد عل دنك أولا خلا 
بمين عليه» وإن كان ممن لا يأخذ ذلك عادة لنسبه وحسبه فلا أجرة له» وأما إن 
كانت المرأة هي المتولية لذلك فإنما ترجع بذلك على زوجها إن كانت ممن 
تأخذ ذلك» لأن زوجهالما تطوع به سقط عن البائع ووجب على زوجها 
بتطوعه؛فترجع على من وجب عليه لا على من سقط عنه» واشتراط الحل 
والربط على المشتري في أصل العقد إلى غير أمد معلوم لا يجوزء وإما يجوز 


إلى أمد معلوم» وبالله سبحانه التوفيق. 


وسئل الشيخ أبو النصر سيدي عبد القادر الفاسي عن عادة الشركاء في 
المعز في هذا البلد أن الرا عي إذا مرضت له شاة وبحت أخذ الراعي من تلك الشاة 
الجلد والرأس والأكارع والبطن» وما بقي مناصّفة > هل يجو زأم لا ؟. 

فأجاب : إن هذا لا يصح» لأن الراعي إن كان شريكا فهي شركة فاسدة» 
لاشتراط عدم المساواة و في القسم» ایی يد و ا 


و و فى الأجرة وهو غير محقق ولا معلوم.( ه 


فأجاب بعدم جوازالشركة المد كورة > لأنها مدير كونها رک 


عراس © ار قر 


تصح» لعدم نوكر شرط الشركة الدي هو امساراة . رفي اختصر: وفك 


بشرط التفاوت ٠3۲‏ وهو نص في عين النازلة» مين فسادهاء ولا بتقدير كونها 
(3) وذلك في أوائل باب الشركة المشار إلى أوله وتعريفها في الهامش 1 قبل هذا. 


والمعنى : وتفسد الشركة باشتراط التفاوت» أي قسمة الربح والنسارة بغير قدر المالين في 
عقدهاء ككون مائة لأحدهما وخمسين للآخر» وشرطا قسم الربح بالنصف» أو كون المالين . 
متساويين» وشرطا لأحدهما ثلث الربح» وللآخر الثلئين» ولكل من الشريكين أجر عمله . .الخ . 
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إجارة» لما تضمنه عقدها من جهالة الأجرة التي يأخذها أجير الرعي في 
مقابلة رعيه» لأن ما ذكر من سأخوة على الافراة تجهول الخضول: 

وفي الرسالة: « والإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم)4»» ولا يبعد فساد 
ساود سوا ويد بو عا ا واه 
EN‏ 


وسئل ابن لبابة عن أخوين كانامعفاوضين» وكان مالهما واحدا, 
ولا يعلم لأحدهما شىء دون صاحبه. فتزوج أحد هما ونمد من جملة المال 


مائة دينار» وبقي الآخر لم يتزوج» فلما ابتنى الناكح هلك» فقام أخوه يريد 
أن يأخذ من جملة المال مائة دينار أيضا لنفسه؛ فقالت امرأة الهالك : ليس 
لك شيء» لعل صاحبي نقدني من غير الشركة . 

فأجاب: لأخيه أن يأخذ من المال مثل ما نقدء ويأخذ من بقيته 
النصف .(ه) . 


وسئل الا لفقيه أبو الحسن علي بن عبد الواحد الخمسي عن أخوين كان 
أحدهما يتسبب في البيع والشراء كحال سائر التجار والاخر يخدم بصنعته في 


(4) عبارة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في متن الرسالة هي قوله: « والكراء كالبيع فيما 
يحل ويحرم). 1 
ومعلوم أن الإجارة تستعمل فى استيفاء منفعة العاقل»› والكراء فى استيفاء منفعة غيره من 
الدور والأرضين والحوانيت والدواب والحمامات وغيرها. ولذا جاء في أول باب الإجارة من 
الختصر الخليلي قوله انت صحة الإجارة بعاقد 'وأجر كالبيع.. 
لمي إن 60 صل هذه اد اشراب على العمل وهو منقعة صت 
Ty dd‏ 
وصحتها تكون وتحصل بجنس عاقد من الموجر والمستأجر» وعوض متمول كعاقد وعوّض البيع 
فئ كون الأول مميزا» والثانى طاهرا منتفعا به معلوما مقدورا عليه» غير منهى عنه» إلى آخر ما 
تقدم في باب البيع وشروط عاقده ومعقوده. 
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حانوته» وهما معا فى كفالة والدها وتحت إنفاقه, والان توفى والدهماء فادعى 
الولد الصانع على 5-5 الاجر ان الخال العفو س eT‏ وأنه لأبيهما 
وقد أنتجه على إنفاق أبيهماءولا بينة له على دعواه أنه مال أبيهماء وادعى 
التاجر أنه ماله وأنه أنتجه من خدمته» فلمن يكون القول منهما الخ؟ . 

فأجاب: لا يدخل الأخ مع أخيه فيما حصل له من الربح في تجارته, 
والسلام.١ه)‏ . 


وسئل الإمام أبو الحسن علي بن هارون عن أخوين تشاجرا بيد فشكا 


داره» فأراد الابن ارج أن يأخذ متاعه الذي اكتسبه من غنائم حصلت له مع 
موري سيا مي مي مايالا اي 
بل كنت تعيش أنت وزوجتك على طعامي» وطلبّه الأب المذكور أيضا با 
عدا ارو دن لزيا الج قلا كيان RE‏ وان is O‏ 

فأجاب: إن كان الأمر كما ذكر فكل ماعلم آنه للإبن اكتسبة من 
الغنائم والمتاجر وغير ذلك فهو له» وما تحمل به الأب لزوجه فهو لها إن كان 
حملا لا حمالة - لا يرجع به على ابنه» وإن كان بمعنى الحمالة والضمان 
فإنه يرجع به على ابنه» وما كان يأكله الابن من متاع أبيه فهو محمول على 
الطوع منه لا يرجع به. والله أعلم.١ه)‏ . 

وسئل السيوري عن مركب بين رجلين ؛ أراد أحدهما أن يسافر في 
حصته إلى العدوة وليس للآخر ما يحمل في نصفه ولا وجا من يكريه؛ فهل له 
نصف ما حمل شريكه أم لا؟ 

فأجاب : : للذي لم يجد ما يحمل في نصيبه أن يأخذ شرر بحصته 
من الكراء؛ وله منعه من السفر حتى يعامله على ذلك أو ينفصلا من المركب 


به رف تمفه فل رادراب وال كمي اجک ال كيه وف 
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ومن جواب للعلامة القاضى أبى عبد الله سيدي محمد ابن عرضون ما نصه : 
من أسلف رجلا ليشاركه, وذلك على وجه الرفق والمعروف, إختلف فيه 
قول مالك» فمرة أجازه ومرة كرهه؛ واختار ابن القاسم الجواز» وعليه عول 
خليل» إلا إذا أسلفه لكونه على بصيرة ذ في البيع والشراء ليست لرب المال؛ أو 
لكريم لدعا العمل الناس لمن لماعت الال ج و 
سلف جر نفعاء وهذا مراد خليل بقوله: وإن أسلف غير المشتري جازء إ إلا 
لكّبصيّرة المشتري ٠5)‏ والتاجر محمد بن إبراهيم بن الشريقة ليس ا اها من 
مسعود المسلوف له ولا البطري له بصيرة بالبيع والشراء وليست للتاجر 
محمد» فالشركة صحيحة حينئذ على ما مر عليه خليل وقول ابن القاسم› 
وحينعذ فلا تفريع» والله أعلم.(ه). 
ومن نوازل الزياتي ما نصه : 
وسئل بعض الفقهاء - وأظنه القاضي أبا عبد الله محمد بن الحاج قاضي 
شفشاون - عن رجل اشترى أرضا من رجلين فجعل فيها رحى» وشرك معه في 
غلتها البائعين المذ كورين لمعرفتهما بتلك الحرفة» فأقاموا على الشركة فى 
ا الل ل ا ل و يي لاتق 
(5» وذلك في أثناء باب الشركة» والعبارة هنا في الأصل غير تامة ولا واضحة حيث سقط منها 
الفعل جاز» الذي هو جواب الشرط» وكتبت إلا بصورة لا النافية» فجاءت ناقصة» ولكنها 
صححت من نص متن اختصر وشرحه . 
وا معنى : وإن أسلف الآمر المشتري ثمن نصيبه مما يشتريه لهماء بأن قال له : خذ هذين 


الدينارين واشتر بهما سلعة كذا لي ولك» وانقدهما عني وعنك» وترد لي عوض ما تدفعه 
عنك إذا تیسرت» جاز [ سلاف الآمر المامور» لأنه معروف» في كل حالء إلا إذا كان دفع الآمر 
عن المأمور لكبصهرة E E‏ هاون فيه داق يحون لله بول عر يننا 
ومصدر هذا ما روي عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال في رجل دعا أخاه إلى أن 
يسلفه ذهبا ويخرج مثله ويشاركه به» ويتجران جميعا بهما في موضعهما أو يسافران في 
ذلك» قال : إذا كان ن على وجه الصلة والمعروف منه لأخيه» ولا حاجة إليه في شيء إلا الرفق به) 
قلا بان د للق واس إن كان يحتاج إليه في بصيرة ( أي خبرة ومعرفة ) في البيع والشراء وإنفاذ 
التجارة وتعليمه ونحوه فلا خير فيه. أنظر جواهر الإكليل وغيره في شروح مختصر خليل. 
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فنازع البائعان المذكوران ولده في الأرحى المذكورة بالحوز لهاء فاستظهر 
عليهما بعقد الشراء منهماء فما الحكم في ذلك؟ . 

فأجاب: إن كان الأمر كما وصفتم وثبت الشراء في البقعة لمن ذكرتم , 
بر الى على أا ا اا ر ا رة را ا عه د 
أرضه على وجه الاشتراك في منافعها لا يوجب لهم ملكا في أصلها كما 
قلتم» فتلك هبة منفعة» أقل المدة فيها خمسة عشر سنة:*2 فما فوقها على ما 
هو معلوم عند الأئمة في هبة المنافع . يعني من أعطى أرضه لغيره ينتفع بها 
فهي هبة» وأقلها خمسة عشر عاما (15)» ثم يردها لربها ولا يتملكها بهذه 
الهبة» ثم إذا خربت الأرحى وذهبت منفعتها بعد جواز المدة رجع الأصل إلى 
مشتريه يفعل به ما شاء» والله أعلم» وهو الموفق للصواب .( ه) . 

وسئل سيدي يحيى السراج عمن عنده ناعورة لغزل الحرير فأعطاها 
لرجل على أن يغزل فيها للناس» وما أخذه يكون بينهما نصفین» ولا يعطيه 
كراء الناعورة إلا ما ذكر من المشاركة في الأجر الحاصل له» هل هذا جائز أم 
ل١؟‏ وإن لم يكن جائزا فهل للعامل الأجر الذي أخذوا عليه كراء الناعورة أم 
كين اليد ا 

فأجاب : لا يجوزذلك, وللعامل أجرة عملهء ولرب الناعورة كراؤها .١ه).‏ 

وسئل الإمام ابن رشد عن رجلين تشاركا في تجارة فأراد أحدهما أن يصنع 
لنفسه صنعة أخرى» مثل أن يقول: الوقت الذي لا نعمل فيه شيعا أو تكون 
حاضرا أعمل أنا شغلي» فإن كنت غائبا أو كثر الشغل علينا صنعنا جميعا 
في الشركة المذ كورة» ورضي الآخر بذلك» فهل له ذلك أم لا ؟. وكيف إن لم 
يرض» هل هو كذلك أم ê‏ 
يان العلل بابو E‏ : خمس عشرة سنة» كما هو معروف في قاعدة العدد» من حيث 


التذ كير والتأنيث في حالة الإفراد والجر كمي ب» و کما هو منصوص عليه في ألفية ابن مالك» 
وسقت ار شارة اليه فى و ا 
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الأوقات التى لا يشتغل فيها بالتجارة» ولا كلام لشريكه فى ذلك› 
وبالله تعالى التوفيق. 

قلت : هذه هى قول الختصر: واستبد آخذ قراض . .)60 الخ . 

قال الشيخ الرهونى فى حواشيه بعد كلام ما نصه: تحصل مما سبق كله 
أن المنصوص لابن القاسم في المدوئة والموازية والعتبية والواضحة أن آخذ 
القراض والمؤاجر نفسه يستبد بالربح والأجرة» ولا يدخل معه شريكه في 
ذلك» ولم ينقل عنه أحد خلاف ذلك»ع وأن اتويب قال بعدم الاستبداد. 
ونقل ابن ناجي عن أصبغ مثله واختاره» وعليه اعتمد ابن ناجي فلم يعز لأصبغ 
غيره ولم يعز اللخمي لأصبغ إلا الاستبداد كقول ابن القاسم» لت دفعه 
الأجرة لشريكه؛ وهذا هو المنصوص لأصبغ فى العتبية» ولم يعزله ابن رشد 
غعيره) وعزا له ابن يونس القولين» واختلف النقل عن ابن القأسم؛ هل يجب 
عليه أجرة للعامل؟» فالمنصوص له فى العتبية والواضحة والموازية على نقل 
ابن يونس نفيهاء وعليه اقتصر غير واحد» ونقل عنه ابن رشد ثبوتها كقول 
أصبغ» وعزاه للموازية» وبه يعلم أن ما اقتصر عليه خليل هو المشهور؛ وقد 

وسئل الإمام المري عن رجلين شريكين في فرس ثم ولدت فرسا أخرى» 
فأخذها أحدهما وأخذ الآخر الفرس الأولى وفى بطنها إذ ذاك جنين» واتفقا 
على أن الجنين بينهماء والأن أراد أخذها الاستبداد به» فهل له ذلك أم لا؟ . 
لت الجا و و 

والمعنى : واستقل واختص شريك مفاوضة» آخذ قراض» أي مال من غير شريكه يتجر فيه بجزء 


معلوم من ربحه» فيستقل بربحه ولو أذن له شريكه فى أخذه؛ لأنه فى نظير عمله فیه» فلا 
شىء لشريكه فيه . ۰ 
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فأجاب: حيث أبقيا الجدين فهو بينهما على ما كانا عليه قبل 
المناقلة ١.‏ ه ) . 

وسئل أيضا عن شريكين بينهما مائة منقال, لكل واحد منهما خمسون, 
فلما مضت لهما أعوام أراد أحدهما أن يزيد فى رأس المال خمسين مثقالا 
ا كان ا ميا برو رففال له اسل للك مها سيفيد حي 
وعشرين مثقالا» فيكون لكل واحد منهما خمسة وسبعون» هل يجوز ذلك 
أم لا؟. 

فأجاب : إن كان يفعل ذلك لانتفاعه به لنفاذه فى التجارة ونحو ذلك 
فلا یجوز» وإن كان ن عل و افا رار وا سب ا اا 
له فذلك جائزإن شاء الله تعالى .١ه‏ ) . 

وسئل الفقيه القاضي بفاس أبو القاسم ابن أبي النعيم عن رجلين اشتركا 
على أن أخرج كل واحد منهما ألفا وزاد أحدهما جلسة حانوت على أن 
يكفيه الآخر عمل التجارة في مقابلة حانوته. فأجاب بأن ذلك ممنوع. 

وأجاب العارف أبو زيد سيدي عبد الرحمان بن محمد الفاسي بما نصه: 
بل تجوز الشركة المذكورة إذا كان العمل يساوي كراء الحانوت» إذ لا شطط 
عند المساواة في القيم .(ه). 

فنازعه في هذه الفتيا الإمام ابن عاشر رحمه الله» وذكر أن المتيطي 
نص في عينها با منع» وأن قواعد الفقه لا تقتضي غير ذلك . 

فأجاب قدسه الله بأن ابن عرفة نص فى المزارعة على أن المشهور 
جوازها وإن لم يقع الاشتراك في الأدوات» فلعل المحيطي بنى ما قاله على 
الشاذ فيها الذي هو اشتراط الشركة في أدوات المزارعة» وطلب من المنازع 
المذ كور أن يبين نصوص من اعتمد على قوله. 
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فأجابه رحمه الله بأن ابن رشد وابن عرفة, لما بينا شركة الأموال 
وشركة الآبدان والمرارغة جور الإجارة أي إجارة الذرات فى ال خيرين دون 
الأول كانه لا عور إلا يعر اا نے برقاب مي ما ع ينه الشركة 
ثم قال -أعني المنازع المذ كور -: وعلى هذا دار كثير من فروع الباب جوازا 
ومنعاء وليس كل ما جاز في المزارعة يجوز في الشركة. ثم ر هارو 
في اختصار المتيطية» ثم قال موجها للمنع الذي أفتى به: إن الإجارة بيع فلا 
تجمع مع الشركة التي هي أحد العقود المرموزة بجص مشنق*» وأن المسألة 
خرجت صورتها إلى القراض» فلا يخفى ما فيها إذ ذاك من أوجه الفساد . 

فأجابه العلامة أبو زيد المذكور ورضي الله عنه بما نصه : 

قولكم: (ليس كل ما جاز في المزارعة يجوز في الشركة ) لا يتم به 

ار و يعو إلانبياة انما قا مدرو ضن ا رع روما بعد و مار ١ن‏ 
احتجاج بمحل النزاع . 

وما ذكرتموه عن ابن هارون في اختار المتيطية لعلّه جار على الرواية 
الشاذة كما جرى على ذلك أصل الاختصار في المزارعة كما سبق التنبيه عليه . 

وأما قولكم بتسليم كونها من أفراد الشركة ( واجتمعت مع الإجارة 
فتمنع الخ ) فنقول : على تسليم الاجتماع فذلك لا يضر على المشهور في 
أصل العقد» وهذا معلوم» وأما قاعدة جص مشنق فخلاف أشهب» وتجويزه 
لذلك معلوم» وكذا استظهار ابن رشد لقوله : 


فالجيم للجعل»› والصاد للصرف› والميم للمساقاة» والشين للشركة» والنون للنكاح› والقاف 


للقراض» فهذه العقود الست لا مجمع مع عقد البيع والإجارة لأنها بيع» وقد جمعتها التحفة 
في بيتين من أول باب البيوع» سبق ذكرهما في الهامش (2) من هذا الباب . 
كما خاو إبيها الشيع سد ل فى وباب المقارسة و ی بقولده و جیا زاك اا 


مع بيع أو إجارة كجعل» وصرف ومساقاة وشركة ونكاح وقراض وقرض . .الخ . 


524 


وأما قولكم ( خرجت المسالة إلى القراض ) فهو مبني على ما اعت . 
وهو غير لازم. 

والفائدة أن ما سطرناه هو الذي عندنا فى المسألة حيث استشرنا فيها 
اشر اتور رن کرک ينات ر و سراب وك اعميرك: 
فاسلكوا ما ظهر لكم» لأنا إنما تكلمنا على ما ظهر لنا من قواعد العلم» وأنتم 
كذلكء فلا عتب على الجميع إن شاء الله» سيما والمسائل ظنية» 
والسلام .١ه)‏ . 

ثم أعيد الكلام بينهما مرة أخرى» وسببه أن بعض أصحاب العلامة 
أبي زيد المذكور أظهر مكتوباء فيه ما نصه : 

سكل شيخنا - يعني أبا زيد المذكور - عن رجلين اشتركا على أن يخرج 
أحدهما دراهم والآخر مثلها فى مقابلتها ويزيده جلسة الحانوت يعمل فيها 
ويسقط عنه العمل في مقابلتهاء فهل تُمنع وفاقاء أو يتطرق فيها الخلاف 
بالجواز والمنع؟ . 

فأجاب بجواز ذلك , واستدل له بكلام طويلء ثم روجع بما نصه : 

سيدي» وقفنا على جوابكم وتخريجكم الخلاف في المسألة من 
المزارعة وإجرائها عليها من حيث لا فارق كما اقتضاه سديد نظركم» ولاكن 
أردنا أن تذ كر لنا مستندا لنظركم ليطمئن إليه الخاطر؛ على أنا قد خيّلَ علينا 
قول المدونة: : «وإن أقعدت صانعا على أن تتقبل عنه المتاع ويعمل هوء فما 
رزق الله بيدكما نصفين؛ لم يجز.( ه) باسحل ا الحم ديل لبهم 
أنه غير مناف لنظركم في المسألة أر يغبر”' فيه وينافيه» وأشكل منه ما وقع 
في فى الموازية من أنه لا يجوز أن يخرج كل واحد منهما عشرة ولأحدهما دابة» 
والآخر يعمل عليها في جميع المال.( ه) . هل هذا المنع مطلقاء أو يجوز إذا 
اجام من صاحبه؟» والله يديم ايت بكم. 
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فأجاب - يعني أبا زيد المذكور -: قد تصفحت مراجعتك وتطلبك ‏ 
ا امغر تااقينها سيط ا ار ااا و قلات ےا كاذف فى 
حركة ركد عوز نوما سكين اعد العيك لا فا رقم E O‏ 
اشتمل على كثير من ذلك إن أمعنت تدبره» وذكره مرة أخرى بالتتبع لما 
اتفمل عليه شيه تكران ولاكن أزيدك على ذلك شيئا لم يُذْكّر فيه: وهو أنه 
وقع في المدونة في شركة العمل ما حاصله : إن تساوت قيمة الأدوات الخرجة أو 
تطوع أحدهما على صاحبه بما هو تافه جاز ذلك» وإن تطوع عليه با لا يلغى 
مثله لكثرته لم يجز حتى يشتركا في مثل ذلك» أو يكري من الآخر نصفه 
كلالمترارعين يش ركان بالأسعواء قيا غندا الأرض» لا يجوز الغا الارض إذا 
كان لها قدر وبال حتى يخرج صاحبه نصف كراء الأرض» إلا أن تكون أرض 
لا خصب لها في الكراء فيجوز إلغاء كرائها ويتساريا فيجااهدا ذلك (ه). 
فانظر كيف اعتبر البابين بابا واحداء ولذلك لم يبوب للمزارعة بل أدرجها في 
كتاب الشركة, وكفى بهذا مستندا. 

ثم أزيدك شيئا آخر أن ابن رشد عارض منع ابن القاسم الاشتراك إذا 
كنا فل ان اتی انخدا لش کا ابیت و الاخر باد اة اوبالرسيى على أن 
اع بون تاوت یک ھی به جا رن الشركة بالعرضون و 
صنفين» وبإجازته ثلاثة يخرج أحدهم الأرض» والآخر البقّر» والآخر العمل, 
قال : إذا تساوى الكراء وتساووا في إخراج الزريعة جاز .(ه). 

ولولا أن حكم البابين واحد ما توجهت معارضة أحدهما بالآخر, وهذا 
واضح لا غبار عليه» وإنكاره مكابّرة» وليس عند المتيطي في مساألة الرحى 
ومثلها -كأن يجعل أحدهما الحانوت والاخر الأدوات» وكانا ذوي صنعة 
واحدة على أن يكون الكسب بينهما على السواء وأكرى هذا من هذا 
بشيء معلوم وتساويا في ذلك - إلا الجوازء ونسبه لمالك» ولم يذكر منع ابن 
القاس لذنك: 
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وأما ما ذكرتم من كلام المدونة فلا منافاة فيه لما ذكرناه؛ وإِنما وجه المنع فيه ٠‏ 
اختصاص المتقبل بالضمان» وذلك يقتضي كوى المشترى على ذمته» فيكون 
الربح له وحده» والربح تابع للضمان كما نصوا عليه» ولذلك إذا كان الضمان 
عليهما كان الربح لهما كما وقع في سماع عيسى عن ابن القاسم : من قال 
لصاحبه عتا ارت ت تبيع بها وأنا آخذ المتاع بوجهي» والضمان علي 
و > ففعلاء مي OE‏ ون 


0 ا 


eT‏ فى رار ذا ادال واا 
هذا من هذا بشيء معلوم» بحيث تَساوَّى ذلك ولم يجزم بال جواز ولا بالمنع» 
بل أحال بالنظر فيه وهو من معنى ما قبله؛ ولا يجزم بالخطا لمن قال به» على 
أن سحنونا أجاز أن يضاف إلى الشركة الب أو الإجارة إن كانا داخلين فيها 
وإن اضطرب في ذلك قول ابن القاسم فقال في بعض الفروع بالجواز» وفي 
بعضها بالمنع» والمسألة ذات اختلاف» ومنها مسألتناء والله أعلم. 
رلا يقال: الفتوى إنما تكون بالمشهورء وليس قول سحنون بمشهور: لأنا 
منع أنه غير مشهورء بل هو المذهب في مسألتناء ومقابله لا حقق له في عينها 
لاحتماله؛ ولا نقض مع الاحتمال» وقد تقرر في الأضول أن تعارض قولي 
امجتهد في حق مقلده كتعارض الأمارتين في حق المجتهد, فحيث لا مُرَجُّحَ 
فإما الوقف أو التساقط أو التخيير؛ على أن مقتضّى ما عزاه المتيطي لمالك 
ولنقل ابن يونس والاستغناء أيضا في مسالة الرحى من الجواز عند الاستواء 
فى الكراء موافقة سحنون ا ما .او ذلك اجتماع الشركة 


اجار وهو ممتضى مفهوم الشترط في قول اخختصر أن المنع إذا لم يتساو 


الكراء6,)» وكذا ما صرح به في التوضيح من مشهورية اجتماع الشركة 
6( وذلك في سياق الكلام على بعض الصور والحالات التي تفسد فيها شركة العمل حيث قال : وفسدت 


ل ل a‏ ء من 
ربحه؛ وكذي رحى وذي بيت وذ ى دابة ليعملوا (أي في طحن الحبوب بأجر يقتسمونه بي بينهم بالسوية) إن لم 
يتساو الكراء وتساووا في الغلة ا الأكرية. إلخع أنظر ا موضوع بتوسع وتفصيل في شروح مختصر الشيخ اخليل, 
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والبيع» والإجارة كالبيع فيما يحل ويحرم» وذلك كله مع فرض اجتماع ذلك 
في أصل العقد» فال جزم بالمنع في المسألة خطأء بل الجواز محقق فيهاء والمنع 
امال وقد قال في الإحياء: ينبغى للعالم أن يكون اعتماده فى علومه على 
بصيرته وإدراكه بصفاء قلبه لا على الصحف والكتب ولا على تقليد ما يسمع من 
سحب در سر 


الي سينا ب نيرك أسراره فإن المقلد فافع ال الأن الرسول فعله: 
وهو لم يفعله سّدى بل لسر فيه؛ فينبغي أن يكون شديد البحث عن ارا 
الأعمال والأقوال» فإنه إن اكتفى بما يقال كان وعاء للعلم ولم يكن 
عالما.١ه).‏ 

وقال ابن مرزوق : وما يكثر به بهالشغف ما يشوش به الجهال في هذا 
الزمانء ويحقرون به ما عظم الله من نور العلم والفهم» ويقولون : مالا يكون 
نصا في عين النازلة لا يقبل من المقلد, وما علم المسكين أن كل نازلة تحدث ليس 
هي عين النازلة التي أفتى بها الإمام, وإنما البحث هل هي مثلها فتلحق بها بمقتضى 
فتواه, وإلحاق المثل بالمثل لابد فيه من القياس.١‏ ه) . فاعتبر ذلك, واحد على 
مقتضاه ولا تتعداه, وبالله التوفيق والهداية إلى سواء الطريق .(ه). 

ثم إن الإمام ابن عاشر لما وقف على هذا الجواب الأخير امتلأ غيظا 
yy‏ 


سرماء ويقال خنقه بق اشد حل يخا من حبل وغیره ویقال في تخي مقو 
ذلك و فظنأ منه. 
ويحتمل أن eS‏ جى من الي ا الشخصض 
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ومن جملة ما نقل فيه قول ابن هارون في اختصار المتيطية : «وإن تساويا ظ 
في المال وجعل أحدهما دابة ليحمل عليها في جميع المال والعمل عليهما أو على 
الآخر لم يجز».(ه). 


ونقل المواق مثلّه عن الموازية وقد أجمل أبن عرفة ذلك؛» إلى أن قال : 
والنصوص أكثر من هذاء ولاكن إن لم تفد هذه احتاج النهار إلى الدليل إلخ. 


وسئل الشريف سيدي أحمد بن علي الحسني عن رجل كانت عنده 
رؤوس من البقر» فباع نصفها على الشيوع لرجل بشمن» بعضه نقد» وبعضه 
لانقضاء أربعة أربعة أعوام. ثم بعد انبرام العقد بينهما تطوع المشتري للبائع 
برعاية نصفه من البقر وصيانته طول الأجل المذكور من غير شيء يلزمه في 
ذلك» وقد رعى البقرالمذ كور نحو نصف ذلك الأجل» 0 أذ حي 
البقر مع البائع وأن يعجز له عن رعاية ما بقي من الأجل» فأراد البائع أيضا أن 
يفسخ معه عقدة البيع ويرد إليه ما قبض من الشمنء مُدَّعيا أن الجهل وقع في 
البيع المذكور من جهة ما يتزايد من النتاج» فما الحكم في ذلك؟ . 

وأيضا فإن المشتري المذكور ادعى عليه حاكم البلد بجريمة وأخذ منه 
رؤوسا من تلك البقر لذلك» فهل تكون المصيبة منهما معا أم لا؟. 

فأجاب: البيع على الوجه المذكور أعلاه» والتطوع أعلاه لم يُظهر لي 
موجب فساد فيه على ما يقعضيه ظاهر تعاقدهماء وهو الذي تنبنى عليه 
الأحكام الشرعية, إذ النتائج لم يقع فيها بيع» وإنما ذكرت بكونها يكون فيها 
النصف لكل واحد منهماء وذلك تقتضيه الشركة دون تعرض لذ كره . 

وأما ما أخذه الخزن فمصيبته منهما معاء إذ لم تقع بينهما قسمة في 
ذلك» ولیس له هو موجب يقسم به عليهما مالهما.(ه). 2 
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وسئل العلامة سيدي الطيب بن محمد بن عبد القادر الفاسى عمن تعامل 
بدين له مع رجل وللرجل شريك مفاوضء فمات الرجل ولم يحد ما يقبض في 
دينه» فطالب شريكه المفاوض في دينه» فاستظهر الشريك برسم مفاصلة مع 
المتوفى بعد المعاملة بالدين» وصاحب الدين إنما تعامل على أنهما شريكان 
شركة مفاوضة» لاكن إنما شهد على أحدهما فقط وهو المتوفى» فهل 
اقا حب الدين طلي الشريك الد كر ]م 1 
ول. 

إذا ثبتت المفاوضة حين المعاملة فلصاحب الدين أن يطالب من شاء 
منهما. قال ابن سلمون : وفى كتاب الاستغناء إذا أحب أحد المتفاوضين 
القسمة وعليهما ديون وكره الآخر, لم يقتسما حتى يؤديا الديون» لأن كل 
بيعه به قولان : الجواز فى المدونة؛ والمنع في غيرها.( ه) . ونقله المواق . 

وأما المنع الذي اقتص عليه صاحب الختصر فهو مقيد بما قاله ابن 
مضىء وله ذلك ابتداء ما لم يحجر.(ه). 

فمحل المنع إنما هو ابتداء» وأما بعد الوقوع فهو ماضء وهو قول 
على تجويز ابن الحاجب ذلك ابتداء بمخالفته كلام المدونة قد تَعَقَبّه البساطي 
بأن مسألة المدونة ظاهرة في اكنال ذلك عند العقد»› وكلام ابن الحاجب 
ظاهر فى عدمه. 
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وبالجملة فبعد الوقوع هو بينهماء إلا أن يرد فيكون الثشمن على 
المشتري خاصة . 

قال الأجهوري عند قول الختص ر : « لا الشراء به )7“ : أشار به لما نقله 
الشارح عن اللخمي فقال: ولا يشتري بثمن مؤجل» فإن فعل فالشريك 
بالخيار بين القبول والرد» فيكون الشمن على المشتري خاصة» وإن كان بإذنه 
في سلعة معينة جاز ذلك» وإن لم تتعين لم يجر ذلك ابتداء» فإن فعل فما 
اشترياه مشترك بينهما على المستحسن من القولين في شركة الذم .(ه) . 

وقوله: ( وإن لم تمعين الخ) شامل لما إذا وقع الشراء بإذن شريكه 
ین او ی مكل الاك ا ارا در اند د بير إن 
شريكه.(ه) . وفي الشامل : ولكل أن يبيع بدين وإن بلا إذن على المشهور, 
وثالنها كرو ول اله القن اديه وقال أصبغ: تفسخ إن دخلا على ذلك» 
وفيها یکره وإن أذن» وما اشترى فبينهماء وقيل : لكل ما اشتراه» و اختير 


الجواز إن كان ينقد لكيومين لامؤجلء فإن فعل خيرالآخر وإن أذن فى 
سلعة جاز إن عينت› وإلا فلاء فإن فعل فبينهما.١ه).‏ 


7 وذلك في باب الشركة» وفي Ss SS sS‏ التميرني فى مال الشركة وما 
لا يجوز له من ذلك» فقال المصنف قبل هذه الكلمة : «( وله أن يبيع بالدین» لا الشراء به». 
والمعنى : ولشريك المفاوضة أن يبيع سلعة من مال المفاوضة بالدين لأجل معلوم» لا يجوز له 
الشراء لسلعة للمفاوضة بالدين. .الخ. . 
وشركة المفاوضة هي التي يكون فينها إطلاق الشريكين التصرف لكل منهما في جميع ما 
يتجران فيه» أو في نوع واحد فقط من ذلك» وهذا معنى قول الشيخ خليل رحمه الله : ثم 
إن أطلّقا التصرف وإن بنوع فمفاوضة» ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء . 
وإطلاق التصرف يكون بان يجعله كل منهما لصاحبه في حضوره وغيبته وبلا إذنه وعلمه» 
وفي الشراء والبيع» والا كتراء والكراء ونحوهاء بل وإن كان إطلاق التصرف في نوع واحد ما 
يتجر فيه كالبز ( الثياب ) أو العطر ملا E‏ شركة المفاوضة انفراد أحد الشريكين بشيء 

من المال يتجر فيه لخاصة نفسه إذا دخلا على عمله في مال الشركة بقدر ماله فيه . 
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وعلى كل حال فلا تأثير لافتراقهماء لما قاله ابن سلمون: إن كل 
واحد منهما حميل بجميع المال؛ إفترقا أم لاء إلا أن يغبت أنه كان رد هذا 
الشراء فيختص ای ا ا تعالى أعلم.١ه).‏ 

وسئل العلامة أبو عبد الله بن جلال عن أخوين بقيا في دار والدهما 
مجتمعين كما كانا في حياته» ثم غاب أحدهما وبقي الآخر في الدار يتصرف 
في الآملاك وغيرهاء فاشترى أملاكا في غيبة أخيه؛ ثم قدم الغائب وأراد 
مقاسمة أخيه في جميع ما بيده من متخلّف والدهما وما اشتراه؛ وزعم أخوه 
أنه سید نا استری) لأنه إنما اشتراه لنفسه خاصة» وادعی الآخر أنه اشتراه 
لهما معاء ولا بينة لأحدهما على دعواه» فما الحكم في ذلك؟. 

فأجاب : لا حق للغائب في المشترى سوى الثمن خاصة, والله أعلم. 

فلت : في حواشي الشيخ الرهوني بعد كلام ما نصه: 

عُلمَ ما تقدم حكم نازلة كشيرة الوقوع في هذه النواحي» وهي : 
الإخوة أو نحوهم يكونون على المفاوضة فيذهب بعضهم ويواجر نفسه في 
تعليم الصبيان والصلاة وما انضاف إليها ويبقى غيره على عملهم» فيريدون 
الدخول معه فيما جمعه من ذلك ويريد هو الاختصاص بذلك مع دخوله 
معهم فيما استفادوه من مال الشركة. أما دخوله معهم فلا اختلاف فيه وفي ٠‏ 
دخولهم معه قولان ؛ المشهور نفيه» وعليه فهل لهم أجرة؟» قولان› 
أرجحهما نفيها. 

ويؤخذ منه نازلة أخرى؛ وهي أن بعضهم يذهب لقراءة القرآن أو 
العلم أو نحو ذلك ويعملون هم في غيبة فله الدخول معهم بلا خلاف» وفي 


ثبوت الأجرة لهم عليه القولان» والله أعلم .( ه) . 


وسئل سيدي العربي الفاسي عن رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره 
EC‏ > فسكنا معا في دار واحدة, وصارا يعملان في الأملاك التي بيد يهما 
عملا واحدا يتعاونان في ذلك إلى أن توفى الولد المذكورء فباع الجماعة جنانا 
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العاصب فاقتسم مع الرجل المذكور جميع الأملاك حتى لم يبق إلا الجنان 
المبيع»› فادعى المششرئي أنه اشتراه بالمال الخاص به » وادعى العاصب أنه إا 
ارا يأخل E E‏ 
صاحبه» فحكم بينهما بأن المشتري يحلف أنه ما اشتراه إلا بماله الخاص به 
للمشتري مالا يختص به عن ربيبه» فهل يصح هذا الحكم أم لا؟. 
فأجاب: إذا ثبت أنهما كانا على المفاوضة كما ذكر فعلى المشتري 
المشترك» فإن نكل حلف المشتري أنه إنما اشترى بمال خاص به ولا يحلف 
العاصب على العلم» جلي و ا ليدق عن نقسة» واللاسييجانه 
الموفق.١ه)‏ . 
فرع ؛ قال في الختصر في باب الشركة ما نصه : «وللاشتراك فيما 
بيد أحدهما ولا بينة على كإرث50)5)؛ قال الشارح "رين أن ان COE‏ 
التفارضون إذا انح شیا من الال ییا ال له طسق قال شري : بل هو 
(8) أنظر العبارة وز يادة البيان عنها في بابها في شراح الختصر» كما ذكره : هنا وبينه الشيخ المهدي 
0 
2 مما ب ارو سودي اهيا لبو باعي 
دون قول مدعيه لنفسه؛ في كل حال» إلا لشهادة بينة على كإرث مدعي الاختصاص للشيء 
الذي ادعاه لنفسه» فيختص به إن قالت البينة : نعلم تأخر إرثه عن اشتراكه > بل وإن قالت البينة 
الشاهدة بإرثه : لا نعلم تقدم الإرث ولا تأخره عن الشركة . 
ومن شسرط كون القول لدعي الاشتراك قول المصئف : : إن شهد بالمفاوضة بين الشريكين 
المتتازعين) أي وقعت شهادة بتصرديهما تصرف المتفاوضين» أو الاقرار انها وأولى إن شهد 
بعقد المفاوضة بينهماء ابل ولولو بها بالإقرار منهما بالمفاوضة؛ على الأصح من الخلاف . 
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بيننا من الال المشترك فإن القول قول من ادعى الاشتراك. قال في المدونة: إلا 
ما قامت عليه البينة أنه لأحدهمابإرث أو هبة أو صدقة» أو كان له قبل 
لار وائه الى يفا وض ا ف ول حم راا قيهن سس اه 
قائمة.١ه).‏ 

ثم قال في الختصر : وإن قالت لا نعلم تقدمّهُ لهاء قال الشارح أيضا: 
رود أن الج إا قال هل او لكو عل هل ذلك مهندم على 
الشركة أو متأخر فإن من شهدت له يختص بذلك ولا يدخل ف فى الشركة ان 
الأصل بقاء ذلك على ملك ربه حتى يدل دليل على انتقاله a‏ 

قلت : الواو في قوله ر وإن قالت) الخ» واو الحال؛ أي شهدت بكإرثه» 
والحال أنها قالت لا نعلم تقدمه أي الإرث -على الشركة ولا تأخره» وأحرى 
إن قالت نعلم تأخره عن الشركة؛ وأما إن قالت نعلم تقدم الإرث على الشركة 


فلا يختص به بل يكون بينهماء إلا أن تشهد بينة بإخراجه عن المفاوضة بأن 


تشهد البينة أنه لم يد خل فيها وقت عقدها فإنه يختص به . ) 
فرع : قال الزرقاني على قول اختصر دزو الخيت وها 
وكسرتُهما وإن ببلدين مختلفي السعر كعيالهما إن تقارباء وإلأحسب 


کانفراد أحدهما به )9 أي بالعيال E‏ و ای سبوا 


(9) وذلك في باب الشركة : 
والمعنى : «وإن أنفق كل من الشريكين المتفاوضين في شركة المفاوضة على نفسه» أو ا كتسى من 
مال المفاوضة ألغيت نفقتهماء أي تركت ولم تحسّب نفقة الشريكين على أنفسهما» وألغيت 
كذلك كسوتهما لأنفسهماء وإن كانا ببلدين مختلفي السعر لذلك المأكول والملبوس» جريان 
العادة بذلك ودخولهما عليه » كما تلغى أيضا نفقة وكسوة عيال الشريكين إن تقارب العيالان 
عددا وسنا ولو ببلدين مختلفي السعر. 
قال ابن عبد السلام : كل ما ذكر في هذا الفصل من إلغاء النفقة إنما هو إذا كانت الشركة على 
النصفء فإن كانت على الثلث فتحسب نفقة كل واحد منهما. 
وإن لم يتقارب العيالان بأن اختلفا عددا وسنا حسب الشريكان ما أنفقاه على عيالهما كانفراد 
أحد الشريكين بالعيال أو الإنفاق فيحسب على المنفرد ما أنفقه على نفسه أو عياله. 
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ما يقع بين الإخوة كمافي ابن وهب أن يموت أحدهم ويبقى المال بيدهم 
يأكلون منه» وربا تزوج بعضهم منه فيرجع عليه بما تزوج منه.(ه). 

ومثله لابن ناجي في شرح المدونة؛ ونصّه : وهذه المسألة كثيرا ما تقع في 
الإخوة يموت أحدهم ويبقى المال في أيديهم يأكلون منه» وربما يتزوج بعضهم. 
فمن تزوج يرجع عليه با تزوج به» وهو في النفقة على ما تقدم.(ه) . 

وقد ذكر الشيخ التاودي في حواشيه على الزرقاني فروعا محتاجا إليها 
لكشرة وقوعها : 

حاصل الأول منها أن أحد الإخوة إذا مات وترك أولاده مع أخيه فإنه 
لا يختص بشيء عنهم إن ادعى اختصاصه به إلا بموجبه من إرث ونحوه» وإن 
فن كان مع واللاه أو وله ان أيه او أشعه از أولاد اتشيه على ماندة واخدة 
فإن ذلك يوجب لهم حكم المفاوضة» ولا يختص أحدهما بشيء إلا بموجب 
ما ذكرناه . 

وحاصل الثاني أن الولد إذا أقام مع والده سنين بعد بلوغه إلى أن 
زوجه وكان يتولى الحرث والحصاد وخدمة الأملاك بنفسه ثم افترق عنه فلا 
شيء له فيما بيد أبيه ولا يقاسمه. إلا أن يتفقا على ذلك أو يجري عرف 
بالبلد متقرر به حتى يصير كالمدخول عليه على ما وقعت الفتوى به من 
المتأخرين» خلافا لما في المعيار, قاله الجلالي؛ واعتمده الزياتي في أجوبته . قال : 
وقوله ( لا شىء له ) يعنى فى نفس الأملاك والغلل» وأما أجرة عمله فتكون 
له» ويحاسب بنفقته وکسوته» والله أعلم.(ه). 

قلت : ويحاسبه أيضا بما زوجه به كما تقدم في النكاح. 

وحاصل الغالث أن الإبن إذا كان يقوم بأمور أبيه ثم مات الأب 
فاستظهر برسوم أملاك باسم نفسه إن ثبت أنه كان له مال» وأن أباه كان 
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سلم له فيها فهي له» وإِن أثبت أنه كان مال فقط فهي له إن حلف» وإِك لم 
بثبت واحد منهما فالجميع ميراث» قاله سيدي يحيى السراج وسيدي 
راشد» والله أعلم.١ه)‏ بمعناه» نقله الشيخ الرهوني, ثم قال : تنبيه ؛ 

ظاهر كلامه التعارض فيما ذكره في الولد في الفرع الأول والثاني» 
ويجاب عن ذلك بأن ما ذكره في الفرع الأول» محله إذا لم يكن للأب مال 
حتى بلغ الولد القدرة على الخدمة» فنشا المال عن خدمتهما معاء بخلاف ما 
في الفرع الثاني» فتأمله ٠.‏ ه) . 

وسئل سيدي موسى السلماني عن أخوين بقيا في دار أبيهما على عرلة 
واحدة من خدمة واحدة, إلا أن أحدهما كان يتولى البيع والشراء دون الأاخر› 
ثم وقع بينهما خصام وأرادا أن يقسما أملاكهماء فادعى أحدهما حيوانا 
وأملاكا وأنه اشتراهما لنفسه» وأراد أن يستبد بهما عن أخيه» فهل له ذلك 
أم لا؟. 

فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فلا يمتاز أحد الأخوين عن صاحبه 
بشيء مما اكتسباه في حال شركتهما. 

قال أبو الحسن الصغير في كتاب الشركة من ديوانه على المدونة : 
والإخوة الان على حكم التفاوض» فلا يمتاز أحدهما عن الآخر ببشيء ما داموا 
على حكم الشركة» وفيه كفاية إن شاء الله» والله سبحانه أعلم .(ه) . 

وسكل الفقيه ابن عرضون الصغير عن رسم, مضمنه: أشهد الأخوان» 
فلن ودنآ ما رخا شر کن ركه السواهو الا عع ال بای جع 
بأيديهما من الرباع والأثاث وكل ما يطلق عليه اسم مال الخ» هل تصح 
الشركة على الوجه المذكور أم لا؟» فإن أحدهما استفاد أصولا كثيرة وزعم 
أنه يختص بها عن أخيه المشارك» فهل له ذلك أم لا؟ء فإن قلتم بصحتها فما 
الحكم فيمن بيده زيادة على أخيه» هل تعد هبة منه ويجبر على تحويزها 
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أم لا؟» وقد كان حَكّم من له النظر في الأحكام الشرعية في البلاد ببطلانها 
قبل هذا الوقت» والآن نسي أين رآه» وأردنا جوابكم . 

فأجاب : إن كان e‏ ذكرتم فلم أرما يوجب فسخ هذه 
يو جب الفسخ› وقد طالعت e‏ أحمد البعل في شركاء المفاوضة 
GS E NE OAR FF‏ ا 
انهم على ذلك دخلواء بل يأخذ الضعيف قدر القوي› ا 
الكيين ( هد 

وما تلمحتم في الذي كان منهما أكثر فوائد وتبرع بمشاركة أخيه 
الأقل فوائد من أنه يحكم فى حقه بحكم العطايا المفتقرة إلى الحوز ‏ فاعلم 
سيدي أن اشتراكهما بمثابة إذن كل واحد منهما فى التصرف فيما بيد أخيه. 
قل أو كثر» وذلك مما يعني فيه الحوز بالقول عن الحوز بالفعل» بهذا رأيت 
صدور الفتيا عن أهلهاء ووقفت عليه نصا و فى أحكام ابن يشتغيرء فلا افتقار 

اهيا ز ا شو د ا بيغا اوعطيةه ا وبه 

التوفيق . إنتهى . 

وسئل القاضي سيدي ابراهيم يم ا جلالي عن رجل كان له ابنان» فزوج 
الأول منهما وتحمل بالصداق عنه» وقدره مائة وعشرون أوقية, ثم زوج الغاني 
وتحمل بالصداق عنه» وقدره مائة أيضا وأمة من وخش الرقيق» ودفع لكل امرأة 
صداقها كاملاء وأعطى التى تحمل لها بالأمة مائة أوقية عوضا عن الأمة»› 
فأخذها زوجها منها وصار يتجر بهاء والحال أنه وأخاه وأباه في دار على عولة 
واحدة» وأبوه وأخوه يخدمان خدمة البادية بأسرهاء وهو يتجر بالمائة 
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المذكورة» فاجتمع له منها مال كثيرء والآن توفي والدهما وقسم هو وأخوه 
الأملاك» فرعم أخو التاجر أن المرأة ليس لها إلا المائة» وأن الزرع يشتركون فيه 
جميعا» وزعم التاجر وزوجته أنهما يستبدان برأس المال وربحه» فلمن يكون 
القول منهما؟ . 

فأجاب : إذا ادعت مالكة المال أن المال مالها وأن التجرّبه كان لها ولم 
تسلفه فالقول قولها في ذلك مع يمينهاء ومالّها وربحه لهاء وإن كانت عالمة 
بأن التجر كان في المال على وجه الشركة أو نكلت عن اليمين فرح المال 
لسائر الأشراك» وإنما لصاحبة المال أصله»ء والسلام.(ه). 

رسكل سباي ار ایی علاك عن يديم اناق كاله سيد ام ري 
وترك أمه وإخوة لأم وعمه الكافل المذكور فاقتسموا م م و 
طالبوا العم في ارض كان ا فا اقفن أن يتيم فيها حظاء 
فادعى العم أنه إنما اشتراها لنفسه» فإذا قلتم: لا يشتري أحد إلا لنفسه فهل 
عليه يمين إن لم تقم بينة على الشركة أم لا؟» وهل للورثة القائمين حق في 
الدراهم التي دفع لبائعة الأرض أم لا؟؛ وادعى العم أن دمنة اليتيم أي أصوله 
لا تقوم به» إلا أنه هو الذي كان يَحَاول عليه ويكمل له ما يحتاج إليه من 
ضروراته» وزعم ورثته أنها دصرم ار حي الاير للد رما سوسم 
بالنققة» وادعى أيضا أن الفتنة لم تزل بالبلاد» فكان في بعض السنين يمنع 
من حرث البلاد» وربما غار الماءفي بعض السنين فلا يجده إلا بالشراء . 

فأجاب : إنه يحلف في مقطع الحق أنه ما اشترى إلا لنفسه وحده» 
فيختص بالمشتري ويدفع لورثة اليتيم منابهم في منابه من الشمن الذي اشترى 
به وأ مر النفقة والغلل من شط له شيء رجع به بعد أن يحلف أنه لم ينفق 
محتسبا وأنه إنما أنفق ليرجع إذا طُلب بالغللء فتقدر النفقة والغلل» وليس 
لورثة اليتيم إلا كراء الأرض بعد أن يحلف أنه إنما زرع لنفسه وحده لا ببذر 
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اليتيم» ثم إن نافت أي زادت النفقة على الغلل فلا يرجع بشيء إن قامت 
البينة أن غلته تقوم بنفقته» والله أعلم.(ه). 
ويعملان فيها جميعاء فتزوج أحدهما وصنع وليمة عظيمة» ثم توفي وترك 
أولادا ثم هلكوا أيضاء فأراد ورثتهم قسم تركتهم» فقام الأخ الباقي يطلب 
معارصيه دما لسن في الرايدة الخو E‏ عدون نهار 14 انقو وإنما 
PT RGN‏ ا ل 
ا 
عوضه؟ . 
ميو E‏ ابا تام 
٠‏ وسئل ابن هلال عمن وطئ أمة اشتركها مع إخوانه فحملت منه فجاءت 
بولد» هل يؤدب؟؛ وكيف يؤدب؟» وهل تقوم عليه هي وولدها ام هي 
فقط؟. 
فأجاب : لا يد لشبهة الملك» وإنما عليه الأدب باجتهاد الحاكم إذا 
لم يعذر بجهل» فإن عذر به سقط الأدب» وعليه قيمتها يوم حَمَلّت» ولا 
شىء من قيمة الولد» وتكون له أم ولد» وهذا إذا كان الواطئ موسرا.(ه). 
وسئل العلامة أبو العباس الأبار عن رجل له شركاء في بلدان شركة 
مفاوضة يبعث إليه أحد الشركاء سلعا من بلده ليبيعهاء فيصادف المبعوث إليه 
شريكا آخر من شرکائه» أمره أن يشتري له سلعا ويبعثها إليه من غير أن يعين 
له ذلك النوع أو غيره» فيشتري هذا الشريك المامور تلك السلعة من نفسه 
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إليه» فهل يجوز هذا الفعل أو لاء لأن الشريك وكيل» وهو لا يبيع 
قو سيد ها كل على معي كما لا ری من سومار كر على راف ينا 
يلحقه في ذلك من تهمة امحاباة؟ . 

فأجاب : لا يجوز له الفعل المذكور في النازلة» لما علم وتقرر في الفقه 
أن كل واحد من المفاوضين وكيل مفاوضة في البيع والشراء وغيرهما ما 
يتعلق بهما.(ه). 

وفي نوازل الورزيزي أن الأم إذا كانت تعمل مع أولادها مثل النسج 
والغزل ونحوهما فإنها تكون شريكة فيما نشأ عن خدمتهم» وخدمَتهًا أيضا 
بينهماء وكذلك الأخت مع إخوانهاء والبنت مع أمهاء والزوجة مع زوجهاء 
ونساء الحاضرة والبادية فى هذا سواء. قال ابن العطار: هذا مذهب 
مالك.١ه).‏ ا 

ومن اختصار اا جزولي لابن هلال:سؤال فيمن اشترك مع رجل بهيمة أو 
دابة شركة فاسدة ككونه باع له منها جزءا ويشعرط عليه النفقة ولم يضْربا 
لذلك أجلاء أو دفعها له بجزء معلوم بلا بيع حتى تَقْسَّم بينهماء كيف 
يكون الحكم إن طال ما بيده وحال سوقها في نفسها أو ولدت أولاداء أو 
طال الزمان ولم يحل لها سوق؟» وما مقدار الطول؟ . 

جوابه: الحمد لله ؛ إن فاتت البهيمة بما يفوت به البيع الفاسد كان 
لاخذها بالجزء الذي ذكرتم جزوها الذي أخذها به» وعليه القيمة لربها يوم 
قبضها» وله نصف قيمة ما أنفق عليها مع نصف أجرة قيامه عليها. انتهى . 

وسئل الورزيزي عمن حرث أرض ربائبه ببقرهم وزرعهم, وزعم أنه إنما 
عمل لنفسه» هل ينفعه ذلك أم لا؟. 

فأجاب: قال ابن أبابة : من تزوج امرأة ولها يتامى وحرث بزوجهم 
وزريعتهم» وزعم أنه إنما عمل لنفسه فإنه يحلف ويكون الزرع له» ويغرم 


540 


ص332 


لكراء ان يحلف انه فا عمله لااك ونا خذه سنه وله عل ر ١ه).‏ 
مسألة: : في المعيار ؛ الرجل يشعري سلعة ولم يجد ما ينقد فيهاء 


فيذهب إلى رجل له مال فيقول له أُنقّدٌ فيها وتكون معي على الشركة 56 
e‏ ا ا أو نقصان 


فلت اا 2011110 


أشتريه ) (9م ( ا 


وسكل الإمام القوري عن أخ له مال وليس لأخيه شيء» فقال الذي له 
ا اعلم اراك فيسا بيجي مو ا پروی لبور ای 
ذلك؟ . 

وعمن شارك رجلا بالخمس وحرث بعض الحرث فباع أحد ثيرانه» فقال 
١‏ ديت بو و 
الزوج على إبدال ثوره الذي باع وإن كانت فاسدة فله أجر مثله.١ه).‏ 

وسعل أيضا عن الخيمة إذا كانت من الشعر والصوف, وذلك للرجل, إلا 
أن المرأة تغزل وتنسج» فبعد موت أحدهما تنازع الورثة فى ذلك» كيف 


)9( وذلك في أثناء باب القراذ ص الذي هر نوكيل علي جر ( تجارة ببيع وشراء ) في نقد مضروب 


( مسكوك مختوم عليه بخاتم الإمام) مسلّم بجزء من ربحه ( أي المال ) إن عرف قدرهما ( أي 
المال المقارض به والربح: 

ومعنى العبارة الواردة هنا : أنه يجوز القراض إذا قال العامل لشخص : إدفع لي مالا قراضا فقد 
وجدت شيكا رخيصا أشتريه به. 
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٠‏ الك ار کیت إن انت مو ات جره الرا ةيقاس الرحل جر 
ال 

وعمن شارك بالخمس على العادة المعروفة» فحرث بعض النهار وأتى 
بالبقر إلى قرب العمارة e‏ الرعي حتى يأتي بهم إلى بيت شريكه على 
العادة أيضاء فجلس هناك إلى قرب العشاء الأخيرة» فطلب البقر فلم يجد 
شيئا. فسكل عن سبب ذلك» وهل كان غافلا أو غصبهم غاصب؟ فقال : كل 
ذلك لم يكن, ولاكن حكم الله يتصرف» هل عليه غرم أم لا ؟ . 

اجات الي من التشغر لفرت ا بن ارج إلا اا المراة خرن 
فاا م وا ققد ره لكل د ا د اللبيق فللهعراة؛ 
ولا شيء له بسبب فاسه» ومن فرط في مال ضمن وإن كان أمينا كمسألة 
الخماس هذه.(ه). 

وسل أيضا عن الخيمة التي تغزلها المرأة وتدسجها بيدهاء وربما تكون 
NLD‏ 3 آنا بجاتمير ا بها ااررينا يعد مرت 
زوجهاء هل لهم ذلك أم لا؟» وكيف إن كانت من الشعر والصوف ؟ . 

فأجاب : الخيمة إنما يحكّم بها للمرأة صانعتها لأنها المالكة لهاء ولا 
يشاركها الرجل بفاسه فيها.(ه). 

وسئل الإمام السراج؛ هل يجوز إعطاء الدراهم والدابة لمن يتجر بتلك 
الدراهم على تلك الدابة بجزء من الربح أم لا؟ . 

اجات ل بجوو ذلك انوت ول قن ل انال كيرا ده 
وللعامل قراض مثله؛ ورأس الال لصاحبه.(ه) . 

وسئل الشيخ أبو عبد الله الحفار عمن استأجر على دابته بنصف ما 
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اجات دمن ا ا علض واه و هيدا وله ی 
كله لصاحب الدابة» وللأجير أجرة مثله. وكذلك إن قال له: خذ دابتى هذه 
واكتسب علبها ولف تق ها كمسب :ون النصف» لم يجز ذلك» فإن 
وقع ذلك فلصاحب الدابة الكسب كله» وللمتصرف فيها أجرة مثله؛ وإنما 
ا ا بته إلى رجل وثمنا ليشتري بالثشمن ما 


عونق فليهنا أذ يا جل غاا ودل غ از كرد ایال 
والشمن حظ من الربح» ويكون للمتصرف بها حظ من الربح على حسب ما 


يتفقان عليه فيكون ذلك من باب القراض ١.‏ ه ) . من نوازل ابن طرحات”* , 


وفي مجالس القاضي المكناسي ما نصه: إن أعطى رجل رجلا دابته 
ليحتطب عليها أو يحش عليها وما أشبه ذلك على أن يكون ما يجتمع 
بينهما نصفين» هل يجوز ذلك أم لا؟ . 

قلت : فرق أبو الحسن الزرويلي في أجوبته بين أن يقول: إِعمّل على 
دابتي وبع» ولك نصف ما تبيع» أو يقول: بع» نصف بعَمَّلك في مقابلة 
نصف عمل دابتي» فأجازه في الثاني ومنعه في الأول.(ه) . 

وقال العارف أبو زيد الفاسي في حواشيه على قول امخعصر في باب 
الإجارة : «واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه» ما نصه: يعني» ويجوز أن 
يدفع دابته وثمنا لرجل ليشتري بالشمن ما سوق عليهاء على أن يكون لكل 
منهما حظ من الربح» فيكون ذلك من باب القراض» كما وقع في جواب 
ابيا ٠‏ وفي ابن الحاجب» ولو شرط العامل دابة في المال خاصة ا 
التوضيح Oe‏ رربي لاني 3 أحروية ا حواز إذا 


2 عمد 


يو 00 ) 
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واحد عشرة ولأحدهما دابة والآخر يعمل عليها فى جميع المال.( ه) . ولعله 
إن لم يتساو الكراء» وإن تساويا فيه جاز» وعليه عمل الناس اليوم.(ه).  ٠‏ 
وسئل سيدي عبد الله العبدوسي عن رجلين اشتركا في فرس فسرفت 
لهماء فقام أحد الشريكين فبحث عليها حتى وجدها ففداها بعدة دنانير 
ذلك أم لا؟. 
فأجاب : إن الشريك المذكورء إن كان قادرا على استخلاص نصيبه 
من يدر شيع قاذ شو ووا ةا فا ى بد ریه ون لور يكن قاد را على 
استخلاص نصيبه إلا بفداء وفداه شريكه بما يفدى به مثله» فإنه يخير بين أن 
وسئل ابن مرزوق عمن عنده شاة» فإذا ولدت فيدفع الولد لمن يخدمه 
ويعلفه سنة بالربع أو بالنصف؟ . 
فأجاب : أما إعطاء الشاة ممن يخدمها سنة بجزئها فلا يجوزء وإما 
وسئل بعض الناس عن رجل كانت بيده حمارة مشتركة بينه وبين رجل 
فأكلها السبع فى الطريق» فطلبه شريكه في قيمة نصفه» فعلى من يكون 
الغرم» هل على الذي حمل على الحمارة أو على الذي أعطاها له؟ . 
فأجاب : إن وقع التفريط من الذي حمل عليها وجب عليه الغرم» والله 
أعلم .١ه‏ ). 
وفي نوازل الزياتي ناقلا من خط بعض المعاصرين ما نصه : 
وأجاب -أي سيدي الحسين بن خجو عن أب صنع لابنه عرسا فأهدي 
سر4دة لهماء هل تكون للولد أو للأب» لأنها عن سلفه مثلها للناس» فقال: هي 
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للأب خاصة» لأنه أسلفها لهم» > إلا أن مو سيو نيم فشكؤون 
للولد؛ وللأب اتباعهم بما أهدى لهم .( ١ه).‏ 

وسئل أبو الحسن علي بن أبي القاسم بن خجو عن رجل اتهم بقعل نفس 
سجن › وكانت ماشية من الأنعام بينه وبين أخيه» فجاء بعض خدام الخزن إلى 
ال ا GE O‏ ال 

TT‏ يشارك فيما بقي بيده من الماشية؛ وان ما هلك عليهما 

معا وزعو أشيوة أنه سبد عا بق دف اعا تعييسة هو ققد اله 
الشرطي» فلمن يكون القول منهما؟ . 
انل الس لاوا ع لوو EE PT‏ 
وزيادة بسيف ما تخوفه كان له الرجوع بالزيادة» والله أعلم» وبه التوفيق. 
إنتهى . 
و EE‏ اا 
أن الباقى على الإشاعة؛ وادعى شريكه أنه يختص بالباقى» وسأل بعض أهل 
العلم فأفتاه به. 

وقال ابن أبي زيد فيه: إنه الأشبه بالقياس» إلى أن قال: وكان ورد 
علينا قبل هذه الأيام سوال فين المضالة بعنيدها) واقتصرنا فى الجواب فيها على 
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التصريح بالاختيار والقياس الخ .١ه)‏ . بخ» تأمله . 

وسئل سيدي المهدي المنصوري عن رجل له فدان طلبه منه رجل آخر , 
وعقدا ذلك لانقضاء عشرة أعوام› فبقى الفدان بيد اخذه المك كور زلا ثة أعوام 
وهو يحرثه ويزبله» ثم إن رب الأرض منعه» فقال له الحراث المذ كور: يبقى 
بيدي حتى بمضي الأ جل أو تعطيني زبلي› فقال له صاحب الأرض: حين 
حرثته عامين لم يبق لك فيه زبل» ما الحكم في ذلك؟ . 

فأجاب: الشركة على الوجه المذكور فاسدة, لأنه لم يشترط أحمالا 
معلومة وأجلا معلوماء أنظر الجزيري» فإذا سلمنا أن الشركة فاسدة فيقف 
أهل المعرفة على الفدان المذكور ويكرونه على أنه لا زبل فيه الخ .( ه) . 
ورعايتها ولم يضربا لذلك أجلاء وبقيت البقرة عند الرجل مدة من عام وهو 
يقوم بعلفها ومؤنتها إلى أن ولدت واستغلها ثلاثة أشهرء فقام ربها يطلب 
فسخ تلك العقدة» فهل له ذلك أم لا؟ء فإن قلتم بفسخ ذلك فهل للرجل 
القائم برعاية البقر طلب ما أطعمها وأجر الرعاية أم لا؟» وهل الغلة له أو 


٠‏ لربها؟ 


N E E 
المشتري نصف قيمتها يوم قبضهاء ويغرم قيمة ما استغل من نصف شر‎ 
ولا شيء عليه في غلة النصف الذي اشعرى» وبرجع على الماع بإجارة الكل‎ 
في رعاية نصفه . وأما ما أطعمها من الشعير فإن جرت العادة أن يطعم مثلّها‎ 
الشعير غرم له ما أطعمها إن علمَّت مُكيلته؛ أو قيمته إن جهلّت» وإن كان‎ 
يستغني بالتين أو بالربيع فإنه يرجع به عليه» وبالله سبحانه التوفيق.‎ 


546 


ص 336 


وسئل القاضي أبو سالم ابراهيم الجلالي عن ثلاث مسائل: 

الأولى : الرجل يدشأ ولده واحدا أو أكثر في حجره إلى أن يبلغ فيشتغل 
بالخدمة مع والده في أملاكه غير منفصل عنه, وربما تزوج ويبقى على حاله مع 
والده ولم يعين له والده شيمًاء فإذا توفي والده فيريد أن يختص بشيء من 
متخلّف والده عمن يشاركه في الميراث من إخوانه الصغار الذين لا يطيقون 
الله فهل له ذلك أم ET Ab‏ هذا فتوى شيخنا السراج 
التي فی ا النزلة شن ونين ینا رامع اپھسا بست کان العمل 
والمؤنة كلها على الولدين في بناء دار وغرس جنان» وأبوهما غير مستطيع 
للخدمة معهما وهو فقيرء إلا ما يكتسبانه وهو معهما على ضعفه» ولم 
اتحقق الان كيفية کی الال إلا أني أتحقق أنه أجاب أن لا شيء للولدين» 

ثم باع الأب الدار والجنان؛ وحگم له سيدي محمد بن الحسن ابن عرضون 

بجميع ثمن الدار والجنان دون ولديه» وكنت أسمع قبل هذا ال ميدي 
أحمد ابن عرضون كان يحكم بأن الولد مادام غير منحاز عن أبيه فليس له 
بال :عنص ا عن فک ن ليها ا ا ا ةبعك ا 

الغانية : : الرجل يموت ويترك أولادا ذكورا وإناثا أو ذكورا فقط فيستمرون 
على عدم القسمة» وكل واحد يقوم بما يقدر عليه في التكسبء ومَطْعَمُهُم 
ومكنسبهم ومؤنهم كلها غير مقسومة إلى أن يتزوج جميعهم أو بعضهم, 
فيزعم الكبيرا أو بعضهم الاختصاص بشيء أو بجميع ما تجدد من الأملاك 
من حيوان أو غيره؛ وربما غاب بعضهم وتكسّب في حال غيبته مالا 
إخوانه يقومون بخدمة أملاكهم ورعاية مواشيهم وغير ذلك» ويستفيدون 
الات فد الغائب الاختصاص ا ا خال عه ودا 
الحاضرون الاختصاص ا د لهم في حال غيبة أخيهم E TT‏ 
سيدي محمد ابن عرضون المذ كور يذ كر أن جميعهم شركاء فيما تحت 
أيديهم من غائب وحاضرء ويذ كر أن ذلك منصوص» وكان ينسبه» إلا أني 
لا أعقق الان لن نة 
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الغالغة: الرجل يموت ويترك أولادا فيتولى الكبير منهم أو غيره القيام 
اا ا 
الذكور والإناثُ a Am SSE‏ كيد 
N‏ سيا ب ارسي ل 
بالنفقة» والجيران و ع يا ا 
E‏ وا وي و واوا OE‏ 

فأجساب: أساللسالة الأولى نما جاب به سيدي بحبى السراج 
السائل التي ساله عنها لفقي ايء وعليه شيوخ الفاسي وقد تكلمت 
EEO‏ > فقال لی عه 

وأما الغانية فإن جميع الأولاد الد کور انات قاس مرن مالف 
موروثهم على فرائض الله» عدا أن الغائب إذا اكتسب شيئا في غيبته فيختص 
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قلت : وهو مخالف لكلام الشيخ الرهوني المتقدم ولكلام المعيار 
الاتى قريبا» تأمله . 

وسئل الشيخ يحيى السراج عن رجل توفي عن زوجة وابدين منهاء فكانوا 
على عولة واحدة بعد الهالك المذكور, ثم توفي أل الا امد کور فين 
أولاد وزوجة» فبقى الأولاد المذكورون فى حضانة أمهم في دار مجتمعين مع 
عمهم على عولة واحدة كما كان مع والدهم» ثم إن عمهم المذكور دخل 
بيده مال عظيم من التجارة» واشترى أملاكا عديدة» وكتب رسومها لنفسه 
دون أولاد أخيه المذكورين» فلما بلغ الأولاد طالبوه بالدخول معه في جميع 
اومن مشعرف ع انس من افا الا ليس عدي إلا مالي : 

فأجاب بأنهم شركاء فى جميع ما بأيديهم؛ وما اشتراه أحدهم يدخل 
فيه أشراكه بمجرد البينة المذكورة .(ه). 

قال في نوازل الزياتي بعد نقله: وجدت مقيّدا عليه ما نصه: 


يعنى بالبينة الحالة التى تركهم عليها أبوهم مع أخيه» وترك أباهم 
واكايضنيم الذاكون جد حو اد كور عليه إذا لو عقي نيس الميعة سوى مجر 
5و اه تبت اليم مال مقرو لك لعو :. 

ووجدت عقبه ما نصه : 

وبمثله أجاب الفقيه راشد الوليدي, نقل جوابه صاحب المعيار إلى أن قال 
في المسألة: وكذلك إن ثبتت البينة أنهم شركاء في جميع ما بأيديهم وإن لم 
ذلك» لأنه مأذون له» ومن أذن له في حركة المال فلا يستبد بالربح» ويكون 
لار رة ابول ادا يقار كرون للك او ب و ف د اليه 
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EDE LS EN 


الزياتي . 

فلت : فال التسولي في شرح التحفة : علم من كون الشركة تنعقد با 
يدل عرفا أن العم أو الأخ إذا كان كل منهما مع أولاد أخيه أو مع إخوته على 
مائدة واحدة يخدمون ويأكلون فهم كالمتفاوضين» فما اشتراه أحدهم من 
Per DEP‏ 
BOE r pO‏ ا 
يكون المشتري أدخله معه في شرائه فإنه يخَير بعد رشده في قبول ذلك أو 
أخذ واجبه من المال» وذلك لأن الشركة عقد لا يصح إلا من أهل التوكيل» 
والذي لم بميز لم يقع منه عقد ولا ما يدل عليه» قاله سيدي أحمد بن عبد 

وفيه نظر. ولیس بظاهر› بل هو غاط› لأن الشركة التي هي عقد ولا 
تصح إلا من أهل التوكيل والتوكل» هي شركة التجر المشار إليها بقول 
التوكيل والتوكل 0 19) الخ . 

قال الحطاب في شرحه : إقتصر على شركة التجر دون غيرهاء لأن 
شركة التجر هي المقصودة؛ وغيرها تبع لهاء وليس الكلام في هذه» بل في 
ا اكم القى يت جردا قر د وهاو خط فيه 
تمييز كما هو كالمتفق عليه عندهم» فكما تثبت الشركة في التركة بمجرد 


عوة ف ی نكذناك هده بيت عجره الاشغراك في ا 


(10» وذلك فى أول باب الشركة» كما سبقت الإشارة إليه فى الهامش رقم 1 من نوازل هذا الباب 
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لل للجميع حتى للصغى الخ ال دماج كه ورادسية مم لفطية اختى تفت 
إلى عقدهاء بمعنى أن الاشتراك في المائدة يوجب الحكم بها وإن لم يصرح 
بعقدهاء وتقدم جواب المحقق السجلماسي فيه» أنظره» ونصه : 


من شاء من الورثة الذين هم على حالة واخدة الدخول فيما اشترى 
وقول الأئمة: ( لا تصح الشركة إلا من أهل الت وكيل ) مخصوص 
ا e‏ اناي ا 
PIONEER APS‏ 


ثم قال العسولي ما نصه: ما تقدم من أن الشركة تكون فيما نشأ عن 
أيديهم على قدر أعمالهم هو الصواب» خلافا لمن أطلق في ذلك» إذ ليس 
القوي كالضغيف» ولا الصانع كغيره» ولا خدمة الذأكر كالمرأة» ولا من يرد 
أوقية كم يرد تُمنهاء قاله سيدي المزوار» ونقله شارح العمل الفاسي عند قول 
ناظمه: وخدمة النساء في البوادي .". الخ, قال : وهذا في المال الحاصل بمجرد 
تكسبهم وعمل أبدانهم › وأما إن كان أصل المال الذي بين أيديهم مملوكا 
لأحدهم فقط ولاكنه نما بخدمتهم وقيامهم عليه فإن النماء لمالك الأصل» 
وعليه أجرة المثل لمن عداه.(ه). 

وسئل الإمام سيدي عبد القادر الفاسي عن بعض فقهاء البادية سافر 
بعض أولاده لفاس حرسها اله بقصد القراءة» ثم بعث له أبوه دراهم ليشتري بها 
كتبا كثيرة كما أمره والده» فلما رجع إلى دار والده حمل الكتب إليهاء ثم 
توفي والده عنه وعن ابن آخر أصغر منه» وكانا ينتفعان معا بالكتب المذ كورة 
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مدة طويلة» وكان هذا الولد الصغير فوض لأخيه الكبير فكان يباشر الأمور 
كلها من بيع وشراء وغير ذلك» ثم سافر إلى فاس أيضا واشترى متها کتبا آخر 
بالمال المشرك هما واتفغا بها هدة أا و الان افغرقا ,اراد الأخ الكبير أن 
يمتاز بجميع الكتب المذ كورة. فسكل عن مقصوده فقال : لم أعلم الآن ما 
كانت نيتي عند الشراء» وكان اشترى أيضا أراضي» وذ كر في جل رسومها 
اله اشر قم رك E e‏ 
لم يذ كر فيه أخاه» فهل له ذلك أم لا؟» وكيف إن شهدت عليه البينة أنه أقر 
أن كل ما اشتراه بينه وبين أخيه» فهل يلزمه ذلك فى الكتب وغيرها؟» وكان 
ناهد ساس ريدن دريو ا فصن لاني معدي عيبو تكن 
يُكري على غرسهاء وزعم أنه يمتاز بها أيضاء فهل له ذلك آم لا؟؛ وهل عليه 


يمين أنه إما اغترسها لنفسه قط ؟. 


فأجاب : إن كان الأمر كما ذكرتم فما اشتراه فى حياة أبيه وبماله فهو 
لأبيه وو کل الله» ومن ادعى OTE‏ 00 
فقيه كانت يده حول فى كتبه إلى أن مات» وما اشتراه بعد وفاة أبيه من المال 
القع كدمن الكفب المقعناة وغيرها من اجات والارضين»:فإن اذاغاة لتق 
فالقول قوله فيه مع يمينه؛ وما اشتراه برسم التجارة وآلات الحرث فهو بينهماء 
وما أشهد فيه على نفسه أنه بينه وبين أخيه فلا إشكال أنه بينهماء وکل ما 
قدمناه هو إذا لم تقم عليه بينة أنه بينهماء وأما إذا أشهد على نفسه أنه 
بينهما فلا إشكال أنه شركة بينهماء وما كان القول قوله فيه مع يمينه فاأخيه 
مطالبته بنصف ثمنه إن كان الشراء من المال المشترك» وما أخذه مغارسة 
فحكمه حكم ما اشتراه لنفسه» ولا يلزمه لها اليمين» والله أعلم . 


وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عن رجل كان مشتركا مع ولد له كبير 
فى مال كان بيد الولد المذكور يعجر فيه» وبقى كذلك إلى أن حضر الوالد الوفاة 
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ا و 
والأولاد إلى نظره ورأيه» ولم يوقع ع معهم فصلا في المتروك ولا في الشركة 
حتى بلغوا لأنفسهم بعد مضي سنين عديدة وتزوجوا وخرجواء فطلبوا 
نصيبهم من متروك والدهم وهو معروف بالثروة وكثرة المال» فأظهر لهم رسم 
التركة تضمن أن بينه وبين والده ثلاثة آلاف مثقال مناصفة بينهماء وقال 
لهم : هذه الشركة التي بيني وبين والد كم» فنازعه الأولاد بأن مال والدهم 
أكثر من ذلك» واحتجوا بشهادة عدل شهد لهم بأنه حضر عقد شركة بينه 
وبين والده بخمسة الاف مثقال بعد تاریخ خ الشركة التي أظهرها بثلاثة الااف 
تقال هل سيدق رهد الولق انكر كين معا أو بإاحداهما”*'» وإن كان 
كذلك فهل بالأولى أو بالغانية؟» وهل على تقدير كون حكم الشركة 
منسحبا إلى الآن يطالبونه بما ربح في المال في جميع المدة» أو انقطع بموت 
الوالد فلا يطالبونه من الربح إلا بما قبله؟» وكيف إن رجع الولد المذكور عن 
ذلك وأظهر إبراء من الشركة الأولى وادعى أن هذه الثانية ناسخة لهاء فهل 
يقبل منه هذا الإبراء وينفعه مع ما صدر منه أولا: مما يقتضي بقاء الشركة 
وعدم انفصالهاء أم عقيل نجه کا نمه عوك عا صا ر و 
ذلك كله مؤْيّدا بنصوصه؛ موضحا بحججه» ولكم الأجر من الله . 

فأجاب : الحمد لله وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه. 

الجواب - والله الموفق سبحانه - : أما اختلاف الوصي مع الأولاد في قدر 
المال المشترك», وأثبت بشهادة عدلين أن الشركة كانت بكذاء وأقام الآخرون 
عدلا أنها كانت بأكثر بعد تاريخ الأولى: » فللأولاد أن يحلفوا مع شاهدهم» 
وتكون بخمسة آلاف. > فإن نكلوا قضي بالأولى ا ر 
السلم الثاني : : ومن أقام شاهدا بمائة دينار وشاهدا ب ين» فإن شاء حلف 
مع شاهد المائة وقضي له بهاء كك الشمسين بغير يمين.١ه).‏ 


(*) في نسخة الأصل : بأحدهماء بالتذكيرء والمناسب إحداهما بالتانيث» العائد على الشركة؛ 
وهى مؤنث اللفظ. 
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١‏ وبمائتين ومائة الأكثر» أو الجميع» وثالثها الأكثر إن تقدم):11») كما في ابن 
الحاجب» من أجل أن الشركة من شأنها أن تتعدد عقودها من أجل ما يتجدد 
وينشأ من الربح» ومن أجل أن الشريكين ليس من شأنهما أن يعقدا شريكتين 
فى مالين» كل على حدته. 
وقول السؤال : (وكيف إن رجع الولد الخ) قد علمت أن هذا الفرض 
هو الذي يحمّل عليه الأمر» سواء رجع إليه الوصي أولاء فإذا رجع إليه صدّق 
ولا إشكال. 
(وأما كون الشركة منسحبة الحكم أو لا)» فإن كان الأولاد مع أخيهم 

الوصي عليهم على عولة واحدة ومائدة متحدة وهم تعره معه ريحعملود 
على قدر طاقتهم» » فالشركة منسحبة:؛ وما حصل من الربح TT‏ 
الأملاك هم فيه سواء, يد خلون معه فیه» إلا ما ثبت أنه اشتراه لنفسه من ماله 
الخاص به» إذ الفرض أن له مالا . ففى الزرقانى عن ابن وهبان : ومثل المتفاوضين 
تزو ج بعضهم منه فيرجع عليه بما تزوج به.(ه) . 
1۲ ومثل هذه العبارة عند المختصر في الباب المتعلق بأحكام الإقرار» والذي بدأه بقوله كياب : 

يواحَذ المكلّف بلا حجر بإقراره لأهل لم يكذبه ولم يتَهّم). | 

والعبارة كما هي في المتن : ( كإشهاد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة وماثة؛ وبمائة وبمائتين الأكثر» 

وجل الات او ثربها وتحزه لاان فا کیال اد .الخ. 

والمعنى أن المؤلف شبه في لزوم واحد والحلف حالة إشهاد المقر على نفسه في وثيقةبماثة لزيد 

وإشهاد على نفسه في وثيقة أخرى بائة لزيد أيضاء والمائتان مستويتان صنفا وصفة وسببا 

فتلزمه واحدة» ويحلف على الأخرى إن ادعاها المقرله» فإن اختلفا نوعا أو صفة أو سببا لزمتاه 

معا. ش 

أي :ا وأجخجوا  Sg‏ 

ا 


254 


ص 341 


زاد الجلالى فى أجوبته: فإن مات أحد الإخوة وترك أولادا وبقوا مدة 
على الحالة ثم أرادوا القسمة مع عمهم» فادعى في بعض الأملاك أنها له وقد 
اشتراها باسم نفسه» واستظهر على ذلك برسومه» لم يختص بشيء من 
ذلك وهو على الشركة إلا أن تيت هرازه يقير هال الشركة 

قال في المعيار: ومن كان مع والده أو ولده على عولة واحدة فمجرد 
اشتراكهم في ي المائدة يقبت لهم حكم المفاوضة:؛ فلو ادعى أكبرهم أو 
حاضنهم أنه اختص بشراء شيء لنفسه دون أبيه أو سائر إخوته أو أولاد أخيه 
على ما ذكرناه من الحكاية فليس له ذلك» نقله عن أ أبى الفضل راشد» وقد 
ذكرناه في الحاشية:؛ فإن لم تكن شركة بين الاب وابنه ولا كان الأولاد مم 
موته على حالة ولا على مائدة متحدة» وجعل الكبير منهم مثلا يعطي لكل 
ها بنورة تعر يلال النسيية > فهاهنا يختص بالربح لضمانه ما استولى عليه 

بن الال وهر وه رس مدي تخي ماني بعري 

رلك رفي الطرر لابن عات : إن كان الوصي أخا للأيتام وتجر في 
المال وهو مشترك فالربح له» وحسن أن يواسي منه اليتامى . (ه). ذكره فى 
باب الوصية . ' 

ونحوه في نوازل ابن هلال › قال : 

سئل ابن زرب عمن هلك عن بدين وبنات وترك أرضين وفرى وعقاراء 
فعزوجوا وخرج كل واحد إلى داره» وملك البنون جميع العقارء وكان تحت 
أيديهمء واكتسبوا أرضا لأنفسهم وعقارا غيرهاء وملَكُوا ذلك عشرين سنة» 
يخطورث: ا صما ون م عله هوا هر رل هاو الد راقو ا 
قسمة ما تخلف عن أبيهم» فقال البنون : بعض هذه الأملاك من كسبناء 
وقال البغات: بل تجميعها موروث عن ابيناء قال : إن كان درل البفين فى 
القرى بسبب ميرائهم فعليهم إثبات ما يدعونه من الاكتساب الزائد على 
الموروث: فإن عجزوا عن ذلك حلف البئات على إنكار ذلك أو ردوا اليمين 
على إخوانهن .( ه) . قال : وهذا الذي أراده العبدوسي واللؤلؤي.(ه) . 
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وهو صريح في أن ما ثبت ثبت أن البنين اكتسبوه لا دخل للبنات فيه معهم 
بحال» إلا أن موضوعه أن كل واحدة خرجت لدار كما ترى» فالاشتراك في 
المائدة» الموجب للكون على الحالة الواحدة والاستواء في الربح والمائدة منتف 
في مسألة ابن زرب» كما هو منتف أيضا في مسألة ابن عرفة عن الطررء إلى 
اله وطاضل أن الول المفاوض لأبيه فى حياته» الوصي على 
بقية الإخوة بعد ماته» إذا كان قد ضم إخوته إليه e‏ النفقة عليهم وعليه 
فكانوا على عولة واحدة ومائدة متحدة فحكم الشركة بينهم وبينه منسحب 
على ما يجب» لا يستبد عنهم بشيء نما تملكه من الأملاك وغيرها حتى 
يفارقهم كما علممّه من كلام ابن وهبان وأبي الحسن والكلالي وولي الله 
السراج وغيرهم» بخلاف ما إذا عزلهم وأجرى النفقة عليهم وحده وانقطع 
عنهم بالمال ساعيا به لنفسه» له ربحه وعليه خسره» فما تملّكه بعد وثيت 
ذلك له فإنه يستبد به عنهم ويختص به دونهم كما يفيده كلام اللؤلؤي 
وابن زرب وغيرهما. ومافي المدونة وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهم من انقطاع الشركة بموت أحد الشريكين لا يخالف شيئا من ذلك ولا 
يعارضه» لأنه ‏ وإن كان ظاهره العموم - فنصوص الأئمة السابقة خاصة 
قاضية عليه بأنه في غير الإخوة يموت أبوهم أو أحدهم ويبقى الأمر على ما 
كان عليه قبل» هذا الذي فهمناه» واقتضاه نصوص من ذكرناه» والعلم كله 
لله.١ه).‏ 

وسئل العلامة أبو العباس الونشريسى عما إذا كان الرجل ينفق على ولده 
وولد أخيه أو أجنبي إلى أن يبلغ ويصير يأخذ بيده في أموره كلهاء وربما يسافر 
مال المنفق ثم يطالب المنفق» وقول الخال معنا ا ا ات 
نماء» فهل له شيء أم لا؟» وإذا قلتم بإعمال قوله» هل للمنفق أن يحاسبه 
بجميع النفقة» أو لا يحاسبه إلا من يوم بلغ؟» ومن أي وقت تقوم خدمته؟. 
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فأجاب : إن ما أجراه الرجل على ولده أو ولد أخيه من الإنفاق, وهما 
بحالة الصغر والإقلال » لا رجوع له به عليهما بعد البلوغ بإطلاق . 


قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة: من أنفق على صبي صغير لم 
يرجع عليه بشيء» إلا أن يكون للصبي مال حين أنفق عليه . قال ابن يونس : 
يريد : والمنفق عالم به» فيرجع عليه با أنفق في ماله» فإن تلف ذلك المال 
وكبر الصبي فأفاد مالا لم يرجع عليه . وقال في تضمين الصناع منها: ومن أنفق 
على ولد رجل غائب» وهم صغار» بغير أمره؛ أو أنفقت الزوجة على نفسها 
في غيبته ثم قدم» فلهما الرجوع عليه بما أنفقا إن كان موسرا.(ه) . 

لمدهرنة انيع لو كاير كارا الع بربجع E‏ دارج بي 
عليهمء أملياء كانوا أو عدماء. 

ومفهوم قوله في النكاح:( على صبي صغير) أنه لو كان بالغا ب 
عليه باطلاق» موسرا كان a‏ هذا المفهومٌ قوله قبله : فان اتفقت 
عليه - يعني على الزوج حر وهو يماي أو معدم فلها اتباعه بذلكء إلا أن 
يرى ذلك بمعنى الصلة» وكذلك من أنفق على أجنبي مدة فله اتباعه بما أنفق إلا 
أن يعرف أنه أراد بذلك وجه الصلة والضيافة فلا شيء عليه» ومن قضي له 
بذلك لم يأخذ ما أنفق من السَرّف كالدجاج والخرفان ونحو ذلك» ولاكن 
بنفقة ليس بسرف”*2.(ه) . 

وإنما أوجبوا الرجوع بالإنفاق على البالغ إن لم يظهر معنى الصلة باتفاق 
وإن كان من أهل الفقر والإملاق » لوجود الذمة لهء ولأنه مكلف بنفقة نفسه 
بالبلوغ» لأنها من باب خطاب التكليف» فمن أنفق عليه فقد أوصل له نفعاتما 
لابد له منه ولو بالتكليف والسؤال, لأن المنفق قد أدى عنه ما وجب عليه. فله 
وق كني امن ةم عار :هوهي لير كام ا ركيم ا ابرلا كن 


ياخذ نفقة ما ليس بسرّفء؛ أو يرجع بنفقة ما ليس بسّرف» فبزيادة كلمة ما في الجملة تكون 
العبارة سليمة واضحة) فليتأمل وليصحح. 
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واللقطة والرهون والوديعة والجهاد والنكاح الثاني من المدونة وغير ما موضع 
لا تعمر ذمته بالسلف» إذ لا ذمة له ولا تكليف عليه؛ فاتضح الفرق بينهما 
فإذا تقرر حكم الرجوع بما أنفق على البالغ من ولد أو أجنبي مطلقا 
بما تقدم من النص والمفهوم فلكل منهما الرجوع على المنفق أيضا بقيمة 
منافعهما في الخدمة» فتجب المحاسبة؛ ومن له فضل ودرك رجع به 
عليه ١.‏ ه) . وانظر ما قاله فى هذا الجواب فإنه غير جيد . 
ولذا سئل القاضى أبو سالم الجلالى عن رجل أقام مع والده بعد بلوغه 
سنين عديدة إلى أن زوجه, وقد كان في تلك المدة كلها يتولى الحرث والحصاد 
وخدمة الأملاك كلهابنفسه» وربا أعانه أبوه على ذلك في بعض الأأحيان, 
والآن افترق مع أبيه وطالبه في مقاسمة الغلل كلها أصولا وغيرها وسائر ما 
فأجاب : وأما الولد الكائن مع أبيه على الصفة المذ كورة فليس له 
شىء مما نتج بسبب خدمته مع أبيه» إلا إذا وقع الاتفاق منهما على ذلك» أو 
جرى العرف بالبلد حتى يصير كالمد خول علیه» فله حينئذ ما ناب خدمته مما 
يخالف هذاء ولاكن الفتوى بما تقدم.(ه). ظ 
وأما الكلية التى أشار إليها فى جوابه فذكَرَها ابن حارث فى أصول الفتيا 
فى باب الضمان» ونصه: كل من وصل إليه من غيره نفع من مال أو عمل بأمره 
اتعيقين أغزرة فعليه وهف ت ال اجر ف العمل إن كان ماعل 


بال لابد من الااستفجار عليهاء أو من المال الذي لابد من إنفاذه» وإن كان 
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ذلك من الأعمال التى كان يليها بيده أو عبيده» أو من المال الذي بسقط 
مثله فلا شىء عليه حينئذ من جميع ذلك .١ه)‏ . 

وقد ذكرها ابن شاس في الإجارة في فصل الضمان» وكذلك من 
206 كا الحااجب» ونص ابن الحاجب آخر باب الإجارة : وكل من أوصل نفعا 


من عمل أو مال بأمر المنتفع أو بغير أمره تما لابد منه بغرم فعليه أجرة العمل ومثل 
المال, بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبده أو مال يسقط مثله عنه.( ه) . 


قال في التوضيح: قوله: (أوصل) يريد ولو بغير قصدء كما قالوا 
فيمن حرث أرض غيره ظانا أنها أرضه. وقوله (من عمل أو مال) تبيين للنفع» 
مثال العمل : لو حضر لرجل كرمه أو سقى حرثه أو أرضه أو حصد زرعه أو 
قطع ثوبه وخاطه أو طحن قمحه بغير أمره. ومفال المال: لو أنفق على زوجته 
أو ولده أو عبده» وسواء كان بأمر المنتفع أو بغير أمره» بشرط أن يكون ذلك 
الواصل مما لاب»د أي للمنتفع منه. 

وقوله (بغرم) شرط فيما يرجع به» واحترز به من أن يعمل له عملا 
يحتاج إليه أو يتولاه صاحبه بنفسه فلا غرم» أو ينفق على ما لا يلزمه الإنفاق 
عليه أو ينفق أكثر من القدر الذي يحتاج إليه. المازري: ولا خلاف فيه إذا 
كان من يتولاه بنفسه» وإلاً فقد ذكروا خلافا فيمن خاط مثلا ثوب غیره من 
غير إذنه» فقال سحنون : يأخذه ربه ولا شىء عليه لخنياطة هذا الفضولى› 
ور لاا ا اشرو دن لبت له زر ليشي با ل 
وقولّه (فعليه أجرة العمل ) أي قيمة المنفعة» ومثل المال هو ظاهر إن كان من 
ذوات الأمثال . ابن عبد السلام : وإن كان من ذوات القيم فيحتمل أن يقال : 
عله القيهة: 

وقوله: ( بخلاف عمل يليه بنفسه أو بعبيده ) راجع م إلى قوله بغرم» 
أي بخلاف ما إذا كان المنتفع لا يغرم عليه شيئا بل يليه بنفسه أو بعبده فإنه 
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لا يغرم على ذلك شيئاء إستطردنا ذكر هذه الكلية هنا بسبب إشارة الشيخ إليها 
فى جوابه » وتكميلا للفائدة فإنها عجيبة . 

ومن نوازل العلامة اليازغى ما نصه : 

وإذا ثبتت الشركة بين الإخوة مغلا فذلك قاض بأن ما اشتراه أحدهم 
لا يختص به وحده» بل يد خل معه أشراكه كما هو منصوص عليه فى المعيار 


في غير موضع منه› ونقله سيدي ابراهيم الجلالي» ولم يخالف في ذلك إلا 
الإمام التازغدري .(ه) . ظ 

قال الشيخ التاودي وبناني : المسطر أعلاه صحيح, والنقل فيه صواب . 

ونقل في المعيار عن التازغدري في إخوة اشترى أحدهم ملكا باسم نفسه 
ثم نازعه إخوته أو ورنتهم: إن القول قوله في اشتراء الأملاك لنفسه بماله الخاص 
به» غير أنه يحلف أنه لم يدفع من المال المشترك شيكا. قال: وهكذا رأيت 
جواب القاضي أبي عبد الله المقري. قال الشيخ التاودي: قال بعض شيوخنا : 
الظاهر أنها مفاوضة حقيقة فى الأصول والعقار المقصود فيهما القنيّة» وأن 
بيع اجام اا عضي على اا ونه ان ,يسني و للرياتى فى 
نوازله» فتأمله. 

ثم نقض ذلك بعض شيوخنا أيضا وقال: إن بيع أحدهما ماض على 
الآخرء ولا شفعة له فيه» فالله أعلم.(ه) . 

قال اليازغي المذكور : والظاهر أن البيع لا يمضيء وله الشفعة.١ه)‏ . 

قلت : ما قاله اليازغى تبعالمن ذكر غير صواب, بل ما باعه أحد 
المشارسن د لامي و شيعه رسيا رس سويا دعن 
الآاخر» وكيف تصح الشفعة فيما باعه الوكيل عن نفسه وعن موكله مع أن 
الجزء الذي يشفع به الموكل هو من جملة البيع؟!» هذا مما لا معنى له» ولا 
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يكتب إلا غلطاء ويأتى فى نوازل الشفعة أن ما باعه أحد المتفاوضين لا شفعة فيه 
لشریکه» ووجهه ما ذكرناء والله أعلم . 
ثم قال اليازغي : الحمد لله ؛ 


مسألة : الذي جرى به العمل وأفتى به الشيوخ الأكابر أن الأخ إذا 
E ٠ E‏ بشيء مما اشتراه بأسم نفسه»› 


جميع ما بأيديهم وإن لم تعلم المفاوضة؛ ومن ادعى منهما أنه اختص با 
وم النشراء قاذ د له دا > لأنه مأذون له.(ه). 

وللشيخ السراج ما نصه: 
أشراكه.١ه).‏ 

ومثله في جواب الشيخ سيدي محمد بن أحمد القسمطيني» ونصه : 


سي دين تركوا مالهم من غير قسمة فسبيلهم سبيل شركاء 


الحمد لله؛ سيدي رضي الله عنكم :: جوابكم عن أناس شركاء في دار 
سلكوا فيما بينهم سبيل اللجاج والاختلاف» وركبوا متن التعاكس 
والاعتساف» وامتنعوا من قسمة الاستغلال ومن المقاواة بينهم والمزايدة» فهل 
e‏ ويُقَض الكراء على جمیعهم» أو يُلْجَون إلى المقاواة 
بينهم؟» وإن قلتم بالأول فهل يفَصّلَ في ذلك بين أن يختلفوا فيريد أحدهم 
الكراء ويريد الآخر السكنى» فحينئذ يكون مريد السكنى أحق بما أعطاه 


الأب سن اک ار يعس اح را يريك اج یکی وا بجر 
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الجميع على المزايدة : في الكراء» و كيف إن كال ضيب أحدهم لايكفيه 
ال 
الحمد لله وحده ؛ الجواب بإعانة الله تعالى أن قسم المنافع لا يكون جبرا 
وإنما يكون بالمراضاة كما هو النص في ذلك » وعليه فلا سبيل لسكنى الأشراك 
مشروكا إلا بالتراضي» كما أن المقاواة لا تكون جبرية أيضا كما هو معلوم» 
وهؤلاء الشركاء لم يرد أحدهم البيع حتى يجبر عليه الآبي بموجبه» وإلا باع 
نصیبه» والدار لم 7 تقبل القسم بشرطه كما هو في غير ديوان حتى تقسم 
بينهم) فلم يبق وجه حسم به مادة ما ركب هؤلاء الشركاء من اللجاج وما 
يشين» مما يجب على الحكام حسمه إلا إخلاء الدار وغلقها أو كراؤها 
عليهم» والكراء أولى من الغلق» لما فيه من فساد الدار وتعطيل منفعتها مع 
إمكان الكراء؛ ولاسيما إن دعا إليه أحدهم فيجبر الابي على ذلك» لأن بيع 
اوت ر وی و ل ل إن دعا إليه أحدهم فكذلك 
يجبر على بيع المنافع؛ بجامع أن الجميع بيع» بل قد وقع الجبر على الكراء 
زمن التسويق عند إرادة البيع الذي أشار إليه الزقاق بقوله : وتخلّى لتسويق 
ديار. . الخ الأبيات الثلاثة» وما ذكر من الإخلاء؛ الغرض الذي كان من أجله 
س34 ذلك لا يتصور هنا. قال ابن القطان لما تكلم على مسألة التسويق هذه ما نصه: 
بقاء الداربلا كراء ضررء ثم قال: وإذا وقفت على ثمن فلمن أراد سكناها 
منهم أخذها بذلك» إلا أن يزيد عليه بعض من شار که .(١ه)‏ . 
فقوله (لمن أراد الخ ) عام في الذي دعا للكراء وغيره» كما أن الذي 
وقع به القضاء إذا وقف المبيع في صورة البيع على آخر ثمن فلمن أراد أخذه 
أن يأخذه من طالب البيع وغيره» إلا أن يزيد عليه غيره كما في نقل التتائي . 
ظ وقال عياض ما حاصله : من قصد بدعواه البيع إخراج شريكه والانفراد 
بالمبيع عنه فليس له أخذه بما وقف عليه من الثمن» قاله ابن القاسم» وبه أفتى 
الشيوخ وعمل القضاة. 
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وحاصله : الأشراك حيث ارتكبوا متن اللجاج ألجيُووا بكراء الدار 
عليهم لوجه المفاصلة وقطع الخصام» فإن أراد أحدهم أن يكريها صفقة للغير 
فله ذلك إن توفرت الشروط المذكورة في بيع الصفقة لأن بيع الصفقة» كما 
يجري في بيع الرقاب يجري في بيع المنافع . 

ففيما جمعه الشيخ ميارة على بيع الصفقة ما نصه : 

وكما لا يختص ببيع الأصول لا يختص ببيع الرقاب» بل هو هو جار 
في بيع المنافع أيضا. وقد نقل على ذلك جوابا لسيدي علي بن هارون: 
فليقف عليه من أراده» والله أعلم . وكتب عبد ربه تعالى أويس وفقه الله : 

الحمد لله ؛ ما سطر أعلاه -( من أن الشركاء المذكورين تكرى عليهم 
الدار المذ كورةع ويفَض كراؤها عليهم حيث دعا أحدهم إلى الكراء؛ ولمن أباه 
أخذها بما أعطي في كرائهاء فإن تشاحوا وأراد كل واحد الأخذ فإنهم 
يتزايدون حتى يسلمها أحدهم لصاحبه بالزيادة على ما هو المقرر في المتيطية 
وغيرها في قسمة الرقاب» فإن امتنعوا من المزايدة بعد التشاح في الأخذ 
أكريت عليهم جبرا وفض كراؤها عليهم ) - صحيح؛ وبه تنحسم مادة ما 
ركب هؤلاء من الاختلاف» والله أعلم. وكتب العبد الفقير إلى الله عمر بن 
عبد الله الفاسي لطف الله به. 

الحمد لله» حيث تشاح الشركاء وكلهم ساكنون وقد أضر بعضهم 
بعضاء فإذا أبقوالم تنقطع الشحناء فيفضي بهم ذلك إلى ما هو أضرء 
فالواجب ما ذكر من الأجوبة أعلاه من إخراجهم وإكرائها عليهم» ويفض 
الكراء» إذ لا ينقطع الضرر إلا بذلك› وعليه فما أجيب به وصحح صحيح › 
والله أعلم . 

وكتب عبيد ربه محمد الزيزي: 

الحمد لله ؛ المسطر أعلاه جوابا وتصحيحا صحيح» والدار إن كانت 
غير قابلة للقسم فلا كلام» وإن كانت قابلة له ودعا أحد الشركاء إلى قسمة 
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منافعها فإن من أبى القسمة منهم لا يلزم بها ولا يجبر عليهاء لأن قسمة 
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المنافع إنما تكون بالتراضي كما قاله الباجي» وابن رشد في المقدمات» ومثله 
في معين الحكام . وذكر ذلك غيرٌ واحد من شروح الختصر كالمواق والبساطي 
والخرشي في كبيره والسنهوري وغيرهم» ولاينا في ذلك ما ذكره اللخمي في 
باب كراء الدورمن تبصرته» ونقله عنه الحطاب في باب الإجارة» لأن مسألة 
اللخمى فى الدار المملوكة لشخص فاكرى نضفهاء أو شخصين فأكرى 
اوا ورضي را ا ی الخريلك ر ا من 
اللكتري» أو رب الدار أراد القسمة مع مكتري نصفها منه قسمة منافع» وهي 
غير النازلة» وقياس النازلة مع وجود النص لا عبرة به» ولعل ما ذكره اللخمي 
في مسألته المذكورة تقييد لما أطلقه غيره من عدم الجبر على قسمة المنافع 
وبا لجملة فلا يجبر على القسم من أباه في النازلة كما أنه لا يجبر على 
المقاواة من أباها أيضا. قال الشيخ أبو الحسن : معنى تقاوياه تزايدا فيه» يريد 
راا 
وقال الحطاب في باب الشفعة ما نصّهُ: وهل لأحد الشريكين أن يلزء 
صاحبه أن يقاويه؟» سياتي عن النوادر أنه ليس له ذلك في البيع» والكراء 
مشله» وانظر في الإجارة الكلام على أنهما يؤاجران أو يسكن أحدهما بما 
يقف عليه الكراء.(ه). 
وال يعت ا كا غل اسم جيك كات اذا قائلة له بولا 
على المقاواة مطلقا فالواجب إخلاؤها وإكراؤها للغير» فمن أراد سكناها منهم 
أخذها بما تقف به على الغيرء إلا أن يزيد عليه صاحبه فتكون لمن وقفت 
عليه بأكثر» وقد قال اللخمى فى مسألته السابقة : إن كانت الدار ما تنقسم 
فك همناندها رين اللكتري فيما يصير إليه أو أكْرَاه وإن كانت لا 
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فم أكريت و افم كراءها إلا أن رحب ادها أن باختدهاعا يقس 


وى جراب ضيح بشائحنا انام احقق ميدي العرس تردلة رمه الله 
عن شريكين تنازعا في مغل النازلة ما نصه: 

إنهما إذا لم يتفقا وتنازعا في السكنى ا إخلاؤها وتكرى 
لير والذي تقف به على الغير, إن أراد أحدهما أن يأخذها كلها به فذلك 
له إن سَلّم له صاحبه فيهاء وإن لم يسلم له فلا يأخذها إلا بالزيادة» فإن زاد 
فللاخر أن يزيد عليه» فإن تزايدا فيها كانت للذي أعطى أكثر بأن ترك 
ا الزيادة عليه» فإن إنقادا بأن تزايدا فيها من أول الأمر فلا إشكال.(ه) 

ومثله في جواب خالنا وشيخنا العلامة الحقق أبي عبد الله سيدي محمد 
بن حمدون بناني عن مغل النازلة» وفيما ذكر كفاية» والله م کی فيل 
الله تعالى حمدون بن محمد بناني کان الله له. 


الحمد لله ؛ المسطر أعلاه صحيح» فإن الشركاء حيث حادوا عن طريق 
ا إلا التعاكس والاختلاف يتعين في رفع ضررهم ومع 7 
أن حملوا على ا الأهرين ؛ التقاوي أو الإخلاء للكراء من الغيرء كما 
أفتى به أبو عمر بن القطان في الدار يطلب بعض الشركاء إخلاءها للتسويق» 
والبعض سكناها مع تسويقهاء وليس ثمنها مع الإخلاء أو فر ولا في سكنى 
الساكن مع ذلك ضررء قال ابن القطان: يقال لهم : تقاووها ليسكنها 
بعضكم» فإن E,‏ وات قرط اسر و وفيت 
على ثمن فلمن أراد سكناها منهم أخذها بذلك» إلا أن يزيد عليه بعض من 
شاركه.(ه) . نقله ابن غازي واحلولو وغیرهما. 

وفي المعيار: سئل الإمام العبدوسي رحمه الله تعالي عمن أكرى حظا من 
حانوت وكان الشريك الشفيع لايشفع. ٠‏ ۰ 

فأجاب بأنه مجبر على كرائها بالقيمة» وبه جرى العملء 
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وكان ابن علال والتازغردي وغيرهما يجعلونه كالشريك بالأصل› 
إما أن يعقاوياها أو تخلى للاكتراء.(ه). فقف على قوله ( يجعلونه 
كالشريك بالأصل. . الخ( » فإنه يفيد أن الحكم في الشريك بالأصل مسلّم» 
وأنه إِمّا التقاوي أو الإخلاء للاكتراءء وأن ذلك لا يختص بمسألة الإخلاء 
للتسويق» والله أعلم. وكتب عبد الله تعالى» محمد التاودي بن الطالب بن 
سودة تغمده الله برحمته. 

الحمد لله نما يتأيد به حكم السؤال ما لابن هارون في اختصار 
المتيطية؛ ونصّه: فإن احتمل القَّسُّمّ قُسم بينهما وإلا تكارياه» وإلا أكري 
عليهما.( ه ).؛ والله أعلم . وكتب أبو القاسم العميري كان الله له. 

الحمد لله؛ الذي تحصل لنا في النازلة وأضرابها أن الأشراك إذا تراضوا 
على قسمة المنافع أو المزايدة ألا فيما بينهم فالأمر واضحء ولا يجبر من أبى 
ذلك لمن طلبهء وإلا فلابد لهم من إخلائها للكراء؛ ويقسم احرج على نسبة 
حصصهم» فإن وقفت على أجنبي وأراد أحد الأشراك الأخذ بزيادة وسلّم له 
من عداه فلا إشكال» وإلا تقاووها ثانياء وهذا ما عندنا بعد مطالعة ما 
بأيدينا: الحطاب فى الشركة والشفعة والإجارة وغيره» والفتاوي من أهل 
الأندلس في الإخلاء للتسويق في كبير بهرام وابن غازي والحطاب المشار إليها 
في متن اللامية وإن كان موضوعها في التسويق للبيع» وعليه فما سطر أعلاه 
جوابا وتصحيحا صحيح» قاله وكتبه عبد القادر بوخريص خار الله 


.)ه١.نيمأ‎ 


قلت : ظاهر هذه الأجوبة أنه لا فرق بين من يملك جزءا كبيرامن 
الغ رکا يجي سسا ال کی قي ین ن لد جرد داق لا ركفي لن کی 
الحكم واحد» إذ لم يفصّلوا في أجوبتهم مع التنصيص على سؤالهم عن ذلك. قاله 
المؤلف حفظه الله. 
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نوازل المزارعة: 5 


سئل الشيخ التاودي ابن سودة رحمه الله عمن دفع لآخر دراهم يشتري 
بها زرعا ويزرعه على أن ما يطلع منه ويحصل يكون بينهماء هل يجوزذلك 
N‏ 

فأجاب بأن في جوازها قولين» وعلى الفساد تفسخ العقدة» فإن لم 
SEES‏ فقولان : أحدهما أن الزرع كله للزارع» وعليه 
للآخر كراء أرضه وعمّله؛ وهو قول سحنون» وعليه اقتصر صاحب المفيد . 


والغاني أن الزرع كله للعامل؛ وعليه للآخر مثل زرعه: وهوقول ابن 
القاسم . والظاهر عندي أن الزرع بينهما على ما دخلا عليه ولا تراجم» أخذا 
بالقولين, ومراعاة للقول بصحة العقدة» وهو أعدل» والله أعلم .(ه). 


وسئل أيضا عمن اتفق مع آخر على أن يدفع له دراهم يشتري 
فهل الشركة لازمة لهما أم لا؟. 


01 عقد لها الشيخ خليل رحمه الله تعالى فصلا خاصا من باب الشركة» بدأه بقوله : فصل» لكل 
فسخ المزارعة إن لم يبذر» وصحت إن سلما من كراء الأرض بممنوعء وقابلها مساو وتَساوياء إلا 

لتبرع بعد العقد ..الخ. 
والمعنى : لكل من الشريكين في الزرع فسخ عقد المزارعة إن لم يجعل البذر في الأرض» فإن 
بذرلزمت ل ا ل ل 0 
إقامعة او را ر كعات بو إن :قبل ی ميهد او الكرانها فل بلا ا 
عند الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأصحابه. فالمساواة شرط» وعدمها مانع» وكثيرا ما يطلق 
الفقهاء الشرط على عدم المانع. 
a RS GU AT OV‏ 
ابد I‏ إلا أن و ا و ا AE‏ 
بزيادة عمل أو قدّر ما يخرج للآخر بعد العقد فلا تفسد عند ابن القاسم » وإن كانت عنده لا 
تلزم إلا بالبذر» مراعاة للقول بلزومها بالعقد» قاله ابن رشد . 
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فأجاب : إنها فاسدة, ثم قال: فإن كان دفع لآخر دراهم على أن 
يشتري الزرع ويحرثه على الوجه الذي تعاقدا عليه وقلنا بفساده» فإن عثر 
على ذلك قبل شراء الزرع فسخت وأخذ دراهمه» وإن كان بعد شرائه وقبل 
بذره فانظر هل يكون الزرع بينهما لأن المشتري إنما اشتراء للشركة وعليه 
نصف الشمن» أو الزرع كله لصاحب الدراهم لأن المشتري إنما ناب عنه في 
شرائه له فيأخذه إن كان قائما ومثله إن فات ولو ببذره» وهذا الوجه هو 
الظاهر» سيما حيث يقول: إشتر لي زرعا واحرثه بيني وبينك» لاكن فيه 
صعوبة لأن الزرع في زمن الحراثة أكثر قيمة منه في زمن الصيف الذي يقع 
النزاع فيه غالبا بكثيرء فلو أعطي دافع الدراهم مثلّ مكيلة الزرع الذي اشترى 
بدراهمه لكان عليه غاية الغبن» مع أن قول سحنون ‏ والذي اقتصر عليه 
صاحب المفيد غير معزو كأنه المذهب هو أن الزرع كله لصاحب الزرع» وعليه 
للآخر كراء أرضه وعمله» عكس قول ابن القاسمء فإذا جعلنا الزرع بينهما 
اد نارن ومر عا تلقل هه اة كان اغندل إن اء الله وائله 
الموفق .( ه) . تأملّه . 

وسئل الإمام القوري عمن زرع عن شريكه لغيبته» أو كان حاضرا على 
وجه السلف بإذنه؛ فطلبه فى القضاء فألد وصار يواعده إلى الصيف» وكل 

وعمن شارك رجلا فأعطاه الزريعة خاصة» والآلة والبقر من عند الآخر 
وقع منه الندم» أو كان جاهلا بما يجب من اجتنابه» فما كيفية الخلاص منه؟ . 


3208 


وعن الحديث الوارد على أصحاب الماشية حفظها بالليل» وأنه على أهل 
الزرع الحفظ بالنهار» هل يعم الجميع حتى الدواوير لإحاطة الزرع بهاء أو هو 

فأجاب: والصابة في الشركة المذكورة لهما على حسب شركتهماء 
EIN‏ وح اجو اي ا 

OE 
ثم طلب المقاطع ما قاطع به» فقال له رب الزرع: لا شيء لك ولم يبق من‎ 
الزرع ما أوفيك منهء ما الحكم فيه؟‎ 

فأجاب : هلاك الزرع إن كان 0 9 فيه E‏ أنه 
براحي اودوعي ا RV EY‏ 

مسألة في قوم زرعوا زرعا في مفازة من الأرض لا عمارة فيها سواهم. 
ثم أجلَتهم عنه الفتن قبل طيبه» وفروا عنه فرارا لا يمكنهم معه القيام بأمره 
لبعد المسافة نحو مسيرة ثمانية أيام أو ما يقرب منهاء وبقي ذلك الزرع بعد 
طيبه بمضيعة» معرضا للنار وللوحش» فما الحكم فيه» هل يجوز ضمه لغير 
أربابه وملکهم إياه أو لا يجوز؟ . 
غير أربابه. قال ابن الحاجب في كتاب اللقطة : وأما مايفسد كالطعام: فإن كان 
في قرية أو رفقة له فيها قيمة فثالثها يضمن إن أكله ولا يضمن إن تصدق 
به» وإلا أكله بغير شىء .( (ه) . فانظر قوله (والا أكله بغير شيء) › > يعني إن لم 
يكن في قرية ولا رفقة فيأكله بغير شيء قولا واحداء 
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NS,‏ بعض الأغبياء ممن لا خبرة له بمواقع الكلام 
ولا هداية عصارف الألفاظ» إذ يقول : المراد بالطعام هاهنا القليل دون الكثير: 
فسبحان الله ومن ألْجَأه إلى هذا التخصيص بالقلة ولا قائل به» مع أن الأصل 
e‏ رلم ا لويد اي 
ا 
(وإن كان ممل وكا فقولان )» وكذلك ما ترك بمضيعة عجزاء يعنى فيه قولان. 

قال القاضي أبو بكر : إذا ترك حيوانا أهلّه بمضيعة فقام عليه إنسان 
ا ا ا E‏ 
طعاما كان أو غيره» وو موي 
وهذا ثوره وقأبا جميعا الأرض» فلما كان وقت الزراعة أراد أحدهما قسمة القليب 
وأبى الآخر, ما الحكم في ذلك ؟. 

E EN 
a القسمة» فان كان قد بذرا لزمهما التمام على ما اسا او رها‎ 

وسئل أيضا عمن أعطى ورا لمن يحرث عليه بجزء مسمى ما يخرج من 
لا؟» وهل تصح هذه الشركة أم لا؟ . 

فأجاب : الكراء فاسد للجهل بما يحصل» والكراء كالبيع فيما يحل 


ويحرم» والجهل بالشمن أو بالمشمون مبطل.(١ه)‏ . 
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وسئل بعضهم عما يلزم الخماس من العمل إن غاب عن شريكه ولم 
يخدم معه» هل على قدر نصيبه من الزرع يوم في أربعة أيام» أو نصف العمل 
يوم بيوم. ) 

فأجاب : الخماس يلزمه من العمل بقدر نصيبه على ما جرت به 
العادة» لأن العادة حكم من أحكام الشريعة ما لم تخالف السنة.(ه). 

وسئل الإمام القوري عمن حرث مع رجل؛ فبعد الحراثة غاب أحد 
الشريكين فقام الحاضر بخدمة الزرع وحده؛ فلما أتى شريكه وطلب نصيبه 

من الزرع امتنع الذي خدمه من ذلك حتى يدفع إليه أجرته؛ فقال له الغائب 

إنك لم تأخذ علي أجيرا يخدم في مكاني» هل يُحكم على الغائب بالاجرة 
أم لا؟ وربَمًا كان الحاضر يأكل من الزرع ويخدم يوما ويجلس يوماء وربما 
يخدم بعض النهار ويجلس باقيه. 

فأجاب : غيبة أحد الشريكين ختى حدم شريكه الزرع المشعرك 
بينهما توجب لمن خدم أجرة المثل في نصيب الغائب المذ كور» سواء تولى 
خدمة ذلك بنفسه أو استأجر من يخدم معه» اتصلت الخدمة أو لم تتصل» 
وإن ثبت أنه أكل شيئا من الزرع طولب به.(ه). 

وسئل العلامة سيدي العربي بردلة عن شريكين اشتركا في الحراثة على 
أن يكون جميع ما يحتاج إليه من العمل والبذر وغيرهما من الُوّن بينهماء 
ثم بعد» تبين أن أحدهما أعطى من البذر نصف ما أخرجه الآخرء فهل 
تضح الشركة هما آم لا لامر هما مسد سا 

فأجاب بأن الشركة ماضية بينهما على ما تعاقدا عليه» ومن زاد على 
صاحبه في صائر أو عمل رجع عليه لاق اوا اس صا 
بالزائد» الى عا وق ادغ ا اتش كية كر بجا الآخر بعمله ظ 
ويتقاصان في ذلك» والله أعلم .(ه). 
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وسئل العلامة المجاصى عن أرض شريكين اقتسماها فحرث أحدهما حظه 
منها ثم اختلفا في القسمة سين TE‏ الأنميد كن واجد مها 
غير الحظ الذي كان بيده» فحرث أيضا نصيبه منها وهو الحظ الذي لم يحرّث 
ارلا قضار هنذا الشتريلك قد خرث الأرض جميغاء قال له شريكه: خد كرا 
أرضك ومكيلة بذرك» فقال له: بل أنت تأخذ كراء أرضك» بين لنا. 

فأجاب : اختلافهما في الموضع المعين لكل واحد منهما في القسمة شبهة 
توجب كراء المغل على الحارث , وسواء كان ذلك في إبان الحراثة أو بعده» وليس 
كالمتعدي ولا كالغاصب ولا كمدعي الخطأ حيث لا يعذر به» والزرع كله 
لزارعه» ولا شيء فيه لشريكه بوجه ولا حال» وبالله سبحانه التوفيق.(ه). 

وأجاب سيدي موسى السلماني عما يفهم من جوابه» ونصه : 

الحمد لله. مصليا ومسلما على رسول الله. 

أخانا في الله» سيدي الحسن بن عرضون, سلام عليكم ورحمة الله 
وبعد» وصلّنا كتابكم في شأن كراء الأرض بما تنبت» وتفريقكم بين إعطائها 
بالجزء وأخذ الزريعة ليزرعها فيها با جزء ما يخرج منهاء فاعلم - وفقنك الله - 
آنه هرق عجااا رون N‏ مني اياك 
الزريعة يزرعها فيها بالجزء من ذلك على وجه الشركة على مذهب الليث بن 
سعد »الذي اديه علا اند لس لأن ذلك کله عند نا ءالا رض تا 
يخرج منهاء لأن الذي أعطى أرضه لمن يحرثها بالجزء مما يخرج منها -والزرع 
من عند العامل- هو كراء الأرض بما يخرج منهاء والذي أخذ الزريعة فزرعها 
في أرضها على الجزء ما يخرج منها هو أيضا كراء الأرض بما تنبته» لأنه إنما 
كفّى لرب الأرض مؤنة العمل» فلا فرق بين إعطائها بالجزء وبين أخذ الزريعة 
يزرعها فيها بالجزء» إِذْ هذا الذي منعه مالك رحمه الله وأصحابه. فمهما ‏ 
كانت الأرض من جهة فذلك ممنوع عنده. ) 
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ومصدوق ما قلناه هو - والله الموفق - ما نقله أبو الفضل عياص ني 
كتاب الشركة من تنبيهاته, ونصه : 

ومسألة المزارعة ووجوهها ثلاثة: وجه لا خلاف عندنا فى الجوازء وهو 
اشتراكهم فى الأرض والآلة والعمل والزريعة» ووجه لا يختلف عندنا في 
أو تساوواء لأنه كراء الأرض بما يخرج منهاء إلا ما ذهب إليه الداودي في 
كراء الأرض بما يخرج منهاء والأصيلي ويحيى في جواز كرائها بالجزء على 
مذهب الليث فى الوجهين, وكلاهما خارج عن مذهب مالك وأصحابه» وما 
عدا هديج الوسوين ماف عا فين ندال مسائله كينها كانت بعك إذا 
سلمت من هذا الاعتلال تجد نصوص خلاف أصحابنا فيهاء فى معلوم 
الأصول مشهور”* » إنتهى نقله رضى الله عنه» فقف على قوله ( على مذهب 
الليث في الوجهين )»2 يعنى كراءها بما يخرج منها وإعطاءها بالجزء منها 

وفي تقييد الشيخ سيدي يوسف بن عمر: الشركة في الزرع على ثلاثة 
أقسام : قسم يجوز باتفاق» وهو أن يكون كل شيء بينهما مشاعا من الأرض 
والبذر والبقر والالة وعمل اليد» بحيث إذا ضاع شيء يكون ضمانه منهما 
معاء وقسم لا يجوز باتفاق » إلا ما ذهب إليه الداودي والأصيلى زیی نر 
عمر فإنهم أجازوه» وهو إذا كانت الشركة وقع فيها كراء الارصن عا تنيت 
(") هكذا العبارة في الد خة الأصلية المعتمدة. جاءت فيها كلمة مشهور غير مؤنثة ولا منصوية؛ 


والظاهر أن 0 اراد هو : :ميك صوص خلاف أصحابنا يها ني مسارم ار ر 


ولح و ا اعت e‏ ا ها غا ل ال کوری: 
وهو المعنى الظاهر والقريب للكلمة ومدلولها في السياق. فليتأمل وليحقق بهدف التثبت من 


المعنى السليم المراد من العبارة للمؤلف رحمه الله. 
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ولم ير الدادوي والأصلي ويحيى بن عمر عدم جواز كراء الأرض مما تنبت إلا 
على الانفراد» وأما على الشركة فجائز. والقسم الغالث إذا وقعت على غير 
اتراك الأشياء علهنا رلت من رارض ها تنيت الات بجي 
نها راا رن عن الان كارت كل ما للك ان وه 
بين إعطائها با جزء أو أخذ الزريعة ليزرعها فيها با جزء. 

وفي كتاب القبس للإمام ابن العربي رحمه الله ما نصه: 

مسألة كراء الأرض عويصة» لها صور وعوائل» اختلف فيها العلماء من 
بدن الصا إلى رعا عدا رسيت واا ادغ ا ي 
O TOT‏ انقدها E RT ND‏ 
النسائي فإنه جمع أحاديثهاء وطولها في جزء كبير» ثم ذكر الأحاديث التي 
احتج بها من منع كراءها بالجزء مما يخرج منهاء تركت نقله لطوله . 

ثم قال : وأما كراؤها بجزء ما يخرج منها فهو مذهب» فيه أحاديث 
كثيرة, والمقنع فيها قوي» وذلك أنا رأينا الله ا 
عنده نقد أن يتصرف في طلب الربح أو يعطيه لغيره يتصرف فيه بجزء 
معلوم» فالأرض مثله» وإلا فأي فرق بينهماء وهذا قوي في الباب» ونحن 
نفعله» والله الموفق .( ه) . فانظر قوله على جلالة قدره: « ونحن نفعله). 

وفي مسائل أبي عمران العبدري ما نصه: 


ومن التمهيد : قال الليث بن سعيد والشوري والأوزاعي والحسن 
ويوسف ومحمد بن الحسن وعمر بن عبد العزيز وطاووس وأحمد بن حنيل : 
إنه لا بأس أن يعطي الرجل أرضه بجزء مما يخرج منها.( ه) . 

وفي شرح الشيخ ابن مرزوق لموطأ مالك في كتاب المساقاة ما نصه: 
أن مالكا والشافعي كرها كراء الأرض بجزء مما يخرج منهاء وأجاز ذلك 
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وأحمد وغيرهم» واحتجوا بحديث خيبر» واحتج على مالك بإجازته المزارعة 
في الآرض بين الشجر إذا كانت الثلث فأقل» قالوا: ولو لم يجز منفردا ما جاز 
بين الدخلء قالوا: وتوقيت الفلث تكم بغير حجة ولا توقيف» وليس فى 
أصول الشريعة ما يبيح العقد الفاسد عدا الضرورة.(ه). ) 

ومنه في كتاب كراء الأرض ما نصه: إحتج مالك بحديث رافع في منع 
بحديث ابن عمر أن رسول الله عه أعطى هود خير الأرض والفضل عل أن 
حديث رافع لأنه مضطرب القبول جدا.(ه). 

وفي كتاب كراء الأرض من نوادر ابن أبي زيد» ومثله في كتاب ابن 
يونس ما نصه : 

وقد اختلّف قول الليث» فأجاز كراءها بكيل من طعام معلوم» ومنع 
فيه ولا يوكل طعامه» ولا يشترى منه ذلك الطعام الذي أخذ فى كرائها. قال 
ابن أبي زيد : يريد إن كان عالما أنه لا يجوزء إما لأنه مذهبه أو اتبع فيه غيره 
من قلده من العلماء» . قال أبو محمد : وذكر غير واحد من شيو خنا أن عيسى 
بن مسكين وغيره من قضاة افريقيا قالوا: ينظر إلى ما وقع له من ذلك المجزء 
نهل يعرف اال هة كراد هلعن قله للك يعطى ق ذلك الله 
الذي يجري به أكريتهم ما أصاب» قليلا أو كثيراء ولم يعتبروا كراءها يوم 
العقد» لأنه لا كراء على المكتري فى الأرض إذا لم يصب فيها شىء.(ه). 
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وبهذا كان يفتى شيخنا أبو عبد الله النالى رحمه الله فى أحباس المساجد 


والمساكين. 
وفي وثائق ق أبي إسحاق الغرناطي : خالف أهل الأندلس مذهب مالك 
رحمه الله في أربع مسائل وهي : أن لا يحكموا بالخلطة ولا بالشاهد واليمين› 
وأجازوا كراء الأرض بالجزء نما يخرج منهاء وذلك كله مذهب الليث» 
وأجازوا غرس الشجر في المساجد» وهو مذهب الأوزاعي .(ه) من نوازل 
وقال الشيخ أبو علي رحمه الله في حاشية التحفة ما نصه: 
والقول REE SSE‏ 
من أهل المذهب» أنظر ذلك في الشرح . وقد تحصل أن الأمر فى المزارعة 
ال E TE‏ 
لجميع الأنام» بل المزارعة جائز باعل ا باح ا 
الناس.١ه).‏ ظ 
وقال أيضا فى فصل المساقاة ما نصه : 
مع آنا کار عا برچ ا جار عمد جا کر کا 
ع ول ااه بر الا ع و ا 
وقال أيضا على قول التحفة: « والفسخ مع كراء مال مخرجه )(3) 
ما نصه : ظ 
21 وذلك فى 1ز لابياب لجار ةروق سياف لتقيف بخن يفطن را اق ايلك نر كراد اررض 
بطعام أو بما تنبعه إلا كخشب . .الخ . 
والمعنى : وفسدت الإجارة بشيء معين إن انتفى منها عرف تعجيل الأجر المعين, » ككراء أرض 
لتزرع بطعام» فهي فاسدة» للنهي عنه» سواء أنبتته كالقمح آم لا كاللين. .الخ . 
(3) وذلك ما لخصه صاحب التحفة في الأبيات الثلاثة الأولى من فصل كراء الأرض بقوله : 


والأرض لا تكرى بجزء تخرجه * والفسخ مع كراء مثل مخرجه 
ولا بماتئبتهغيرالخشب * من غير مزروع بها أو القصب 
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ل ب ا ماتيا 
على فلك وقد رمح الوا قف على ذلك راح عبان إن شاء اله تعالى . 
شود دو سه يدت 

وفي المعيار عن ابن رشد ما نصه: من اكترى أرضا في وقت القليب 
على أن يزرعها في وقت المزارعة فمن حقه حقه أن يقلبها ليجود بذلك زرعها وإن 
لم يشترط ذلك على رب الأرض» وقد تكون لرب الأرض فى ذلك منفعة» 
لأن الأرض مود بذلك» أو أراد أن يزرعها في العام الذي بعده ولم يرد أن 
مها شرا رر » لاله في ذلك من المنفعة كان الكراء جائزا والشرط 
لازماء فإن ترك المكتري القليب باختياره أو حال بينه وبينه مانع وقد اشترط 
ال r E‏ کو ا 
PR OT‏ اب O‏ 
الكراءين» وإن كان قيمة كراء الأرض على أن تقلب أكثر من قيمة كرائها على 
ان لا وا ا غ وب ر ا ا غ 
فحال بينها وبين قلبها مانع من عدو ونحوه حط عنه من الكراء الذي أكراها 
به ما زاد فيه شرط القلب» وذلك بأن ينظر إلى ما بين الكراءين في القيمة »> فإن 
كان الخمس ا اا الف يح عدي الكراع الذي اها ود لاك 
اوا کا ر ا ی و 

وفيه أيضا: وسئل ابن لبابة عن الشريك الذي يأبى من العمل بعد ما قلّب 
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فأجاب : يجبره السلطان على العمل مع شريكه» قيل له : فإن لم 
يرفعه إلى السلطان وعمل صاحب الأرض جميع الأرض ثم قام الشريك الذي 
كان أبى أن يعمل» قال: له قيمة قليبه إن كان صاحب الأرض زرع جميع 
رضن( كھ : 

وسئل أيضا عن الذي توفي في أيام الزراعة فعمل ورثته بزوجه. 
جائحة أو عطب الزوج في ذلك الحرث» ممن تكون مصيبة ذلك؟» قال: من 
المتعدي.١ه).‏ 

وسئل أبو صالح عن رجل أعطى أرضه على العشر على أن يزرع» على 
أن يجعل الزارع الزريعة كلها أي من عنده» فإذا كان الصيف أخرج الزريعة 
وأخذ صاحب الأرض العشر. 

فأجاب : لا يجوز لصاحب الأرض كراء أرضه» أي على هذا الوجه, 
وليس له في الزرع شيء. قال أبو صالح : هذا إذا كان الذي أخرج الزريعة هو 
العامل للعمل كله أو بعضه. فإن لم يعمل شيئا وكان صاحب الأرض هو 
العامل فعليه رد كيل الزريعة» وله الزرع كله .( ه) . 
غيره فحرثها لنفسه ولم يخرج إبان الحرث» ما الواجب في ذلك؟ . 

فأجاب : فيها خلاف» قيل : الشركة شبهة توجب له أخذ الزرع» 
وقيل : لا شبهة له وهو كالمتعدي الخالص» فيكون نصيبه من الأرض بزرعه 
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وسئل أبو حفص العطار عمن هلك وترك أرضا فزرعها بعض الورثة» وبقي 
منها مغل حظ الباقين من الورثة . 

فأجاب : ليس على الزارع كراء لأنه إنما زرع حصته؛ قيل له a‏ 
مركب بون رجلين فوجد أحدهما ما يوسق فيه من ماله ولم يجد شرب 
فقال: ليس هذا مغل الأرضء المركب يسائر به» وليس على الشريك تركه بغير 
شيء» والأرض على حالها. وعن ابن لبابة: إذا مات الرجل في إبان الزراعة 
فزرع بعض الورثة أرضه بزوجه وزریعته» فلما كان أوان الحصاد قال الذي لم 
يعمل: الزرع بينناء ولكم أجركم . وقال العامل : الزرع لي» ولكم كراء زوجكم 
» أن الزرع بينهم» وللعامل أجره» ولو عطب الزرع أو قحطت الأرض كان على 
العامل قيمة الزرع ومكيلة الطعام . 

وفي كتاب الجدار لعيسى في المرأة تزرع أرض زوجها ببذره وبقره أن الزرع 
لها إذا قالت إنها زرعته لنفسهاء وعليها كراء الأرض والبقر ورد الزريعة إن كان 
من طعام الزوج» فإن عطب في عملها من البقر شيء ضمنته؛ وإن عطب في 
غير عملها لم تضمّن. المشاور: وبه العمل » وقول ابن لبابة خطاً.( ه) . 

قلت : ما قاله أبو حفص العطار به العمل بفاس»› لقول ناظمه أبي زيد : 

وما على الشريك يوما إن سكن * في قدر حظه لغيره ثمن 

والمعنى أنه جرى العمل بأن من سكن في مقدار حظه من دار مشتركة 
على الشياع بينه وبين غيره ليس عليه كراء لشريكه الذي لم يسكنء وهذا 
العمل هر ق اسر على الدار لما رقو الي إل لای ایس 
السكنى بذلك . 

ففى جواب لسيدي عبد القادر الفاسي ما نصه : 

على الذي حرث الأرض كراء الشريك في الأرض إذا زرع قدر حصته» 
قاله البرزلي عن أبي حفص العطار» والله أعلم.(ه) . 
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وفى جواب لسيدي عيسى السجستانى رحمه الله عن مسألة ساقية 
مشاعة بين ورثة استبد بعضهم باستغلالها. وشريكه حاضر ساكت ما نصه: 

وأما الاستغلال فإن اقتصر الذي استغل على مقدار حظه فلا شىء 
عله اه رمك الك البمين باسكزف نار كا ضهني 

وسئل بعض المتأخرين عن شريكين قلبا الأرض وحرثا بعضها بزريعة, 
الشركة . 

فأجاب : ما كان زرا لوو هما وما انفرد به كل واحد منهما فهو 
له.١ه).‏ 

وسئل أيضا عن خماس قلب بعض الأرض› ثم عامَلّه آخر فمشى معه» 
ثم جاء بعد ذلك يطلب أجرة ما حرث . 

فأجاب : إن خرج وشارك الغير باختياره فلا شىء له وإن طرد فله أجر 
ما عمل» ينظر فى قيمة ذلك أهل الفلاحة.(ه). 
وفراغي قبل الناس» وإنما طلبته لذلك 7 لشحناء وفعت بيني وبينه» أو قال : 


بشرط إسقاط الإعانة نظر. 
(*2 كذا فى الأصلء فلعله : بذلك بالباء» فليتامل. 


23650 


ص 358 


كملت الأرض فطلبه بأجرة الإعانة . 
فأجاب : إن تطوع بالإعانة فلا شىء له وإلا حلف ويأخذ مايقدره 
أهل المعرفة.١ه).‏ 


زج جعل على ادوا في خرن وكان الرجل حلف أنه إن وقعت خيانة من 
تي E‏ ا بعض أفراد من 
E‏ عه لست ير ل اه 

فأجاب - والله الموفق سبحانه - : إنه حيث كان الاخذ شريكه فى 
الزرع» وقد وضعاه معا في الخزن ويداهما في ذلك واحدة» لم يعد ذلك 
الأخذ خيانة» إلا إن اتفقا على أن أحدهما لا يدخل إلا بحضرة الآخر أو 
بإذنه» مع أن اليمين إنما هى على الساكنين معه» وهذا E‏ 
الشريك» لتصرفه معه وعدم التحجير عليه» والله أعلم.(ه) . 
صاحب الزوج الجلابية وخمسين درهما لغرامة اخزن» فحرث حتى أكمل 
حقه وبقيت الشقالية» فسلّم الخماس لصاحب الزوج في نصيبه فيهاء ثم إن 
الجلابية والدراهم عارضه بما فسد له من شقالية» والفرض أنه سَلّم له فيها 
كما ذكر» فهل يحكم له بالجلابية والدراهم أم لا؟. 
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فأجاب : ليس للحارث جلابية ولا دراهم ولا غرم على أحد فيما ‏ 
فسد من الشقالية» لأنها شركة فاسدة من محض الربا الححرم» والله 
أعلم .(ه) . 

قلت: لا يجوز للخماس أن يشترط على رب الزرع شيئا يأخذه منه 
زائدا على خمسه من الزرع» كما لا يجوز لرب الزرع أن يشترط عليه شيئا 
زائدا خارجا عن عمل المزارعة . 

قال في المعيار نقلا عن البرزلي: كان شيخنا أبو محمد الشبيبي رحمه 
الله يحكي عن الرماح أنه إ إذا استأثر اللخماس بشيء زائد غير داخل في 
الشركة مثل الطعام والثوب ونحوه أن في المسألة قولين بالمجواز والمنع» 9 
يفتي بالجواز» ثم أباح ذلك شيخنا المذكور ورخص فيه وعمل به واشتهر 
العمل عندهم» فلما قَلّدت الفتوى بالقيروان منعته على طريق ابن شعيب 
وأشياخنا بتونس» فضج عند ذلك الضعفاء» وربما سمعت أنهم دعوا على 
من منع ذلك» وكان الشيخ قد أجازه لضرورة الزمان لذلك» لاكن تقدم أنه 
اس عدر ا كها قال ا یرف 

EAD‏ السو 

وقال سيدي علي بن عنمان في جواب له: لا يجوز أن يشترط الخماس 
زيادة يأخذها على النصيب الذي يتفقان عليه, إلا أن يحصل له ذلك في 
مقابلة خدمة الزوج من رعيها وإدخالها ار ر ص 
فيه شيخناء؛ وما رأيته نصا في المذهب .(ه) بنقل المازوني . 

وفي المعيار ما نصه : 

ما ذكره الموثقون من جواز اشتراط الكبش أقامه بعض شيوخ المدونة 
من كتاب الشركة» وقيس عليه اشتراط الجلابية والسلهام» وأفتى بجواز 
الجلابية له سيدي يحيى بن علال» وشيخه سيدي موسى العبدوسي عملا على ما 
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تحرط الاس اها رعا اللي ادال هة صاعي الزوع كمايا إلا 
بشرط السلفع وعليه ضرر في ترك الحرث» فيجوز له ذلك للضرورة» كما 
ومن هذا المعنى ما في المعيار أيضا عن البرزلي» ونصه : 
AEH GEE‏ يشترطون على 
ایی و 5 للخماس 
نصيبه من التبن» بل يكون بينهم على حسب شركتهم .(ه). 
لاکن عمل فاس على الحواة ھا بتي من كلام ابن عاشر في 
حواشیه» ونصه: 
SE Ca OEE‏ نينم 


o a‏ واو ا 
على الإإجارة إلى طرق» لأن الإجارة لابد أن تكون بشىء معلوم» وهذه لا 
يدري هل باخ وسا ا وضشرة :زوفيل فيهااغير هذا کله ره : 
وقال الشيخ أبو على بن رحال فى حاشية التحفة ما نصه : 
عليه فهو مخطئ» ولو كان في الخماسة إعطاء الجلابية وغير ذلك ثما جرت 
العوائد به فى البلد فذلك كله لا يفسد مسألة الخماس للضرورة .(ه)› 
إلى ذلك كله يشير أبو زيد الفاسى بقوله 
وأجرة الخماس أمر مشكل * وللضرورة بها تساهل 
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قال الجزولي في شرح قول الرسالة « ولابأس للمضطر أن يأكل الميتة) 
مانصه: 

يجوز للضرورة, وعليه فتجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنهاء 
كالإجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك من سائر المعاملات التى لا تجوز على 
وجه في الاختيار» وقد روي عن الفقيه ابن عشرين أنه خاف على زرعه الهلاك 
لمحي عر ا بد واد اا را 
الأسواق ولا مندوحة» وغير ذلك» والباب متسع» والمبيح الضرورة» والله 
تعالى أعلم.١ه).‏ 

وفي المعيار: سكل ابن لبابة عن الذي يشترط على المناصف والمغالث 
رالاس إن لا يفت رب الأرض هة ر يدرس ر ا يكرت العمل كله علي ) 

فأجاب : هذا العمل الجاري فى بلدناء وعليه كان مشايخنا الذين 
مرل وخ کان اہی حيسي ین دا رعا اهي کی می الل 
ببلدناء إلى أن قال خر الجواب : إلا أن مذهب عيسى عليه نعتمد» وبه نعتد 
ببلدناء إنتهى . واشتراط بعض ما ذكر كاشتراط الكل» والعرف فيه كالشرط . 

ففي المعيار عن الوغليسي ما نصه: إذا اشترط عليه خدمة النصف أو 
كانت العاد بذلك مستمرة واشت ركا على ذلك فعلى الخماس نصف 
الخدمة.(ه). 

وقال اليزناسني: العرف الجاري الآن فى النمّاسء ‏ الذي عليه 
الع بع طايه تعد افير لد زان aa‏ 
النصف» ومن لا يحسن ذلك ممن له الجميع إل العمل يتخذ أجيرا يعمل 
ذلك مع الخماس يسمونه مقاطعا يؤاجر ونه بمكيلة من الزرع» فعلى هذا 
يأخذ الخماس معاوضة عما أخذه هذا المُقاطع.(ه) . 
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قال شارح العمل الفاسي بعد كلام ما نصه: 

فإذا تقرر أن العمل على جواز اشتراط ما زاد على الحرث فلنرجع إلى 
بیان ما على الخماس فنقول : 

عليه ما اشترط من ذلك ؛ فإن لم يكن شرطا*» عمل بالعرف .(ه). 

وفي المعيار عن بعض الشيوخ قال : وظيفة الخماس يحرث وينقي 
ويرفع الأغمار:*» ويحصد ويدرس وينقل السنبل إلى الأندر؛ وإن شرط عليه 
غير ذلك فلا يجوز.(١ه).‏ 

وفي درر المازوني: سئل بعض الشيوخ عن الزرع القائم إذا خيف عليه 
من الطير يفسده؛ أيجب على الخماس حفظه وحده دون ربه أو هو بینهما؟ . 

فأجاب : حزره على المتعارف بين أهل الموضع فيه» والتنقية عليه مثل 
ذلك.١ه).‏ 

مسألة : قال في المعين: ويجوز بيع الزرع إذا أفرك) وكذلك الفول 
والتميض اد ا اهر الك سات البقول» والجوائح المراعاة في ذلك 
وفي الشمار هي : المطر والريح والبرّد والثلج والسّموم والجراد والطير الغالب» 
والفار المفسد» والدود الكثير» واختلف في الجيوش واللصوص الخ . 

وقال أيضا: مسألة: وإذا ادعى رجل أنه اكترى أرض رجل وهو منكر, 
وقد زرع الرجل الأرض» فإن علم به وسكت كان له ما أقربه الزارع» سواء فات 
إبان الزراعة أو لاء وإن لم يعلم حلف ما أكرى له» ثم إن كان ذلك في إبان 


(*» كذا فى الأصل : فإن لم يكن شرطاء ويمكن اعتبار الفعل الناقص تاما » فیقال : فإن لم يكن 
شرط» أى فإنالم رجا شرط من أساسه عمل في ذلك بالعرف» على حد قوله تعالى : © وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ). 

(**) الأغمار : جمع غمّرة» ويراد بها حَزمة الزرع في سنبله تحمل لوضعها في الأندر» مكان 
الدرس. مأخوذة من غمرة الشيء» بمعنى شدته ومزدحمه. 
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الزراعة كان له قلع زرعه إذا كانت للزارع في قلعه منفعة؛ ولا يجوز لرب 
الأرض أن يأخذه بقيمته مقلوعاء هذا المعروف من المذهب . 

ووقع للشيخ أبي إسحاق التونسي غير هذا ء وإن خرج إبان الزراعة كان 
لرب الأرض الأكثر من كراء المثل أو ما أقر به الزارع . 

مسألة: وإذا انتشر شر ای کي حي ق الأرض بب اهاد أو بده 
فنبت لعام قابل» فهو لرب الأرض» وإن جر السيل بذر رجل قبل أن ينبت إلى 
أرض آخر فنبت فهو لمن نبت في أرضه» قاله مالك وسحنون . ون جره إليه 
بعد أن نبت وظهر فإنه يكون لربه» وعليه كراء الأرض ما لم يجاوز الزرع»› 
فلا يكون عليه أكثر منه» وروي عنه غير هذا . 

مسألة: لو نقل السيل تراب رجل إلى أرض آخر وعرفه ربه بعينه كان 
له أخذه» وإن طالبه الآخر بإزالته لم يلزمه ذلك لأنه لم يجره» وكذلك لو نزل 
التراب على شجرة فأضر بها.(ه) . 

خاتمة : في نوازل الزياتي عن بعض التعاليق على ابن الحاجب ما نصه: 

قال في المتيطية بعد كتاب المزارعة: 

فصلء وان إن شرط رب الأصل هدايا في العيدين والنير وزو المهرجان؛ 
وسَاوَى ذلك مع عمل العامل كراء الأرض فهو جائز» ثم قال : ولا يجوز أن 
يشترط على العامل جزورا مذبوحة ولا تیسًا خصيًا ولا بيضا ولا حيوانا لا 
يراد إلا للنُحمء ويدخل ذلك كله في كراء الأرض بالطعام. ومن الموثقين من 
يعقد هذه الهدايا على الطوع بعد العقد» ومنهم من يعقدها بعد صفقة 
أخرى ويجعل ذلك عوضا عن كراء الدار التي سكنها بعمارة الملك» ومنهم 
i‏ 


عو 6ل تر 


الغنم والجاج. والعقد الذي eT‏ ويعقد: : لرب الأرض على 
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ص 362 العامل فلان في عيد الأضحى في كل عام من أعوام هذه المزارعة كبش سمين 
رباعي في سنّهء كامل القد» تام في الخلقة > سالم من العيوب» فحل أر 
حَصي» وفي عيد الفطر مغله» وكذا كذا دجاجة سمينة فتية في فصل 
النيروز» وخروف سمين حي ابن شهرين في المهرجان كذلك» وفي كل فصل 
ل E E‏ > طوله 
كذأا. (ه) من التعليق المذ كور. (ه) . كلام الزياتي» ورأيته في بعض الكت 
المتداولة وفسيعه الان واناه أعلم. (١ه).‏ 


3257 


نوازل الو کالات‹ 


قال الخرشي في شرح الختصر ها تكلم على أن الوصية يصح فيها 
الرجوع ولو التزم الموصي عدم الرجوع فيها ما نصه 2 : 

ومثل هذا ما إذا وكله وشرط عدم رجوعه في وكالته بأن قال: كلما 
عزلته كان باقيا على وكالته» فله الرجوع في وکالته» بجامع أن كلا منهما 
عقد غير لازم. 

فلت : ذا قبض شخص دين آخرٌ بلا موجب من توكيل ونحوه كان 
متعديا في قبضه» ومن عليه الدين متعد في دفعه له > فإن شاء رب الدين 
اتبع القابض وإن شاء ا ا تحدم ين الداع رصع يقلي القايض 7 
2 » ویخیر رب الدين» ولو عدا عليه غاصب فأخد دینه من مدين فلا 
را بغصب الغاصب له وإن صرح الغاصب بأن يقول وا ذلك الدين: 
اتفاقا عند القاضي أبي عثمان العقباني» خلاف فتوى القاضي ابن عبد الرفيع 
ببراءته . 


حراكه - عي لاع أن رب لدي وغ على لقيش منء او اسا 
على القابض: اوم ر ا 6 فإذا امار ريع على الاي 


(0) جمع وكالة» باعتبار أحوالها وأنواعها من وكالة تفويض عام» وتوكيل خاص .. 
رومع ايا ال لد SE‏ لخت hS‏ وداه بصو : باب» صحة الوكالة) 
( أو صحت الوكالة ) في قابل النيابة من عقد وفسخ وقبض حق وعقوبة وحوالة وإبراء الخ. 

)22 وصحة الرجوع في الوصية تفهم من ذكره وسرده لأسباب بطلان الوصية» حيث قال في بابها : 
«وبطلت بردته ( أي الموصي ) ا معضييةة »واوارت كغيره بزائة التلت يوم التنفية وان 
أجيز فعطية . . إلى أن قال في الختصر: « وبرجوع فيها وإن بمرض» بقول أو بَيِع. .الخ . 
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ص 363 


لم أر التصريح فيهما بالتخيير» بل بالرجوع على الدافع؛ لاكن على وجه 
لا يفيد حصر الرجوع عليه ٠.‏ ه) من نوازل العباسي . ظ 

ابن فرحون: الوكالة جائزة بعوض وبغير عوض» فإن كانت بعوض 

نبي اجارة ذا مهما بالعقد ور ١١‏ ركرن راسو مدهي لكان »> وتكون بعوض 

مسمى وإلى أجل مضروب وفي عمل معروف» وإن كانت بغير عوض فهي 
الوكالة في الخصام فحكم عزله معروف» ويجوز للوكيل في غير الخصام أن 
يعزل نفسه متى شاء من غير اعتبار رضى مو كله » إلا أن يتعلق به < عق لأ حد 
ia E‏ انمه الى لاروك ارد د ا تبرع 
بمنافعه .( هھ) . 

Ss A ORA 


المتحصل من كلام الفقيه العلامة سيدي عمر الفاسى فى الورثة 
الحاضرين في البلد يقوم أحدهم بحق مشترك أن 00 5001 أن 
يجتمعوا لخصامه أو يوَكُلُوا واحداء وأن الذي يوقفهم هو الحاكم» فإنه قال 
في آخر كلامه: صرح ابن رشد بأن موجب التوقيف عدم اختصاص الحكم 
بالقائم» وجعل التوفيق المذ كور من حق المطلوب» فإن تركه فلا يلزم الحاكم 


3 


توقيفهم» بل يحكم للقائم بحقه الخ . فقوله: ( ويلزم أن يحكم للقائم عنده 


ما يوجبه الحق له فيما طلبه ) إشارة إلى أنه ليس من وظيف الحاكم إحضارهم 
له ما لم ي يطلبه المقوم عليه» والله أعلم .( ١ه).‏ 

قلت :قال الت الرهوني: إذاكلنا عوقيعهم إذا حسرواب وهر 
الصواب - ولم يقم إلا واحد منهم > فهل جمعهم ليِسَلْموا أو يوكلوا واحدا 


ع هوم قر 


على القائم أو على المطلوبة لم أر من تعرض لذلك»› وربما يستروح من قول 


أبي الحسن إل الها ئم يكلف بإثبات غيبتهم لن ون للق ا ek‏ 


ولاكن الظاهر أن المطلوب هو الذي يكلّف بذلك» لقولهم: إنه من حقه. 
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ويدل له في الجملة قولّهم : إن أجرة العون على طالب الحق» وهي نازلة كغيرة 
او 

وفيه نظرء بل جمعهم لذلك على القائم» لقول الزقاق : 

ويلْجَا ذوو حق لتوكيل واحد : أو أن يحضروا إلخ. 
00 وذو الحق هو القائم» فهو الذي يلجا إلى ذلك لا المدعى عليه 
تأملّه . ظ 
ولا حجة له في قولهم إنه من حقه» لأن معناه أن له تركه» أي ترك 
اجتماعهم» ويُخَاصم كل واحد بانفراده» وله أن يلزمهم بالاجتماع» فهو من 
حقه أي سو كول إليه؛ له أن يرك وله أن يلزمهم به: 

وكذا قولهم: (أجرة العون عل طالب الحق) لا شاهد له فيه» بل هو 
حجة عليه؛ لأن القائم هو طالب الحق لا المدعى عليه» فما قاله غلط ظاهر, 
تأمله» والله أعلم . ظ 

وسئل السجلماسي أيضا عن رجل مات عن خمسة أولاد ؛ أحدهم ذكر 
وترك أموالا كشيرة؛ وإحدى البنات متزوجة برجل فقير وله معها أولاد ؛ فأرادت 
Saa‏ لدم E‏ سبحت ا ريا 


ثلثهاء ومن الإبل والبقر كذلك: وباقي الروك بعضه انعد بالكلية: وبعضه 
بقي منه شيء قليل» هل للزوج طلب الأخ بنصيب زوجته من غير وكالة؛ 
لأجل ما ذكر أم لا؟ وإذا قلتم بقيامه من غير وكالة فهل ما ضاع من المتروك 
يضمنه الأخ لكونه كان مستوليا عليه ويتصرف فيه لنفسه أو لا ويصّدق في 
دعوى الضياع» سواء كان بأمر سماوي أو بغيره الخ؟. 

فأجاب:الحمد لله ؛ الجواب بعون الله تعالى أن للزوج المذكور منع 
زوجته من إبقاء نصيبها من متخلّف والدها بيد أخيها المذكور, وذلك أن سكوتها 
مع علمها بتفويت الال هو في معنى هبتها له» وقائم مقام اللفظ الصريح, بدليل 
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قول الشيخ ابن عبد السلام: الذي تدل عليه مسائل أهل المذهب أن كل ما يدل 
على ما في نفس الإنسان من غير النطق فإنه يقوم مقام النطق .( ه). نقله 
القلشاني وغيره . 

وإذا كان في اف و أن الإنسان له رد تبرعات الزوجة إن 
ادت على انث مایا 5د الرد هو لحقه لا الحقهاء ولذلك يخالف في الرد 
مرادهاء ولا يتوقف على وكالتهاء فإذا قام الزوج في النازلة بحقه عند الحاكم 
PETS‏ مرو ا FOE‏ 
وأن الأخت المذ كورة لا تريد أخذ نصيبها من أخيها وجب أن يوقف الحاكم 
ولك التهبيي غنيك أمين» كما في المعيار والفائق والطرر عن ابن عتاب في 
الأب يريد أن يثقف من شورة ابنته ما زاد على قدر نقدهاء أنه إن كان مأمونا 
له ذمة فهو أحق بقبض ما ذكر» وإن كانت أحواله غير مرضية وضع ذلك 
الحاكم على يد من يراه من يرتضيه بإشهاد؛ وقال غيره شافدت E‏ 
وضعت عندهم ثياب بناتهم خيفة عليهاء »> فباعوها وأكلوا أثمانهاء وتعذر 
الإنصاف منهم لقلة ذات أيديهم.(ه). 

فكما تنزع الشورة من يد الأب غير المأمون خوفا عليها منه لأجل 

حق الزوج والزوجة امحجورة» كذلك ينبغي نزع مال المرأة في النازلة من يد 

احا ادعلة ار وإذا ا ا ا ی حدق 
الزوج» والدليل على أن له حقا في مالها توقيف تبرعها بما زاد على ثلثها على 
إجازته أو رده» وذلك واضح. والله أعلم.١ه).‏ 

قلت : هذا الجواب غير محررء إذ لا وجه لقياس المرأة الرشيدة على 
امحجورة؛ لأن الرشيدة لها التصرف في مالها ما شاءت دون غيرهاء ولذلك 
تعقَبّه عليه بعض تلامذته بما في بيوع المعيار» ونصه: 

وسئل» - أي سيدي مصباح رحمه الله -, عن رجل رأى مال امرأته 
يفوت ويستهلك فأراد القيام فيه لهاء فأبت زوجته أن تمكنه من ذلك, فهل له 
مقال فى ذلك ام لا؟» 
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وأيضا قد قام عليه إخوتها في كالئها؛ واجَلَ لم ينقض وقالوا له: 
تعطينا بحسب ما مضى من أجله وهو نجم واحد» وقال لهم : لم ترشد» وقد 
مضّى لها مع الزوج عشرون شهراء هل العمل على القول بستة أو بثلاثة كما 
لان الى دن 


فأجاب: أكرمكم الله أما ماذكرتموه فى السؤال الأول فإنه إن كان 
الذي فوت من مال روه الرجل فيه ثلث مالها دون فليس له في ذلك 
سور و و وو i‏ 

SL O AS 365 ص‎ 

بالكالئ حتى ينقضى الأ جل» وليس لها بحساب ما مضى . 

ا ا فان المرأة المذ كورة فيه محمولة على 
0 جائزة الأمرإن كانت دخلت بيتها وهى يتيمة مهملة) اس علد 
اا بمضى العام إن كانت بحال ما وصفتم» وبالله التوفيق» إنتهى . 
تجاوز الثلث كما في المختصر:3) وغيرة 


(3) وذلك في آخر الباب المتعلق بأحكام امحجور وأسباب الحجر والذي بدأه بقوله: « باب» امجنون 
محجور للإفاقة» والصبي لبلوغه بثمان عشرة أو الحلّم أو الحيض أو الحمل أو الإنبات الخ . 
والعبارة هي قوله في ختام هذا الباب وول رذ الحم إن عت نراق + وس لا يعد اقلت 
تبرع» إلا أن يبعد ). 
أي» وللزوج رد جميع ما تبرعت به زوجته وإمضاؤه إن تبرعت بزائد عن ثلثهاء ورد الزائد فقط 
وإمضاء الغلثء إلا إذا كان تبرعها بعتق رقبة واحدة زائدة على ثلثها فليس له رد الزائد فقطء لما 
يلزم عليه من عتق بعضها بلا تكميل . وليس للزوجة بعد تبرعها بالثلث من مالها تبرع من 
العلدين الباكيين بشي: إلا أن يبع التبرع المتأخر من التبرع المتقدم بعام أو بستة أشهر على 
الخلاف في ذلك حتى يصير الباقي كأنه مال مستقل لم تتبرع منه بشيء» والله أعلم.(ه) . 
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وأجاب سيدي عبد الواحد الونشريسى عن مسألة با نصه : 

من ثبت لدده في الخصام Ls‏ 
رالتحيل على أكل أموال الناس بالباطل يجب منعه من ذلك» أي من الت وكيل 
عن غيره» والضرب على يديه» ولا يترك وما أراد» لما في تركه من وجوه 
الفساد. وما زال القضاة والحكام يفعلون ذلك لمن هذه سبيله» وهو الصواب 
الذي لاشك فيه ولا ارتياب ٠.‏ ه) من نوازل العلمي . 

وقال المكناسي فى مجالسه : ينبغى للقاضى أن ينظر فى أمور الوكلاء, 
ولا كرك ا ران د و على افوا اا ر كت للف وكرن 
مأموناء فلا يبيح ذلك إلا لمن هذه صفته . وقال سحنون : ولا يکن من ذلك 
مَّن علم بتوليد الخصام أو مغالطة البينات أو العمل با لا يجوزء فإذا علم منه 
ذلك أخرجه ومنعه من التوكيل» ويأمر القاضي الوكلاء أن لا يزيدوا على ما 
يعين لهم الخ . 

وسئل أيضا عن رجل قبض صداق أخته وميراثها من تركة زوجها 
المتوفى» فاشترى بذلك دارا فكان يسكنهاء فلما مات طلبت أخته المذ كورة 
الاو وزغت أنه قال لهذا بحين قبطن المال: ا اشهري لك به الدار الفلانية: 
فاشتراها لها بمالهاء ونازعها الورثة فى ذلك كله؛ فأقامت بينة على قبض امال 
الذي لها وعلى دفعه في د ا ين مي لت در 
المذكورة أم لا؟؛ وهل ترجع بالشمن إن لم جب لها الدار أم لا ؟. 

فأجاب : الحمد لله ؛ إذا وجدت المرأة من يشهد لها على إقرار أخيها 
بأن الشراء لها وبالنيابة عنها كانت الدار لهاء وإن لم تجد من يشهد لها 
يتنك RE‏ لكيه االشعري مروت صم ول تدا ووه اران 
الاشعراء ا دون جرحت سكو بالدار المشعري فلأخته المذ كورة اتباعه 
يما دفع من مالها في الثمن دَينا في ذمته تأخذه من تركته بعد أن تحلف يمين 
القضاء الواجبة في ذلك» وحيث كان قبض الأخ ذلك الال تعديا منه» أو 
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كان بوكالتها اللفظية أو العرفية لأجل شهادة البينة أنه دفعه فى مصالحه 
فصار دينا عليه" . 

أما ما ذكرنا من أن الدار له لا لها عند عدم البيئة فدليله ما في بعض 
أجوبة سيدي ابراهيم بن هلال رحمه الله فيمن باع أصول زوجته واشترى من 
ثمنها أصولا ولم يبين هل اشترى للزوجة أو لنفسه؟ . 

فأجاب : فإن تحقّق أن الشمن الذي باع به أصول زوجته هو الذي دفع 
فى الأضل الذي اشعراه فليس للروجة إل ذلك القمن:لآن اليد لا تكسي إلا 
يي هذا هو الأصل حتى يدل دليل أنه لغيرها.١ه)‏ . 

وأما ما ذكرنا من رجوعها في التركة» أعني وعدم قبول دعوى أنها 
توصلت با قبض لها إن ادعى ذلك الورثة عليهاء فدليله ما في المعيار أن ابن 
لب سكل عن امرأة توفي والدها وتولى قبض ميراثها منه زوجهاء ثم توفي زوجها 
فأثبتت رسما أن ما قبض زوجها من ميراث والدها أدخله في مصالحه ولم يمكنها 
من شيء منه» فهل يختلف الحكم إن ثبت أنها فوضت إليه أم لا؟ . 

فأجاب : هذه المسألة لا يختلف الحكم فيها بوجود التفويض ولا بعدمه, 
لأجل شهادة الشهود بأن الأشياء التي قبضها الزوج دخلت في مصالحه 
وحصلت في ذمته» وإنما يختلف الحكم فيما إذا سقط ذلك من الشهادة 
وتعلقت بالقبض خاصة» فإن كان الزوج قد قبض بإذن الزوجة ومات بحد ثان 
القبض فذلك لازم لتركته بعد يمين القضاءء وإن كان بغير حد ثانه بل بعد 
أشهر ونحوها فيحمل الأمر عل أنه قد دفع ما قبض؛ وإن كان القبض تعديا 
قدو ابر على نال اا ا لاردنالهنوم كعهيعه كين 
اهبا و ؤس و ES‏ الاسيم فى اللسالة السؤول عنها #الروجية فى 
الارن الال ينما :من باب لا قاري ولارن | 
(*) لعل في هذه الفقرة نقصا بالنسبة لبدايتها بقوله : 
وحيث كان قبض الأخ ذلك المال تعديا منه. إلخ. وبالمقارنة مع الحيثية التي قبلهاء فليتأمل وليحقق. 


أو يحذف الواو من كلمة حيث في أولها. 
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ومن نوازل امحقق الزرهوني ما نصه : 

جوابكم عن رجل كان له ابن» فلما أسن الرجل وكبر الابن فوض له في 
جميع أمواله بالبيع والشراء؛ ثم اشترى أصولا بمال أبيه المذ كور كما هي عادة 
الناس» وبقي الأب يستغلها من جملة أملاكه إلى أن مات» ولم يذ كر الابن 
قط أنه اشترى لنفسه» فضلا عن أن يختص به في حياة أبيه» فلما توفي الأب 
قال الابن: إنما اشتريت جميع ما اشتريت لنفسي خاصة» ولا شيء لأبي سوى 
الشمن» فهل له ذلك أم لا؟ . 

والجواب : إذا كان الأب مع الإبن بهذه الكيفية المشار إليها في 
السؤال؛ وكان المشترى محوزا بيد الأب» ونما للإبن مجرد ما كتبه في غيبة 
ااه اا ا ا ا ا اليه ستيه 
الإذن والنيابة» ولا حاز مشتراه لنفسه السنين المتطاولة» ولا استطاع أن ية 
لنفسه حيث يسمعه الأب» فلا ينتفع بمجرد اسم الشراء القديم العاري عن 
حيازته لمضمنه؛ إذ رسوم الأشرية القديمة لا ينتفّع بها إلا مع الحوز. 

على أنهم نصوا أن الابن لا ينتفع بقول الأب: هذه أصول ابني 
رلت بعرت ااب داي الدملكه دل و ا دة ار 
ما في معنى ذلك» حتى قال ابن يونس : من قال لابنه : إعمل في هذا المكان 
كرما أو جناناء أو إبن فيه داراء ففعل الإبن ذلك في حياة أبيه» والأب يقول : 
كر ابس ا اا ا و یروک وای 
ر إلا ف عاد را راتا قزل الربجل فی کي عرف له هاا کن 
ابني أو دابته فليس بشيء» ولا يستحق منه شيء للابن» صغيرا كان الابن أو 
کا ا ر ری وده يكن بدن بها كتير اذى 
الناس ١.‏ ه)» وفيه كفاية» والله أعلم.١ه).‏ 

وسئل السجلماسي أيضا عن إخوة مشت ركين في أرض قام عليهم منازع 
فيها فقدموا واحدا لخاصمته» فلما فرغ من الخصام طلبهم بما صيره في رسوم 
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أقامها وفتاوي العلماء» فلم يصدقوه في العدد وقالوا: كل واحد كان يدفع 
منابه في الصائرء ولم يدفع هو إلا واجبه منه؛ فلمن يكون القول من 
الفريقين؟ . 

فأجاب بأن العدد الذي ذكر الوكيل أنه صيره فيما ذكرء إذا كان 
يشبه وقال الناس : إن مثل ذلك تعمل به تلك الرسوم والفتاؤي التي بيده 
فالقول قول لأنه أمين؛ وعلى ذلك وكلوه. ونظيره الوصي ينفق على اشجور 


أوافق عمارة ربحة قال ابن قرحو : يقبل قولةفيمنا أنقق إذا أنشبية قوله 


الصدق .(ه). 

ا وا و ا 
دعي أن لبذ ر كله من عنده أن اقول قول ي ذلك مع يد 
وي عو ري ا 
وقت المزارعة» فالعامل مصدق مع يمينه» فإن حلف استوجب سلفه على رب 
الأرض .( ه)» وذلك واضح» وبالله التوفيق 

او a‏ 
فوله : ( كل ما فعله وكيله في الأرض المذ كورة هو را ض به ) يدخل فيه الصلح 
حو E‏ ال و 0 اس 
نيما بدي وام ا کی ولأ غير ذلك" :فبا القرية بعد أن صالح فيها 
وصارت للمرأة» يلزمها بيعه. 

اين رش : الأصل أن الو کیل لا يتعدى ما سمي له فيما وکل عليه وإغا 
أجاز في هذا السماع للوكيل على الخصومة صلحه فيه» لقول موكلته: 
فوضت إليه الخصومة وجَعَلت أمره جائزا فيما يصنع فيهاء ؛ فليس بخلاف 
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لقول أصبغ : ليس للوكيل على الخصومة صلح» ولا بخلاف لقول عيسى في 
واكم : من وكله على تقاضي ديونه وفوض إليه النظر فيها لا يجوز لاوكيل 
صلحه عنه في شيء منه. وقال بعض الناس : إن قول ابن القاسم هذا خلاف 
قول عيسى» ولیس بصحيح.(ه) بخ . 

الیکا اقول اللرتكل فى اتر هر انول الفا کی ا 
السماع التي جعلها زعيم الفقهاء ابن رشد خارجة عن كلام أصبغ وقوله: 
« لا يجوز لوكيل الخصام الصلح إلا بنص». فظهر بهذا أن ما أشير إليه 
صحيح» وبالله التوفيق . 

وسئل سيدي أحمد البعل عمن وكل غيره على طلب حق له في ملك› 
فخاصم الوكيل المطلوب بين يدي القاضي مرارا فحكم عليه أي باليمين» فلما 
دنوا من ال جامع زعم المطلوب أن له موجبا ينفي به دعوى الطالب» فافترقوا 
من غير يمين إلى أن يحضر موجبه الذي ادعاه. ثم إن الوكيل المذ كور أشهد 
للمطلوب أنه أسقط نزاعه عنه في ذلك وأبرأه منه الإبراء التام» واع ترف أن 
موكله عالم بذلك» وسكت عنه مدة الحيازة» وقد كان الموكل جعل له في 
عقد الوكالة التفويض والإقرار» وهذا الإبراء فعله قبل تعجيز القاضي واستيفاء 
التلومات» فهل يلزم الموكل ما فعله وكيله أم لاء لأنه لم يعجز في اليمين, 
لاحتمال أن يكون أخذ رشوة من المطلوب على ذلك الإسقاط ؟. 

فأجاب : إقرار الوكيل المذكور» وإسقاط نزاعه» واعترافه عن الموكل 
بأنه لا حق له» لازم وموجب لإسقاط حق موكله. الا ترى أن الموكل لو حكم 
عليه القاضي باليمين ونهض لإعطائها ثم رجع واعترف بالحق» أكان ذلك لا 
يقبل منه؟» فكذلك من نوبه وأقامه مقامه في الإقرار وغيره يلزمه ما أقر به 
وما رتد وما كرت عن ا كيل انه اط حو حل خر روف كن إن 
لم ترده التقرى, اور ای من خی راان ای تقر قي :للك إن انيب 
بذلك أحلفه» ؛ فإن لم يحلف غرم الحق الذي أتلفه عليه» واستغفر الله رف 
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وأجاب العباسي عما يفهم من الجواب, ونصه: 

قال في المنن, نقلا عن ابن الحاج : للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه» 
إلا أن سرع د 3 9 له * مويو 
وهو الصواب» لاسيما إن انضم رد ادي NS‏ لأنه نما 


اسای ای ا ااا یت یی اید 

الموكل عليه أن بينه وبين الوكيل عداوة» ثم تصدّق عليه الموكل ببعض ما وكله 
عليه ليخاصم في الجميع, هل له الكلام في هذه الصدقة أم لا؟. 

فأجاب: إذا انتقل إليه الشيء فله خصامه ولو كان عدواء ولاكن إذا 

EE‏ حقيقة» وأماإن أظهراه وأخفيا غيره فلا ٠ه‏ وهذا إن لم 

يحصل ننه رر بعدوه كما تقدم. وقال الأجهوري عند قول خليل: 

«لاعنتا فير د کشرائه)٩)»‏ ما نصه : ومفهوم قوله « كشرائه) أنه لو حصل له 


)4( وذلك في أثناء باب الضمان» وفي سياق ما يكون فيه الضمان وما یصح» وما لا يصح. فقال 
في ذلك : ( وبغير إذنه كأداثه رفقاء لا غعتعافيزة كشراثة:؛ .الخ . 
والمعنى :وصح الضمان بغير إذن المضمون» وإن جهله الضامن» كما يستفاد من العبارة. 
وشبه في الجواز قوله : و كأداء الدين لربه من غير المدين بلا إذنه» فيصح إذا أداه عله رفقا 
بالمضمون في المسألة الأولى» وبالمؤدى عنه في المسالة الثانية؛ لا يصح الضمان ولا التأدية إن 
ضمنه أو أدى عنه عنتأ ؛ لإضراره بسوء طلبه وحبسه لعداوة بينهماء فيرد الدين الذي أداه لرب 
الدين لمؤديه إن كان باقيا بعينه» فان فات رد له عوضه . 
وشبه المصنف في المنع للعنت والرد فقال : كشرائه أي الدين عنتا فيرد . 
وقد وروت كلمة العدت بمعنى النوف على النفس من الوقوع فيما حرم الله من الزنى - في 
قوله تعالى في إباحة التسري بملك اليمين لمن لم يستطع الحصول على الطّول لتزوج المحصنات 
المومنات : ذلك لمن خشي العدت منكم, وأن تصبروا خير لكم؛ والله غفور رحيم 4 س . النساء. 25 
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بلا شراء كهبة» أنه لا يرد» ويقيم له الحاكم من يقبضه له تقريرا.١ه).‏ أي 
يقيمه له الحاكم إن امتنع الموهوب له من التوكيل وقد ثبت ما وهب له» أر 
يوكل من يخاصمه إن لم يشبت» وهذا إن حصل من الموهوب له الإضرار يمن 
الشيء في يده كما هو ظاهر كلامه وكما تقدم أيضاء وبه أفتى جد أبي : 
سيدي محمد بن سعيد» فقال: إن قصد العدو بالصدقة إدخال الضرر على 
خصمه فإنه يعرّل عن مطالبته ويوكل من يطلبه بالصدقة.(ه) والله أعلم . 

وسئل أيضا عن خصمين يؤذي أحدهما الآخر بالشتم وغيره» هل يترك 
كذلك أو يكلّف الخصم وكيلا يخاصم عنه؟. 


فأجاب : للرجل أن يخاصم بنفسه عدوه إلا أن ب يسرع لأذاه فيمنع 
ويقال له: وكل غيرك» نقله الحطاب وغيره» وعليه فيمنع المؤذي 39 
ار عن الخصام بنفسه» ويقال له EEE‏ ك ليضر خصمه» 


والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن خاصم مع عدوه بوكالة غيره ثم ادعى العداوة. 

فأجاب : إذا خاصم العدو مع عدوه بوكالة غيره أمّدا يدل على رضاه 
فليس له أن ينتقل بعد إلى دعوى العداوة؛ لإسقاط حقه أولاء إذ منع العدو 
من الو كالة على عدوه من حق العدو» والله أعلم .(ه). 

وقال أيضا: إعلم أن العداوة الخفيفة على أمر خفيف لا تؤثر كما قاله 
ابن عرفة وغيره» وإنما المضر العدواة البينة لأمر دنيوي لا لأمر ديني؛ مالم 
يتفاقم الأمربحيث تنقلب دنيوية, يتشوف كل واحد منهما إلى صرر 
صاحبه بلا موجب شرعى فتصير كالدنيوية .(ه). 

وأجاب أيضا بأن ت وكيل العدو على عدوه منوع» ومنه تقديمه على 
أو لاد عدوه فيمنع من ذلك» وكذا بمنع من شراء ما فى حوز عدوه للإعنات: 
على أن شراء ما فيه خصومة مفسوخ على المشهورء والله أعلم . 
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وسئل أيضا عن تعدي الوكيل مع سكوت الموكل عن ذلك» هل يلزمه ما 
فعل بسكوته أم لا ؟. 

فأجاب» إذا تعد الو کیل :فى إفاقة کن مو كله وسكت المو گل ادا 
دل على رضاه كسنة فعا الوكيل لازم للموكل» رالله ألم 

وسئل أيضا عن رجل غاب وترك ماله ثم بعد أربع سنين أتى أجنبي 
بوكالته يتصرف بها فيه حتى يقدم من غييفه واستغله آزید هن عشر سنين) 
والآن قام ولد عمه قائلا له: أنا أولى وأحق بملك ولد عمي» هل يبقى الوكيل 
يتصرف بتلك الو كالة إلى مضي أمد التعمير أو ينزع منه ويجعل بيد أمين أو 
بيد بنی عمه؟. 

فأجاب: أما الغائب غير المفقود فهي على ما جعلها عليه ما لم يمت, 
ويحمل على الحياة إلى ثبوت موته كما قال 

وغائب على الحياة يحمل * إلى ثبوت موته لا يجهل . 

وأما المفقود فقال الشيخ أبو الحسن الصغير : ليس لوكيل المفقود أن 
يتكلم عنه بالتوكيل الذي جعل له» لاحتمال موته» وإذا لم يكن له أن يتكلم 
عنه للاحتمال المذكور سقطت وكالته» ويوقف القاضي جميع ماله عند أمين 
حتى يكشف أمره.(ه). ورأيت في أجوبة سيدي عيسى ما هذا لفظه: وأمأ 
مبدانة زر كالقاقهى ها لمعيف اللقود ان بعكم ركب (انظرو رله» 

وأجاب أيضا: إذا خاصم الوكيل حتى حكّم له القاضي فهو معزول 
عن النازلة» فإن طعن ا محكوم عليه في الحكم وأراد البحث فيه فالكلام بينه 
وبين خصمه لا مع الوكيل» ولا يطالب الوكيل بشيء بعد كتب الحكم» وهذا 
من الواضحات» ولا يلزم دعوة من دعا خصمه للمحَكُّم البعيد» فقد نقل 
الشيخ اليزناسني الإجماع على أنه لا يلزم حكم القاضي في غير محل ولايته: 
فكيف بالمْحكّم» والله أعلم . ظ 
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وأجاب أيضا: قال ابن زرقون: اختلف فى الوكيل على شراء سلعة 
ا ا الركين ليه د ری ا عن ابن القاسم أن المبلعة ار 
وقال مالك : السلعة لل وكيل» ويصدق أنه اشتراها لنفسه .( ه) المراد منه بنقل 
التاج» وهذا إن لم يثبت أنه إنما عقد العمدة لموكله؛ وأما إن ثبت فللموكل 
ذلك بلا نزاع كما هو ظاهرء والله أعلم . 

وسئل الشيخ التاودي ابن سودة عمن وکل على قبض دراهم من شخص 
فاشترى الوكيل من المديان سلعة لنفسه على أن يقاصه بالنمن فيما بذمته» فهل 
وکل الخلا ظ 

ناجات» السلعة الو كيل شيك اشعراها تفه وما قاض به من القن 
يعطيه لموكله بالأولى من وكّل على شراء سلعة فاشتراها لنفسه» ورابع 
الأقوال فيها أنها للمأمور إذا أشهد أنه يشتريها لنفسه كما في الحطاب عن 
ابن رشد .(ه) . 

وفي آخر جواب للإمام الأبار ما نصه : 

وإن الوكيل على البيع لا يبيع من نفسه., وعلى الشراء لا يشتري من 
نفسه» أما على القول بعدم دخول المخاطب فى الخطاب فظاهر» إذ هو معزول 
عن البيع والشراء لنفسه؛ وأما على القول بدخوله وهو مستند من أجاز 
ذلك إذا كان البيع بالقيمة فأكثر ‏ فلعروض التهمة. قال في التوضيح : والظاهر 
أن بيعه لنفسه لا يمضي وإن قلنا بد خوله في الخطاب لعروض التهمة . 

ولا يقال : يتبين انتفاؤها بالبيع بالقيمة فأكثر, لأنا نقول : يحتمل أنه 
إنما اشتراها بذلك لما رأى أن من الناس من يرغب فى شرائها بأكثر.(ه). 
ويقال مغل هذاء والله أعلم» في الشراء من نفسه إن كان بالقيمة فأقلٌ» لما يرى 


من عدم نفاقها فلا يخلو بيعه وشراؤه من نفسه من محاباة الخ . 


مجلس القاضي › ثم أقر أي البائع بشيء يضر المشتري في مجلس القاضي » 
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هل ما أقربه لازم للمشتري أم لا؟» وكيف إن حكم عليه به هل يلزمه 
a‏ 

فأجاب : وبعد» فإحضار المشتري البائ إنما هو ليخاصم عنه فيه 
والوكيل الخصوص لا يلزم إقراره المشتري منه إذا لم يجعل له ذلك» والحكم 
المبني على ذلك الإقرار ساقط لا عبرة به» والله أعلم . 

وسئل أيضا عمن لا تأخذه الأحكام وكان ولد شيخ القبيلة, ويشتغل 
باللدد والتشغيب إذا قبض وكالة على مسكين ضعيف , هل يمكن منها أم لا؟. 

اچاب كل نين رهه ادر فيج فى کرت بحب على 
القاضي إبعاده وأن لا يقبل وكالته على أحد . 

وسثل أيضاعَمن وَكَلَ على الخصومة بأجرة معلومة يقبضها بعد 
فصله مع الموكل عليه» ثم بعد أن خاصم تفاصل الموكل مع الموكل عليه بلا 
حضور الو كيل . 

فأجاب : وبعد ففي شرح الزرقاني ما نصه: 

إذا وكله بأجرة على خصومة مدينه لتخليص ماله منه فأعطى ما 
عليه من غير خصومة لم يستحق شيعا من الأجرة . 

نلك ريض تين ها زيند من سر e‏ 

وسئل ابن خجو عمن وکل رجلا ليستخرج له حظ أمه من عند أخواله, 
فما زال ينازعهم ويتداعى معهم في ذلك حتى قرب استخلاصه من أيديهم 
عزله مو كله" واصطلح مع أخواله» وقد كان جعل للوكيل المذكور الثلث 
فيما يستخرجه له الخ . 
ر*) كذا في الأصل : (عرّله موكلّه) دون إدخال فاء على الفعل؛ وهو تعبير ظاهر ومدلولّه واضح» 

غير أن المعتاد في مثل هذا التعبير إدخال الفاء على الفعل عطفا على ما قبله. ويحتمل أن 
تكون إذا مقدرة بعد الحرف حتى الغائية» أي حتى إذا قرب استخلاص الحظ من الخصوم عرّل 


الموكل وكيلّه واصطلح معهم إلخ. فليتامل» وليحقق» والله أعلم. 
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ص 372 فأجاب ا ا لير الخصم في مجلس 
الا ثلااث مرات فأكثر لم يك كن لموكله عزله» وإن فوت الم وکل ما كانت فيه 
الخصومة فتكون عليه أجرة مثله على قدر عنائه.(ه). 

وأجاب العباسى أيضا: إذا ثبت أن الملك للغائب فإليه تنتقل الخصومة 
كما في المختصر « وانتقّلّت الحكومة له )5 ونقل المواق : (إذا ادغى عليه ملكا 
قال ليس ل نا هر تفلن لقان و ات للق ب انصرتت اعبرم 
عنه إلى الغائب» والله أعلم.(ه) . 
وسكل العلامة أبو العباس الهلالي عمن وكل شخصا على قبض دراهم 
أم لا؟. 
فأجاب بأن الموكل محَيّر بين إجازة فعله فلا شىء له غير ما بيعت به» 
وبين رده فيتبع مدينه بدينه, ويتبع المدين الوكيل بسلعته أو عوضها من قيمة 
المقوم ومثل المثلي إن فاتت) وبين إجازة اقتضاء السلعة ورد بيعها إن أمكن»: 
رإلا ضمنه عوضها إن فاتت من قيمة أو مثل» ويبرا ي في الطرفين دون 
ا e‏ اوقل الوكيل خر دا ول عليه ذه ار که رد رر 
E MS a‏ فإ حلف فللمد عي تملا القر انه ما قرالا سق 
فإن حلف برئ)» وإن نكل (المقرَله) حلف (المدعي أن المدعى به له لاأللمُقَّرله» وغرم المقر 
الشيء المدعى به» الذي فوته المقر على المدعى بإقراره به لمن لا يستحقه» وكذلك إن غاب المقر 
له بما ادعاه المدعي غيبة بعيدة لا يعذر له فيها لزم المقر يمين أو بينة على أن الشيء المقر به لفلان 
الغائب أودعه أو رهنه عنده» وإن حلف أو أقام بينة على ذلك انتقلت الحكومة للغائب فينتظر 
قدومه» فإن نكل المقر ولم يأت ببينة على ذلك أخذه المدعي بلا يمين» وإن جاء المقرله فصدق 
امقر في إقراره أن المدعى به له» أخذه المقر له من المدعي بيمين» لقول المصنف هنا : «وانتقلت 
الحكومة له»» وأما إن حلف الممر أو أقام بينة أنه للغائب فقدم وصددق المقر فيأخذه بلا 
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وسئل أيضا عن رجل اشترى شيئا من دلأل وكان للمشتري دين على 
رجلين» فقال للدلال: قل للبائع : يقبض الشمن من الرجلين» فصار البائع 
يقبض من الرجلين حتى لم يبق له إلا القليل» فمات أحد الرجلين قبل أن 
يوقي للبائع ما أمره المشتري بدفعه له ولم يترك وفاء» فطلب البائع من 
المشتري ما بقي له» فقال له: إني أحَلتك على الميت فلا رجوع لك علي» 
وقال البائع: لم نعقد حوالة وإنما بعثت إلي أن أقبض فكنت أقبض» ولا أدري 
أنك أردت الحوالة» فهل يكون ما ذكر حوالة أم لا؟ . 
فأجاب : إن ما ذكر ليس بحوالةء إذ لابد للحوالة من صيغة تدل على 
انتقال رب الدين من ذمة مدينه إلى ذمة مدين مدينه» ولابد فيها أيضا عند 
الأكثر من حضور المدين عند العقد وإقراره بالدين كما يشترط ذلك في بيع 
الدين» وقيل : لا يشترط هذا الأخير. ففي الحطاب : قال ابن القاسم في الرجل 
يطلب الرجل بحقه فيذهب به إلى غرم له ويقول له : خذ حقك من هذاء أو 
. يأمره بالدفع إليه فيتقاضاه إياه فيقضيه بعض حقه أو لا يقضيه» فيريد أن 
يرجع على ذلك الأول ببقية حقه: إن ذلك له» وليس هذا بنفس الحول الازم 
لمن احتال بحقه» لأن له أن يقول: لم أحتل عليه بشيء» وإنما أردت أن 
أكفيك التقاضي . وإنما وجه الحول الازم أن يقول: أُحيلّك على هذا بحقك 
وأبرأ بذلك ما تطلبني . وقال ابن رشد: لا يكتفى في ال حوالة إلا بيقين» وهو 
ا ا 00 
وناكو سن وبتك وما اق ذلك( هف و فة أيغنا "أن اقول اف امل 
حضور المدين وقراره هو قول ابن القاسم الخ» والله سبحانه وتعالى 
أعلم.١ه).‏ 
وسئل أيضا عن رجل وكل ضامنه على قبض دينه من غزيمه المضمون» 
ص 373 فقبضه وادعى أنه أوصله لرب الدين» وأنكر رب الدين وصول الحق إليه› 
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فهل يصدق الضامن في دعوى دفع الحق لأنه وكيله» وال وكيل مصدق في 
دعوى دفع الحق لموكله» أو لا يصدق لأنه ضامن» والضامن كالمدين في أنه 
مكلف بالاتبات» ويكؤن القول لرب الدين بيمينة كما لو ادعى عليه المدين 
القضاء . 

فأجاب : لم أقف على نص في عين النازلة» وهي يجَاذبهًا طرف الوكالة 
والحمالة» فمقتضى الأول تصديقه» ومقتضى الثاني تصديق رب الدين 
بيمين فيهماء ولاكن الذي يظهر لي تغليب جانب طرف الوكالة» لأن يد 
الوكيل كيد موكله» فبمجرد قبض الضامن من المضمون برئ الضمون؛ 
وبراءتّة توجب براءة الضامن» لقولهم : إذا برئ المضمون سقط حكم الضمانة: 
ولم يبق إلا حكم الوكالة» فيصّدَّق الوكيل بيمينه لأنه أمين لموكله والله تعالى 
أعلم . 

قلت : في نوازله أي الشيخ أبي العباس الهلالي ما نصه: 

الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 

وبعد» فقد صدر منا في وکیل مفوض باع عن موكله جنانا كان 
مرهونا في دين فخلّص به الدين المذ كور» ولا ذكْر للرهن في الوكالة؛ فلما 
ققد اراهن رض إن E‏ ركز ا شمر ناصيدا 
بذلك التوصل للكلام مع المشتري» -جواب بأنه لا كلام له معه» وتعرضنا فيه 
إلى أفعال الوكيل المفوض وإمضاء النظر منها وغيره» وأن البيع مضي وإن ظهر 
أنه غير نظر... الخ» قف عليه . 

وسئل العلامة القاضي سيدي العربي بردلة عن رجل مدين لآخر طلبه 
رب الدين بالقضاءء فادعى عدم وجدان ما يقضي به الدين إلا أصلا له» وقال 
لصاحب الحق رل اله ووب وبال م تنه ما ان آنا 5 ایت رعا 
صاحب الحق في ذلك مشقة» فهل يلزم سيدي بذلك أم لا؟. 
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فجاب بأن رب المال لا يلزمه بيع مال مدينه لأنها وكالة من المدين › 
ولا يلزمه قبولهاء وإنما المدين هو الذي يتعين عليه بيع أصله أو غيره لقَضاء ما 
و يرغن ذلك ثم إذا تعذر البيع منه باع عليه متفذ الأحكام 

رسعل سيدي أحمد بن علي الشريف الحسني عن رجل توفي عن أم 
وزوجتين وأولاد منهماء وأوصى أمه على أولاده» فوكلت الأم وكيلا على نفسها 
و البو وااو وا ل 
LL‏ وا الوا دا اللي 
أول وهلة» ولم يدخل معهما وكيل الزوجة الأخرى في هذا النظر؛ فهل يجوز 
لهما ما اتفقا عليه أم لا ؟ 

فأجاب : الوكيل لا يصنع لموكله ولا ينفذ عليه من أفعاله إلا ما كان 
صلاحا وسدادا ونظراء وهو معزول شرعا عن غير النظر› وقد ذم الشرع التهارج 
والتخاصم» وحض على الصلح والخير. فما فعله الوكيلان المذ كوران من 
إبطال ما أبرموه من الإشهاد والتفاصل ورجعا الى الخاصمة والتجادل لا مضي 
لاف والله سبحانه أعلم . هم 

ووقع المجواب عن وکیل أقر بقبض ما وکل على قبضه وادعى أنه دفعه 
موكله» وأنكر الموكل ذلك وزعم أن الوكيل لم يعطه شيئاء وأن ما قبضه باق 
يت ينه غنا نعي : 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله . 

الجواب أن هذا الوكيل مصدق فى دعواه أنه دفع ما قبض لموكله مطلقاء 
لكن بيمينه كما فى النقل؛ طال الزمان أم لاء مفوضا إليه أم لاء مات الموكل 
وزعم أنه دفع له قبل موته أولا على الراجح والمفتى به من أربعة أقوال في 
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بقوله: ل وا 5 الو والرسول مون ؛ 
نص عليه القاضي عبد الوهاب» ونقله الحطاب ثم قال : الوكيل مصدق في الرد 
إلى مو کله ولو ادعى ذلك بعد موت موكله كما يفهم ذلك من عموم كلام 
ا و 
ثم إن محل هذا كله إنما هو فيما قبضه الوكيل بغير إشهاد., وأما ما 
قبضه بإشهاد فلا يصدق في دعواه الإقباض لموكله إلا بالاشهاد كالمودع 
COE RE PE‏ ايا E‏ 
التي أقامها ى خوف دعوى ی ال رکیل از والله سبحانه أعلم a.‏ 
خط الجيب . 
وسئل العلامة الحقق السجلماسي عن فرقتين من الناس» بينهما خصومة 
فى آرت كان ری ار كل واا كيل كترسا فيه ال راو کان ن 
ما استظهر عليه بإقرار صدر منه أخرَج رسما بأن الذين وکلوه كانوا عزلوه قبل 
الإقرار» وتاريخ رسم العزل فيه إصلاح ومحو لم يعتذر عنه الخ . 
i E e Ck‏ 
ببحم ضيه N‏ تاریخه على تاريخ الإقراں» بان 
)206 وذلك في أثناء باب الوكالة > المشار إلى أوله في الهامش رقم 1 من نوازل هذا الباب . 
والمعنى : وصدق ق الوكيل بيمينه في دعوى الرد» أي في دفع ثمن ما وکل على بیعه» أو مثمون 
ما وكل على الشراء به» أو ما وكل على قبضه من مدين أو مودع أو مرتهن أو واهب أو 
متصدق» قصر الزمان أو طال» مفوضا كان أولا . كالمودع ( بفتح الدال ) يدعي رد الوديعة 


لوديا ا ل 


وحيث كان كل ل كول زوع اقمع ع سعدا ارا فى مرف روه وطالب SS‏ 


بيده للم وکل أو المودع ( بالكسر) فلا يؤخر الوكيل والمودع رده إليه إلى حين الإشهاد على الرّد 
أي ليس له أن يقول ارد حتى أشهد علیه» إذ لا نفع له فيه. 
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حفظ الشهود ذلك التاريخ دون أن يروا الر سمء وأما إن لم يحفظوه أو كان فيه 
دون OE e e‏ ) 


ص 375 اماو E O‏ 
PE r‏ ل رسي وو ENE‏ 
بح وي 0 
فأجاب : الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله. 
الجواب أن ما وقع من بيع الوكيل قبل أن يعلم بموت موكله وبعد موته 
صحيح لازم» ولا كلام لهم فيه على ما ينبغى ان يكون به الحكم والفتوی» لأنه 
وإن كان فى المختصر حكى تاويلين فى المسألة27 ولم يذ كر الزرقاني ترجيحاء 
27 وذلك بقوله في آخر باب الوكالة: «وانعزل بموت موكله إن علم» وإلا فتأويلان» وفي عزله بعزله 
ولم يعلم» خلاف..» 0 
والمعنى : وانعزل ال وكيل بموت موكله إن علم الوكيل موته» إذ هو نائبه في التصرف في ماله» وقد 
خرج عن ملكه وصار ملكا لوارثه فلا يتصرف فيه إلا بإذنه . وإن لم يعلم ال وکیل بموت موكله 
وتصرف في المال بعده ففي يفي ع وهو ظاهر المدونة» وعليه حملهاعامة الأشياخ» 
eT‏ له 
وما و ا 11 
المدونة» وعدم انعزاله حتى يعلم فينفذ تصرفه له بعده وقبل علمه به» وهو لابن القاسم وأشهب» 
٠‏ خللاف في التشهير. 
وفي التحفة: 
وموت من وکل أو وکیل * يبطل ما كان من التوكيل 
و ™ ا 
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فقد قال الحطاب : ظاهر كلامه في التوضيح ترجيح القول بعدم العزل قبل بلوغ 
العلم في العزل والموت» قال الحطاب : وهو الظاهر. 

قلت : وعَدَمٌ عزل الوكيل في الموت قبل أن يعلم الوكيل هو نص 
المدونة» لقولها: ومن أمر رجلا يشتري له سلعة فاشتراها الوكيل قبل أن يعلم 
بموت الامرفذلك لازم للورثة» إلا أن يشتريها وهو يعلم بموت الامر(ه). 
نقله المواق» ثم قال : وقاله مالك فيمن له وكيل ببلد يجهز إليه المتاع : إن باع 
أو اشترى بعد موت الآمر ولم يعلم بموته فهو لازم للورثة. 

واا الول اا ءالو كيز معحرة ارت دون ةناها جعله ابن 
رشد ظاهر المدونة؛ أخذا من الذي يحجر على وكيله فيقبض قبل علمه الخ: 
رقفل صّدرٌ ابن هارون بعدم انعزاله وأنه مضي على الورثة تصرفه ببيع أو 
شراء» ونسب مقابلُه لأصبغ» ونصه: ولو اشتراها غير عالم بموته فهي لازمة 
للورثة» وقيل: هو معزول بنفس الموت» علم بموته أم لاء فإن اشترى حينكذ أو 
باع لم يلزم الورثة» وقاله أصبغ.(ه)» والله أعلم. | 

وسئل السجلماسي أيضا عن رجل وکل آخر على اشعراء عبد فاشتراء 
له فجاء من أن خبر الموكل بالكسر أن العبد مسروق» وأن ال وكيل نفسه هو 
الذي كان باعه من بائعه الأخيرء وقرى القويمة معد الركن أن الو عيل لنب 
يشترط على البائع في أصل العقد ضامنا يضمن له الأصل والحلالء ولا 
حي عد رح مي عي زر كل طابر لت نيل ل كرود الا على 
الوكيل والرجوع عليه بالشمن أم لا؟ . 

فأجاب : إذا كان الأمر كما ذكرء فإن أث ثبت الموكل ما زعم من أنه أمر 
الوكيل بأخذ الضامن من البائع والإشهاد عليه» وأنه خالف ولم يفعل» فلا 
شك في تعديه» والوكيل إذا تعدى يضمن حسبما هو معلوم في كتب الفقه 
الشهورةء وإن لم يغبت أن الموكّل مر وکیل با ذكر فالوكيل متعد أيضا بترك 
الإشهاد إن أنكر البائع البيع لا إن أُقَربه فيتداركه. 
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وأما الضامن فلا يكون متعديا بترك الاشتراط له إلا إن كان ذلك عرفا 
وتقررت العادة واطردت بتلك الناحية أن كل ما اشتري لا يشتَرّى إلا بضامن 
نيكوق آل کل قد اتعدى مال العادة: 

وأما ما أخبر به الموكل من أن العبد مسروق, فإذا شاع وتحدث الناس به 
فذلك عيب فيه» فإن ثبت أن الوكيل كان عالما بذلك قبل الاشتراء وأنه كان 
عدم تجا حير ا يرده عليه بذلك العيب» 
ويضّمنه الشمن إن كان دفعه إليه» ؛ لأن من حقه حيث علم بالعيب أن يبينه؛ 
فلما لم يفعل كان کمن رأى مال شخص يستهلك وهو قادر على تخليصه 
فلم يَخَلْصَّهُ فيجب عليه ضمانه. 

والدليل على أن تحدث الناس بسرقعه عيب مافى المعيار أن الفقيه 
القاضي المركلدي سئل عمن اشترى عدا ت الان بال عسيروق: فت التق 
إلى ذلك ثم باعه من رجل ولم يعرفه بما يقول الناس . فأجاب: أما مسألة 
العبد فما صدر من القول عيب فيه يجب على البائع بيانه للمبتاع عند 
البيع» فإن لم يفعل واطلع عليه المشتري فله رده( ه ) بخ . 

وإذا كان كذلك فالمشتري اشترى لموكله معيبا يَعلمٍ بعيبه ولم يُعُلمه 
على ما ذكره السائل› يجيد عر سن وبي و وام 

E‏ ا ل 

المد لله ذكر الرجل للسؤولُ عن نازلشه اعلاه سرهو الموكل- أن 
العبد رجع إلى يد سيده الذي سرق له فاا تبعت هذه الأسور العى دذكر 


الموكل كما ذكر وأقام البينة بذلك كله وجب الرجوع على الوكيل بثمنه بعد 
الإعذار للوكيل فيما يجب أن يعذر إليه فيه. 


وإنما قلنا بوجوب الرجوع على الوكيل» لأمرين 
1 أحدهما تعديه بدفع مال الموكل في العبد ا البائع غير تام. | 
الملكية» > بل لا ملك له فيه» فقد دفع المال فى غير عوضء وكان من حقه إذ 
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عَلم سرقة العبد» ومُوَكُلهُ يجهل حقیقته» أن يعلمه؛ وحيث لم يعلمه يكون 
کمن رأى مال إنسان يستهلك وهو قادر على تخليصه فلم يخلصه. . ونص 
الختصر وشروحه فى هذه المسألة معلوم, هذا لو لم يباشر الوكيل العقد» 
نكيف نهر الى اشرو 

ار الم ار و يي 
للموكل الرجوع بشمنه على البائع؛ ثم البائع على الوكيل . فال الأمر إلى أنه 
أي الوكيل ‏ غرم الغريم ) وهذا كله واضح إذا ثبت ما ذکره» وبالله التوفيق. 
Si E E E‏ 
بيعهاء وأنكر أن يكون دفع إليه ثمنهاء وخالفه الرسول في ذلك كله» فلمن 
يکن القول معهها ؟: 

فأجاب بأن القول قول الرسول أنه إنما أمره ببيعها لا بتوصيلها لفلان» 
ادي ا ويؤيد ما ذكرنا ما في المعيار أن ابن زرب سكل عمن 
أرسل مع رجل عروضا إلى رجل في بلد» فباع الرسول العروض في ذلك البلد 
E‏ ا “0 

اا ای ا ی و 

فإذا ر نبت ما ذكرنا ن الشول للرسول في الإذن في البيع وجب آذ 
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فلت : قال الشيخ الرهوني : من هذا يوخذ حكم مسألة وقعت بالقصر 
الكبير, وهي أن رجلا إدعى على آخر أنه باع له ثوباء فأجابه بأنه لم يبعه له 
ولكنه دفعه له ليوصله إلى رجل كان طلب من رب الثوب أن يرسل إليه ثوبا 
ليشتريه منه» وأنه دفعه له فلم يصلح به» ورده إليه ليرده الى ربه فسرق له» 
فاختلف فيهاء وأفتى بعضهم بان القول قول رب الثوب» ونقل عن اللباب أنه 
إذا اختلف في شيء فقال ربه : بعمّه لك» وقال الآخَرٌ: أعرّهُ لي» فالقول قول 
ربه . ولا رفعت إلى النازلة استغربت هذا النقل > لأن ظاهره أن القول قول ربه› 
فيحلف ويثبت البيع بالثمن الذي ادعاه» كما أن ظاهره أن الحكم ما ذكره 
ولو لم يفت الشوب؛ وذلك مخالف لقاعدة أن القول لمنكر العقد إجماعاء 
وحضر بعض حذاق علماء فاس ورباط الفتح فتكلمت معهم في ذلك› فَكُلَهُم 
ظهر لهم ما ظهر لي زلم أكدب فى الال شيعا كو وقفيت على ما تفده 
ومنه يعلم أنه يحلف ربه ويغرم الآخر قيمتهء ثم إن اتفقاعلى صفته أو 
قامت بها بينة فذلك» وإلا فعلى ما تقده e‏ ه). 

وأجاب المحقق السجلماسي أيضا: إذا تنازع ؛ الشغل مع من أخذه 
منه في وجه الأخذء ولا بينة» فالقول قول ربه أنه باعه بثمن في ذمته . 

ففي العمَيبّة عن ابن القاسم فيمن قال لرجل : أعطني ثمن الثوب الذي 
بعت منك» فقال له: ما بعته مني وإنما امرتني ببيعه» أن القول قول رب 


الثوب ويحلف(ه). نقله ابن سهل والمازوني وصاحب المعيار. 


وإذا ث اما نح العا حي فى حب جروا يك فى كر امن 
اماد س أنقية ولا ان ريه القن افر زرم تیارب لان كريط ی 
جعلة ران فال ال ا ن هة ريه إن بحضر الال ود ای فلن ر 
بإبراء المدين؛ وليس شيء من ذلك واقعا في النازلة على ما ذكر لنا السائلء 
وحينغذ فالحكم أن الدين مستمر في ذمنه» وربح ما اشترى من الزرع له» 
وخسارته عليه الخ. أنظر تمامه في نوازل القراض 
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وسئلت عمن وكل وكالة مفوضة› وللموكل الثلثان في دار مشتركة مع 


فأجبت: الحمد لله ؛ حيث باع الوكيل البعض من الدار فقط ولم 
يرض به مو کله كان بيعه مردوداء لأنه معزول عن غير المصلحة كما هو مقرر 
معلوم لا يحتاج الى استدلال عليه» وفي قول امختصر: ١‏ فيمضي النظر»“ الخ, 
وقول التحفة : وليس يمضي غير ما فيه نظر .". (ه) أعظم كفاية. 

وإنما كان هذا البيع مفسدة وليس بمصلحة لأمرين : 


أحدهما التبعيض» إذ بيع الجميع صفقة هو أولى من بيع البعض فقطء 
لاستغزار الثمن ببيع الكل ونقصه ببيع البعض . 

ثانيهما: بتقدير أن بيع هذا البعض الآن مصلحة ففيه في المستقبل 
مفسدة» لإبطال صفقة الموكل إن أراد البيع بعد ذلك» فيكسد له البعض 
الباقي ولا يجد من يشتريه منه بالشمن المعتاد» فما كان من حق الوكيل أن 
يفعل ما فيه مفسدة وهو بيع البعض ويدع ما فيه مصلحة وهو بيع الكل؛ بل 


(8).وذلك فى أوائل باب الوكالة: 
Se‏ تمي aS CEES E E‏ 
الوكيل في ذلك » فإنه مضي النظرء أي السداد والمصلحة من تصرف الوكيل لموكله» ويجوز 
ذلك ابتداء ويرد غيره في كل حال» إلا أن يقول الموكل لوكيله: 
فوضت لك النظر وغير النظر» فيمضي غير النظر أيضا. 
ولل وكيل المفوض التصرف في كل شيء لم وكله» إلا طلاق زوجته» وإنكاح بنته البكر» وبيع دار 
سكناه وبيع عبد خدمته» فلا يدخل شيء من هذه الأربعة في وكالة التفويض العامة الجامعة» 
لأن العرف قاض بأن لا تندرج تحت عموم الوكالة, وَإمما يفعلها الوكيل بإذن خاص . 
وقد لخص ذلك الفقيه القاضى الشيخ أبو بكر بن عاصم رحمه الله في منظومته التحفة بقوله: 
وحيتما الت وكيل بالإطلاق * فذلك التفويض باتفاق 
وليس يمضي غير ما فيه نظر * إلا بنص في العموم معتبر 
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لو باع حصة الموكّل بأجمعها ولم يبع الكل صفقة لكان بيعه مردودا الخ. 
قف على تمام هذا الجواب في نوازل الغبن. 

وسئل احقق السجلماسي أيضا عن الرجل يكون له في ذمة اخر دراهم. 
فيامره بدفعها لرجل يسألها له ويتلاقى معه فيقر له بأن فلانا المامور بالدفع 
دفع له عنه كذا وكذاء ثم يقع بينهما كران بعد ذلك في هذه الدراهم» 
فممن يكون ضمانهاء فإن الأمر يقول للمامور: الضمان منك لتفريطك في 
الإشهاد» ويقول المامور للآمر: الضمان منك لتفريطك بترك الإشهاد عليه 
وقت الإقرار لك» لأنه حيث أقر لك صرت أنت كذلك هو الدافع له» فلمن 
يكون القول منهما؟. 

فأجاب بأن لرب الدين مطالبة المدين به حيث ترك الإشهاد على من 
أمر بالدفع له» ولا ينفعه تقدم إقرار المدفوع إليه لرب الدين بأنه قبضه. وإنما 
ينفعه ويبرئه الإشهاد أو حضور رب الدين لو اتفق حضوره معه حين الدفع . 

فال في كتاب القراض من المدونة -في الوكيل على شراء سلعة يدفع 
ثمنها فيجحده البائع- : هو ضامن» لرب المال أن'يغرمه. 

ثم قال: وإن علم رب المال بقبض البائع العمن بإقرارة عندة أو بغير 
ذلك ثم جَحَده فلرب المال أن يغرم العامل الشمن» ويّطيب له» لأنه هو الذي 
أتلف عليه ماله حين لم يشّهد., إلا أن يدفع ذلك الوكيل بحضرة رب المال 
فلا يكون عليه ضمان( ه) . 

ونقله التلمساني في شرح الجلاب بهذا اللفظ» ونقله الحطاب والتوضيح 
بتغيير يسير» وفيه كفاية, وبالله التوفيق . 

وسئل أيضا فأجاب: إقرار الوكيل عن موكله لا يقبل إلا في المعنى 
الذي وكل فيه» بحيث يتنزل منزلة الموكل نفسه لو كان يخاصم هوعن 
نفسه» وما خرج من ذلك هو معزول عنه» وحينئذ فقول الوكيل على رد 
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دعوى سرقة المطمورة: (إن موكليه المدعى عليهم أقروا له أنهم سرقوها) 
خارج عن معنى الإقرار إلى باب الشهادة» فإن لم يكن عدلا لم يلعفت إلى 
قوله» ولا يقضّى به على موكليه. 

ففي المدونة: إن وكُلْتَ من يأخذ لك بالشفعة فأقر أنك سلمتها فهو 
للح واس واد ركبا > فكما ألغي إقراره بالتسليم لمنافاته لما وكل 
عليه فكذلك يلغى الإقرار بالشيرقة مين ر كل على رد :دعو الدع بها 

وفي المعيار: سئل ابن سراج وابن عتاب عمن وكل وكيلا على الخصومة 
عنه وجعل له الإقرار والإنكار» فقال عمن وكله: إنه رضى ان يأخذ من أخيه 
كذ وكذاء و ودار هما واک مر كله ذلك ش 

فأجاب ابن سراج: وجه الإقرار والإنكار معلوم في الخصام» ولم 
ال له مرا الإقرارعايه على غير ريده فلا جر مقاله رال راان 
يقع في مثله» ففيه ريبة واعتداء على موكله. 

وأجاب ابن عتاب : جواب ابن سراج صحيح؛ فالواجب أن لا يَسمع 
ذلك من الوكيل» ويرد عنه» وليس هذا مجرى الإقرار» وإنما هو مجرى 
الشهادة» ولو جاز مثل هذا لَفتحَ على الناس باب يؤدي الى فساد عظيم» 
وأوشك أن يتواطأ وکيل مع من لا يتقي الله على شيء لم يجعّل له فيقول 
عن موكله : إنه فعل أو قال ما لم يفعله أو يقله, ؛ فبالغ في إنكار ذلك وامنع 
منه أشد المنع (ه) . 

فظهر بهذا أنه ليس کل ما يقوله الوكيل يلزم موكلّه, ولا سيما إن كان 
الوكيل ضائعا ظهر عليه أثر الجوع» فإن ذلك مما يقري التهمة ويدل على 
كذبه» وقد اعتمد الأئمة ظهور القرائن في الدلالة على غش الوكيل وميله مع 
املخاصم له » وهذا كله واضح» وكذا لا تقبل شهادة من لم تغبت عدالته ولا 
بلغ نصاب اللفيف أن المدعى عليهم نهبوا مطمورة المشهود له على وجه 
السرقة وباعوها إلخ» وبالله التوقيق . 
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المح E‏ نصه : ا من وگل على قبض 


وتبطل الشفعة: ولو كان مع إقرار الو كيل شاهد اخ وكانا ا 
الشفعة, إلا أن يكون المشهود عليه غائبا غيبة يتهم وكيله على الانتفاع بالمال» 
وللمال بال» فلا تبطل الشفعة بشهادته. (ه). 


الحمد لله؛ الحكم بنفوذ الاستحقاق في العبد المشهود به حوله يتوقف 
غل لق سيدة :ولو كان غاا بور ار كل اللاي ت بيك الملقى ده 
العبد ناقص» على ما أفتى به البرجيني رحمه الله» إذ سكل هو وغيره عن رجل 
غائب ببلد بعيدة» له وكيلٌ على طلب حقوفه حيث كانت ومن أي وجه 
وجبت» تفويضا تاما الخ» فقام الوكيل وأثبت ملك عبد للغائب ببينة عدلية» 
هل يقضى له أو حتى يبعث له فيحلف يمين القضاء الى آخره . 

فأجاب الفقيه المذكور بأنه لا یحگم بتسليم يم المملوك إلا بعد يمين 
الغائب وبعد شهادة الشهود أنها تضمنت النيابة فى المملوك تصريحا أو فهماء 
ا پک م الوكالة على اا وه ار على تقل اهار 

ومن نقصان رسم التوكيل أن شهوده لم يبينوا في شهادتهم أن 
الموكل أشهدهم بهاء فهي من أجل هذا ساقطة كما في ابن سلمون والحطاب» 
000 ال امد كورعدء دة ايرد انين لآ يعتسون ان« اللو كل غر 
وكيله المذكورء إذ ذاك محتملء ولا سيما إن كان تاريخ التوكيل بعيدا عن 
وفيت اعالاد رقفل هذا وداب يتين هط اا ورد غا من عمد 
القاضي ابن منظور في دين لم يقيد على الشاهد به أنه لا يعلم الدين تأدى 
ولا سقط» مسغعدلاً بفتوى الفقهاء بذلك الخ ا 
ا 
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وسئل أيضا فأجاب : 

وأما التي وكلت وكيلا على خصومة أو غيرها فلها أن تعزله متى 
کات ن ار کل مض لما اعيا اللّهم إلا أن يتعلق لأحد حق بإبقاء 
الو كيل على وكالته كما إذا كان التوكيل على الخصومة وقاعد الوكيل الخصم ‏ 
للتحاكم ثلاثة مجالس فأكثر وانعقدت الملاقاة بينهماء فحينعذ لم يكن لها 
عزل الوكيل إلا برضى الموكّل عليه؛ مالم يظهر منه ميل أو غش فیعزل بعد 
الثلاثة امجالس أو أكثرء إنتهى . 

قلت : ما ذكره من تقييد عدم عزله بثلاثة مجالس فاكثر هو الصواب, 
وقد أجبت عن مسألة بما نصه : 

الحمد لله؛ الذي في أكثر عبارات العلماء هو التعبير بثلاثة مجالس, 
ورجحه في التحفة باقتصاره عليه» إذ قال : 

اا ا * لاك ماع من العبجيال 
اريرس اشير * ومثله موک ذاك حضر 

ل او ادر و لام ري ا ور ار ا 
التاودي في شرحه لها > وكذا العلامة أبو حفص سيدي عمر الفاسي» محتَجا 
على ذلك بأنقال كثيرة. وقال في البهجة: مفهوم قوله ثلاث مرات أنه إن 
OE‏ فعا ران لعن لك and‏ الاك إن يهاه بار عاد 
ولم يفرط في إعلامه» وهذا على أحد القولين (ه) . 

وأما قول الزقاقية : 

لتمنع خصيما في ثلاث وشبهها * تضنازع من توكيله وليكملاء 

فقال الشيخ التاودي على قوله ( وشبهها) : فسربالمرتين كما 

مجالس» وبالإشراف على الحكم كما عند أبى الحسن (ه) . 
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ولكن قال العلامة أبو حفص في شرحها: قال في الوثائق المجموعة80, 
وليس للموكل عزل وكيله عن النصومة إذا كان قد نازع خصمه وجالسه 
عند الحاكم ثلاث مرات» وكذلك إن اتجه للحاكم أمرهما في دون ثلاثة 
مجالس( ه)» وكأن قوله : ( وكذلك إن اتجه للحاكم أمرهما) الخ» هو مراد 
الناظم بقوله ( وشبهها) الخ فاقتصر على التفسير الثاني» ولم يذكر الاول 
بحال» وذلك من علامات ترجيحه بلا إشكالء والله تعالى أعلم. قاله وكتبه 
الملهدي لطف الله به . 


وأجبت أيضا عن وكيل عن غائب شريك في دار» -فأصلحت ودفع 
الوكيل بعض ما وجب على موكله الغائب في حقه» وأشهد با بقي في 
كرائها لا غير وامتنع من دفع الباقى الذي أشهد به في ذمته بما نصه: 


الحمد لله؛ حيث ادعى المدعى على الوكيل فى المقال أنه وقع الإشهاد 
بينهما على أن يؤدي له الباقي من الصائر حلولاء وأجابه الوكيل بالإقرار 
زاغا ات أرسل الإشهاة اه الخ» فلا إشكال أنه يواخذ بإقراره» ويلزم بأداء 


(8م الوثائق المجموعة من الكتب الفقهية الهامة التي يكثر ذكرهاء وينقل عنها الفقهاء» تأليف 
الفقيه العلامة ابن فتوح : أبي محمد» عبد الله بن فتوح بن موسى البنتي ( ت 460 ) يوجد 
الجزء الأول مبتورا منه القسم المتعلق بالأنكحة وبعض مسائل المعاملات المالية ( حوالي 38 
E as‏ العامة CEI‏ 
أنظر بحثا قيما عن هذا الكتاب الخطوط للأستاذ محمد العلمى» من أساتذة كلية الشريعة 
بفاس» فقد صحح فيه جزاه الله خيرا صدور كتاب منسوب للعلامة المؤرخ عبد الواحد 
المراكشى تحت عنوان : ( كتاب وثائق المرابطين والموحدين : الاقتصادية والاجتماعية ) بتحقيق 
وتقديم الد كتور حسين مؤنس. على أن المراد به كتاب الوثائق المجموعة. ط. 1» سنة 1997. الناشر 
مكتبة الثقافة الدينية بحمصر. 
أنظر هذا البحث الجيد المفيد فى مجلة الإحياء» التى تصدرها رابطة علماء المغرب» العدد الثاني 
عار مو اة الجديةة الق الال 24 وتار ريم الأول 1419 هر برو 1698 
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الباقي في ذمته حلولا ثم يتبع به متوبه إن أحب» إذ لا نزاع في أن المكلّف 
يواحَذ بإقراره» ولا تةق (ولا وكالة عنده على الإصلاح)»› ا ت 
بالرافع وهو لا يفيد» ولا يحتاج الى حضور رسم الإشهاد الذي زعم أنه 
أرسله لحو کله» لأن إقراره بذلك كاف عنه. 

فالحاصل أن الأصل في الو كيل أن لا يطالّب بشيء لا بصائر ولا بغيره» 
ولكن حيث تبرع هنا بذلك حتى وقع الإشهاد به عليه فيلزمه» وله الرجوع 
على مو کله لقيامه عنه بواجب علیه» وکل من قام عن غيره بواجب فله 
الرجوع به» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 

وسئل ابن لب عن الوكيل يعجز عن إحضار موكّله. 

فأجاب : إنما عليه يمين بالله أنه لا يقدر عليه ولا يعلم موضعه. 


وقد وقع في نوازل ابن الحاج في الدلال يستّحق ما باعه من يد مشتريه 
لطوورة صر ونا ريرية!التحري الررسرع بالكين على ا 
برص سياه e‏ الطلب E‏ 

وأما مسألة الزوجة ولو وي بإحضارها لأن 

ور ل 
استضافوهم, ويقوم اثنان أو ثلاثة من أهل المنزل أو من وجد منهم يشتري 
البهيمة على جميع أهل المنزل ؛ الحاضر والغائب» القوي والضعيف» ويدعون 
أن ذلك مصلحة من أنفسهم› «فهل داز من امتنع أن يعطي نصيبه من قيمة 
البهيمة أو لا؟ . 
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فأجاب : جواب مسألتكم أن يرجع فيها للعادة والعرف, لأن العادة 
والعرف ركن من اركان الشريعة عند مالك وعامة أصحابه. 


ففي أحكام أبي المطرف الشعبي المالقي: الواجب أن ينظ ر إلى عرف 
اهل تلك الدازلة وعادتهيع فان كات غرفهي وعادقهم أن من اشغري شيعا على 
الجماعة لزم من غاب منهم ومن حضرء؛ واستمرت عادتهم على ذلك» فيلزم 
الجماعة المذ كورة جميع ما يشترى عليهم» ويكون متولي الشراء عليهم 
كالوكيل على جميعهم» وإن لم تكن عادة عندهم فالشمن على متولي 
الشراء» ولا يلزم الجماعة المذكورة شيء ما اشترى عليهم (ه) . 
0 ابن عرضون: سل الشيخ ابن أبى زيد عن رجل من القبيلة اشترى فرسا 
من ابن عم لبهديه الى وكيس لجيه دصر هو على كن ی عا ي 
البائع الثمن» فيقول المشتري : أنت تعلم أني إنما اشتريته على الجماعة» وقال 
اباتع ما بعك إلا ربك والعرف فف اا تكون الرشيوة على ميم 
القبيلة» قال: إن كان العرف عندهم أن شراء مثل هذا على الجماعة» وأن 
المتولي للشراء وكيلّهم فلا يلزمه إلا ما يلزمهم» وإن لم يكن ذلك معروفا 
فالئمن على متولي الشراء( ه) . 


قال العلمى بعد نقله ناقلا من خط أبيه ما نصه : 
وأما الطلب بالثمن أولا فيتوجه على الوكيل» إلا إذا صرح بالبراءة 


منه» قال فى الختصر: «وطولب بشمن ومثمن. ما لم يصرح بالبراءة)90», إنما 


يظهر التف ضيبا في رجوعه على الجماعة, فإن كان و كيلا عنهم بتصريح منهم 
على توكيله أو عادة فله الرجوع عليهم» ولا يلزمه إلا ما يلزم أحدهمء وإن لم 
يكن وكيلا عنهم عادة فالثمن عليه» ولا رجوع له عليهم(ه). 


95و ذلك :فى باب الو كالة ايتا 


والمعنى : وطولب وكيل الشراء أو البيع بشمن ( بالنسبة للشراء ) ومشمن (بالنسبة للمبيع من 
طرفه» ولو صرح بأنه وكيل فإنه يكون مطالبا بذلك؛ إلا إن صرح بالبراءة من دفعه الشمن أو 
الع ن ضر ا ف رطا لعفل وان ار العم را المطالب جد بهو مركلة. 
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وبما يدل عرفا)(2)10 ما نصه: 

من الوكالة العرفية ما في المواق أن من عادتهم إذا غار العدو عليهم» 
فمن وجد فرسا لجاره ركبه لينجو به فلا ضمان عليه إن أخذه منه العدو. 
الحاضر منهم والغائب» فإن ثمنها يلزم جميعهم» كما أنه أيضا إذا اشترى 
كُبَراءً القبيلة شيعا ليهدوه الى رئيس قبيلة أخرى ليعينهم على من بغى 
عليهم» وعادتهم أن الرشوة على جميع القبيلة» فإن متولى الشراء لا يلزمه إلا 
ما ينوبه من الشمن» وهو كواحد من القبيلة» قاله العلمي في نوازله عن أبي 
عبد الله النالى وابن أبى زيد» قال : ومعناه أن الطلب أولا بالشمن إنما هو على 
متولي الشراء ثم يرجع على كل من عداه بما ينوبه» اللهم إلا إذا صرح بالبراءة 
عند الشراء وأعلم البائع أن الثمن على الجميع . 

ومنها أيضا: ما إذا واجر كبير القرية إماما للصلاة» والعادة أنه 
كو كيلهمء فان ذلك لازم لهم» ويطالب هو وحده بأدائهاء ثم يرجع عليهم 
كما مر فإن لم تكن لهم عادة فى ذلك فالشراء والإجارة لازمان لمن 
عقدهماء ولا رجوع لهم على غيره» وبهذا يجمع بين فتاوي المتأخرين الختلفة 
من أفتى بلزومهاء وذلك لاختلاف العرف والعادة» فمن أفتى بعدم اللزوم 
(210 أي تصح الوكالة في قابل النيابة بما يدل عليها عرفا من قول أو فعل» كقوله: وكلتك» أو أنت 


وكيلي» أو تصرف عني الخ. لا تصح الوكالة بمجرد لفظ وكلتكء؛ الخالى عن التتفويض 
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ومنها أيضا: ما إذا كانت الخصومة بين القبيلتين فيتصدى أكابر كل قبيلة 
للنزاع ومجالسة القضاة فيقضى عليهم ويغلبون» ثم يقوم من كان صغيرا أو 
كبيرا ولم يحضر النزاع ويدعي أنه لم يوكل» فأفتى سيدي محمد بن عبد 
الصادق بأنهم لا قيام لهمء لان الكبراء وكلاء بالعادة. واحتج بما ر 
المواق» وبقولهم إن الزوج وكيل بالعادة عن زوجته» وكذا الأخ عن أخته كما 
في التحفة وغيرهاء وبقولهم : إن الأب إذا مات وترك أولادا صغار أو كبارا 
فالكبيرٌ وصي على الصغير بالعادة . 

قلت : : ويؤيده ما مر عن العلمي» وبه كنت حكمت وقت ولايتي خطة 
القضاء في صلح وقع بين فريقين من ميسورء وكان قد عقّده بعض كبراء 
الفريقين» لأن الغالب أن الكبراء في مثل هذا وكلاء بالعادة كما هو مشاهد؛ 
ولا يخالفه ما في المعيار عن المازري في صلح عقَّدَه أكابر الفريقين في نصف 
الوادي الذي يُسقون به وهناك خلق كثير لم يحضر ولم یشاور» قال: کل 
من لم يحضر فهو على مطلبه» ذكر ذلك في نوازل الصلح . 

وكذا ذكر أيضا فى نوازل المياه متصلا بنوازل الحبس ما يشهد لفساد 
ايلج بين افر الكل اة ل ا ف ا تقول ننه للمازري 
وما فى نوازل المياه ليس موضوعه أن الكبراء وكلاء بالعادة حتى يخالف ما 
نحن فيه» لأن الكلام إما هو إذا ثبت أن عادتهم ما تقدم كما هو مشاهّد في 
زماننا حتى إنه لا يختلف فيه اثنان ( ه) . 

وسئل أبو العباس الونشريسي عن امرأة باع زوجها شيئا من مالها لأناس, 
والمرأة حاضرة لم تنكر عليهم ذلك» فمكثت ما شاء الله» ثم قامت تخاصم 
بعد ذلك وتقول: ما وافقت زوجي على بيع متاعي ولا أمرته به. 

فأجاب : المبيع للمشتري» وليس لها إلا الشمن تأخذه من زوجهاء لأن 


. سكوتها عند البيع دليلٌ رضاهاء وهذا في كل من يباع بحضرته ولم يدكر 
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ال ا سا اال ا ا الوا ورد 
الان يدفع الشمن مرتين . 

وأجاب أبو الحسن علي بن عيسى بقوله: من يباع شيء من ماله بحضرته 
ولم يتكلم حينئذ» ثم قام بعد ذلك فلا عبرة بقيامه» لأن سكوته حين البيع رضى 
بالبيع( ه) . 

وأجاب قق الزرهوني عن مسألة فقال : 

اال سر الانخوات لسن ل رک البو ق ارف 
المذكورة بمرأى منهن ومسمع ولا مانع يمنعهن من الكلام يطل دعواهن أن 
الارض من متروك والدهن. 

ف ل ؛ قال مالك : گل مال بيع ا 
ينظر حتى بيع أ أو همد ى ثم أراد الدعوى فيه بعد ذلك فليس ذلك له؛ 


أنه مكر وخديعة إذا كان في بلد غير مقهور. وقال مطرف كل هج CEE‏ 
في ماله بيع أو هبة أو صدقة أو مقاسمة أو إصصداق وصاحب المال حاضر لا 
يغير ولا ينكر فلا حق له فيه بعد ذلك( ه). هذا كله إن ثبت أن الأرض لهن, 
سير سو ذلا بسيو بيو رياني قزر ناكرا لدان مالي 
وملکي» والله أعلم( (ھ).' 

لاس الب ی ر 
عالمة ساكتة بالبيع. 
00 فأجاب : عق ت ولك اريس لاف ر ا إلا:أن يدعي 
الشتري عليها أنها رضيت بذلك» وإن بيع ذلك وحيز عليهاء وبنى المشتري 
9 وغرس » 00 مشهور؛ وهي تعام د 000 يلزمهاء ولها الشمن, 
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فبان بهذا كله أنه مع ثبوت رشدها لا كلام للقائم في النصيب المبيع مع 
من هو بيده الان الخ . 
والدهم من غير أن يضربوا لأختهم بسهمها معهم» وبقي كل واحد E‏ 
يستغل ما صار إليه» والأخت ساكتة لم تطلبهم بشئ ولا نازعتهم الخ . 

فأجاب : ام ا E‏ ب 
كان لأجل إسقاط الحق. ونقل في الث اتير ل 
ول بالا والفرس ونحوه؛ فإا رقع ابيع وسكان امدا سقط شفععهن نلا 
ل e‏ او O E‏ 
الحال؛ ر قال شيخ سما 39 سد الداودي : ١‏ کا وات في بد 
NE‏ ا ا ا CEC‏ ارفس E‏ 
نصيبهن مما بقي من يد إخوانهنء وإ ن بيع فهن محَّيّرات بين إجازة البيع 
وفسخه (زه). 

ثم وقع جواب آخر منه بهذا التفصيل بين كونهن في بلد الخ, فقف 
لفل رالکراء ل تيش فلك في فر وفرض ا أخو زوجها 
الما عت ا را EEE‏ 
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ارات ادلات ر اا فييك قواى اا 
للتوصل بسببها إلى ما يجب لها ولاولادها من النفقة الواجبة عليه إذالم 
يكن له مال حاضر سوى تلك الاصول» فتمّكّن من الخاصمة والدعوى وإقامة 
«وفي تمكين الدعوى لغائب بلا وكالة تردّد):211؛ فلا شريك منعها ما رامته 
من البيع وال كراء» والله أعلم . و کي أبو بكر المنجرة الحسنى : 

الحمد لله ؛ من المعلوم المقرّر عند أيمة المذهب أنه إنما ينظر فى مال 
الغائب الذي لا نائب له على الوجه الأتم القاضى» فهو الذي يبيع عنه ويكري 
أعلاه» وعند قوله: « وفرض في مال الغائب )12 الخ» لا زوجته ولا غيرها. 
ن تمك من اللاغوق على الرجه ان اغثلاة ارف حا ر غفا 


(0) وذلك في آخر عبارة وجملة ختم بها المصنف رحم الله الباب المتضمن لأحكام القضاء 
والشروط المطلوب توفرها فيمن يتولى خطة القضاء ووظيفتها الشرعية. 
والمعنى : رفي تمكين شخص من الدعوى لشخص غائب عن البلد احتسابا بلا وكالة من 
الغائب» ثالث الأقوال : لا يمكن منها إلا الأب والابن ومن له قرابة قريبة» رابعها يكن من إقامة 
البينة لا من الخصومة» خامسها: يمكن القريب والأجنبي من الخصومة في العبد والدابة والثوب 
دون توكيل» ولا يمكن منها في غير ذلك إلا الأب والابن» وعدم تمكينه منها تردد . وعلى القول 
بالقيام عنه في كون القيام ۾ في قريب الغيبة وبعيدها وقصره على قربهاء قولان» والله أعلم . 

(12) وذلك في أواخر الباب المتضمن لأحكام النفقة الواجبة على المرء بعقد النكاح أو الملك أو 
القرابة» وفي سياق ما يكون للمرأة على زوجها من حو المطالبة بالنفقة» فقال في ذلك: ولها 
النفقة فيها ( أي في العدة) وإن لم يرتجع» وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أو 
يقيم لها كفيلاء « وفرض في مال الغائب ووديعته ودينه) ار الات E‏ 
الزوج الغائب غير المودع» رفي وديعته التي أودعها عند أمين» وفي دينه على غيره من بيع أو أ 
قرض . .الخ . 


2 
0 
1ر 


رسم أعلاه صحيح» وكتب موافقا عليه محمد العربي الزرهوني تغمده الله 

ووقع السؤال عن وكيل غائب من قبل قاض حاسب نفسه على ما دخل 
بيده من مستفاد أكرية الرباع وخرج فى الصائرء وطالع بذلك القاضي وأمضاها . 
كانت عن إذن القاضى سدهه الله وأمضاهاء والله أعلم. وكتب محمد بن 

الحمد لله» صحيح ما رُسم أعلاه» والله أعلم. وكتب أبو بكر المنجرة . 

الحمد لله ما رسم أعلاه وصحح صحيح» والله أعلم» وكتب موافقا 
العربي الزرهوني( ه) . 

ووقع السؤال عن رجل وكله اخر على القبض والدفع ويجعل المقبوض 
ا و واي و دي 
يض له ودنم عن وجعل لك بقائة کنات وأشهد ذلك مدل 32 
ماي او PIE IGA‏ 
يوفه حقه» وأنه جحده وكتم عنه من الربح. 

فلما أجابه عن مقاله نقص جوابه عن قائمة الحساب التى وقع الإشهاد 
غليها بالكناش المد كور فأراد الموكل أن يواخذه بذلك» وزعم أنه اضطرب في 
كلامه وخرج عن الأمانة لنقص جوابه فيما أقربه عن قائمة الحساب» وطلبه 
بمراجعة قائمة الثمن الذي اشترى به السلعة» ولم بجر عادة التجار بإعمال 

ه387 اا ال الى بحو ةن السلعة ا رال كيل عو ذلك ان مةن 


626 


الجواب كان باعتبار إسقاط الصوائر واللوازم» وإذا قوبل الحساب على أنه 
صافي من ذلك وجد لا نقص فيه ولا زيادة عما أقربه في الجواب. 

على أن ال وكيل كتب ذلك بيده فى الكناش وأشهد به عدلين» ولو 
قد جاه ما ايد يذلاك ولا كفب ذلك بخطه ولا دقعم ذلك الاب 
إذ لا فائدة فى هذا النقص تعود منفعته عليه» فهل يقبل عذره ولا يخرجه 
ذلك عن ا ولال ا ظ 

والجواب: الحمد لله 


إن الوكيل المذكور يجاب لما طلبه من الأجرة: لما تقرر حسبما في المعيار 
وغيره أن كل من أوصل نفعا لغيره فله أجرة مثله, وما تقيد على العامل لا 
يواخذ به ولا يخرجه عن الأمانة لكونه في نفس الأمر والواقع لا تنافي فيه مع 
قائمة الحساب. وقولّه باعتبار إسقاط اللوازم والصوائر مقبول لا اضطراب فيه 
في الحقيقة» سيما حيث كتب ما تحصل بخط يده وتم الفصال منذ سنةء 
رداك وليل على تر لع E‏ واكم ايع العا ارود الما فياه بع 
قله ليل قينة نما :رائعة ري الال عل القنول موا دة كر العامة ولا 
فالعمل والمفتی به ما للرعیني» واختاره ابن هلال وغیره» وتلقاه بعض حذاق 
المتأخرين بالقبول ولم يعدلواعنه» وهذا من الوضوح بمكان» والله أعلم, 
وكتب عبد ربه سبحانه علي عجور لطف الله به . 

الحمد لله ؛ نقصه في الجواب باعتبار ما ذكر لا يخرجه عن الأمانة 
ولا اضطراب حينئذ في كلامه» واعتذاره بذلك مقبول. 

ففي أجوبة أبي الحسن : إن لم يكن له عذر في جحده الوديعة لزمه 
عُرمُهاء وإن كان له عذر في جُحوده صدق مع اليمين. وأما حكم أجرة الوكيل 
فمعلوم, والله أعلمء وكتب أحمد أبو حجر التازي وفقه الله (ه). 
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وأجاب بالموافقة أيضا ابن ابراهيم مفتي فاس, 5 

م 
فلت : وفي لحراهم بلزوم الإجارة للوكيل بعد المفاصلة في مال القراض 

a‏ الا قالوه» -ومنهم التسولي-» في فصل القراض من 
شرحه على التحفة» ونصه : لو قال العامل بعد المقاسمة ودفع امال لربه بربحه : 
انفتقت من مال رسيت الرجوع م به قبل القسمة» أو نسيت الرجوع بالزكاة 
ونحو ذلك فإنه لا يصدق» بمنزلة من ادعى الخاط جيعد احاسبة» قاله ابن يونس 
وابن رشد . البرزلي : وسواء قام بالقرب أو بعد طول» وهو الصواب الخ . 
أنظره» إلا أن يقال: هذا خاص بما يتعلق بالقراض» والوكالةٌ على القبض 
والدفع خارجة عنه» تأمله . 

DS a 1 [ [ 001‏ 
في بلادهما إلى أن توفي » فلما حان وقت الحرث وا رادت الزوجة حرث بلادها 
وشرعت فيها بالحرث قام عليها رجل رعم أنه كان قد اشتراها من زوجها في 
حياته بحكم الثنيا ودفع له الشمن؛ ورسم الإقالة لا زال تحت يد الهالك» فوقع 
البحث في محله فوجد الأمر كما قال» واستظهر المدعى به» فلما رات الزوجة 
للك دتعت اله eley Ey‏ كنات لاه 
لهاء فهل يلزمها الدفع المذكور أو لا؟» وهل ذلك البيع من أصله على الصفة 
المذكورة من غير وكالة لزوجته له لازم أم لا؟» دمتم محفوظين, والسلام . 

فأجبت: الحمد لله ؛ حيث وقع البيع في البلاد من الزوج بلا وكالة من 
الزوجة ولا علّمها به به قبل وفاته إلى أن مات واطلعت على ذلك ولم ترض به 
كان المي في البلاد المذكورة مفسوخا شرعاء وردها على المرأة بلا شيء يلزمها 
ابت تطعا أن الى نص هليه اا خرو وان بيع الزوج أصول زوجته محمول 


على غير الو كالة . 
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قال ابن عبد السلام بناني في شرح الزقاقية: لا يحمل بيع الزوج أصول 
زوجته على الوكالة العرفية إلا بعد ثبوت جريان عرف بلدهم بذلك لا باعتبار 
عرف الأقدمين» وليس العرف بفاس على الوكالة العرفية, فلا يعمل بها ولا يحكم 
بمقتضاها, فاله بعض شيوخناء تنبه له» إنتهى . 

وقال الشيخ التاودي على قول التحفة : 

والزوج للزوجة كالموكل * فيما من القبض لما باعت يلي» ما نصه : 

وقول الناظم : «فيما من القبض لما باعت») يقتضي أنه لا يكون 
كالوكيل في البيع نفسه؛ وهو كذلك إذا لم يجر به عرف كما عندنا الآن 
بفاس» فن جرى به مضى أيضاء وفيه فرضه في البيان( ه) . 

وقال الشيخ التسولي أيضا: فإن لم يكن عرفهم ذلك أولا عرف أصلا 
كما عندنا اليوم» أو كانت بين الزوجين مشاورة كما لابن رحال» فلها رد 
ذلك وتضمينه إن تلف المقبوض» وهو الجاري على ما في نوازل الصلح 
والرهن من المعيار -فيمن رهن أو باع مال زوجته فأنكرت الإذن له» أنها 
تحلف وترد ذلك( ه) . 

وسئل ابن لب كما في شرح الشيخ العاودي للشحفة عن رجل فبض 
ميراث زوجته في أبيها ثم توفي . 

فأجاب : إن كان الزوج مات بحدثان القبض فذلك لازم لتركته بعد 
يمين القضاءء وإن كان بعد الشهر ونحوه حمل على أنه قد دفع ما قبض» 
وهذا إذا كان القبض بإذن الزوجة» فإن كان تجاسرا وتحاملا عليها فهو في ماله 
وتركته( ه) . 

وغه فالغو الى د اا ى ا ا عل روه لياه لان 
الال الذي دفعه نبال لد لازن هيا وإنما يتبع به تركة الهالك الذي قبضه 
منه» والله أعلم» قاله وكتبه المهدي لطف الله به . 
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وسئل بعضهم عن امرأة أذنت رجلا:*» أن يعطى على يده غنما وفرسا 
PS E NONE‏ 
ی ی ی 
الا ا ولي 

فأجاب: إن الرجل المشار إليه صار وكيل للمرأة التى أذنت له فيه 
رح كان امراك اد أن مع ل ا اا الى اعا اا 
كما أذتت» لتطالبه بما صار بيده من مالها وبُغلته» وبا يترتب عليه شرعاء 
فإن لم يبين ذلك ولا أظهرَ وجها يخلصه وبقى على إبايته وعناده حكم 
بضمانه لما أتلفه» وإن بين شخصا وجحد ذلك الشخص ما ادعاه الوكيل ولم 
تق بي لما ادعاة ال ر كيل دمن أيضا الو كيل حيبق قرط فى الإشهاد. 

قال في التلقين: إذا وكله بأن يقبض عنه دينا أو يودع له مالا لم يكن 
له أن يدفع ذلك إلا ببيئة» فإن دفع بغير بينة ضمن ( ه) . والله أعلم . 

ووقع السؤال عن وكيل أنفق على زوج موكله من ماله وأراد بيع أصله 
في ذلك» فرفع أمره للحاكم» فباعه بعد إعمال الواجبات فى ذلك . 

والمجواب: الحمد لله ؛ بيع الحاكم النصف من الدار المذكورة لاقتضاء 
الوكيل ما لزم ذمة موكله من الدين صحيح ماض لا سبيل إلى نقضه ولا إلى 


05 المشهور لغة والمستعمل الجاري كثيرا على الألسنة أن الفعل أذن ( ب شع البتدر ةزو كير ل 
يستعمل متعديا بحرف الجرء اللام» فيقال : أذن له في كذاء أي أجازه وأباحه له > كماياتي 
في أول الصفحة الموالية ؛ ولا يستعمل في هذا المعنى متعديا بنفسه» ومنه الآية الكريمة في 
أحوال وأهوال يوم القيامة : ف وخشعت الأصوات للرحمان فلا تسمع إلا همساء يومئذ لا تنفع 
الشفاعة إلا من أذن له الرحمان ورضي له قولا4. س. طه : 109» وكذا قوله تعالى في نفس الموضوع 
والموقف العظيم : ل يوم يقوم الروح والملائكة صقا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وقال صواباء 
ذلك اليوم الحق ؛ فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا #. وام« النيا 38-377 
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حَلّه ورفضه» لشبوت إنفاق الوكيل على زوجة موكله وقيامه بما وجب عليه . 
ص 390 ولا خفاء أن الدا ر تباع في نفقة الزوجة كما قال في المتن: ( وبيعت داره بعد 
ثبوت ملكه)(13)) رت لور اي اه نب المذ كور لم 
ينقض البيع» ولكان ماضيا عليه كما ذكره الحطاب وغيره من شراح المتن. 
ففي المواق: قال أصحابنا: إذا بيعت دار الغائب في دينه ثم قدم فهو على حجته. 
فإن أتى بحجة سقط الدين ورجع بالدين على آخذه» ولا ينقض بيع الدار 
(ه). والله أعلم. وكتب أبو بكر المنجرة وفقه الله (ه) . 
وسئلت عن امرأة وكلت ربيبها لما مات زوجها على إحصاء تركته وبيان 
مايجب لها منهاء فلما فعل ذلك حاز جميع التركة لنفسه بالشمن الذي 
ترك قال :اندض رمالا على اليالك الا كور فى ارا :وديون کی 
عليه برسوم أداها من ماله أيضا. ۰ 


فأجبت: الحمد لله ما فعله الوكيل المذكور من حوز جميع يع التركة 
لنفسه بما قومت به لا يجوز. 


أما أولا فإنه إنما وَكَلَ على إحصاء التركة وبيان ما يجب منها للزوجة 
لا على بيعهاء والوكيل على شيء خاص لا يتعداه إلى غيره . 


التركة لنفسه كما في الختصر» حيث قال عطفا على الممنوع : زره ات 


(2>13 وذلك فى نفس الباب السابق المشار إليه في الهامش قبل هذاء والمتعلق بأسباب وجوب النفقة . 
والمعنى : وبيعت دار الزوج الغائب في نفقة زوجته التي طلبتها في غيبته إن لم يكن له غيرها 
E OOD E‏ 
ثم بعد بوت ہا سیه با ایا ادان ر شای ی ار بقار ی 

خارجها واااو عاك ود » قائلة : هذا العقار الذي حزناه وطفنا به وعاينا حدوده هو 
الذار العن شبد تلك با للعاقت: 
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ومحجوره )140 ؛ أي لا يجوز للوكيل على بيع شيء أن يبيعه من نفسه أو من ' 
محجوره ولو بغير محاباة. قال الزرقاني: ولو سى له الشمن على المعتمد كما 
يفيده ابن عرفة» لاحتمال الرغبة فيه باكثر مما سمى الخ . 

ا ري بر مز ا 
ذلك إلى نفسه أو إلى أبيه الصغير أو من يليه من يتيم أوسفيه: لم يجز( ه) . 

وأما ما ذكره الوكيل من ثبوت الدين على الهالك » وأنه دفعه لأربابه من 
ماله وحاز فيه التركة الخ. فغير مقبول» لأن الدين إنما يغبت على الهالك بالبينة 
والإعذار فيها ويمين القضضماء وغير ذلك» ولا شيء من ذلك يبموجود هنا. قال 
الحطاب عن البر زلي : لحل ارك ريات اباي 
السيوري بأن بيعه لا يجوز وينقض الخ . 

الحاصل أن الموكلة لازالت على حقها في الشركة؛ ولابد من الرفع 
للقاضي» وإن ثبت دين على زوجها كما يجب تود واجبها فيه؛ والله أعلم . 
قاله وكنبة المهدى لظف الله بة.. 

وأجبت عما يظهر من الجواب» وشصه: وأما إشهاد الموكل سرا أنه لا 
يقبل جواب الوكيل إلا بحضوره» وأنه لا يُقبل اذا كان غير مطابق الخ» فلا 
عبرة به» بل هو خديعة لا غير» إذ الوكيل بمنزلة الموكل يلزمه جميع ما أقر به 
الوكيل» كان مطابقا أم لا > كان في حضوره أو في غيبته» وإنما الذي لا يلزمه 
على خلاف» أن يكون إقراره خارجا عن معنى الخصومة كما قال في التحفة : 


وحيث الإقرار أتى بمعزل .". عن الخصام فهو غير معمّل 


214 ووللكافي بابو الو كاله , 
والمعنى : ومنع بيع الوكيل لنفسه ما كل في بیعه» أو بيعٌه حجوره . فان فعل خير موكله في 
الرد والإمضاء . . سكل ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم في طعام فأسلم ذلك لنفسه أو ابنه 
الصغير أو من يليه (أي يتولى الوكيل سروح حيار يح وا جاية بعد اجوار . بخللاف 
بيع الوكيل شيئا لزوجته أو رقيقه» والوكيل مأذون له في التجارة» فيجوز إن لم يحاب» بأن يبيع 
yS‏ ساو تاهو شه جنات باد للق n‏ 
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ص 391 


أو ما أقر أنه قبضه قبل التوكيل» وإن كان هذا خلاف المشهور كما 
تقدم؛ وأما ما سوى هاتين فهو لازم للموکل» لاله هو فكل ما يرم الكل 
إذا أقر به به يلزمه أيضا إذا أقر به وكيله. وأيضاء ذلك الاسترعاء را جع إلى عزل 
الوكيل سرا وهو باطل. ففي جواب للمحقق الزرهوني مإ نصه : 

0 الوكيل أعلاه بما قيد عنه في جواب المقال أعلاه من 
الإقرار لازم كله على الشهور للعمول بهه لآثه غير شارج عن معنى 
الخصومة التي وكل عليهاء ولولا ذلك ما كانت فائدة لجعل الإقرار في الوكالة 
والجبر عليه لإ تمامها . 

ابن رشد في نوازله ما نصه: ما تقيد على وكيل الخصام لازم لمن 
وكله» مالم يعزله عند الحاكم الذي وكله على الخصام عنده. وفيه أيضا: وما 
تقيد على الوكيل لازم لموكله؛ إلا أن يكون عزله قبل مناشبة الخصام عزلا 
أعلن به وأشهد به ولم يكن تفريط في تأخير إعلامه» إذ لا يجوز لمن وكل 
وكيلا على الخصام أن يعزله بعد أن نشب خصمه في الخصام وقاعده فيه ولا 
قبل ذلك سراء إذ لو جاز ذلك لم يشا أحد أن يوكل وكيلا على الخاصمة عنه 
ويشهد في السر على عزله إلا فعل ذلك؛ فإن قُضي له سكت» وإن مُضي 
ل كدت عب :قال ابو زليه هاا الذي أقول ملام ولا يضح رادغ 
أصولهم الخ . 

وقال ا محقق شارح العمل الفاسي في جواب له مذكور في نوازله ما نصه : 
ما تقيد على الوكيل المجعول له في وكالته الإقرار والإنكار لازم لموكليه 
ا الود ممرا يجيت ا 
خديعة ومكراء هذا إذا ثبت العزل وتقدم تاريخه على تاريخ الإقرار ما إن 
لم يشبت ذلك فلا إشكال الخ» وفي هذا القدر كفاية» والله أعلم» قاله 
وكتبه المهدي لطف الله به. 
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ص 392 


مسألة : قال في العمل الفاسي : 

ول كفرط لل كيبل * بيوها إذا ركل من مرل 

قال في الشرح : يعني أن العمل جرى بعدم اشترط قبول الوكيل . 

قال شيخنا ابن سودة رحمه الله: وفي جواب لأبي إسحاق الشاطبي ما 
يقتضي شرط قبول الوكيل للوكالة» ولم يجر عمل الموثقين عليه وفتنا (ه) . 

قال السجلماسى بعد نقله ما نصه: ومقتضى كلامه أن العمل جرى 
يضح الو كالة ل کیا کل يد ل الى :قبول ار كال مرق لقف اوها 
يقوم مقامه كالتصرف» والظاهر أن ذلك ليس براد» وإنما المراد أنه جرى العمل 
من الموثقين بالاكتفاء بالشهادة على الموكل فقط الان بعد ما كان العمل على 
تضمرق الوقيقة اتعيادة على الوكين بالقيول ايها تررق + حطر فان 
وبل الوكالة المذكورة والتزم القيام بهاء وشبه ذلك كما في ابن سلمون. 

وإنما قلنا : هذا هو المراد» لأن النصوص تدل على القبول الذي هو 
بمعنى» إذ على الوكيل لأن يقوم بفعل ما وكل عليه لابد فيه ولا تنعقد 
الوكالة إلا به» بحيث إذا رد ولم يقبل لم تجزله التصرف بعد ذلك إلا بتوكيل 
مستأنف» وكأن وجه هذا العمل الجاري الآن» الوكيل محمول على القبول؛ 
وأن قيامه بال و كالة يدل على رضاه وقبوله ولو كاحر القياء عن وفيت العر کل 
بناء على أن التراخي بين الإيجاب والقبول في باب الوكالة لا يضرء وه وأحد 
القولين الخرجين على الخلاف المنصوص في تخيير الزوج لزوجته. 

ولأجل هذا المعنى صار العدول يكتبون رسم الوكالة» حضر الوكيل 
عندهم أو غاب» وتنفع الوكالة متى قام الوكيل بها بالقرب» أعني داخل ستة 
أشهر... إلخ.» قف على تمامه. 

مسألة : قال فى التحفة : ظ 

as‏ عند وراد حرفا 
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أي فلا تباعة على الغرماء وإن ضاع ما قبضه منهم» لأنه رضي أمانته. ومثل 
الصبي في صحة توكيله وبراءة الغريم بقبضه السفيه والفاسق إذا وكّلا على 
قطن ايغباء قال ااب :براه ر کا ر ایی نعم كنا يريف من قول 
مااي ميل اراد بالدفع للوكيل الفاسق» وسياتي كلامه. 
(ه). وأشار إلى ما نقّله عنه بعد ونصه : يحصل الإبراء بالدفع للوكيل 
الفاسق وإن لم يوصل الحق لمستحقه. ( ه). 

قال الحطاب : مراده : إذا دقع إليه ما وکل فيه أو كان وكيلا مفوّضا. (ه). 

قال الشيخ بناني في باب العارية : فرع : قال ابن يونس عن ابن حبيب : 
ومن استعار دابة لركوب أو حمل ثم ردها مع عبده أو مع أجيره فعطبت أو 
ضلت فلا يضمن» لأن شأن الناس على هذا لحري سب دا 
الرسول وهو مأمون أو غير مامون فذلك سواءء إنتهى من أبي الحسن. (ه). 


والله أعلم. 
إنتهى اجزء السادس بعون الله. 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. 
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لأبواب هذا الجزء السادس 


من النوازل الكبرى 


الاب 


1) نوازل السَلَم oo‏ 117111111100*ظ 0 
2) نوازل القرض والسلقفب e‏ م ال ل 
ES‏ وسوس بساوح كادي فاون Em‏ 000 
4 نوازلالمديان ا ا E O‏ 
5) نوازل الحجر ا 11100 1 1311711 


UD OSES E nb E DGS o نوازل الصلح‎ (6 
O 70/00 نوازل الضمان‎ )7 


8 نوازل الشركة ب الوا a‏ 
9) نوازل المزارعة ااا 10 
0) نوازل الوكالات E E E E DD O E‏ 
يتلوه في الصفحة الموالية 
الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل كل باب 


641 


أرقام ظ الحمد لله. 
el‏ فهرسة الجزء السادس من المعيار الجديد 0 أوله : 
2 نوازل السلم 


س مضَّمنه خمسة قناطيرٌ من الصوف يده له حالاً يبتدئ بدفعه من غد 
ریخه» وانتهائه إلى صقر الموافي» فاسد» لعدم بيان صفة الصوف» ولعدم 
0 فيه O‏ 
- شروط السلم ثمانية 8 :لابد من التأجيل في السلم» وأقلّه أيام خمسة 
عشر (15) محله في البلد الواحد» فإن كان يأخذه في بلد آخر فجائز ولو إلى 


یومیںن Sess‏ اما ا a ea Eve‏ م ها لط عل ةلط اخ فاو فاه ونان اوور ل دروام لقا نالع لع يوووا تازه 
- يجوز السلم الحال لأرباب الحرف بشرط أن يشرع فى الخد ويكون أصل 
ذلك عندة 77 


- لاد في السّلّمٍ أن يكون بكيل معلوم أو وزن معلوم» ويوصّف بجميع صفاته 
- رجل صرف من آخر خمس أواقي فضة بدنانير ولم يقبض من ذلك شيئاء 
فأراد إسلام تلك الدنانير في حنطة إليه لا يجوز» والسلم إلى مدة طويلة 
كثلاثة أعوام جائز EA O E OO a‏ 
- السلم في الصوف والغنم والبقر والزرع» توصت اا ا د :يوان 
بكل ما تختلف الأثمان بسببه» والزرع بذكر الجديد والقديم 55757 
شرع الصوت على ظير العم جاتر إذا كان يحضرة ر و وير العم 550 
- من أسلم مالا في عرض» هل له أن يأخذ عند الأجل أقل من رأس ماله كما 
ل ره ماله لا أزيد أولا؟ ا د 
تعن لولم فى RRR‏ اانا بريد اياده الى قبضه بمثل 
ثمنه أو أقل لا بأكثر» ولا بأس أن يبيعه من غير بائعه بمثل ثمنه أو أقل أو 
EES E N‏ عو ام لاجمو لمم لاسو ع EON AOE‏ 
- من أسلم لرجل في عَرْض فلما حل الأجل قال له : ذهب للسوق وانظر ثمنه 
وندفعه لك» لا يجوز E SRE E ES RODEO as‏ 
ا اندي عل عض :را س ماله والباقي مؤجل بأيام؛ فاسد کله» ولا يلزمه 
شيء من الزرع» لاکن إن كان رأس الملل عينا وإلا كره» وهذا فيء غير الحيوان» 
وإلأ جاز بلا كراهة ل 0 


ص: 2 


- من أسلم لامرأة ذهبا في قمح وباع منها قمحا بذهب لا يجوز في عقد واحد 


وإلأ جاز O‏ 
عن ادر ف رع با ا جل بثمن» فلما حل الأجل أخذ منه في ثمن 
القمح زيتاء لا يجور فففو تم ررم يفو ةفو مرو وو وووةة قزرو ممم فمءء ةن ر رن ممه نرم لمم مه مر مل قار تررم قم ممم ممم مم مق 
- من أراد أن يدفع طعاما عن ثمن ما اشتراه من الطعام لا يجوز EE‏ 
- من كان له على آخر سمن لا يجوز أن يعطيه في ذلك طعاما؛ لا زرعا ولا 
زيما ولا غير ذلك ا ا ا ا ا 00 


- ما يفعله بعض الناس يشترون حوتا أو لحما بالدراهم ويقتسمون ذلك حتى 
يعطوا زرعا بعد أن ترَتّب في ذمتهم الدراهم فلا يجوز ذلك» ولا يجوز شراء 
الطعام بالطعام حتى يحضرا 116101011010000 
شراء الحوت بالطعام, والطعام غا ئب» لا يجوز ER a a‏ شإ 
- من وجب عليه حرير يجوز أن يدفع فيه قمحا أو كتانا إذا تعجله. إلا أن 
يكون المأخوذ من صنف الدين وهو أكثر فلا يجوز ay‏ 
- من تعين عليه حرير لغيره فأراد أن يشتري من صاحب الحق حريرا يدفعه له لا 
يجوز لأنه ربا SES‏ ا و Raa‏ 
- من له في ذمة آخرّ مكياةٌ من طعام يجوز له أن يأخذ عنه طعاما آخر معجلا 
من جنسه أو من غيره إذا كان من قرض» ويمتنع من بيع؛ إلا أن يكون مثل 
طعامك a AS‏ اااي ESSE alae as‏ 
وو a‏ فيلات ولو رده a‏ 
اللحاناي تان لدي خم ريده و احفر يلزمه قبوله» ولا يلزم المسلم قبض 
المسلم و فيه قبل أجله E‏ **#*#*« 
حرا ل ررم لبه نم ب ل 
حان ارين في الدين اتروع سواء دخلا فيه على التأخير أو لا كالصرف 0 
6ه رط بطعام معين لا يجوز له أن يأخذ غير الجنس الذي شرط ولا 
دراهم افيه من بيع الطعام قبل قبضه» ولا بأس أن يأخل عن القمح شرا 
وعن الشعير قمحا لأنهما جنس واحد» وأما إن كان ذلك من سلف فله أن 
يأخذ عنه ما شاء من ذهب وطعام وفضة نقدا الخ a‏ 
- من باع سلعة من آخر إلى أجل معلوم ثم عجز المشتري عن الثمن» فاتفق مع 
البائع على أن يؤخره إلى كل بعر عباتي ا 


الذي أجمع المسلمون على تحريه sees‏ 


12 


13 


13 


ص: 3 


وا الاسطايت ب بو ات ha‏ وو بو 
إليه وزعم أن الك غير جار ۷ ر کی ا aE‏ 

د ع ا ا ا 
للضرورة nane‏ معع عه هاه هاه عه مهاه ووه هه ههه هو هاه م فهيع عاو قاع اع عقيل ع عا uaa‏ 4 8 8 6ه 8 6 هه عع و هع عع وات هماع وأا لد 


- رب السلّم لا يجبر على قبض ما بذمة غريمه في غير موضع السَلَم ...... ْ 
- من أسلم في قمح ولم يبين نوعه فالسّلّم فاسد» وتقّدمٌ نظيره 00 
- من أسلم في سلعة سلما فاسدا ثم باعها بيعا صحيحاء هل ذلك فوت أم لا ؟ 
فإن باعها بعد قبضها ففوت» وإن حل الأجل وتمكّن منها وباعها ففيه خلاف . 
- من أسلم لرجل في طعام» فلما حل الأجل لم يجد عنده شيعا > فقال للمسلم : 
أسلم إلي دنانير في طعام آخر فأسلمه إياها» فذهب بها واكتال طعاما ودفعه 
للمسلم في السّلم الأول» ولم يكن بينهما توطية في ذلك ولا وعد لا يجوز 
- من أسلمت إليه دنانير في طعام أو غيره لا يجوز أن يعيدهاله بعد يوم أو 
يومين ا E‏ 
- مسألة مثلها ممنوعة للتهمة ESE SRS aS‏ 
- من باع صوفا إلى أجل لم يَجِرٌ له أن يأخذ عن تّمنها أكسية 000 
- لا يباع ورق التوت بالحرير إلى أجل يمكن أن يكون من الورق فيه حرير 58ظ 
- السلم في أحمال خلج يجوز إذا وصفت وحدت بقدر معلوم عند أهل الموضع 
- ما اعتبر فيه الكيل فلا يجوز فيه البيع وزناء وكذلك العكس» > لآن ذلك جهل 
بأ 10001111 111711000 
ا ع OI‏ 
دراهم سكة تاريخه فيعطيه نصفه من الجديدة ونصفه من القديمة 11000 
- من ترتب له دين في ذمة رجل من بيع وقد كان الريال بعدد والآن بعدد أكثرٌ 
منه» يأخذه بما كان وقت العقد لا بما آل إليه الحال 200111 
ب الان ايان NEE OE ERS A‏ 
حب لتحي ادر هم الوقت واراد ضربه دراهم مثل سكة الأميرء ذلك جائز 
کو کا اذ کان عليه یا س ی کک a‏ 
- دراهم الكيمياء #زبرة تكرهها النفوس» فدافعها غاش إن لم يبين» وإن بين 


645 


20 


20 


21 
21 


22 


ص: 3 


فقَلّما يخلص من المعاطب» وقد اختلف في قلب الحقائق مثل قلب النحاس 
ذهبا» وقد شهدت التجربة بلغوها O a‏ ا A‏ 
- من حق اللبيب أن لا يلهج بالآمال الضعيفة؛ ولا يكلف نفسه الأعمال 
السخيفة» ولله در القائل : صاد الصّديق» وكاف الكيمياء معا .٠.‏ لا يوجدان 
دع عن نفسك الطمع.. .. إلخ البيتين E SD AGAR e‏ 
- ما يأتي الإنسان من الد راهم بواسطة الجن لا يحل 0000008 
- التقصيص الذي يحمى ويطفى وَيَقْسَّم على شطرين», وتلك العرائم لا تخلو 
من ألفاظ عجمية لا عرف معناهاء ولعلها كفرء فليجزم بالتحرم NER‏ 

- مسائل» فيها التهمة على فسخ الدين في الدين N‏ 
فصل فى مسسائل تفع من ا ملل ارسي 
فلينظرها من أرادها ل ا ا 


نوازل القرض وهو السلف 
- تعرض له الأحكام الخمسة؛ والأصل فيه الندب» وتعبير التحفة والختصر عنه 
ا باعتبار أحد ا أما باعتبار المتعلق أي هو جائز فيما عدا الجواري 
N Ea‏ 
لات ل اد ا : يأ 
جبريل» كيف ذلك ؟ فقال : لأن الصدقة تقع في يد الغني والفقير» وهو لا 


ب إلا 5 يدل 0 0 إليه سي ل 95 ش15 
بالتحري › وأما رد ا e‏ فجائر سو نس ا اجا نا وود سسا سد 
ف اماف دراهم بالصنجة» فلما طلبه بها عدم الصنجة فأعطاه بالتحري» 
ليس ذلك بشی ء seeeeanseeannvonenananenennvnnanneaanneneeannnsaevsnnnnannnennensnnnnnnenassuarsren®‏ 
- من تسلف قلة سمن فأراد أن يرد عنها قلة زيت جاز» وفيه نظر شط 
- لا يجوز سلف خليع الأضحية) وهو كالبيع e aS ae E‏ 
- من استقرض طعاما في بلد ونوى أن يدفعه في بلد آخر» منعه ابن القاسم» 
وأجازه أشهب وا و ل اتن من من تانح ال 40 a RRS ae‏ 


- ما يفعلّه الناس من أن يجيئ المبتاع فيقول له : أعطني زيتا أو غيره بقيراط 
يعد هذا انبراما لعقد البيع» لأنه ينعقد بكل ما يدل عليه عرفا ولو بالمعاطاة .. 
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22 


24 


25 


25 
26 


29 


36 


37 


38 


38 


39 


39 


- من داين رجلا على أن يعطيه الدین من عصير كرمه فأخلف أو تأخر» فيه 
خلاف ا Eas‏ 
- قوم خرجوا من بلادهم راحلين منها ولهم فيها زرع لم يقدروا على رفعه 
فاتفقوا أن يأخذوا كل مرة مطمورة لأحدهم على شرط إن نجوا قضوه من 
زرعهم وإلا فلا شيء له هذا جائز 00 0 ز 0 ز 0 2 ا 0 
كا فليا _ O EOE RNA ORS‏ 1 110 
- من استسلف حيوانا واتفق مع المسلف إن ماطله إلى مثل ما تحمل فيه 
البهيمة قضاه من سن ما تحمل فيه أقرانهاء وهي صغيرة» وكذاإن أسلقه 
نييح صعيره وشرط عليه إن ل يوه إلى عام أو عامين قضاه بهيمة سنها عام 


أو عامان» الأولى والثانية فاسدتان لا يجوز الإقدام عليهما EA‏ 
- من اس تسلف بهيمة من المعز واشترط القضاء من الضأن أو العكس منع 
O ES,‏ 
- من سلّف دراهم مشوبة بنحاس وشرط ردها من دراهم طيبة من الفضة 
< الخالصة لا يلزمه إلا ما قبض O DOSS‏ 
- من أسلف زرعا واشترط القضاء في محل غير موضع السلف لا يُقْضَى إلا 
في موضع تسلفه OS‏ وا اتوم م الس با NR‏ 


- من جهل حال رجل فعاملّه في سلف أو بيع ثم أعلم أن كسبه حرام لم يكن 
اص ا E‏ ل او 

سي ء لصاحب الزرع» يا مدع و 4خ ف امام عن aaa‏ 

- من سلف زرعا إلى أجل» فلما حل أتى لقبضه فلم يجد عند المتسلف زرعاء 
ريا ير 
ا ولا Eg‏ وك مجه لوو ل لاله لاك يه iad aaa‏ 

- اقتضاء رؤوس من الغنم عن زرع بعد تقويمه بدراهم لا يجوز» ويرجعان إلى 
الال الأول gag‏ ل ل 

ضل :5 - مسألة نحوها» وهي : من دفع حيوانا في الدين عليه وهو الزرع» ثم لما كان 
ْ الصيف طلب حيوانه وأراد أن يدفع الزرع لا كلام له 510 
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39 


41 


41 


اقتضاء الثمر عن الزرع و أو دراهم عن دنانير وعكسه لا يجوز 
واقتضاء الثمر الجديد عن القديم بلا شرط جائز جب ز ز 1 1 17111111 


"حوور سل البيض والرمان والتفاح | إذا يتتحصل المثل 2300 


- من اشترى زرعا بذهب حلال فزرعه وكان هذا الذهب سلفا فرد السلف من 


الشيفة : فإن ا راد الكتخلض منها فليتصدق بمثل الثمن Ss eens‏ 


- مسألة مثلّها yy‏ 


- سلّف الطعام الخلوط بغير جنسه مع الجهل بقدر كل واحد منهما ممنوع ... i‏ 
اقتضاء ء دراهم عن نصف دينار ذهبا وعکسه» فيه نظر» 1 ا 


- مسألة نحوها» وهى : من أسلف دينارا لا يأخذه مفرقا بل يأخذه مجموعا أو 
دراهم شهدا و o‏ لزان مدع aa e‏ 


اقتضاء دراهم صغار عن کبار» وعكْسُه جائ وفيه كلام 11010110 
- يجوز في القراض والمرض أن يأخذدذ رب لمال عن الدنانير دراهم م وؤبالعكس 


برضاهما. على ذلك nae‏ 


تفسير القائمة واججموعة والفرادى والجديدة والقديمة E‏ 
- لا يجوز السلف من زيت المين | حول ودراهمهال وذلك جرحة فى شهادة 


- اقتراض الناظر ما يََخْصُلُ من غلة المساجد حكمه حكم اقتراض الوديعة» أي 
كالحجارة وا خشب» لأنه فى معني بيع الحبس» أما اقتراض مثل الدراهم فلا 


جرج جه ل و روه و لانم ا ا SENE‏ 


- القرض أحد المسائل الثلاث العي لا تكون إلا لله 211000 
حت اختلف العلماء في ثمن الجاه بالجواز کک ا وهر اا N‏ 


وو رة 


- من يجوز الناس من المواط ضع المخوفة ويأخذ منهم على ذلك دراهم» ذلك جائز 


للضرورة بوط مه area‏ هاه cereale a‏ 


النووي و ونان د ارك ذا ا 
- محل منع انتفاع المقرض بالسلف ما لم يكن المقصود هو انتفاع المقترض 


وحده» وإلا فلا بأس به كفدان خفت مؤنته على ربه يحصده المقترض ويأخد 
زرعه وينتفع به ويرد مثله ولاسيما في زمن الشدة و he ee‏ 
- من أقرض رجلا دراهم وبقي معه مدة من 20 عاما بموضع ولم يسمع منه 


طلب يصدق الممقترض في رده 
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سقوط اليمين» وإلا سقطت بلا خلاف» وكذا إذا قال : هو مصدق فقط ولم 
يقل بلا يمين ففيه قولان ا 00101310110 ا 0 
ص: 6 - سلف الخبز بين ا جيران» وهدية بعضهم لبعض» واجتماعهم في المواسم» 
ويأتي كل واحد منهم» والعروس مدعي رمت رن قلية ويعطية كل راد 
بحسب حاله» كما جرت عادتهم بأنهم يُهُدون له حيوانا وزرعا وربا ونحو 
ذلك› انط ذلك E O O‏ 21193 
- لا يجوز بيع خبز ما لا يجوز فيه التفاضل بمثله وزنا و ذلك لأهل 
البيوت يسخقرضونه بالوزن» لأن ذلك باب معروف وتقع فيه الضرورة 


حيوانا فذلك من هبة الثواب et‏ ااه a ee ee E Sa aê a ale‏ اهاعم elê Ss eae Te‏ 
ما يهدى للعروس من حيوان وخبز ويرد مثله هو من هبة الثواب أيضا 5576 


زرعا هو من هبة الثواب ل ا الا فئان aaa‏ ف عا روب eR es‏ عر عع عرلا لاز عله واه لاوز جا 
- ما يبعث للنفساء من لحم وغيره» فإذا ولد غيرها بعثت هي أيضا بمثل ذلك 


كالدئ قبلة :. 


- إذا تزايد عند الرجل ولد فياتي أقاربه بطعام على أنه إن تزايد لأحدهم ولد 
اك في البيوع من الربا» وقيل € 
عى ذلك وهنو من باب المعروف 17070000 
راء نالسر یا کارت ميق راد أحدهم حتى يتم ثم الآخر كذلك 
لرن يتهادون فيما بينهم» والإخوان والأصحاب» هل لذلك وجه لأن 
الطعام بالطعام إلى أجل» ممنوع؟ O 011 a‏ 
حال مجان يجتمعون ببيت أحدهم فيجمع إليهم طعامهم, وربما 0 
م د ا 
تخريجه على هبة الثواب E‏ ا ا 
- الذي يتسلف حظا من ماء على أن يرد له في يوم آخر من أيام له في الشرب 
جازء إلا أن يسلفه فى الشتاء على أن يأخذه فى الصيف مثلا فلا يجوز» 


وقيل : يجوز 


راو هوه وا وه وع روه وو فهة فقاوم وه هو رده فده نمم و مه ور شه دهم و م و مو ممه زمه وه م مادو وم و ره م ةو ووو ووه نا ةم و66 56 6م تت ع6 8ت 5 د9٠‏ 
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ص: 7 


- من أقرض رجلا في بلد فخرب وانجلى أهله عنه فأراد أن يأخذه به في غير 
ذلك البلد نظر) فإن كان لا يعود إليه إلا بعد الزمن الطويل قضاه» وإن كان 


يعود إليه 


بالقوت حتی مر حح ا ا ا ا 70 


رل لدد ف ا وال ت ارمع امرض إلى بلاد المغرب› 
فوقع الحكم بأنه يغرم له قيمتها في بلدها يوم الحكم ز[ز[ز [ز ز ز ز 0 5 20111 


1 


ا و مسي د 


وإن کان ا ار و السائل خاو ae‏ 00 11*77( 
شت - من له طعام أفسده الماء فأراد جيرانه أن يتسلفوه» فإن كانت المنفعة فيه لهم 


ف الوم ا ای اا د ف و ا الد جا رک 
الزرع الأخضر أو الفول» ويردهما المتسلف يابسين لما فيه من إحياء النفوس ... 
يجور السلف لیران بالمكبال امججهول والمعلوم EES ENS‏ 
- مسألة السفتجة نص فى افر عل رها مشرظة د ا 
- مسألة من بيع الدين سماها المؤلف حفظه الله اليطرة» وليست هي» بل 
اليطرة تأتي له في الجامع, وهناك ينظر ما يقع بفاس من أن البدوي يبيع 
السمن أو الزيت مثلا بالدراهم حلولاء ويفرق له ذلك على أناس» ويعطي 
بطائق بذلك» فيبيع تلك البطائق بأنقص مما فيها ويتخلّص بالدراهم أو 
الدنانير ويسافر» ثم يتولى المشتري قبض ما فيهاء فهذا حرام» فإن كان باجنس 
ففيه ربا الفضل والنسا» وإن کان بغير الجنسففيه ربا النسا» والله أعلم e‏ 


نوازل الرهن 


نی یت ار سرهونة فی ای له جلي ریا عبد الرادن 
يحل وينفد 0 وإن استهلك الشمن قبل أن 00 


وقاء وداه 


وتم البيع وإلا فللمرتهن رد البيع ل e‏ 


- إذا باع الراهن ¿ الشيء المرهون بلا إذن المرتهن وهو في حوزه فإن المرتهن 
يتعجل ال ون كان البيع بإذنه فان سلمه للراهن قبل البيع بطل» 3 
حلف وبمي الثمن رهنا إن الأجل أو يأخذه الراهن ويأتيه برهن كالأول 01 


ج راهن 


ود ا او ن .دين عاعة لقي یی ر 
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ص: 8 


له دم اقلم الرتير واجار التصيير »> هو تصيير صحيح» خلافا لمن وهم ... 
حا الرهن المشروط مو دلا يجو e‏ ل 
اجا وود الزهى على ال هى له سلف جر فعا إلا إذا ت يلا فى بيع 
السلعة متها والرهن حل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا اك 
- غريم المرتهن دفع سلعة لراهنه في مائة دينار قائلا له : إن زيادتها على الماثة 
لي» ونقصائها علي فقبلّها على هذا الشرط» فالعقد أو العقدان باطلان e‏ 
- إذا شرط المرتهن على الراهن المنفعة في الوجه الممنوع وجب عليه غرمها 
لاقن والعجب من تنظير الحطاب فيما يلزم مشترط منفعة الرهن الممنوع, 
وفيه نظر» لأآن تردد الحطاب و E‏ حر O E TET‏ 
- إذا كان في الدار بيتان فسكن ربها واحدا ورهن الثاني فأكراه المرتهن أو 
أغلقه فذلك رهن مقبوض الخ . ا EE Se‏ 
- إذا رهنه النصف أو البيت ولم يعينهما بطل» وفيه كلام eA EE‏ 
- من رهن داره بشرط المنفعة» وبقاؤها بيد الراهن حتى باع نصفهاء > مبطل له 
لفواته بالبيع اا ااا ااا ا 2000 


- من ارتهن دارا وحازها ثم أكراها لوالد الراهن ففَلّس الراهن فوّجّدَ ساكنا في 
الدار من والده المكعري لخ فإن كان سكن فيه بكراء الوالد بطل» وإن لم 
ر فاد سک قبة هل ا ار ا ا لا غا e‏ 
- مديانٌ فُلّس وكان ره دار سكناه وحيزت عنه فارغة من شواغله» فوجد الآن 
ساكنا فيها بأمتعته» وشهد الجيران أنه لم يرل ساكنا فيهاء وتعارضت مع بينة 


الحوزء بطل الرهن لضعف هذا الحوز ست م 
- راهن غاب عن موضع الرهن فسوقه المرتهن واشتراه من عدول موضعه» فقدم 
الراهن ورصي › البيع ماضٍِ 000100 lia‏ ا ا ae‏ 


- من رهن أصلا أو باعه» ثم بعد مدة يزعم أنه حبس على زاويضف a‏ 
بذلك اناس ا ون على البيع والرهن) شهادةٌ هؤلاء الشهود ساقطة إن 


كلو ا yn‏ 
ڪڪ اهن غاب وله أصل مرهون فسوقه المرتهن واشتراه لنفسه» ودينه ثابت 
بثلاثة عدول رجع أحدهم ومات اثنان» لا يقدح فيه) ولا كلام للمديان e‏ 


- مرتهن أودع الرهن أو أعاره بغير إذن الراهن فتلف» هل يضمنه أو لا ؟ قولان 
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ص: 9 


د وثيقة رهن:دار مع ثلاثة أرباع العرصة امجاورة لها اشترط الراهن منفعة الدار 
مع غلة أشجار العرصة» ثم توفي الراهن» فأراد المرتهن تعجيل دينه» لابد له 
من يمين القضاء وصحة المعاملة» ولا يدفعها قول الموثق : « رهنا صحيحا ) ... 

- وهنا دقيقة ينبغي التنبه لهاء وهي أن مَّن وجب له حق فتوقّف على يمين؛ 
فمن:حقه أن يقول. : لا أحلف. حتى يظهر وجه الفصل 000 

-إذا ادعى الورثة أن غلة العرصتين تزيد على ثلث المجموع وطلبوا تقديمها 
بأرباب البصر اون 0 AEROS‏ د ع باو ASE E‏ 

- إذا سوق الرهن فلم يوجد من يشتريه فيلزم رب الحق الصبرء أو يأخذه با 

٠‏ يقوم به من السوم الوقتي» وأما إذا وجد من يشتريه فامتنع ربه للبخس فإن 
الحاكم يجتهد» فإن لم يجد زائدا باعه ولو ببخس aE‏ د ا 

- رجل أضغط على إعطاء مال فاستدان دينا من أناس ورهن لهم جملة أملاكه 
وحوزها لهم؛ وضرب للدين أجلاء واشترط في عقد الدين إن لم يوف 
أرباب الديون فقد فوض لهم في بيع الأملاك» ثم تغيب بموضع لا تناله فيه 
. الأحكام فأرادوا ر بيع الرهن» الجواب أن سلف المضغوط لازم له» وعليه فتباع 
أملاكه فيه اذ( 

- مرتهن دار اشترط منفعتها في مدة الأجل فانقضى» وبقي بتلك الدار مدة 
إلى أن جندد ذلك الرهن صورة فتعوجه للراهن على المرتهن الدعوى بهذه 
الأمور بعد حكم القاضي عليه باداء الدين للمرتهن 0 

- من ادعى فساد المعاملة من المتراهنين سمعت دعواه» غير أنه إذا 0 
رسم ظاهر الصحة فالقول قول مدعيهاء واليمين عليه؛ ولا يُسقطها تضمن 
الرسم معاينة شهوده لدفع السلعة؛ وإن لم يكن الرهن برسم أو كات به 
0 أو كان لكل منهما بينة على دعواه فالقول قول مدعي الفساد 


- إخلاء ور ارح ا فيجابون إليه» لآنه إذا وجب لمن له حظ من 
مركا 0 الراهن الذي 0 كلها N‏ 
ا ب ب ا لد ار رحم الله 
الجميع فقميه ع قفه قله ممع فق فق عع ممه عه قهه وه م مفو هو وهاه يه وام هه امه مع هه و فاه مه 6 هاه فاه قاكة مه ع فافع هاه فهو مو امم ماما 
-.مرتهن لبلاد اشترط منفعتها مدة أربعة أعوام ثم توفي الراهن بعد شهِر) فقام 
المرتهن على ورثته يطلب منهم أداء دينه عاجلاء يجاب لذلك بعد يمين 
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المقضاء وص حة ة المعاملة) وتبعهى البلاد بيد المرتهن ينتفع بها إلى المدة المشترطة 
سا اا ا يهاه ماه ر عل رهن ا وبين فادهوا 
العجز عن الرهن حين طالبهم البائع بإحضاره» فحكم بأنه إذا قامت قرائن 
العجز يخير البائع وسو يي سوس بوسر 


SS ARSED اا‎ SSS CSREES SR أنظره‎ 


- امراة ازتيغت دارا خرية من اراق واشغرطت سنق مها على ات يبني الراضن 
الدار الخربة» فبنى بها ولم يكملهاء وادعى العجز عن بنائها فهل يتجبر على 
اة او ا 
و 00000000 GS SOA‏ 


جاح ا as‏ اورئة بقضاء دينهاء 


seeds eee SSE ae edeti aan edese a مج لخر‎ 


ASA‏ 1 1ط 
على شرط الرهن ولم يوافق على ذلك المرتهن, لا كلام له إن عجل له دينه ... 


ص: 10 - إن وطئ الراهن الأمة المرهونة فولدت منه حد ولم يلحق به الولد 20 


سين ات ا اسلف بزيادة) وقد اشتهر حتى كاد يبلغ القطع 789 5# 
- من الشائع وقوع الرهن المشروط فيه المنفعة على وجه لا يحل» وعليه لو 


a es 


اعترف المبتاع بصحه ة العقد بعل أيام ثم قام يدعي الفساد لم لسمع دعواه i‏ 


- امرأتان تقدمت بينهما معاملات برهن الح e O a‏ 


- رجل اشترى زرعا بدين ورهن في ثمنه أرضا مشروطة منفعتها لا يجوز» فإن 
فات فلا يمضى بالثمن» خلافا لقول الختصر : ( فإن فات مضى اختلف فيه )... 
- فقيه اشترى من أناس سمنا ورهن لهم في قيمته بستانا واشترطوا منفعته» 
فلما طالبوه بالثمن طلبهم بالغلة» والعادة في البلد 0 
لح ساي الع د ا 


ا هل 5 شاهدا!؟ لعم) و شاهدة إن فاتت السلعة 0 


إن كانت قائمة SARL VOL ESR SL DEE e a Ss‏ 2 
صم شرا نين ليس ون سر اله للدم إن سيل ای دان 
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105 
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107 


108 


108 


110 


111 
112 


إذا مات المرتهن فلم يوجد الرهن في تركته وادعى الراهن أنه صار عند أخته 
وهى حينعذ فى ولاية فلا تحلف» وقيل : تحلف» لأن الدعوى عليها بعد 
خروجها من الولاية» وعليه مشى في اللامية ل 
- المرتهن للثشوب إذا أفسده الفأر عنده لا يضمنه إن أتى ببينة أنه من عير 
ا وإلأً ضمن 8 0 0 
- ادعاء الراهن أن رهنه في السلف» والمرتهن ادعى أنه في بيع» فيه تفصيل 0 
- رجل أخذ ثوبين مختلفين في ثلاثة دنانير من رجل واختلفاء فقال الراهن 
أخذتها لتأتي بدناينر ثلاثة ولم تأت بهاء وقال المرتهن : إنها أخذتهما لأختبر 
قيمتها فسقط منى واحد» يسأل الآخذ عن مراده» فإن قصد اختبارهما هل 
يساويان قدر الدنانير 3 أو لا »فلا يكونان رهنا إلا بعد التراضي»› وإن قصد 
باختبارهما أنهما إن لم يساويا قدر 3 أعطاه ما يساويهما فلا ضمان عليه i‏ 
- من كان عنده ملك مرهون فقال لبعض أولاده : فك هذا الرهن وهو لك» وإلا 
فقد أسلمتهلمرتهنه» هذا بيع» فإن كان بمثل قيمته فلا كلام» ون كان فيه 
محاباة وسكت عنه الورثة حتى طال فلا كلام لهم أيضاء لأن الأب كان 
مريضا وقت الإذن لولده في فك الرهن» وإن قاموا عليه في الحين فلهم كلام .. 
- رجل له بيت أرحى رهنها لمدة معينة بالمنفعة ثم سقطت) فبناها الراهن بناء 
وثيقا تضاعف كراؤها بسببه» وبقى المرتهن يتصرف فيها حتى تمت المدةع 
فطالبه المرتهن بكراء المدة التي كانت ساقطة» وطالبه الراهن أيضا بزيادة 
كرائها بعد الإصلاح؛ لكل منهما ما طلب 117170000001011 
- مسألة من معنى قول التحفة : وإن يكن عند أمين وقفا * فلا ضمان فيه» الخ 
SS‏ ل ا 
اا الي ا ا ا ااا 12100000 
ن ری بايا لم يعدا رق انبكاكها هه ری رتیت تات 
المتقصود منها خير الراهن بين أخذها وما نقصها وتضمينه قيمتهاء وإن لم 


يفت فيألخذ نقصه فقط anan e eae a a‏ ا 
المرتهن يضمن ما يغاب عليه إلا ببينة على هلاكه من غير تفريط» ويضمن 
قيمته بوم القبض 010011 0 


- من رهن مكحلته وطلبه المرتهن بالثمن فأذن له في رهنها ففعل» واستعملها 
المرتهن الثاني فانكسرت» فإن أفات المقصود خير الراهن ¿ الخ ما تقدم في 
الثوب») ومن التفريط النوم عوصح مخوف ESN‏ امجن ER ALAS‏ طبع معاد جره 
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112 


113 
113 


114 


114 


116 


117 


117 


118 


- من ارتهن مدفعا وذهب به للخلاء ومكان الخوف فنام فيه» فجره اللصوص 

وذهبوا بالمدفع»› هو ضامن» لأن الأصل فيما يغاب عليه الضمان es‏ 1187 
- مرتهن سرقت داره وادعى سرقة الرهن مع أمتعته» قيل : يضمنه» وقيل : 2 118 
- إذا اختلف الراهن والمرتهن في قدر الرهن بعد فوته لدى المرتهن» القول 


للمرتهن O E DD o‏ 
- رجل له سوار فضة أعطاه لآخر وأذنه في رهنه لثالث» ثم سرقت داره وذهب 
ما ا به اراهن ار ويتبع به المرتهن مه امسو اماو ااام اي 0 
- يقوم الرهن إذا تلف المرتهن لأنه غرم» وهل تعتبر قيمته يوم التلف أو يوم 
التلف أو يوم القبض أو الرهن؟» أقوال ب IR OS‏ 10 
- اشتراط منفعة الرهن في السلف لا يجوز مطلقاء وفي البيع يجوز في العقد» 
إلا إذا كان المبيع طعاما فلا يجوز NOSE A‏ لع ود و 120 
- إذا انتفع المرتهن بشيء حيث لا يجوز ذلك وجب عليه رده وغرمه للراهن.. 121 
- لا يسدق الرتهن في تلف ما يغاب عليه فيضمنه: إلا ببينة على الذلق بلا 
تعد ولا تفريط ا ا E O‏ 


- مسلم وضع عقد جوهر عند يهودي» فادعى المسلم أنه على وجه الرهن» 
وادعى اليهودي أنه على وجه اا فالقول للمسلم مع يمينه) فيرده الذمي 
للمسلم» ويعطي المسلم الذمي الدين الذي رهنه فيه وإذا أذاب الذمي شا 
بغير إذن مالكه غرمه م لي اا يي E‏ 


ص: 12 - إذا اختلغا في وع السلعة هل رهن و يد IE‏ 


بيدا ااا لوو E‏ ا 0 
e‏ لعدم وز ا 000 22 
تمر وعدن ايع اناري اللي ا E‏ 


قال ا : وكذا س ف إذا كان 007 غائبا 0 الوا شبده بم ا ا r‏ 
وصار يستغله لا يجوز › لآن المنفعة 52 الننلف ASS o‏ 


- مرتهن ثياب لبسها نحو الشهرين ولم يذكرا لبسهاء هل عليه كراؤها أو 
يد خلا على ذل وإلا فسد » وعلى المرتهن كراؤه اع مامه الا وار اام مت AS‏ 
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ص: 13 


- هل يجبر الراهن على إصلاح ما فسد من الرهن لتستوفى المنفعة أم لا؟ وإن 
لم يجبر حتى انقضى الأجل هل يرجع عليه المرتهن بشيء أم لا ؟» الجواب : 
لا يجبر الراهن على الإصلاح» ولاكن يخير المرتهن في فسخ الرهن فقط 
ويرجع على الراهن بقيمة المنفعة إن لم تكن المنفعة وجه الصفقة» وإلا فسد 
ا EERE SANE 1 1 1 1 eS‏ 
O O TOE TEN‏ 
بشرط أن يسكن الشفيع. بنفسه ال 0 1 1 1 1111[ 
- إذا اشترط المرتهن منفعة الرهن وانقضت للمدة وبقي المرتهن ينتفع دون أن 
يعطى شيئا من الكراء ودون أن يكون أخذ دينه وطلب من مدينه أن يبرئه 
من الكراء فأبراه منه لأجل التأخير لم يجزء ويلزمه الكراء 0101000 
- إذا أذن الراهن للمرتهن في إكراء الرهن ويقبضه من دينه ففرط في كراء حتى 
. حل الأجل» فإن كان ربه حاضرا وعلم فلا شيء على المرتهن» وإلا ففي 


تعره كرا لمكن قولان aS‏ ا مده اب وو سن امالسو ا 
ا الأكراء يغرلة ذلك لا بی a‏ 


سلطان إن لم يوفه حقه عند الأجل» فالذي جرى به العمل القول بكراهة 
البيع) وجوازه إن وقع) كان له ال أو 0 00101 SSS SSE‏ 


هما ينهى عن كتبه في وثيقة الرهن التفويض للمرتهن من غير مشورة قاض 


ولا سواه و ا او Tia oe‏ شط أ ا لاه ع a aa‏ أ جاه هف ع Sea‏ مم عه RR‏ وهاه لقره ع ع لاف فاه قا e‏ 216 6667 
- من باع دارا إلى أجل دون رهن ولا حميل ثم ظهر من المشتري اختلال فله 
أخله بحميل أو رهن م ل ل ل وه مه مم فم مق ممه مه مو ممع مه مم كه ممم مق مق ممعم مام مم مممة 


البرزخ مع الأرواح المنبسطة فيه» ومحبوسة عن دخول الجنة بمطالبة رب 
الك له به حتى يرضيه الله من عنده) EE e SESS e‏ 
- الإيمان لا يؤخذ فى التباعات» كما أنه لا يؤخذ من المفلس ما هو ضروري له 
ولعيالة من ترت كسروة خاد ركذلل ماهو شرظ :فى الإعان فخ محية 


١ 


الله ورم ا OSS a‏ ا سوس EE O‏ 
- مُطَلَّقٌ طلب أخذ ابنته عنده لينفق عليها فمنع منها لأجل الحضانة» فاستظهر 
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123 


124 


125 


126 


126 


127 


127 


128 


129 


ينه الاو لا تل مع ورن ع هن جا o‏ 
- رجل أخذ ثمانين ريالا من رجل على وجه السلف ثم ادعى العدم وشهدت 
له به بينة» لا تقبل» إلا أن يشهدوا بحصول خسارة له أو سرقة» وعلى 
تسليمها فبينة الملاء التي بيد رب الدين مقدمة عليهاء لأن المعمول به تقديم 


بينة الملاء وإن لم تبين ا لت عا م ع ع اا ما مو RRS RES aS‏ 
- رجل فقير استظهر برسم أن له بذمة امرأة ريالا 1172 و نصف ريال» فأبطل 
الرسم باللااستبعاد وعيره ADETE EDs‏ 


- ورثة باعوا ب بعض التركة قبل أداء الدين الثابت على موروثهم» وبعد تثقيف 
القاضي لها فللغرماء فسخ البيع» ويتبع المشتري الورثة بالشمن» وعلى الورثة 


الأدب» لاستهانتهم بحكم الشرع E E E O‏ 
- كتب الإمام ابن عرضون في رجل افتنع من الحضور إلى جماعته : لا يجالسه 
أحد ولا يواكله ولا نکل الخ 1*7 
- للغرماء تثقيف عقار الميت على الورثة» بمعنى منعهم من البيع أو القسمة 
وإن التزموا أداء الدين» ما لم يدفعوه من مالهم 105 1 110011( 


- ورثة مدين بتطوان طلبوا من وكيل رب الدين - وهو بمكناس - أن يقدم 
عندهم ليحلف يمين القضاءء وبينهما نحو أربعة أيام» ليس لهم ما طلبواء 
بل يحلفها تمحله وهو مكناس SERS E SDN SES ae‏ 
جو ا ا ت SOE REE OL a,‏ 


قبل هذا التاريخ لا يعارض ما ثبت من عدمه الأنء لأنه كان مليا إذ ذلك ثم 


عا مدنا 90 
إن حورت به غلل رل أن ان علي ها د ار تمن ا د اها م 
لم یلزمه حتى يقولا : وقبض السلعة OREN‏ 0 
- عدم بيان أصل الدين لا يبطل الرسم» وبحث فيه بأنه لابد من بيان أصل 
اله ينعو ره وا ,العف ا 2100 
ب نازلة أخرى مثلها وق بتاع اماع ساو ووو e SAS LA SSE‏ 


ص:14 - شهود قالوا : إن الدفع وقع لرب الدين بمحضرهم» ثم قالوا ثانيا : علموا 
ذلك بامجاورة واخالطة» ذلك تناقض منهم) موجب لبطلان شهادتهم» خلافا 

لمن قال 5 الثاني تلفيف» ا E E‏ 

- بينة لفيف شهدوا أن المدين خلّص رب الدين عحضرهم ومزق الرسم» ثم 

تبين أن الرسم بيد ربه من غير نمزيق, شهادتهم زور oS‏ ل 
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130 


133 


134 


135 


136 


138 


140 


141 


144 


- من له دين على محاجير فأراد أن يترك شيفا منه ولا يحلف يمين القضاء 


يجور لوصيهم أن يصالح 0 1ذ1ذ12ذ1ذ1 1 1 1 ز 1 اا AEE‏ 
لا تبراً ذمتهم» ولو قال 0" 5 ابطر ١ه‏ دين فلان Ea‏ 


- إذا ر ا ا ا ما بیده» هل يعتبر حال سهره اوخال 
ا فإن ساف ا ا به وإن سافر معدما فالأصل هو الاستصحاب 


حتى دمل بخلافه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 020212 2 2 2 2 2 202 2 1 0 12 1 12 1 1 ا AS.‏ 


5 وب موطف مجسنم الس واس وسو مج تو انك ان الخ وو التو ام واه لتو LO‏ 
15 لا ا ب لت 
وجب لي وأسكن فيها O a‏ 1 
سن أي سن POORER NO‏ 
الجلك الذي هي فيه لا يعرف لها فيه كراء في الوقت كالشريك إذا انتفع 
بالعين المشتركةع عليه غرم حصة شريكه TO O O‏ 
4 توفيت کت زوجا وورثة فقاموا يطلبون ا فأنكن لا 


نفى العلم .... ا 00000 0 
ا هيت لمعه عل ابض سيان رواحم انها من لكأن دا عن 
ل على في العدم متمد ف امار ااا نتسوا اعد الا واس اي مسوك ال يي 88 
- من عليه دين حال لرجل اتفق معه على أن يدفع له فيه غرارة من الشعير عند 
فتح مطمورته بعد نحو شهرين لا يجوزء لأنه فسخ دين في دين as‏ 156 
- إذا طلبت زه ERA AE REY‏ سكناه فإنها تباع» 
أو يباع منها قدر الد SF. ROSAS‏ 
بإ درجلا مالا وسكت فى هاجو ا رر خاد فقيل كرا 
0 أنه إلا و م ا الاي ا يي BEE‏ 


20 سنئة ) وقيل 30 وقيل را حال ااي تين رو ال 


قبض. ديونه فلا كلام له في هذه المدةء وإلا فلا ا ل الا ع هي . TSE.‏ 
إذا قام البائع بعد المدة الطويلة مدعيا بقاء بعض الثمن في ا يرجّع 
فيه إلى العرف» فمن صدقه قبل قوله بيمين LOO Sa‏ 
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- العرف في , بيع الأصل النقد» فمن قام يطلب ثمنه بعد السنتين لا يقبل قوله» 
ومن فام قبل ذلك يجاب EOS OSS OES‏ ا لراك ES‏ ا 


- رجل غاب عن فاس وأرسل الوكالة لرجل يبيع له أملاكه بفاس» فقامت 
الى انر حير ضاي لتر e E sS‏ من أدائه زاعما أنه 
إنما وكل على البيع» يِقَضَى دينها من ثمن أصوله التي يبيعها الوكيل» 
وعليه فإن بيعت أملاكه فيفرض لها فيما تحت يد الوكيل المذ كور a‏ 
- مطلّق زعم أنه ضعيف لا يقدر على نفقة ولديه وأقام بينة بذلك؛ وأن والده 
هو الذي ينفق عليه» فأقامت لمرأة بينة أنه ملي» تَقَدّم أن هذه الشهادة لا 


- رجل عليه دیون ولا عنده شيء وی عير واگ رمن يشعرية العرب فل 


القاضي ويتولى ببعه A ESS a OTE SC SS‏ 
- لا يجوز لأحد أن يبيع سلعه بما هو عين الحرام» قف على آخره ”5 
- إذا تبين من المشتري بالأجل خلاف ما كان يظهر منه فمن حق البائع أخذه 
بوثيقة) إما حميل أو رهن ورف EE‏ اه زور وو فا انه A RS‏ انه فل دان دان يا مرك لاح See‏ 


- من كان في ملكه دار وفرن ثم استدان من الناس ديوناء فلما حلت ف 
فذهبوا إلى بيعهاء ؛ فقام عم المديان بعقد تضمن ابتياعه للدار والفرن» فإن 
تضمن معاينة الثمن ولا بحس فيه مضى البيع 000000 N‏ 

- من تصدق بصدقة ثم استدان قبل تحويزها فالدين أولى» وقيل : العكس 00 

شاا أصحاب المواريث أيام الثوار يحضي إن لم يكن فيه غبن» وقد ولي 
عمر ابن عبد العزيز ولم ينض عقد من قَبّله وكانوا على غير شيء E‏ 

ص ا رس ا سر ا سرع كاير 
الأجل لا يجوز ذلك» وقيل : يجوز E‏ 

ميا كيجا حون مرج وشرط عليه الشتري اند لهات بل ENE‏ 
فإنه يؤخر ورثته بالثئمن إلى الأجل لا يجوزء عله 007 N‏ 

جم ميات وعدي واوا ی پا و ل ؛ فقام بعض ورثته وباع بعض 
نصيبه يحوز إن رضى الورثة ببيعه AES AL OE‏ 

- رجل باع سلعة من آخر إلى أجل وأراد قطع ثمنها شيعا فشيعا في ثياب 
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159 


159 


160 


163 


164 


164 


165 


165 


165 


166 


166 


166 


167 


0 ss jg O 
مسألة نحوهاء وهي : من باع سلعة بغمن إلى أجل ويدفع له ثيابا يخيطها أو‎ - 
0 O O نحو ذلك لا يجوز ل‎ 
من استأجر أجيرا بطعام ثم خرجا من بلادهما فطلبه الأ جير بطعامه في البلد‎ - 
المنتقل إليه» فامتنع المستأجر لأن ثمنه فيه مضاعف» ليس له ذلك» إعا له‎ 


فک طعامه في بلاده 105777000998 

- من باع أملاكا له ولیس له غيرها وقبض الثمن وأنفقه» ثم قام من له دين 
عليه برسم تاريخه قبل البيع» لا مقال له eA‏ 

م. - إن أنفق الورثة على أداء الدين الدي على وو ويقسموا أملاكه فذلك 
لهم ولس اللذى:له الدين أن ياب عليهم, ل 0 


- لا تصح القسمة ولا البيع وعلى الميت دين» ويرد ما كان قائما وثمن ما لعا 
- من عليه حق برسم وأداه وتنازع مع رب الدين في تقطيعه أو تبطيله يبطل؛ 
ويمثى عند 0 وغلية العمل ااا EEE‏ 01 0 


وأبراً ع 0 ا EOE‏ 
- من أشهد في كتاب ذَكْرٍ حقّ ثم ذكر أنه ضاع وسال العود من الشهود با 
حفظوا فلا يشهدوا ؛ فإن جهلوا وشهدوا قضي به» خلافا للتسولي EO‏ 
- رجل أوصى بثلث ماله لأحقاده» ومات وتلفت الوثيقة» فأعادها العدلان 
اللذان كأنا كتباهاء يقضى بها 0700001 0111111111 
- عمل فاس هو تبطيل رسم الدين لا تقطيعه مع زيادة أخذ المدين براءة بالدفع 
في رسم آخرّ لاحتمال أن يسقط أصل الدين الذي أبطل» وهو غاية ما 
يعمل في قطع الظلم والتحيل لز ز 171 
- إذا وجدت,ٍ الوثيقة بيد المدين وادعى ی ن ي 
سقوطهاء فضي عليه بردها لربها وغرم لكين E E RE‏ 
- إذا وجدت بيد ربها مكتوبا على ظهرها بخط لا يعرف كاتبه لفظ خلص أو 
قضبى فذلك ا من الدين اا ااي E‏ 
= بعل بالف من الرس إذا كان شاهداها متصقين با معرفة والعدالة 5 
- محل الحكم بالنسخة إن كان الأصل ثابتا عند القاضي» وإلا فلا 5 
دن دك رجي دون رك عو تبرنا تان ترك لون ال عياف 


167 


168 


168 


169 
169 


169 


170 


170 


171 


172 


173 


- المدين المدكر للمعاملة حيث كان مثْلّه من يجهل أضرار الإنكار له لكونه 
عاميا فلا يضره E‏ 
- الديون الغابعة لا تحاز ولا تبطل بطول الزمان» ولاكنه مقيد بوجود الأسباب 
الانعة من الطلب كالغيبة البعيدة وعدم القدرة على الطلب مع الحضور 0 
- غرم أحاط الدين بماله فاشترى منه واحد من أرباب الدين سلعة إلى أجل» 
وغْرَضِه اقتطاع دينه» ثم إن الغريم أقر بأنه نائب في هذه المعاملة عن زوجته 
فمات الغريم فطلب هذا المشتري دينه» فطلبته المرأة بما أقر لهابه زوجهاء 
فأجيب بأن إقرار مَن أحاط الدين بماله لمن يهم عليه من زوجة أو غيرها باطل 
- مديان له ربع واسع خلا البلد الذي هو به فلم يجد من يشتريه منه» فسأله 
رب الدين أن يشتريه منه ببخس كثيرء » ليس له ذلك ويؤجل إلى أن يأتي 
الناس ويترصد من يرغب في الشراء OR AOA E Sse‏ 
- الزوجة أو غيرها من الغرماء يقوم على الورثة بالدين فيروم تثقيف عقاره 
عليهم» > هل له ذلك ولو التزم له الورثة بالدين ؟ فإن كان هذا الالتزام بمعنى 
أداء الدين من أموالهم صا ل SS‏ 


تثقيف التركة فلا تباع ولا تقسم 0 ااا 

كرد N‏ كيني بقل E‏ 
وجب کي حا 002121211 E GR‏ 
- المدين إذا كان غير معلوم بالناض ولا له سلع حاضرة تباع في الحين وإنما هو 
معلوم بالصناعة فإنه يؤجل بحسب قلة المال وكثرته 17 
- إذا طلب المدينٌ أن لا تباع سلعته بل تبقى رهنا فيجاب فيما قرب n‏ 


- المدين إما ظاهر الملا فيؤمر بالأداء وإلا سجن, ل 
الأموال فجن ويُضرب» أو معدم ثابت فيؤخرء أو غير ثابت فالحميل حتى 
يثبت وإلا سجن»› أو معسر فيؤجل للإثبات بحميل E Sa‏ 
- من كتب عليه في وثيقة الدين الأ يدعي فقرا ولا عدما يلزمه ذلك» فلا تقبل 
بينقه بالعدم | إلا أن يقبت ذهاب ما بیده» وهذا حيث يكون جال الد 
مجهولاء أما إن كان معلوم الفقر فلا يلزمه ا eA‏ 


إذا أخذ أموال ال ا Si‏ 0000000 


قل تنزل مسائل لا تقبل فيها البينة بالفقر : د ل اه ا ا اند خا ASE‏ 


منها كاحي وي يي ركفي يعن ردن العجز عن الباقي› وبخالنه 


181 


182 


182 


185 


186 


187 


188 


189 


191 


ص : 18 


ومنها : من ادعى العجز عن نفقة ولده بعد طلاق أمه 000 
ومتها : من أشهد أنه ملي ثم زعم أنه فقير ؛ وإذا ثبت فقره أحلف أنه لا مال 
له وإن وجده ليقضين أرباب الي دينهم 177 
-إذا شهد بعسر المدين وأعذر إلى الطالب في الشهود يعطي المشهود له 
حميلا بالوجه» فن أتى به وإلا سجن إلى أن ينقضي أجل الطالب RS‏ 
- من عدم وأطلق لا يفتقرإلى تجديد عدم» وقال الباجي بتجديده بعد ستة 
اشر وبه العمل 211111010101077 
من سحن في دين فارادت روجعه ان تدخل إليهالعبيت عنذه ليس لها ذلك 
وقيل: لها ذلك» وقيل : إن كانت هی سجنته فتمكّن من ذلك 2171110( 
- من ثبت فقره وعلم بأكل أموال الناس فإنه يسجن ويضيق عليه أدبا لَه 
ويمنع من ولده ومن يعر عليه O O‏ ا 
- لا يمنع احبوس في الحقوق ممن يسلم عليه أو يحدثه ولا يخرج لصلاة الجمعة 
والعيد» ولو مرض لم يخرج إلا أن يذهب عقله فيخرج حتى يرجع إليه عقله 
ثم يعاد» ولا يخرج للحج ولا يخرج للغزو إلا أن يخاف الإسراف والقتل 


22111111 O 411 0 7 ی و ا ز‎ a 


E 6 39 0‏ ا 
ام اللفبك ر ن اة امو وره لوعل ومادك قاف لباه 
النصاب كما يحلف يمين القضاء» لأن ستة من اللفيف بمنزلة عدل aa‏ 
سيل سر اول ای یت ی نين کر نی ادل امنا انا الاين 
مكناس من غير حضور الطالب فذلك كاف» ولا تعاد» خلافا لمن وهم في 
ذلك» وهنا كلام طويل في يمين الإنكار ويمين القضاء ويمين الاستحقاق .. 
- ما يحكيه المتاخرون من العمل الف للمشهور لا يُحتاج فيه للبحث عن 
شروطه» ويكفي تقليدهم فيه إذا سَلَّم لهم ذلك الخ . د 
حسمن أوصى بثلثه لأولاد واحد من أولاده بالثلث وعينه في حانوت فاقتسم 
ورثته التركة إلا تلك الحانوت وتبارأوا» ثم بعد أعوام 7 ازداد للموصى 
لأولاده ولد» فاستظهر بها فهي له» واعترض ذلك بعض أهل العصرء وليس 


مم 


ا ومفففةةفءة مم ميم وم ميم و ريثمو ممم ممم ةمي يروو روة ةر مرف و فور ر رمو مت ما مو مت ممم ملم مم مم ممه ممم ملت م مم رمم ةلل ةقر قة 
O O O DES‏ 0 


193 


194 


194 


195 


195 


196 


197 


198 


199 


199 


207 


ای الخو تر وعيره ع ا ج الى على عر عر عه ا 
- ما يقال من أن عليه دين من ثمن لحم وغيره 0و بحر ل شید جن ما يوار 
عورته الخ کلام ا مغمور في الجهالة 1111111000[ 
- اعتراف صاحب الدين بأنه مرق رسومه التي على فلان» إقرار بإبطال حكمها 
اها بعض الورثة بأنه توصل بواجبه من موروثه وموافقة رب الدين معه 


على ذلك لا يبطل قيامه EA gS Den‏ ا ا ا A‏ 


- إذا باع المحجور واشترى بغير إذن وليه فإنه يصح» ويوقف على نظر وليه 
فيجيزه أو يرده بحسب الأصلح» فإن لم يعلم وليه بذلك أو علم ولم ينظر له 
حتى رشد نظر لنفسه» فان لم يكن له ولي قدم عليه 1111111011100 
من ماله على المشهور ا 5101111110 


علق الا فن کوان و o‏ 
- إذا تبين أن الوصي محجور عليه وكان باع مال ا ممحاجير وقبض ثمنه ولم يدر 
هل دفعه في مصالح المحاجير أو لا؟ فإنه يرد تصرفه» ولهم أخذ مالهم ممن هو 
بيذه RR‏ قري ومن ال تج كر OCS SEE ESAS SDT‏ ا ا 
- امحجور يموت وليه قبل ترشيده إياه» حَكْمْ الحجر باق عليه حتى يطلق منه» 
فإذا باع شيعا فله أخذه» وغلته من المشتري» فإن صرفه فى مصا حه فيرده» 
وإن جهل ففيه قولان E‏ سه وان حالة فقي اكد او ويك موا تكو ا ا ا 
- بعض الناس يوصي بأولاده للغير ثم يموت» ثم د يظهر على الوصي نظر 
للمحاجير ولا يتفقد أحوالهم حتى تمر سنون» فإذا أراد قرابةٌ بست من بناته 
تزويجها جاء صاحب الوصية وأر اد تزوجهاء لا يسمع منه الآن مزويج 
احجورة > emana amen aR Soo Dae‏ ليو اق كوأ اوه وق eae‏ أل اول RAE Seema Seas Sa‏ 
- أيتام قََدْمٍ عليهم القاضي رجلاء ثم بعد مدة جاء رجل واستظهر بوصية. 
عليهم من قبل والدهم» لا كلام للمقدم مع وجود الوصي OO‏ 231111110 
- إذا ادعى الوصي ضياع مال امحجور بعد موته وانتقال الحق لغيره من غير 
تفريط يدق ولا يصمن ور أ لل دع لل فاط وو تالاه وك م See E aS‏ 
- قاض بفاس قدم على يتيم بتونس من يتصرف في أصوله وهي بفاس» لا 


663 


213 


213 
214 


214 


216 


216 


216 


217 


217 


218 


219 


219 


بمكضى تقديمه ا ا ااا O O SD‏ 
- من انتقل من بلده وله بها أصل» هل تلزمه المغارم الظلمية مداراة للقبائل» 
فإن كانت المغارم خاصة بالساكنين في البلد فلا تلزم الخارج عنهاء وإلا فعلى 
او ينوب أصوله RE E ROSE GRRE‏ +228 
- سكو ت الأب عن تفويت مال من في حجره باقتسام شركائهم بلا إنكار منه 
لا يكون قاطعا لحجة امحاجر» لآنه لو وهبه لهم ما صحت هبته ولو كان 
موسرا» فأحرى مجرد السكوت O N O O‏ 
- من رأى مال امرأته الذي ورنّته عن أبيها يستهلك فله القيام فيه ليوقفه لها 
على تفصيلء فإن كان ثلث مالها فدون فلا كلام له» ون كان أكثر فله رد 
الجميع تراتس ااا مح سو لوجتي لووط ف او راطا بلاط اماو سوسس توم 2277 
اليس للمرأة مطالبة زوجها بكالعها قبل اجلة ولا لها يحساب: ها مضى مده 227 


- العمل على أن المهملة ترشد بمضي عام من دخولها 2T ED‏ 

- مباراة وقعت بين الزوج وامرأته قبل مرور عام عليها وهي بكر بالغ مهملةء لا 
تلزمها RDS AE A SORO‏ انخاس لكوي CT‏ 

- من ثبت سفهه لدى القاضي وقدم عليه رجلا فلا عضي شيء من أفعاله فيما 
يستقبل إلا بعد ثبوت رشده ججح سجن نار ماما مارم لابو اماس 228 


- من انس عق ااذه أخاهم لآب ثم مات وأسند الإيصاء لأمه وكانت 
إحدى البنات أثبعت رشدها قبل موت الأخ فكل من الإيصاء والإسناد 
باطل» لآن إحدى البنات كانت وقت الإسناد رشيدة» ولأن الإيصاء من أصله 
مخدوش فيه ع 2 
- من اشترى من زوجته أملاكا واعحَمَرّها عاما ثم توفيت فقامت أمها تدعي 
أنها وصي عليهاء وأنها لم تَسلَّم البيع» لا كلام لهاء لاكن إن ثبتت الوصية 
يرد البيع ويرجع المشتري على الوصية بالثمن كمن أمسك خشبة عن جاره 
حتى سقط حائطه» وكمن كتم شهادة بحق حتى تعذر الوصول إليه» 
ولذلك نظائر م ا ل 20 
,مد - إذا باع القاضي أملاكا في دين على ميت وقد ترك أيتاما لا وصي عليهم بعد 
ثبوت موجبات البيع فهو صحيح لازم لا مقال فيه لأحد من أجل أنه باع 
الأملاك بنفسه ولم يقدم أحدا على البيع e N‏ 
- إذا أراد الوصي أن يرهن ربعا من رباع محجوره أو يبيعه لسبب اقتضى ذلك 
يأتي برسم الإيصاء للعدول مع رسم إثبات السبب الموجب للرهن أو البيع) 


664 


- يتيم لا وصي عليه ولا مقدم» لكافله الرشيد من أمٌّ مغلا أن يتولى النظر له 
في أموره كلها easiness dinodine‏ وتم ع اع كاه عه فاه 
- ما يلهج به عامة الطلبة من أننا أمة خليلية مقالةٌ حجرت واسعاء فلا التفات 


ا 


LE SAE EEN 


ورحمة») 


- رجل قدمه القاضي على بنتين» فعمَّدَ عمُهما وباع أصلا لإحداهما وقبض 


اه 0 ul‏ و ادل كنا ووس مر 2 


الثمنع يزال من يد العم ويدفع إلى المقدم فإن تعذر أخذه من العم فيغرمه 
المبتاع الخ . 78 


أمرأة الشتلعت من زوجتها بغير موافقة وليها يلزمها» لآنها بعد سبعة أعوام من 


الدخول 


رشيدة ولو كان اوغا حا 00 107000 


- امرأة اختلعت بالإنفاق على حملها وولدها بدون حضور وليها يلْرّمها ذلك .. 
- ما باعه كفيل اليتيم فعلى المشتري منه إثبات حضانة البائع وحاجة المحضون . 
- رجل أراد القيام اخدينابا على وضي) فى نظره أيتام بإيصاء أبيهم» ليعرف 
مقدار ما خلفه أبوهم؛ له ذلك» واعترض بأنه لا كلام لأحد مع وصي الآب )2 
ورد هذا الاعتراض E O a‏ 
- إن كان 50 القاضي ا أمين r‏ 


ا ا ا 
ب يدق و العا iE RR Ea‏ 


- من قدمه 
e‏ 


لابأس به إن لم يقصد بالتقديم عليه الشراء لنفسه» ولو قصد الشراء 


لنفسه بذلك لم يجز له ولخي د اال ف SASS a as‏ 


ص: ۰21 اک ال 


ثيقة إذا لم يوجَد من يكتبها غمر القاضي فالأولّى له أن يمليّها على 
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233 
237 


242 


244 


247 
247 
248 
248 
250 


251 


251 


من يكتبها ولا يكتبها لأخذ الأجرة عليهاء فهو أبرأً له من التهم» ولو فعل 


ويه و ون 


- حكم صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء» فيه تفصيل» إن رأى عزريمته 


على اليمين جاز وإلا فلا 


- لا تصح قسمة تركة وعلى الميت دين» فإن قسمت يرد رب الدين ما كان 


e 


لها ذلك أهل 


بوي ع اا يوادي مادو A‏ وإلا 


فلهم رد ذلك امات نم وان ةنو نودو eno parE‏ 


- رجل باع بستانا مشت رکا بینه وبين ابنتیه» وإحداهما لا زالت فى حجره» لها 


نقض البيع فى حصتها وأخذ الباقى بالشفعة إذا قامت بقرب خروجها من 


الحجر eT‏ 
- اليتيمة المهملة تخرج من الحجر بمضي سنة واحدة بعد دخول زوجها بها إذا 
صلح حالها أو كانت مجهولة الحال الخ. بع ل ا 
تولك ا چا يا على ها بدا م غل يبان احزال ااا 
الذكور والإناث اا o‏ 


- امرأة باعت أرضا من تركة والدها ثم 


والدهاء ا ماض إن كانت رشيدة» 8 ل لا الولاية 0 
لا بحصي بيعها امون ناوا اطاط ماما ولق ووو ستو ونه OLS‏ ة ووم جه و عنس موا اعت ا سم كاه 


103 أوصى على ابنه وشرط أنه إذا بلغ 20 سنة فهو مطلق» فمات وصيه وبلغ 


اليتيم المدة وتصرف لك كيوك الحال تفيل : مضي عملا بهذا الشرط› 
وقيل : لاحتى يثبت رشده» وبه العمل» ولا يختلف في بطلان هذا الشرط 


إذا علّقه على مجرد البلوغ كيفما كان 


دمن تمدق غل مجحوره عال او شط أن برك ين اهمون ولا جج رعا 
يهتنت a‏ لم واه تعالي : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم 4 4 الخ . 
إذا كان وصي اليتيم أو الأمين خخا جار )3 يأكل بقدر أجرة مثله» فكلا 


0 كان معام 


RO ERNE EEE فيأخدذ أجرة مغله‎ 


- يجوز أن يجري القاضي لوالي الحبس أو الأيتام رزقا منه في كل عام الخ 27 
E‏ داعام رضي بره محجوره ولم يدفع له ماله حتى تلف ضمنه 127577 


- إذا قَدّم القاضى ناظرا على 


على اليتيم ثم ظهر وصي من قبل الأب فله 
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رد أفعاله .. 


252 


253 


253 


253 


254 


255 


255 


256 


258 


259 


260 
260 
261 
261 


ص ` 22 


- من هلك وترك بنين وبنات فتزوجوا وملك البنون جميع العقار» واكتسبوا 
أصولا لأنفسهم وأضافوها إلى أملاك أبيهم» وكانوا يعطون البنات حقهن من 
الغلة مدة 20 سنة ثم أرادوا قسمة ما خلفه أبوهم» فقال البنون : بعض هذه 
الأملاك من كسبناء فعلّيهم الإثبات إن كان دخولهم في القرية من من أبيهم 0 
- ما باعه الآب من ملك ولده لمصلحة نفسه مردود 170 1 O‏ 
- بين القضاء لابد منها ولو اعترف الورثة بثبوت الدين إن كان فيهم محجور.. 
ل ل o‏ 
ذأ اوا را 00 
ب إذا :قصبلا ق اا او ا ا ا ان o‏ 
- من اختل عقله من الكبر فعقوده باطلة ا كان مغ قيس اا اه ر رشي 
في أحواله» فتَتَعَقَب أفعاله بالنظرء يتعقبها 5 يتعقبها القاضي بما يراه من المصلحة 
- الشيخ الفاني إذا ككرت هباته وهو صحيح العقل لاكنه ضعيف القوة لا 
يحجر عليه > لأن من كثرت عطيته في وجوه البر فليس بسفيه؛ بل هو رشيد 


صر له فيه ملكاء يصع فل ل ا a DE‏ 


لفلف O O‏ 000 
- مَتى كان الواهب وقت الهبة ملْتَزما للفراش واتصل حاله كذلك إلى الموت 
كانت فک و ا ا 
ا اا في البادية يعزل 0 الوصي ؛ 0 الأمانة» ومن خيانة 
عدر باطل . SE 1 E A a DEVS eS eS NS RA RE‏ 


لما ارادت EOS ARAS ES‏ ها أ لاوج عفان ها أله 008 See SS OO e e‏ 0163166441486 وه 18166488 1004 ةقر أنه 


القيا س المصادم للنص لا عمل عليه د01 ا E O‏ 
- القياس على وجهين رع Si E‏ 
حرج کات اع رانين وا شرع تنا ربعا ومات» وبعد ال 
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21 
262 
262 


202 
263 


263 


263 


264 


264 


265 


265 


265 


266 


266 


عاما قامتا على أولاده تريدان فسخ البيع, فأثبت أولاده أنهما كانتا رشيدتين 
وقت البيع» لا كلام لهما يي ل 0 
تحجيرها فأبت من ذلك فليس له ذلك لخروجها من الحجر في حياة أبيها 
ممصي 7 أعوام لاح ا EE‏ م ا ار ا م و E‏ و ول ا ا 
- المحجور عليه لصغره كبر وصلحت حاله ومكنه الوصي من ماله» ثم ظهر أنه 
باع ملكا يلزمه ذلك 01000900101000 2111 
و لي 2 اي جوز إن ون ل وإلا فلا 
- إذا 50 ا وبقي TT‏ ا وتصرف تصرف اشا 


مضى تصرفه ااا 2500000 

ص: 23 - ترشيد بحكم قاض› ورت بك تواتسدفيه فقيل ش : ينقض ما بين الترشيد 
والتسفيه»› وقيل : يحضي الخ . وت ل ا ا ل ا 

- رجل رشّدته أمّه الوصي عليه دون إثبات رشده عند الحاكم؛ فباع ما بقي له 

من أصوله» ثم استظهر برسم التسفيه» أختلف فيه أيضا n‏ 

- إذا علم المحجور بالسفه فلا خلاف أن إطلاق الوصي له باطل E as‏ 

- من أنفق على ربيبة زوجته مدة وكان يستغل أملاكا لها في تلك المدة وجب 

ا ل 0000 


- وصي الأب يشتري محجوره ويبيع عليه ولا يفتقر في ذلك إلى إثبات سداد 
عند القاضي» نعم يلزمه مشاورة المشرف» فإن أثبت السداد فلا يحتاج إلى 
مشورته oo‏ 11271711100 
عي ا E‏ ارا E‏ متي ا 


DS e کک‎ at lk TT 


حك للع ور ف واه 8 ورث إن کان بحال 
الرشكائ وإن کان بالعكس فلا 1001ؤز 11111010111101 
- من أوصى على ولده رجلاء فلما كبر ادعى على الوصى بدين لأبيه» ليس له 
Es‏ سيره n E‏ 
- محجور توفي الناظر عليه بتقديم قاض» ثم بعد مة طويلة قدمه قاض آخر 
ناظرا على يتيم› بطل التقك>م A en‏ 
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266 


267 
269 
270 
270 
270 


273 
274 


279 


280 


280 
231 


281 
282 


282 


- من حق الوصي إن عَرَلَهُ غير الذي قدمه أن يبين له الوجه الذي من أجله عزله 
وأن يعذر إليه» وأما إذا ع الذي ولاه فإن كان عزله لمصلحة ظهرت له فلا 
بيانهاء واد كان ا فلمبينها A‏ 111 17101011 
انعد ليد امت وجاله في و دا مول اا علية RES‏ 
0 ولاية کک E‏ ول اي 
الا ؟ فإن کان نكا غبطة مضي وكات لها الميراث رالاق وإلا 


- رجل حجر عليه الحاكم بيع عقاره دون ما سوى ذلك من تصرفاته» ليس هو 
ج وهو ا من الاي الآن: ارا د تبعص ++ “ سط1 
- فعل الأب في مال بنيه الصغار جائز» وبيعه عليهم العقار وغيره ماض ونافذ 
لا يحتاج إلى إثبات السبب الموجب للبيع على القول الراجح الذي به العمل 
- امرأة وصي على ولدها أخذ دينا بغير علمها وأتلفه فيما لا يعنيه» لا شيء 
من عاملّه ss‏ ل 
ص24 - العمل جَرى برشد المهملة بعد عام من دخول الزوج بها yy‏ 
تمن ول ار صو اا ل بار جانينا عن للانة اا ات أن کي 
أعوام 7 بعد الدخول» وذات وصي أو مقدم بالك لا غير» ومهملة بمضي عام 
من دخول الزوج بها ال ال رو لوك ا اي AR O‏ 

- إذا قام المحجور ورد بيع وصيه بالغبن مثلا فلا شفعة له فيما بيع من نصيب 
aS‏ ل ل ال ا 
ح انان لدي كاه داكي نيع الحاظر GS a‏ ينقض البيع ما لم يفت» فإن 
فات فالقيمة تكمّل على المشتري» فإن تعذر تكميلها فعلى الناظر . e‏ 
- ينقض بيع الوصي بالغبن ما لم يسكت الحجور بعد رشده سنة وإلا فلا 586 
- يتيم مهمل ثبت سفهه وتصرف بعد بلوغه» فهل تنقض تصرفاته أم لا؟ 
المقير اله ا O‏ 
- من أراد التكلم على أولاد أخيه اليتامى الذين في ولاية أمهم له ذلك 5307 
ERNST RO‏ 
لطلقها بمؤنة الحمل وغيره» ثم اطْلّع والدها على ذلك» لدؤة عا فعلت ا 
- حاجز خالع عن محجورته بجميع مالها بغير إذنها ثم اطلعت على ذلك ولم 
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283 


284 


284 


285 


286 


287 


288 


288 


289 


289 
289 


290 
291 


297 


ترض» لها رد ما فعل a‏ ا ا ا EOF SMES RD‏ 


ت أمرأة رادت المقاء مع زوجها المعدم والإنفاق من صداقها لها ذلك ss...‏ 298 
- البكر إذا زوجت لا تخرج من حجر أبيها إذا لم يجدد عليها الحجر إلا بمرور 
نحو أعوام سبعة as‏ ا 0م 


درل تحور مال لحيو مدعا أنه وصي» فلم يثبت ما ادعاه» فحكم بنزع المال 
منه فوجد فيه نقص إدعى الإبكر انه a E‏ ول وعم أنه لا 
يحلف حتى يرشد اليتيم ويحلفه» الجواب أنه بولق دا مشي و رشبل 
عاجلا ولا تؤخر يمينه يس ا O‏ ع O‏ 


- وصي ادعى أنه أعطى مغارم على اليتيم 300 
ا r r‏ ترقيا» نصه : إذا ادعي 


و 0 فكت 5017 
الجواب أنه يطلب الولي بحميل كما يللي بالمال 00101310 JO:‏ 


إذا د ا ال له فالولي هو العلاوب 0 الال ... 302 
ارا 0 
الإحتسباب عنه إلا أن يخاف و OSS O SS SES.‏ 

- ما تبرعت به الزوجة دون إذن زوجهاء إذا رد فعلها هل ترد الغلة؟ نعم إذا 
علم الموهوب له بأن تبرعها موقوف على إجازة الزوج» وإلا فلا» وهذا في 


الغلة الحادثة» وأما التي كانت موجودة وقت الهبة فلا إشكال في ردها 000 304 
- من اغتل ما في يده ثم استحق» في رده الغلة تفصيل» إن اعتقد الإباحة فلا 
يردهاء وإلا ردها ا اي 0 ا 


م - رجال باعوا بلادا» ثم اذعوا الإكراه على البيع» وأنهم لم يقبضوا الثمن) 
وأنهم محاجير والرسم اد باعيوا طوعا بعد انطلاقهم من 


صر 


الحجر وقيضوا الثمن معاينة» فلا تسمع دعواهم SOF aR aS‏ 
- من أوصى على أولاده ومن جملتهم بنت متزوجة لم يمر عليها سبعة أعوام 
من دخولها فالإيصاء عليها صحيح باوب اواو لاسرا BOS ARES‏ 


- رجلان كانا يتصرفان في مال أيتام على أنهما وصيان؛ ولا كبر أحد امحاجير 
أطلقه أحدهما من الحجر فطلب نسخة من الإيصاء فوجد رورا “قلا عنمل 
على ذلك الإبراء» وبرخات ELAS SR SED AE ACSA SS DEDA Se‏ 310 


ص : 26 


س شنيادة تجار 


ق ر فشهلد إثنان أنها ا 


a SS O 


بيع الوصي دون إثبات الموجبات هو المضي» وفعله محمول على 


الاد بے کیت وف O‏ 


- إذا اشعرئ الوصي ریا نحجوره ثم أراد بيعه» هل يلحق بالموروث ويحكم له 


بحكمه من أنه لا يباع إلا للأسباب المذكورة؟ في خ وغيره» قيل :هو كهو) 


وقيل : لا 


بل هذا يباع لمطلق الحاجة أو يجري على ما اشتراه الناظر المحبس»› 


وفك اف يي ا N‏ 
- لا يحتاج الوصي إلى إثبات الوجه الذي يبيع له بل يكفي ذكره بلسانه» وإن 
لم ي کان e‏ انه كالاب 0 53 العمل ve‏ 


ف ا 


على وهو الصواب» خلافا ا O OE O‏ 
- من شهد فيه أنه بِلَعْ سفيها في ارال تفي على لك د حون يلوق 
خالاب الخ و کان يتصرف قبل ثبوت ذلك بالبيع والشراء» فلا يحضي 


اغا فلا لي a ay a‏ 
ده 7 وهو في ولاية أبيه فحملت منه» SEO‏ دود ولدهاء 
وبلق الوه بأبيه دون قيمة تلزمه» ويرد البائع الشمنَ الذي قبض المولى عليه 


- مشرف جرى بينه وبين من في نظره شنئان» فذلك يوجب سقوط إشرافه 


عليه» لأن العدو لا موي هك عدوه في شيء من أحواله 171101111010011 


- من حجر عليها القاضي وقدم عليها أخاها بلا إثبات موجبه» بل بمجرد إخبار 
الخال فوهبت أو باعت بعد العام فلا يصح التقديم إلا مموجبه قبل مرور 


meee ose aS e E Sas ٠ السنة و زوجها‎ 


17 غيرها 


- إذا تزوج المحجور بلا إذن وليه وكان بحال صلاح ثم سقه وطلّقها على أن 
يأخل منها اقل ما ساقه إليهاء وكل ذلك بعلم وصيه؛ لا يججوز أن بضع عنهم 
شيئا من نصف الصداق حيث کان الطلاق قبل الدخول eR‏ فنع وله 


- إذا مات وصى 


ي المحجور ولم يوص له لأحد» حکمه في أفعاله حكم من وصيه 


671 


314 


316 


317 


317 


318 


318 


319 


319 


320 


320 


321 


321 


باق» فلا يحضي فعله حتى يظهر منه الرشد E‏ 
- من اشترى مال يتيم من لا ولاية له عليه لغير حاجة تدعو اليتيم لذلك؛ 
الي اده من المشتر ون تناسل منهع ولا أجرة ولا نفقة عليه 111 
- إذا باع على الأيتام غير وصيهم فالبيع لا يلَرَمهم 1ك 
- إذا كان البيعٌ لحاجة الإنفاق على امحجورء أو دعى الشريك للسيع فالبيع لازم؛ 
ولا فرق في المبيع عليهم لذلك بين ملكه بعد الإيصاء أو قبله» ملكوة بميراث 
أو بغيره RES‏ الوق مودو وس ESE‏ 


a E E NS 


تضرف كبير الإخوة على الأصاغر ينزّل منزلة الوصي في البادية a‏ 
- ترشيد باثني عشر من اللفيف لا يكفي O O O o‏ 1ك 
UAE‏ بعدد كثير من اللفيف وعدلين يكفي 0000 
عمل الو على العدلين إن تير وإلا كفى العدلان a‏ 
ل يشترط في بيع الحاضن إلا شرطان : ثبوت الإهمال وقلة الشمن a‏ 
ل ار بعد الرشد عن طلب الشفعة سنة يبطلها e‏ 
- رجل باع ملكاء وأولاده حاضرون» والمشتري يتصرف على عينهم» ومات 

واحد ا اي 


المشتري» فلا کلام لهم وطن oe e‏ ةط انان واف RAED ECS EDS DSS ELA‏ عم EE‏ 
- ورثة فيهم البالغ ومن هو تحت الحجرء فباع البالغون جنانا في دين غير ثابت 
على الهالك» فللمحاجير فسخ البيع» واتباع المشتري بالغلة إن كان عالما 5 


- ابن بالغ متزوج بائن عن والده كان يحرث أرضا له ويستغلها لنفسه بعلم 
والده» ثم مات الأب والإبن» فقام ورثة ر الابن» 
لا شيء لورثة الآ ب على ورثة الابن من الغلة E‏ 
- من له حق في أرض مشتركة مع يتامي مهملين فطلب من القاضي التقديم 
جو ا أخرى » يقدم عليهم تقديما عاما أو خاصاء غير أن 


مقدم القاضي لا يقسم العقار على اليتيم إلا بإذن خاص من القاضي .........٠‏ 
و 7 ت إقرار لمقدم لازم لمن قُدّم عليه فيما ولي فيه المعاملة: وإلا فهو شاهد إن كان 


دلا وإلا ردت شهادته 10101 0 E‏ 
- رجل سافر إلى الحج وترك زوجة وبنين فشكت الضيعة على جماعة من أهل 
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323 


325 
325 
326 
327 
328 
328 
329 
329 


330 


331 


332 


332 


333 


البلد؛ فقد موا على أولاده عمهم» فباع مواضع من أملاك الغائب» ولم ترفع 
إلى العام مع تيسره) ذلك ماض ! إذا علفت الحاجة والفاقة ........ E‏ 
- جماعةٌ عدول قَدّموا رجلا منهم على صبي مهمل تقديما مطلقاء ؛ فقامت أمه 
وذكرت أن والده كان صير لها جميع ملكه» وصيرته هي لابنها المذ كور 
و رادت رده» فصالحها المقدم بمال» ولا يعلم ذلك إلا بقولهاء ثم قام الغرماء 
بديون على أبي الصبي› > فباع المقدم الملك وخلّصهم فللصبي رده لأن 
الغرماء لا يثبت دينهم إلا بعد يمين القضاء» ولا ؛ يتم الحكم إلا بها e‏ 
- من نصّب نفسه للبيع والشراء وظهر منه حسن التصرف باع عبدا ببخس ثم 
ادعى أنه له حاجراء فإذا بصب تصرف الرشداء فابن القاسم يعتبر حاله» 
ومالك ير الولاية عليه والعمل بقول ابن القاسم معلوم E e‏ 


000 نوازل الصلح 

- السارق والصانع والمكتري والغاصب إذا غرموا قيمة ما ادعوا تلفه ثم وجد 
فهو لهم» إلا أن يوجد عندهم قد أخفوه فيكون لربه» أو كذبوا في الصفة 
تبرج علدهم باافضلة ركذا إذا رع الصاح على ال من لويد وا دمر 
تلفه ثم ظهر فهو لهم» ولا ينقض الصلح» وجد معيبا أو صحيحاء فإن 

صالح على شرط إن وجدت البهيمة فهي له فلا يضر ذلك» خلافا للملوي؛ 
وكذا إذا صالح بأقل من قيمته ثم وجده فلا يأخذه ربه» خلافا للرهوني؛ 
وكذا إن صالح على عبد ثم وجد معيبا فلا كلام له» وكذا من باع دارا ولم 
يجد بعض الرسوم وصالح ثم وجد يكون للبائع» خلافا لميارة a‏ 

- من احتج عليه ببينة فظن صحتها فصالح مثلا أو أعطى شيئا ثم ظهر بطلانها 
فلا عبرة بما فعله من الصلح أو غيره وله الرجوع فيما أعطى 55000 

- من ادعى على غيره بالضمان فانکره» فأظهر رسما وهم أنه مشهود عليه به 


فدفع له ما قال» ثم تبين أنه غير ضامن فله الرجوع فيما دفع له ا ا ا eta‏ 


ص: 28 - من أخذ من شخص ما لا يجب له بقضاء أو بغيره ثم تبين أنه لم يكن له) 
عليه أنه يرد ما أخد ات و ا دا شرق ا وا ا امكو EDS‏ 

- صلح إختلف فيه المتصالحان فادعى أحدهما اليف ول خر الخيارة اقول 
لمدعي الت ا ENR‏ 


333 


333 


335 


337 


338 


339 


340 


340 


و اد سباك اس لسعاي 97 دخ ماما ER‏ 
- اليمين لازمة لمدكر الصلح» لأن دعوى الصلح من الدعاوي الالية التي تغبت 
بالشاهد واليمين ار واااو ان افوا الزن وات ران ل اجا ول ب ا لف اط ١‏ اس ا ا ا 
دمن وعم طيده شحيراك الل هده یت م ا ا اع 
إعطاء شعير في الصيف»› لا يصح Rao‏ 
- من ادعى على غيره بدراهم فأتكرها ثم تصالحا بکذاء فبسبب ذلك أبراه 
وأسقط عنه الاسترعاء ما تناهى وتكرر يلزمه 1 1ذ[ذ[1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 1 5 O N‏ 
ما يستظهر به من البينة» وكذا تكذيب كل بينة يقوم بها ae‏ 
- تسليم أحد الورثة في نصيبه على دراهم لا يلزمه إلا إذا ثبت علمه بجميع 
التركة» وإلا فسد» وكذا إن ذكر له بعض التركة وأخفى عنه باقيها لم يلزمه 


من كان مهرها ستين وصولحت على عشرين» وادّعت الجهل بقدر التركة» 


القول لها بيمين as‏ عي حرس نواه تماق ونع aE‏ 00 0041872 فار لانو قرة ea Ses e be‏ 
- صلح من اجتمع عليه وجوه الناس وألحوا عليه حتى صالح, ؛ غير لازم له E‏ 
- وكذلك ما تتركه المرأة من ميراثها لأخيها لا يجوز له الانتفاع به حتى 

بها ومموووم فوفر ف ةمانم ممم ةوةم ممم مووز رز قرم ررم ممم رمم مم مه رمم لمث ةن ةلثم مزل مم ةم ممت امم ممه مم مم يه ممم مم مم مله 
- لا ينقض الصلح بمجرد دعوى الخوف» فإن ثبت وقيم بعد زواله فورا نقض 
وبرجع إلى الخصومة ل ل Sasa See ESOT eS ACS‏ 
- من عقد عليه الصلح وهو ساكت : ثم أنكر لزمه» وكذلك الغائب يبلغه 
الصلح ويسكت ا ل O O‏ 


O LG CC‏ ري 
SS EGER‏ أرضه 

us‏ رر أ قي اقرع e UR‏ و AD RE raê a O E‏ رهم قاع وا a Saan Sa e a OEE‏ 68 داه 

استحقاق» فإن كان عا بعاد اه O‏ 

- صلح الولي عن محجوره في الدم وغيره جائز ر E‏ 
- الصلح في الدم بشرط رحيل القاتل صحيح لازم o‏ 


- موضوع قول التحفة e‏ ..إلخ» إذا كان الصلح 
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341 


341 


344 


344 


345 


345 


346 
346 


347 


348 


348 
349 


349 


350 


351 
351 


ص : 29 


- إن وة د لسع رح يعد شي جا ور د لاا E‏ 006 


- وكيل على الخصوم فى أرضء قلما طال النزاع فيها اصطلح القائم مع المقوم 
عليه وقسمت الأرض بينهماء ثم قام الوكيل وادعى أن موكليه كان و هبه 
الحظ المصالح به قبل تاريخ يخ الصلح وأقام بينة بذلك مع حضوره للصلح., لا 


OR ا‎ 011 00 E 

يده») هل حكن منه ؟ E OR OS‏ 
- الصلح على على امجهول يجوز بشرط› وهو عدم إمكان الوصول إلى المعرفة a‏ 
- امرأةٌ صالحت فى تركة ثم ادعت الجهل بقدر التركة فتقبل دعواها إن كانت 
دار حجاب ») ونظر فيه بأن الأصل هو المعرفة طق لع ان Ea‏ ةوالع وماد معو Eee Saa e‏ 
- ينقض الصلح بإقرار المدكر بعد الصلح» سواء علم المقّر له أن له بينة أم لا 
لاتضاح ظلمه بالإقرار انا 00008 ا RA ORA‏ 


- من ادعى قبل رجل مالا فأنكره فصالحه على شيء أخذه منه» ثم وجد بينة» 
فإن كان عالما بها فلا قيام له وإلاافلة القيام ولو كاتا جهد eS‏ المينات 
مراد الفقهاء بقولهم : (ظاهر المدونة كالنص) أنه يكون حجة» لاكن لا 
ينبغي أن يؤخذ قولهم هذا على إطلاقه» إذ لا يكون حجة في كل موضع .. 

- ظاهر قول المختصر قر افر بس دولك قال شي اعا بعد و رذ 
كان أشهّد على نفسه أنه أسقط البينات» وهو كذلك على ما جزم» ابن 
امون ا ا 

ب اايتشط يبان مدان التركة في صلح إسقاط الدعوى» فإذا ادعى حصة من 
التركة وأنكره فيها ثم اصطلحا على إسقاط دعواه صح 50000 

- الصلح على الكالئ والميراث صفقة لا يجوز وإن كان الكالي معلوما وفي الدر 
النثير ما يخالفه O‏ 

- رجلان بينهما مخاصمة» ثم اصطلحا على شيء معلوم» ثم توافقا على 
نقضه والرجوع إلى الخاصمة لا يمككّئان من ذلك» ويجبران على إمضائه e‏ 

- إذا علم الزوج بتبرع زوجته وسكت زمانا يعد فيه راضيا فلا رد له بعد ذلك» 
كما إذا علم بعتق العبد الذي أصدقه إياها وسكت Sa‏ 

- اعتراف المصالح أنه لم يسترع يوجب إسقاط استرعائه لاستلزامه تكذيب 
بينة الاسترعاء» وفي معناه إشهاده بتزوير ما يستظهر به من البينات التي يقوم 


675 
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361 


362 


362 


366 


367 


368 


369 


370 


بها بعد انعقاد الصلح 00 0 
في الاسترعاء أو لا يقولا : إنهما لن يسترعيا ولا صدر منهما ما يحمل على 
الاسترعاء» أو أن كل بينة تقوم للقائم منهما بالاسترعاء كاذبة بعد معرفة كل 


متها باح ل اب الا دسو اا ار OI lG‏ 


ص: 30 اللو N OTE EFE‏ 
اقر مصالحوه يجهله بطل؛ وإلا فلا قيام له وإن ادعى أن مصالحيه يعلمنون 

جهله حلفوا له 0000001 
- رجل توفي عن أخيه و ويا عليه نامر يتان فصالحها بعشرين 
وتصدقت عليه بالباقي لأنه قال لها : زوجك لم يترك شيعا ثم تبين أنه ترك 

ما يوفي بدينها فلها نقض الصلح» وتحلف أنها كانت جاهلة بما خلّفه زوجها 374 

للااب الصلح عن اينته في دية أمها الخ . E Mol‏ 
ا فى و خض هه رلا دعر ل 
يجوز بأقل) فإن وقع فلأولاده الرجوع في بقية حقهم على من هو عليه» ثم 


لا رجوع له على الأب إلا أن يكون ضمن له الدرك» وإلا فلا SS Gaia‏ 
- مسألة يكثر التشاجر فيها ويعظم الخطب على منتحلهاء وهي الاسترعاء في 
2 وغيره من العقود 00000 


- من ادعى على تقر أن نهم غابوا له على أشياء فاصطلحوا معه بدراهم» ثم ظهر 
العا ع اي GA‏ » لآن الصلح بيع 


من البيوع ل 
- من صالح عن أولاده خالهم في غلة وفي واجب من أمهم في أمهاء لم 
رشدوا فادعوا الضرر في الأول والجهالة في الثاني» يفسخ إن ثبت ذلك يي 3782 


رل دعن على ار إن الطرين الذي يمر عليه لجنانه لا شيء فيه للمدعي 
عليه؛ ورسم الخمارجة بيده فيه ذلك» فانكر المدعى عليه ذلك ووجبت عليه 
اليمين» فاصطلحا على أن يعطى للمدعي عليه طريقا من جهة أ أخرى ويبمى 
الأول للمدعي خاصابه» ففّعلاء ثم استحق هذا الطريق المعطى للمدعى 


عليه فإن الرجوع يكون بقيمته إلى الخصام O O‏ 
- بكر مات زوجھا قبل الدخول بها وصالح عنها أبوها ثم رشدت وأر ادت 
نقض الصلح ليس لها ذلك الم ا د 3262 


- رجل ادعى على اخر بحلي اعجار باصيميها داري ثم أراد أحدهما 
نقضه لكونه اجتمع فيه البيع والصرف» ليس له ذلك» والصلح ماض u.‏ 377 
- ورثة ادعوا على زوجة موروثهم أنها أخفت عنهم حليا ونقدا وعرضا 
فاصطلحوا معها بنقدء لا يجوزء وذلك عين الربا» كذا قيل» وفيه نظرء لآن 
المصالح عنه هو يمين الإنكار» فتأمله E‏ 
اع ا ا دا عل ا ق و ا على نا 
جره على والدة» فايطا معه شمان على أن ا لعل مدرك ما يلي المدعى 
عليه من إخوة المدعى امحاجير لا يجوز كنذا قيل) وفيه نظر أيضا ا 7 
- القوم يصطلحون في مواريث بينهم» وبعضهم غائب فيضمن الحاضر رضي 
الغائب» إن كره الصلح لا يجوز ويفسخ»› ولا حجة فى هذا على صحة ما 


أداء المال إن لم يرض احاجير» ولا شىء فيه ) تأمله SI SONG Ao‏ 
ودنائير ودراهم) وانظره مع جواب القاضي دة المتقدم 000102012121218 00 0 0 SIE‏ 


- من ادعى على جاره أن أمته تسرق له الحوائج وتضعها عنده لتفتندي بها 
فأدخله الحاكم للسجن»› فاصطلحا على مال أعطاه للمدعي› لا يجوزء لأنه 
إكراه» ويحلف أنها لم تضع عنده شيئا SOO) AS SRE‏ 

- رجل وابن أخيه ترافعا للسلطان فأمرهما بالصلح واقتسام دار بينهما قسمة 
استغلال لمدة معينة» الصلح لازم لأن الصلح بين القرابة وذوي الرحم إما 


ولخب أو ندوب الاب تو اه و Ces SSR‏ مارم واي 9811 
- ما أمر به السلطان من الصلح لازم لأن ما يصدر من الإمام الأعظم مما له 

مساغ في الشرع جب طاعته فيه O‏ ل E‏ 
- يجوز الدعاء للصلح ولو ظهر الحق لأحدهما على الرايجح في المذهب ls‏ 3887 


- من سهد عليه عد لان بالفصل مع خصمه والابراء العام بأكمله الخ وشهدت 
بينة أخرى أن الإبراء كان با کراه» وصاحب اخزن قابض› عليه وقت الإإشهاد» 


وجرح المشهود عليه أحد شاهدي الإبراء, تقدم بينة الإ كراه ا ع GO‏ 

أضعف منهماء فيه خلااف GOS EN RRR SRS a‏ 
- من قتل بهيمة غيره وأعطاه فيها بهيمة أخرى جاز ولو لم تعرف قيمة 

المقتولة» وقيل : حتى تعرف مح لمج ب اي الاب امي ل BS‏ 


- صلح الأب عن محجورته إن كان في شيء يطول جاز وإلا فللبنت القيام .... 386 
- الرجل يصالح عن أهل قرية بمال ليدافع عنها الغصاب له الرجوع به على 
أهلهاء وكذا الخفير يعطي مالا على أموال القافلة» لاكن من علم أنه يخلص 
ماله بلا شيء أو بأقل لا يرجع عليه BO Sea DSS‏ 
- أرض في البادية يتبازع فيها رجلان» ثم اصطلحا فيها بالنصف» فكتب 
الموثق : ما يشتريان كل واحد منهما يدخل معه فريقه لا يختص بنصفها 
العاقد» بل يشا ركه فيه فريقه لأنه وكيل عن فريقه بالعرف» كمن عادتهم 
أنهم إذا أغار عليهم العدو فإن من وجد فرسا لجاره يركب عليه لنجاة نفسه» 


لا شيء عليه إن 00 دم 5 NR‏ 3982 
فإنه 7 مر ل جميعهم ؛ الحاضر والغائب ل E‏ 


- ومثله إذا اشترى كبير القبيلة شيعا أو أداه من ماله لكبير قبيلة أخرى 
ليعينهم على من بغي عليهم OF a SL a E a‏ 
عرودن :لبها إذا ا لسرن على ينا ا أو إثنان 
حتى حكم عليهم فإن ذلك ما بينهم» لا فرق بين الكبير والصغير ل يد SOF‏ 


- حكم التسولي في صلح وقع بين فريقين من ميسور بهذاء ولا يخالف ما في 
المعيار من أن ذلك فاس لأن الكلام هنا إذا ثبتت العادة والعرف بذلك لا 


إن لم تثبت» وهو موضوع كلام المعيار ا ل OE‏ 
- صلح أخر فيه نائب المحاجير الوصي بما في ذمته إلى سنة» والوصي أسقط 
أجرته» لا يجوز» لأنه سلف جر نفعا BOB SR ORE‏ 


- صلح خلا عن معرفة قدر المصالح عنه لكونه لم يبين فيه» لا يجوز» لأنه بيع 
من البيوع» وكل موضع يقدر فيه على المعرفة لا يجوز فيه الصلح إلا بعدهاء 
وحيث وكل الوكيل على قبض الميراث لا يجوز له الصلح وإن فوض إليه 


0 ظطونو رن مو جنوج سدم او ل لل اطق اا ل اا الال 56 
Ee‏ شوو ا وف لل او ا SIO‏ 
به يدخل فيه الصلح BOO Roe OSS Oe‏ 
- من وكل على خصومة في قرية وفوض إليه» وأمره جائز فيما يصنع» فباع 

القرية بعد أن صالح فيها وصارت للموكل» يلزم بيعه امسا واد اماف مدو N‏ 3907 
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- لا يجوز الصلح عن الغائب وإن كان فيه سداد كما إذا وجبت بين القضاء 


على طالبه إلا أن يفوض لوكيله E OO‏ 
إذا صالح أحد الشريكين فى دابة وسلمها للمستحق من يده فلا يلزم 
شيك وقيل : يلزمه إذا كانت بيبهما مفاوضة OE OR‏ 


سنين قام زوجها يرد إبراءها» فإن كان عالما بالإبراء فلا قيام له وإلا حلف ورد 

فعلها إن زاد على ثلث مالها خط اموا ام سا ال لك و ANS‏ 0927 
- من مات عن أم وزوجة وذرية فصالحوا الآم عن جميع ما خلفه من القليل 

والكثير» وكان للهالك جلود للدباغ في بلد غائبة ولها قيمة وبال» فتظلمت 


الام من ذلك الصلح»› يفسخ هذا الصلح ولا يلرم I. DD‏ 
- من اشترى أرضا واغتلها وضاع له رسم شرائهاء فقام عليه البائع» وأنكر 
الشراء فصالحه؛ ثم وجد رسم الشراء» له الرجوع عليه بما دفع له لاو O‏ 


- رجل خاصم قوما في أرض فأنكروه» ثم تطوعوا أن يدفعوا له عددا من الزرع 
كل عام فإذا ماتوا انقطع ذلك عن عقبهم» وقبل ذلك منهم وأسقط دعواه 


عنهم» لا يجوزء وقيل : يجوز ..... O‏ 
- من صالح عن مال أهل قرية» له الرجوع على أهلهاء وتقدمت قريبا GO. e‏ 


- من دفع مالا لفداء مطمورة تمكن الغاصب منها وكان ذلك نظراء له الرجوع 

على ربها أو يدفعها للفادي فيما فداها به» وإن لم يتمكن الغاصب منها 
واعطى الفادي مالا لعلا يلزمه بالتعريف بهاء فلا يرجع به» وكذا إن قصد 
تخليص نفسه من التعرض للدلالة على مال محترم؛ وفي غرم من دل غاصبا 

على مطمورة غيره قولان O‏ 0 
ا كان لماجي ون س اا ی ون او اقل جور الصاح ان أجل 394 


- إذا شهدت بينة بالصلح طوعا راش كرها فذميتك التي شهدت بالإكراه .... 395 
- رجلان تصال حا ثم ادعى أحدهما أنه بالخيار يحلف صاحبه لرد دعواه وأنه 
كان بالبت a i‏ ان 


- من أشهد على نفسه بقطع دعواه في وثيقة ثم ادعى أنه لم يفهمهاولا 
قرئت عليه فلا يلتفت إلى قوله» ولو سمع مثل هذا لم تتم أحكام المسلمين 
وبطلت البينات والحجج IS SDE ASAD OO ASO‏ 
ص:33 - من استظهر على أيتام برسم فيه ريبة» وصالحه الوصي بمائة دينار» فإن كان 
يرتجى صحة الرسم فالصلح لازم» وإلا فلا يلزم الأيتام شيء» والغرم على 
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- بنت عم ادعت على محجور مما استغله والده من مالهاء فإن كان الحق ثابتا 
فيجوز الصلح بالمثل فأقل» وإن كان بالعكس فلا يجوز بحال» وإن كان غير 
ثابت في الحال ولاكن يخشى ثبوته فاختلف فيه 0 
- من صولح عمال ع قرر ةا سدع e‏ 
ولاكن إن ثبت أنه جاهل بالقدر» ما لم يجهلاه معا ولم يقدرا على معرفته» 
وإلا جاز على معنى التحلل لا المعاوضة ية +> O O‏ 
د إذا مع الإتراء نهل يهل ماد فى الرزقنةاوما لك و ی على ا 
ذكر فيها؟ قولان» ما لم ينص على التعميم وإلا فليزم بلا خلاف e‏ 
د الأفيل فى رالاناد ع م القن ا رر 
- إذا أعقب المعصالح الصلح بأن ما يقوم به إفك وزور فلا قيام له» لإبطاله 


دعواه وتكذيبها E E E‏ 
- إذا تبارء الزوجان براءة عامة فلا قيام لأحدهما على الآخر e‏ 
صفقة وهى جاهلة قدر التركة» فلا يجوز 0010000 ش((”ظظ2 


- من طلبت دينها في متخلف الهالك عنها ولم يوجد عنده ما يغرم به إلا 
شيء قليل» كخمسة دفعوا لها منها ثلاثة (3»» الصلح جائز» عملا بقول خ: 


9 وعلى بعضه هبة) 00 
- من صولح في حق ادعي عليه في دار ولم يسمه؛ فإن عرفاه أو جهلاه جاز» 
وإن عرفه أحدهما فقط فلا» وإن عرفه أحدهما وسماه لصاحبه جاز ا 
- من تفاصل مع زوجة ولده صداقا وإرثا في صفقة لا يجوز 00000000 


- من تصدق عليه رجل بجميع ما ورثه في أمه» فتصالح معه أولادها - وهم 
إخوة المتصدق - بعدد من الد راو ر تامة» الأصل في هذا 

الصلح المنع, لعدم المعرفة بقدر المصالح عه كرد انعا المغرفة 5 

ص: 34 - الصلح معاوضة لا يبطل بمجرد الاسترعاء» وإذا كان الصلح مذيلا بإبطال كل 
ما يقوم به أحد المتصالحين فهو لازم لهما O O‏ 

- تراضى ي الخصمين على نقضه يلزم إن كان عن إقرار» لأنه كالإقالة لا عن إنكار 

فلا خو Ri‏ اماما اوسن لظو اانا انود ةلط e‏ 
الوقن ١‏ ل ربا و اا 

ما لا يفسخ»› وإلا فالمغرور كالمضغوط لا يلزمه ما التزمه yy‏ 
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396 


397 


397 
398 


398 
399 


399 


399 


401 


401 


401 
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دعبال ين فعتى قزل ار ااا 000 
- وإن يقع الصلح الكريه فأمضين “ ولو حادثاء وافسخ حراماء وقيل : لا 57 
- التزام البائع للمشتري إن طرأ عليه استحقاق يعطيه دارا أخرى أو أرضا مثل 
المبيعة لا يجوز إن كان شرطا في أصل اا ا ي فده جار 0 
- من باع على أخيه الغائب واشترط عليه المشتري إن لم يجز الغائب البيع 
يعطه عوض ذلك المبيع من أرضه لا يجوزء وإن أجازه الغائب» وكذلك 
يفسد البيع إذا اشترط عليه أنه إن قام عليه أحد فإنه يرضيه من ماله 00 
- القوم يصطلحون فيما بينهم» وبعضهم غائب» فيضمن الحاضر رضى 
الغائب» لا يجوز» وهدا و Sa OR SSR a‏ 
ول و ای ی ا ن ای کوت 


الجهل به كما قيل 000000000000 00 


- امرأة مات زوجها عنها وعن أولاد من غيرها فوكّلت أباها وصالح في ثُمنها 
بعد معرفة التركة» ثم بعد ما يزيد على 10 سنين قامت تريد نقض الصلح 
بالغبن2 لا تسمع دعواها ا ا 1 ”2ط 
- رجل حبس جنانا على ضعفاء بني عمه» ثم بعد مدة باعه» فقام عليه 
بعضهم فزعم أنه إا كان حبسه خوفا منهم» وأظهر برسم استرعاء بذلك» 
فوقع الإفتاء ببطلان البيع لكون الاسترعاء مرتابا لعدم ل ادن القاضي بکتابته» 
وقد جرى العمل بأنه لا يكتب إلا عن إذنه 171011001119000 
بمعارفتة ليذ اراب لأ ظائل عدي يام e‏ 
بحن اق الامقده العم ٠١‏ وا جلي تور د روي جر و ا 
دراهم قبضها من عمه» وأبراه من التنزيل المذ كور وادعى أن الرسم خاو 
الشيخ› a SSG E‏ 20 
- دعوى المدعي أنه كان قبل قبل الصلح يقول : إن في التركة دنانير وعروضا فوقع 
الصلح عن جميع ذلك بذهب الخ لا تسمع» لإشهاده فى عقد الصلح 
بإسقاط دعواه» وكذالو قامت بينة بأنه كان يرث ذلك قبل الصلح. وقول 
التسولي : وإبطال الدعاوي والبينات إنما يعمل به في حق العبد لا في حق 
الخالق سبحانه الخ ليس بشي ء e O‏ 
ص: 35 - امرأة ماتت عن أولاد واقتسموا التركة عدا الأصولء وتبارءوا بالإبراء العام 
وباع واحد منهم حظه من الأصولء ثم ادعى أنه كان قضى دينا عن أمه من 
ماله مع أنه لم يطلب به أمه في حياتها ولا ذكره وقت الإبراء فلا تسمع دعواه 
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403 


403 


403 


404 


405 


405 


405 


409 
411 


413 


414 


418 


- ثم إنه أعاد السؤال وزاد فيه أن الورثة كانوا أنكروه في ذلك المال الذي ادعاه 

عن والدته» واصطلح معهم بمال لعدم وجود الرسم» ثم وجده الآن» فوقع 

الجواب بأن له القيام بدعواه ولا يضره الإبراء المذكور o‏ 426 
- قال الزرقاني : ظاهر قول خ ( فله نقضه ولو وقع بعد الصلح ) إبراء عام» وعليه 

فيميد قوله : «وإن أبرأ فلانا مما له قبله) بما إذا أبرأه من جميع الحق» وأما إن 

أبراه مع الصلح على اوت ا ا ا 

فتعين نقل كلامهم كلهم O O‏ ا 
- إذا التزم في الصلح عدم القيام عليه ولو وجد بينة فلا قيام له A24 sae‏ 
ا ا ا و ا ف ا 

الزرقاني» وبحث فيه الرهوني بأن التسان بعد في حبار E‏ 

فيها عذرء فالأولى قياسها على الحيازة OSE‏ اسارج SE‏ 24241 
- اعتمد الرهوني كلام ابن عتاب الذي نظمه الزقاق بقوله : 

ويقضي لخصم بعد نفي حقوقه.. ... البيت» مع أنه معترض عند شراحه  ...‏ 425 
من مات وترك زوجة حاملا لا يجوز للورثة صلحها عما تستحق» للجهل» إذ 


لا يدرى هل الربع أو الثشمن ESS‏ ا ل AIO‏ 
ا اح ان اا ل على امل اا و اا دة إذا راسد اا س يرت 
بهيمة غيره فقتلها فأعطاه فيها بهيمة لا تقويم» فيها خلاف» وتقدمت .........„ 426 
- إذا وقع الصلح على مال ولم يحضر فاراد معطيه أن يدفع رهنا فلا بأس إذا لم 
يجر إلى حرام QE AEROS RRS aos ASAR a‏ 


- رجل مات قتيلا عن زوجة وابن صغير وابنين من غيرها بالغين» فاصطلحا على 
مال» وذكرا للقاتل أن معهما زوجة وابنا صغيرا فرضي بالخروج معهما فإِن 
الزوجة والولد الصغير يدخلان فيما قبضه البالغان من القاتل 50 .............. 428 
نوجل ا جر یاو خملا فاا اک ار ارت ی 
من المال أقل من الدية الحجورة» إلا إن كان الضارب معسراء أو كان الضرب 


غير اب SNARES San‏ اسقط مها عا بوط مو SD‏ 242877 
الاسترعاء إن كان في المعاوضات فلابد من إثبات التقية» وإن كان في التبرعات 
فإنه يصدقء وإن لم يثبتهاء بل يكفيه مجرد الاستحفاظ» وهنا كلام كثير .... 430 
نوازل الضمان 
إذا أتى الضامن بالمدين معسرا وزعم أنه إنما ضمن وجهه؛ وقال رب الال : بل 
زك الال فالفول: للضاسشن ا E O SRE‏ 


ت إذا 7 حب ا ره براه ع حو ا ا اي 


O ثبت أن المضمون كان ح٠ ميتا فإن اي‎ Fit 
SR Soi E EE ACRES EASES ASE OS A الضامن‎ 
SS أن رب‎ eg لي ا‎ 


وح و اي سيل 
- الضمان بالوجه إذا كان مقيدا بأجل ومضى ولم يحضره لم يبرا الضامن 


حتى يأتى به GER OG‏ 21211111111515 
- من ادعي عليه أنه ضمن الدرك فى فرس» فقال : إنما ضمن الأصل والحلال) 
فأتى برسم الشتراء فوجد فيه الأصل والحلال» فلا يتناول فرك العيب OE‏ 


- لا بجحب اليمين على المنكر في دعوى الضمان على المشهور eR‏ 
ا ار لسر م 
من المعروفٍ 70005 ش01 


Ss 


E مسو‎ = 


- إذا اتهم شخص غيره بسرقة بغل مع أربعة رجال» فقال له : إحلف على 
ذلك ونؤد لك ماوجب عليه» يلزمه ذلك ولا رجوع له» سواء أقرأخوه 
بالسرقة أو أنكر» وإذا حلف وأخذ الحق من الضامن فإن للضامن أن يحلفه 


إذا لم تقم بينة بالحق) فإن نكل غرم بمجرد نكوله مات جاه وح الم ود ام ل لا es‏ 
- إذا قال شخص : أنا كفيل لفلان بألف دينار التى له على فلان ففيه أقوال 
ثلااثة e E SS RA RG o aS‏ 


عليه فقدم الغائب وأ: أن يكون له عليه شيء» فن کان الدافع صدقه فلا 
جوع عليه وذ کاد فال ۵ز : إن كان هذا الحق الذي تزعم عليه فهاكه 


بوتيو و لدي وو ع وي جو E‏ 


تدعى فيه بدعوى) يلزمه ما وجب عليه من كراء أو قيمة كالحمالة 527 
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435 


437 


438 


440 


440 


440 


ص : 37 


على ورثته» لآن من شرط الشهادة فى مثل هذا أن يقول الشهود لا 
يعلمون أن الدين سقط عن الميت بوجه إلى الآن» ولأن الكفالة غير لازمة) 


لآن العقدة فاسدة ERDE Aaa RA‏ 
- الفرق بين ضمان السارق وضمان الغاصب أن الأول إذا قطع لا يضمن إلا في 
اليسر دون العسرء والثاني يضمن مطلقا A ao Ra‏ 
- لو نهر الدابة أو صاح عليها فضربت أحدا ضمن. لأن الجناية ح ليست لها 
وإنما هي لسائقها أو قائدها أو راكبها ع مم NRA E‏ 


و و من احج سالما وقد كان متهيئا للحج» فعاقه 
ثق» لا يلزمه الضمانء لآن تعليقه على الإتيان سالا يؤذن أنه يؤديه من 
4# الذي يأتى به من الحج . eee seared eee aS‏ 
- من داين رجلا على أن يعطيه الدين من عصير كرمه فاخلف أو تاخر لا 
يلرمها إعطاؤه من غيره ا ا ل ا ا حا دا شاي او ا و ال ا ا 

- الطمار لا ضمان عليه إلا أن يتعدى أو يفرطهء لأنه من جملة الحراس 
عند ااا رااان راق ا عن القرع لقني ا ای ا 
- رجل أنكر الضمان وشهد عليه أنه كان ضمن» يلزمه وإن لم يظهر رسم 


الضمان SSSA ea‏ ابو موي لا لالد ES‏ 
- رجل ادعى على آخر أنه قتل ولده يلزمه ضامن بالوجه حتى يقبت أنه كان له 
ولد مات مقتولاء وكان لدعواه فرائخ توجب تهمته دك ا لزن ل ولاو و رمز ا اد 


- رجل مجلوب أي غريب اعترف بعمارة ذمته وطلب التأخير لإثبات عسره 
ولا ضامن له إلا ببلده يفوض لصاحب الحق فيما يملكه ببلاده ليذهب معه 
لبيعه» ولا يسجن» لأنه عامله على ذلك 0000000 
- رجل باع سلعة لرجل بغمن إلى أجل وابن المشتري حاضرء فقال له البائع : لا 
أف ثمن سلعتي إلا عندك » فالتزم له به» ثم غاب المشتري» له أخذ ثمنها 
کن اانه ويجبر على ذلك EE O RSS ESER‏ 

جر ناويات وروي برع معني 
المطلوب» وقبيل E‏ اااي اي ا DAE‏ 
ا د تبه انه من نابي ا و ق 
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441 


“442 


443 


444 


444 
445 


445 


446 


447 


447 


448 


448 


بالعكس وقد وو ع ول RRS Rl ES SEERA‏ 
- بينة شهدت بأن العرف بفاس دفع البقر والغنم لدار الراعي بلا إشهاد على 
الدفع, وكذاة في الرد لتصديقهم إياه» وعليه فلا ضمان على الراعى ي المذكور إلا 
إن تعدي أو د وعلية اليمين ل 
- بحث في هذا الجواب بأن كل من لا يصدق في دعوى التلف لا يصدق في 
الرد» وقد جرى العمل بعدم تصديق الراعى الشركة فى العلق» وغل قلا 
يصدق في الرد a A OS O O‏ 
- من وجد دابته بيد شخص وأراد أن يذهب بها لتشهد البينة على عينها وله 
يجد فيمة ينزلها وأراد أن يعطي ضامنا بالمال أو بالوجه» ليس له ذلك إلا 


برضى ربها aaa e a ES a‏ 
- من تحمل عن المضغوط بال لا يلزمه» وقيل : يلزمه MS‏ 

ص: 38 - من ضمن على رجل مالا فمات أي المضمون» فإن الضامن يغرم عاجلا 
ويحاصص الغرماء OS‏ “000 ؤ[ؤزؤز[ؤز ز ز[ز i‏ 


- من باع بهيمة للوزيعة وقال : لا تذبح إلا أن يضمن ثمنها فلان» فذبحت 
وغاب بعضهم أو مات» يلزم الضامن الغرم» وإذا غاب الضامن أو فلس فكل 
واحد يدفع ما عليه» ومن دفع للضامن شيا غرمه a EE E‏ 
- من باع بقرة بزرع إلى أجل معلوم بضامن» فقبض الضامن بعض الزرع ودفعه 
للبائع وارتحل لبلدة أخرى» وطلب البقية من الضامن فقال : إنه قبضها وخزنها 
في بلاد البيع» فأحال عليه مدينا فقضاه ه الضامن من دراهم» ثم قام هذا 
الضامن ليرد دراهمه فلا يلزمه إلا بقية الزرع في بلد البيع» وله رد دراهمه 597 
برجل كان له دين على اخريض امن رمات رب الدين والقنامن والمقيفوة) 
فقام وارث رب الدين على ابن الضامن برسم له نحو 80 سنة؛ لا يبطل الضمان 
0 وإعما اختلف إذا كان الدين برسم وطال» وادعى المدين 
000 : يقبل» وقيل : لاء وهو المشهور. وإن كان بغير رسم فيقبل مع 

؛ لاسيما إن كان غنيا ورب الدين محتاج EEE E‏ 
اه الجناة والظلمة إلى الزوايا لي تمنعوا بها لا يحل إيواؤهم» إلا أن يعله 
بالعادة أنه يتجاوز فيهم حد العقوبة الواجبة NAE‏ 
- ما يظهر من برهان فيمن يخرج المستحرمين من الزاوية مثلا كأن تصيبه مصيبة 
في ماله أو بدنه فذلك أمر خارج عن الفتوى» والغالب أن ذلك إنما يصيب من 
كان غرضه بذلك التعصب أو الوقوف مع نفسه» وعلى كل حال.لا ينبغي 
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449 


450 


450 


450 


451 


451 


451 


452 


453 


ص: 39. 


هیال اا وهنا كلام س وا اااي افق ج ا 52006 


- إذا تعذر على الضامن احضار المضمون لشغل هو فيه كوليمة فيؤخر إلى 


وفقت آخر ORES E eR DDS [1 141414141454145 eae‏ 
إذا اجتمع رهن مفوض في بيعه وضامن بدئ بالرهن» إلا أن يكون فيه طول 
فيبدأ بالضامن» وبه جرى العمل 8 00 
- القول للضامن إن اختلف مع المضمون له في صفة الضمان وبيع الكحلة 
الحلاة هو قول 2 : « إن أبيحت ا الخ . ا واه ان لاك لا ل ول الات Se‏ 
من أتى بولد أخيه لطبيب يداويه بأجرة ثم غاب به فجعل الطبيب جعلا لمن 
يأتيه به بخ. 011111100 1 1 1 ذا 
- من له دين بضامن فتفاصل مع المدين ثم أنكر وطلب الضامن به فعلى 
الضامن البينة أنه تفاصل 6 المضمون الم م ا م ف كه م م م ا اه رو فر م م ممما الم ةم م ةن يمورلا تارمم مة 
لان 0 00 


a O a e 
على بعل آل ااا تدارا لليشهم كيل وروا ین ج سير‎ 
أحدهم بحيرته فيما ينوب شعيره من من الثمن لا يجوز ذلك ا‎ 
AEN O اا ا ا‎ O 
عع واف كر هوا له‎ aha د م وطن قله‎ Sa لين‎ kt ن حل أجل ال‎ 
A E وساي‎ 
من أعطي له فرس ليبيعه فحركه على عادة مريد البيع فهلك» لمان‎ - 
E OD O إلا إن تعدى م اا‎ 
يي ا ل انه : إن كان في بلدكم فأنا برئ منه» ون كان في‎ E 
غيرها فأنا آتيكم به» عليه طلبه فيما يقوى عليه؛ فإن لم يجده فلا شيء‎ 
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- رجل وصله خبر العدو فركب رمكة لغيره ليعلمهم به فهلكت في الطريق› 
لا شىء عليه إن كان ركوب الفرس جرت العادة عندهم به 5 
- الضمان في عقد الناكح محمول على الحمل» إلا لعرف بالحمالة فيحمل 


453 


454 


455 


456 


456 


457 


457 


458 


459 
459 


460 


460 


460 


- جماعة اتفقوا أن كل واحد يحرس حصنهم ليلة؛ ومن سرق له شيء في 
ليلته يغرمه» لا يلزمهم alesay SSE ra‏ ددبب-0010101 A6‏ 
- من ضمن جماعة في شعير» وقبضه منهم فوجد فيه سوساء وأرسل بذلك 
لربه وأمهل القدوم حتى زاد السوس فضمانه منهم 000 
- من اشترى رمكة بالخيا رادها لقلا مانت سه ا وي» ضمانها من 
ا ولا فرق بين الخيار الصحيح والفاسد AO aies a‏ 
الماع إذاسرى لمم شى + ينك رن ان م فلا عجان لذلا د 
لهم SEAR‏ ار بمو ال AO‏ 
- من اشترى من رجل ومعه غيره فقال له : هل تعرفه ؟ قال : نعم» ثم طرأ 
عيب أو استحقاق» لا ضمان عليه» وكذا من قال : عامل فلانا فإنه ثقة» أو 


قال : بع سلعتك من فلان فإنه ثقة mes EE RS‏ 0 
- جماعة يرعون بالنوبة» فأرسل أحدهم صبيا في نوبته فضاعت له بقرة» فإن 
علموا به فلا ضمان» وإلا ضمن من أثابه عنه DR‏ 0 00 
- مرتهن أودع رهنا أو أعاره لغيره ا e‏ 
عليه وإلا ففيه تفصيل en ae‏ خا ا 16 
- مكحلة بين أخوين ذهب أحدهما للفتنة بها فتلفت يضمنها مم 6F‏ 
- لا يسقط الغرم عن حميل الوجه بإحضار الغريم إن حكم عليه به A07 ne‏ 
ص: 40 - رجل ضمن عن ابنه مهر زوجته في عقد النكاح... الخ. 1221101111 A68: asas‏ 
- إذا أراد المطلوب الدفع في البينة بتجريحها أو بالبراءة مما شهد به عليه فيلزمه 
ضامن بالمال يكون مليا مقدورا على الانتصاف منه ا له 
- القاضي بردلة كان يقول بالزا الا سي فاضي 
يأخذ واحدا منهم» ولم يوقف له على مستند A69 Sa‏ 
- العمل على لزوم ضامن الوجه جرد الدعوى» وكذا مع الشاهد الواحد ....... 470 


- قوم يحرسون القوافل بأجرة يأخذونها منهم) E‏ قافلة وأخذوها منها 
ونهبها امحاربون ولم يغيئوهم؛ فإن لم يقدرواعلى تخليصهم فلا ضمان 
عليهم› وإلا ضمنواء وكذا تون إن م بأن ادعوا القدرة على حراسة 
الطريق 111 1 0 

- قوم باتوا بغنمهم في دوار» فعند الصباح أخرجوا غنمهم فوجدوا شاة معها» 
فتركوها معهم فهربت» فجاء صاحبها وادعى أنهم أخذوها عمدا القول 
لهم» لن الأصل عدم التعدي والتفريط ب ل AID‏ 
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- من ضمن مالا عن معسر وليس له إلا الكتب التي يقرأ فيها يتنزل منزلة 


المضمون حرفا بحرف ع 


یاک ابت رسال سن السوفيع بين فول غ اف ماب الفلش :ورايت 
عدمه) الخ وقوله فى باب الضمان : (لا إن أثبت عدمه) من أن قوله ( لا إن 


فى باب الفلس من قوله : (بغرم ولو اتبت عدمه) إنما هو قبل اليمين الخ 


مخالف لكلام التوضيح والحطاب وغيرهما من أنهما قولان الخ. 00 
دابة فى ليلة أحدهم» لا ضمان عليه إلا أن يفرط ENE‏ 
- جمّار دفع إليه قفتان بالدراهم فبلغ واحدة وقال : إنه لما وصل إلى الرباط نزل 


لفندق لا بيوت فيه» فوضع القفة بين الفروش وفرد سلعة وبات» فلما كان من 


الغد حرج لقضاء حاجة ورجع فلم يجدهاء هو ضامن لها 8 11*55 
- إن الذابين عن أنفسهم المظلومين لا ضمان عليهم» والظالمون لهم الباغون 
عليهم يضمنون جميع ما أتلفوه من نفس أو مال eni oar E‏ 
- من أحدث مطفيّة في داره لنزول ماء المطر فيها وجعل فيها النار لتيبيسها 


ومضت مدة تدل أنها بردت فأكرى رجلا ينزل فيها لتنظيفها فلم يسمع له 
حس» ثم أكرى آخرء فنزل كذلك فأشير عليه بفتح المطفية من أعلاها 
ففعل» ونزل رجل فوجدهما ميتين ولا أثر لجسدهماء لا ضمان على 
مكاعد لها 15170 
- حيث أنكر المدعى عليه الضمان وثبت أن بالبلد من يشاركه في اسمه 


ونسبه فلا يلزمه حتى يثبت تمييزه عن غيره بما يختص به ASO‏ 
- استرعاء فى ضمان en eae ei‏ 1 ا 
الحق من مدينه RRS Eee EADS 1 sa aabee‏ 


- لا ضمان على من أتلف مالا بفتواه لأنه غرور قولي» لاكن قال الرهوني : إن 
كان مفتيا وحاكما معا وفوّت مالاء يلزمه غرمه اتفاقا إن ثبت أنه حكم 


بذلك» وإن لم يثبت ففيه قولان 


- الخُرّمات هى ملجا لمن خاف الظلم يستجير بهاء وأما الحقوق اللازمة فقد قال 


472 


473 


474 


475 


476 


477 


478 
479 


479 


481 


*) حرف الخاء يرمز إلى كلمة خليل مختصرة ومختزلة» كما سبقت الإشارة إليه في مقدمة ال جزء الثالث حول 


بعض المصطلحات الفقهية. 
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٠. 5 . 1‏ ا . ش x‏ 8 
العارف بما يطول» أنظره هنا 00 000 
الحمالة على ثمانية أوجه 00000 


درت المطيموان: فط همان الرجة قن الضافن ود e‏ 
Na N E‏ برقال e‏ 
مضمونك» سقط عنه الضمان 0ب E‏ 
- شخصان تعاقدا أن من لم يأت منهما غدا بموجبه فلا مقال له» وقد سقطت 
دعواه» لا يلزمهماء والله أعلم 13و21 


ص: 41 نوازل الشركة 


من دفع لغيره أجباحا بقيمتها يخدمها بالنصف بعد أن يأخذ الدافع قيمة 
الأجباح من غلتها إن كانت غلة وإلا فلا شىء للعامل ولا عليه» هذه شركة 
تفسخ» ومثل هذه من له غنم يدفعها لغيره بقيمتها على أن يؤدي الثمن من 

+ تسلا رعا كمل اباد ل 
- ناس دفعوا أرضا لرجل يعمل فيها دار الدباغ وله الربع؛ فبناها واقتسموها 
ذلك لنفسه» لا شىء له» وعليه الكراء الواجب لهم O‏ 

- الرجل يعتمر الأرض وله فيها ورثة حضور يلزمه الكراء لهم ا ا م 26 
- رجلان عقدا المزارعة على أن الزرع بينهما فأخرجه أحدهما فقط من عنده) 
فلما جاء المصيف أراد أن يأخذ الزرع كله» ليس له ذلك» وإغا له النصف» 
وتصف الزريعة لاقت هزه ويه اع ةوفه ته ةف a‏ وق 48 Sa‏ كفك مجه 8ن" O Sd‏ ل وروا a E De‏ له Aa‏ الا اه عاط ما ا أ 


- رجلان اشتركا على أن يخرج أحدهما الزريعة عنه وعن شريكه هي فاسدة. 


لاشتراط السلف ا 11750010 


ص:42 - إنما يفسد اجتماع البيع مع الشركة إذا كان خارجا عنهاء أما إن كان داخلا 


ا ا الخد هما من ار تضبق نرق اليف على ايكون شري رفن 
الحرث فلا منح لي O O O‏ 
- إذا اشتركا في الزرع وسكتا عن العمل فتولاه أحدهما وأراد أن يأخذ الخمس 
لأنه العرف فليس له ذلك وإنماله الأجرة دراهم» ولابد من اليمين أنه لم 


489 


490 


492 


493 
493 


494 


494 
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)*٠‏ تس. اختزال لكلمة التسولى» وتو اختصار واختزال لكلمة التاودي ابن سودة» شارحي منظومة التحفة 


لأبي بكر بن عاصم الغرناطي» رحم الله الجميع. 
6859 


يعمل تطوعاء والعرف يعمل به إذا كان منضبطا لا إن انخرم وتبدل بالقلة 
والكثرة كما هنا ا ا 
- ثلاثة إخوة على مفاوضة” تزوج أحدهم من مال المفاوضة» لأخويه الرجوع 
عليه بحظهما بمثل المثلي وقيمة المقوم ARE E‏ 


س أخوان متفاوضان تزوج أحدهما عائة ومات يأخد أخوه مائة و مقابلته 


ويقسم الباقي OO OO EPO‏ 
- ما أهدي للمتزوج حين عرسه يختص به عن أخويه EO‏ 
ما استفاده الزوج من ناحية زوجته بإرث فيها أو خلع يختص به RE‏ 


- إذا کا الرسم آل للفدان هو فلان وادعى أخوه أنه اشتراه معه 
فيجب عليه إقامة بينة بذلك iceseceesnsnenannenoeesonnn‏ 
- من كان الشراء باسمه فالقول قوله أنه إتما اشترى لنفسه» وإن اعترف البائع 
أنه باع لهما فلا يقبل Ra‏ 
- الورثة يكونون على حال واحدة فيشتري أحدهم ملكا باسمه يدخلون فيه 


كلهم» لا فرق بين الكبير والصغير إن لم يكن له مال يختص به. وقولهم : 


(إنما تصح الشركة من أهل التوكيل والتوكل) مخصوص بالشركة اللفظية 


و 


SOSRET CSS دول الفكهية‎ 


باسم نفسه فهو بينهم 78 NE‏ 
ع ای انعد ال اما امه ر مال عاص وو اغ ارد وقول 
له بيمين أنه إنما اشتراها لنفسه E O o‏ 
- أخوان في دار» كل واحد يخدم صنعة والشركة بينهما في العولة والحرث لا 
غير :لا يتصبمن ذلك الشركة فا داه ل ل ا 
الريك لغار يواجر فی شىء أنه مخض ب e‏ 


- رجل كان مع أخواته على مفاوضة وترتبت عليه جنايات من قتل وغيره» 
وأغرمه الزن مالا هو ضامن له وحده إن كان يباشر ذلك بيده وإن كان 
يباشر أخذه الزن فلا ضمان عليه ام م 

اا وج في عيظها بيد اخ ف رار انان اعدو بالغارسة با 
زعم أن لا شيء لها حيث سكتت هذه المدة» لها أخذ حقهاء ولا مغارسة 


لأخيهاء واإنما عليها قيمة الغرس قائما أو مقلوعا 


11 ا ا الا ا ل ل ني نا 
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406 
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500 


501 


501 


501 


501 


502 


*) شركة المفاوضة نوع من الأنواع الغلاتة للشركةء والتي سبق بيانها والإشارة إليها في أول نوازل هذا الباب. 
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- من دفع لغيره بقرة يقابلها فى جميع ما تحتاج إليه؛ فبقيت عنده حتى ولدت 
رؤوسا خمسة (5) فتنازعا في كيفية الشركة» هي شركة فاسدة تصحح 
بالقيمة» والبقر بينهما ويتحاسبان» ومن عنده فضل رده على صاحبه e‏ 
- رجل أعطى بقرة لغيره بالنصف ويقوم بهاء ولم يضربا لذلك أجلا» فمضت 
مدة وقام ربها يطلب فسخ العقدة» هي فاسدة» لاكن فاتت فيغرم المشتري 


- رجل اشترى من آخر نصف بقرة وبقيت عنده يحلبها إلى أن كبر ولدها 
فحرث به أعواماء فلما طلبه بالقسمة طلبه الآخر بأجرة الرعاية» فطلبه هو 


بأجرة الحرث به لكل من الشركاء حظه O O‏ 
ينبت من الشجر والحشيش ااا ع الع باع اوه من سوه ENDE ORS SD‏ 


- من أعطى لغيره معزة يرعاها بالربع منها وما يتناسل منها هي شركة فاسدة ... 
- بيع جزء من الدابة على أن يقوم بها المبتاع مدة معلومة لا يجوزء إلا أن 
دتبرطايت ی وليل : يحوز» وما يقع في الوقت من بيع ذلك 


لعن غير غاية لا يجوز ويفسخ مز[ 0000 
الدابة بين اثنين» لكل منهما بيع نصيبه متى شاء أو يتقاوماهاء فإن لم 
يتراضيا بيعت عليهما معا o‏ ا OE‏ 
- شريكان فى دابة كان أحدهما يستعملها وينفق إذا طلب النفقة عليها 
او ريك كانه لي O‏ 
- إن ادعى عليه أنه ضيعها لا يقبل قوله لأنه أمين عليها ا 
- رجل ابتاع نصف دابة وترك للمبتاع شيعا فيما يلزمه من النفقة وضربا لذلك 
أجلا» يجوز إذا اشترط أن له بيع نصيبه متى شاء NEA‏ 
- إذا ا#طلى ما شيعه ود واف لان و ا رباع ر 
آخر فى مقابلة رعايعك» لا يجوز ااا O O O‏ 
من أغطى ماشيعه لمن يرعاها بالربع أو يغين له رسا منها مغلا إلى أجل تنتج 
قبل كماله لا يصح A O DD O‏ 
- من عنده بهيمة فولدت فأعطى الولد لمن يخدمه ويقوم عليه سنة بجزء منه 
کالربع E O a a‏ 


- شريكان فى خيل كانت عند واحدة مدة ثم حازها فتركها ليلة ولم يدخلها 
لداره فماتت)» ة فسكت عنه حتى مات فقام على ورثته» فإن كان ذلك المبيت 
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503 


504 
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504 


505 


505 


506 
506 


506 


506 


507 


507 


ليس تفريطا عند أهل البلد فلا ضمان» وإلا ضمن yy‏ 
- من تزوج أمرأة ودفع لها في حوائجها بقرة أو أتت بها من دار أبيها أو من 
بعض قرابتها وتناسلت فهي وما تناسل منها لها وللزوج كراء داره» ويعطي 
لاح اي ا ابن عرضون : النسل 


- امرأة تخدم في بيتها الخدمة الباطنة والظاهرة من غزل وغير ذلك كرعاية 
الماشية حتى غا المال» لها شركة بخدمتها وه يو كما لاا جد عو طنز عاو ولح ولتت الي E‏ 
واي O ON REET‏ ف برجع في ذلك إلى 


- ما يفعله نساء البوادي من اللباس لأزواجهن والخدمة لا يجبرن على ذلك إن 
أمتنعن) فإن فعلت شيئا من ذلك وصرحت بإباحته للزوج فلا إشكال» وإن 
صرحت بالامتناع إلا على وجه الشركة أو الأجرة a‏ 
- شريكان في فرس سرقت؛ بحث عنها واحد منهما حتى افتكها مال يلزمهما 
معا» إلا أن در الريك اا شاع قله امه اا فى قلا با ا 
- رجل له مال ولا مال لأخيه» فقال له : نتعاون على أمور الدنياء فأقاما على 
ذلك مدةع تم رجع صاحب الالء لا شيء لأ خيه إلا عر e e‏ 
-إخوة3 مات ابوهم رر عا رة درج و اجا می رر الأولاد» 
وكانت أمرأته تخبز لهم وتخدمهم» ثم اقتسموا فيحسب على الأ خ المتزوج 
ما تزوج به وما أنفقه على زوجه وأولاده» وتلغى نفقته على نفسه ونفقة 


أخويهع وللزوج قبض أجرة الطبخ والعجين وغير ذلك و ا 
- إخوة خمسة (5) على مائدة» e‏ 
وفاته من غلاات الأمللاك المشفركة ».وساف العالك للخدمة» والرابع للتجارة» 


والخامس بقى يخدم مع أخويه المتزوجين» فما أفاده المسافران به 
والدهم e‏ له » وما ينوب ا ل أفاده من غلة أملاكهم 
هو بينهم | Te aT Sai o TALS a Toa‏ اط 6 4616 هف فاه ف قا مان لو قاع 4 ل لاد 
- إخوة ثلاثة (3) على مائدة»ه 0000 ثورالمصالحه» وذبح بقرة 
ومعزا» ثم تخاصموا معه» لهم الرجوع عليه ومحاسبته ... o‏ 
ا سمس ا ا : ما 
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508 


5209 


5209 


S10 


511 


511 


512 


3 


تزوجت من مالك لآن صنعته الحياكة» فما استفاده من صنعته يختص به» 
وما وي دياه 000 لا تكح موه اجا وسو عونق ا E‏ 
ماي ا الود ل ا e E‏ 
ف - شركة في البادية يبيغ الرجل من غيره نصف ماشيته بثمن إلى أجل أو 
مطلق» ثم يطلب المشتري أجرة الربط والحل؛ فإن كان الشمن إلى أجل 
فا لجواز» وإلا فلاء وإن كان المشتري ممن يصلح لقبض الأجرة أو جهل حاله 
فيقبضهاء وإلا فلا» والزوجة إن كانت هي التي تتولى ذلك الربط والحل فإعا 
ترجع به على زوجها إن كانت ممن تأخد ذلك Neue E‏ 
- الراعي لكان إذا مرضت له معزة وذبحها يأخد جلدها والرأس والأكارع 
والبطن» yy OY‏ 
جوا آخر مثله O‏ ا 


ك3 أخوان متفاوضان فتزوج امهيا عمائة ومات فقام أخوه يطلب مائة أيضاء 
فقالت له الزوجة : لعل المائة التى تزوج بها من غير المفاوضة, لا كلام لها 


وله أخذ المائة 211100000000 
ولدان يخدمان في حياة والدهما : تاجر وصانع) فمات أبوهماء فطلب 
الصانع الدخول فى مال التاجر» لا شىء له 000 ش21 


- ولدان تشاجرا فشكا أحدهما لأبيه ظلم أخيه» فقام الأب وأخرجه من داره» 
فقام الابن وأراد أن وال امتعتة التي حصلت له من الغنيمة والتجارة) 
فمنعه الأب وطلبه بما تحمل عنه من صداق زوجته» فكل ما علم أنه للإبن 
اكتسبه من غنيمة أو تجارة فهو له» وما تحمل به الأب لا رجوع له عليه به إن 
كان حملاء وإن كان حمالة فله الرجوع 000 

- مركب بين رجلين» أراد أحدهما أن يسافر به ولم يجد الآخر ما يحمله في 
نصفه ولا من يكريه؛ له أن يأخذ نصف الكراء من شريكه أو يمنعه من 
السفر به حتى يباع ويقسم ثمنه» والدواب والعبيد كالمركب yT‏ 

خدمن اتات ريل شار قو عا و الرقى واف ای هل مال 
- من اشترى أرضا من رجلين وجعل فيها رحى وشرك البائعين في غلتها 
لمعرفتهما بالحرفة» قداموا على ذلك نحو 40 سنة» ثم توفي وادعى البائعان 
الحوزء فاستظهر عليهما ولد المشتري بالشراءء فلا شيء لهما 50000 
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- من أعطى ناعورة لغزل الحرير» وما حصل من الأجرة بينهماء فلا يجوز وما 


حصل لربهاء وللعامل أجرة مثله 000 e‏ 
وفك الجر ل اس لك a‏ 


ص: هه - رجلان بينهما فرس» فولدت فرسا وتقاسماء فأخذ كل واحد منهما وأاحدة» 
وفي بطن الفرس الأولى جنين اتفقا أن يكون بينهما. ثم أراد آخذها 

الاستبداد لا مطمع له فيه» بل يبقى بينهما N O RE‏ 

ییا :كسما ماقة مثقال» لكل خمسون. أراد أحدهما أن يزيد خمسين 

نصفها سلفا لشريكه ويقتسمان الربح أنصافاء فإن كان غرضه الرفق بشريكه 


جاز» وإلا فلا مم تود عا يوون 1 و د عا القع مركم انو مت فط مقا ااا وا uSDE‏ 
- شريكان أخرج كل منهما ألفا وزاد أحدهما جلسة حانوت على أن يكفيه 
الاخر عمل التجارة لا يجوز احا يم لاه لد ا RO‏ ا ا را 


- وأجاب العارف الفاسي بالجواز إذا كان العمل يساوي كراء الحانوت» فنازعه 
ان عاشر في ا لمجواز» فأجابه العارف» فرده ابن عاشر ثانياء فأجابه الفاسي 
أيضاء ثم أعيد الكلام فيها» فكتب العارف أو لا وابن عاشر ثانيا 538 
- رجل اشترى من آخر نصف بقره بثمن» بعضه نقد وبعضه مؤجل إلى أربعة 
أعوام» ثم تطوع المشتري بالقيام بنصف البائع إلى انقضاء الأجل المذ كور 
مطحي SS GS LS‏ 
يفسخ البيع من أصله للجهل فيه iD Ea‏ 

عريسا ا ا يخ اندر ركه ا 
صحيحان لم يظهر فيهما فساد» وما أخذه الخزن فهو بينهما 5522111006 
- من تعامل بدين مع رجل وله شريك مفاوض» فمات الرجل ولم يجد ما 
يقبض في دینه» فطالب مفاوضه» فاستظهر بمفاصلة مع المتوفى بعد المعاملة» 


فله أن يطالب المفاوض EEE‏ م ا ا ااا EER AEDES RS‏ 


- أخوان على عولة غاب أحدهما واشترى الآخر أملاكا في غيبته» ثم قدم 
وطلب القسمة» يختص بها المشتري ي دول هذا الغائب» وفي حواشى ي الرهوني 


خللاف هذا الجواب اا 00 
- إذا ثبتت المفاوضة فعلى المشتري البينة أن له مالا خاصا به OE‏ 
- فى الختصر : إذا ادعى أحد المتفاوضين شيعا من المال بيده» وأنه له خاصة»› 

وا رة ف فالقوال اد ا o‏ 


694 


521 
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530 


532 


533 


533 


ص : 47 


- في | غختص و 8 لغيت نفقتهما وكسوتهما أي المتفاوضين. الزرقاني : ومثل 


فيرجع عليه بما تزوج وان لزاب دو سياد اد بج لب E E RAED‏ 
إذا مات أحد الإخوة وترك أولاده مع أخيه فلا يختص بشيء 55558 
- من کان مع والده أو ولده أو أخيه أو أخته وأولاد أخيه على عولة تثبت له 

المفاوضة ا 0101-1 0 00 
- الولد إذا قام مع والده إلى أن زوجه»ء وكان يتولى الحرث والأشغال ثم افترقاء 

فلا شيء له مع أبيه في أملاكه» وله أجرة عمله» ويحاسبه أبوه بالنفقة 0 


وهي له» وإن لم يكن له مال فلا شيء له O‏ ل ا ا 
تنبيه : قولنا : (من كان مع والده الخ ) مع قولنا : ( الولد إذا قام مع والده 
إلى قوله فلا شيء له) فيه تعارض» ويجاب بأن الأول لم يكن بيد والده 
شيء أصلا حتى نشا المال عن خدمتهما بخللاف الثاني د11 
- أخوان بقيافى دارهما على عولة واحدة» وكان أحدهما يتعاطى ال تات 
دون الخ قلا عار اهما غم اة بشي O‏ 
استفاد أحدهما أصولا كثيرة» لا يختص بهاء بل هي بينهماء ولا تفسخ 
بكون مال أحدهما أكثر من الآخر _- 02200000 0 050000 
لصغره يحفظ الدار ويسقى الماء» لا يتفاوتون فى قسم الغلة» بل يأخذ 
الشعيق فدر القرئ والصتغير قكر الكثير E O aT‏ 
- رجل زوج ابئين له وخلص لهما الصداق» وكان زوج الثاني بأمة من الرقيق 
ا وهو على مفاوضة مع أخيه وأبيه» فلما مات الأب ادعت الزوجة أن 
الا واا ا و oy‏ 
- يتيم كان فى كفالة عمه فمات عن أم وإخوة لأم والعم الكافل المذكور» 
فاقتسموا متخلفه» ثم إن الأم وبنيها طلبوا العم في أرض كان اشتراهاء 
مدعين أن لليتيم فيها حظاء يحلف العم أنه إنما اشتراها لنفسه EAS‏ 
- أخوان على الشركة وتزوج أحدهما وصنع وليمة» ومات وترك أولادا ثم 
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536 


537 


هلكوا أيضاء فقام الأخ على ورثتهم يطلب معاوضة الوليمة ولا يعرف قدر 
ذلك إلا أن لهم عرفا فيما يعطى لأولياء الزوجة» وأما إنفاق الوليمة 


فمجهول يرجح في ذلك ل أهل المعرفة بعوائدهم ERS SRR‏ 
- من وطئع أمة اسر کيا مع إخوانه فولدت ولد لايحد له وعليه 
الأدب بالاجتهاد» وعليه قيمتها يوم حملت دون الولد N‏ 


في بلده ويبعث إليه أحدهم أن يشتري له سلعة فيشتري له هذه السلعة 


ويوجهها إليه» لا يجوز O E OT‏ 
سبهه - الأم إذا كانت تعمل مع أولادها مثل النسج والغزل» والأخت مع إخوانهاء 
والبدت مع أمهاء والزوجة مع زوجهاء فلها شركة فيما نشأ عن خدمتهم 0 
- من اشترك مع رجل بهيمة شركة فاسدة وطال ذلك» إن فاتت بما يفوت به 
البيع الفاسد فتجب عليه القيمة لربها يوم قبضها 1011111 
- من حرث أرض ربائبه بيقرهم وزرعهم» وزعم أنه إنما حرث لنفسه» يحلف 
على دلت .وعلية كراء ار .و البقردو الرريية yS‏ 
- الرجل يشتري سلعة ويقول لغيره : أنقد فيها وتكون معي على الشركة هي 
قول خ: «وادفع لي فقد وجدت رخيصا اشتريه) SR‏ 
- أخ له مال وليس لأخيه مال» قال له : هلم أشاركك» فبقيا مدة» ثم بدا 
ااج ا و م ل ا e‏ 


الان + عط اج ج ال اق ج ,اليس اله لا ي 
يجبر رب الزوج ع إبدال توره الذي باع e aa as‏ اق Anes EE BOA‏ 
- الخيمة إذا كانت للرجل» إلا أن المرأة تغزل وتنسج» مشتركة بينهماء وأما 
حبية ا ی ا ن مجر قد ا ا yy‏ 
- الخماس إذا حرث بعض النهار وأتى بالبقر إلى قرب العمارة فبقي هناك إلى 
قرت العنياع ر aa ga‏ مين EE‏ 
ب النيمة إا يحكم بها للمرأة Suunuunannnannsensnnnnaneeenannnoannnnnnnnannaneneaacannononnnaacenne‏ 
- من واجر دابته لرجل يتصرف بها وله نصف ما يكستب عليها لا يجوز a‏ 
- رجلان بينهما فرس وسرقت» فبحث عليها أحدهما وفداها بمال» إن كان 
شريكه يقدر على فك نصيبه بلا مال فلا شيء علیه» وإلا لزمه نصف ما غرم 
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542 
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543 


- شاة تلد ولدا فيدفع لمن يرعاه بالنصف أو بالربع» لا يجوز Ra‏ 
- رجل بيده حمارة مشتركة مع غيره» فأعطاها لمن يحمل عليها زرعا فأكلها 
الذيب» الغرم على من حمل عليها إن فرط ا 
- من صنع لابنه عرسا فأهدي له هدية فإنها له لا لولده» لأنه كان أهدى لهم 
مثلهاء إلا أن يقولوا : هي للولد فتكون له ل 


لعي اباك إن ولو E‏ لوكو ا 
عاك مدر كان قي لاسر من ار دا يدض 6 2 سيب 
أحدهما» فى ذلك خلاف ORO EERE‏ 


- من له فدان أعطاه لآخر يزبله ويحرثه أعواما عشرة (10)» فحرثه أربعة (4) 
أعوام ومنعه منه ربه» فمّال له 1 عطنى زبلى» فقال له ربه بعد العامين :لم 


يبق لك زبل» الجواب أن هذه شركة فاسدة الخ. 00 

:و - من أعطى لرجل بقرة بالنصف و يضربا لذلك أجلا» هي شركة 
فاسدة ehe SE E SAE SRS SEs‏ 

- الرجل ينشاً في حجره e‏ با لحدمة مع والده» وربما تزوج» فإذا 

توفي والده فيريد أن يختص بشيء من متروكه فلا شيء له 151007 


- ولدان بنيا مع أبيهما دارا وغرسا جنانا بحيث كان جل العمل والمؤنة عليهماء 
وأبوهما فقير وهو غير مستطيع للخدمة» ثم باع الأب الدار والجنان» فحكم 
له بثمنهما دون الولدين O‏ 
- الرجل يموت ويترك أولادا» وكل واحد يقوم بخدمة على قدر جهده» فيريد 
ال ا ل a‏ 


عيبته» يقسم متخلف موروثهم على فرائض س الله» والغائب يختص با ملكه 
لبعد شد مخض ا ا د a N E‏ 


- الرجل يموت ويترك أولادا ذكورا وإناثاء فيقوم واحد من الذكور على جميع 
الوك بالبيع والقبض وغير ذلك كأنه له وحده» والإناث لا ذكر لهن معهم, 
ا ی انها ت اا ا را ا ا 
بالنفقة عليهن» فلا محاسبة لهم بهاء وهو مخالف لكلام الرهوني السابق ا 
- رجل مات عن زوجة وابنين منهاء فكانوا على عولة» ثم مات أحد الابنين عن 
أولاد وزوجة فبقي أولاده مع عمهم على عولة» فدخل بيده مال من التجارة 
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544 
544 


544 


544 


545 


545 


566 


546 


547 


547 


547 


548 


واسعرئ أملا كا وأراد الااختصاص بذلك» وامتنع من إدخالهم فيها» ليس له 
ذلك» بل هم a. E Oe‏ 
اا ر الفهي المي معت الشركة آنا من 
لم يميز أصلا فلا حق له في المشترى» وإنما له واجبه من الشمن المشترى به» 
لأنها لا تصح إلا من أهل التوكيل والتوكل» وفيه نظر» لأنها حكمية» والتي 
تفتقر لما ذكره هي شركة التجر E E A‏ 
رجل ذهب للقراءة فبعث له أبوه دراهم يشتري بها كتبا فاشتراها ورجع بها 
لبلده» ثم مات أبوه وخلف معه أخاله أصغر منه» فاشترى كتبا أيضا من 
المتروك» واكتسب الأخ الأكبر أموالا وأراد الاختصاص بها وبالكتب التي 
اشتراها له أبوه عن أخيه الصغير» فما اشتراه في حياة أبيه بماله فهو موروث 
وما اشتراه بعد وفاة أبيه من المال المشترك لنفسه فهو له» وما اشتراه للتجارة 
ا 000 500006 
- رجل كان مشتركا مع أبيه في التجارة» ومات وتركه وصيا على إخوته 
فزوجهم) وما أرادوا المفاصلة معه أظهر لهم رسم الشركة) وفيه ثلاثة الااف) 
فشهد لهم عدل بأنه عقد الشركة بعد ذلك التاريخ بخمسة آلاف فقطء إن 
كان إخوته معه على عولة فالشركة بينهم منسحبة» فإن لم تكن بين الأب 
وابفه قر كن ولا كان الا لاحي شرف على عولة بل كان الكمين یکل الكل 
راجن نما عرف يعسي دحال انمي ا تفع دري ا 58 
ص: 50 - من كان ينفق على ولد صغير أو ولد أخيه أو أجنبي حتى كبروا فصاروا 
يأخذون بيده في أموره ثم يقولون له : المال بيننا لأنه عا بسبب قيامناء 
ويطلبهم هو بالنفقة» فلا رجوع للوالد بما أنفقه عليهم قبل البلوغ, ويرجع 
عليهم بما أنفقه عليهم بعد البلوع, ال ا > فيتحاسبان: 


ومن له 0000 كم أ عام ا قر اشاس فا ا اقم وا أل لله لاج شع كا نوه ااه اق مقا قاع ء وه عاد مك 816 ١‏ 
العرف فله ما ناب خدمته O O n‏ 11111 


- بسط الكلية المذ كورة فى قول ابن الحاجب : « كل من أوصل نفعا لغيره من 
عمل أو مال فعليه أجرة العمل ومثل المال) E SERE‏ 
- إذا ثبتت الشركة بين الإخوة مثلا فذلك قاض بأن ما اشتراه أحدهم يختص 
به» وبيع أحدهم لا يمضي» ولهم فيه الشفعة» وفيه نظر» بل بيعه ماض ولا 


549 


5230 


551 


552 


556 


557 


559 


ص : 50 


- الاخ إذا كان مع أخيه على حالة واحدة لا يستبد بشيء مما اشتراه باسم نفسه 
- شركاء في دار سلكوا سبل اللجاج وامتنعوا من قسمة الاستغلال ومن المقاواة 
فتخلى وتغلق عليهم أو تكرى) والكراء أولى لاسيما إن دعا إليه أحدهم, 
فإذا أكريت للغير فمن أراد سكناها منهم أخذها بما تقف عليه» إلا أن يزيد 
عليه صاحبه فتكون لمن وقفت عليه بأكثر» وهنا كلام طويل» ظاهر كلامهم 
أنه لا فرق بين من يملك جزءا كثيرا أو تافهاء الحكم واحد 5200000 


توازل اة 


- من دفع لغيره دراهم يشتري بها زرعا يزرعه» وما طلع يكون بينهماء فيها 
. قولان» وعلى الفساد تفسخ مالم تفت» والظاهر أن الزرع بينهما e‏ 


- وكذا من شارك رجلا فاعطاه الزريعة ققط: وما بقي كله عليه الأرض لغيرهما 
مكنا ركة م هاله كلسهرام لآ ی وحديت الماشية فين يان الا بكرن 


الموضع كله مزارع ع > وإلا ضمن ليلا ونهارا 121111100110100 
- المقاطع إن هلك الزرع قبل عمله فلا شىء له» وإن هلك بعد الحصاد أو 
الدرس له 0 ما عمل ا ات او ا 


RR أو السدس لا يجوز» للجهل‎ e 


ص: 51 - إذا غاب أحد ا 06 شريكه الزرع يلزمه أجرة نصيبه» تولى خدمته 


فة أو استأجر ممعم قي وعم اي ل سرام و وم مله الح ل ا لز عا AHS eS ee Sa 761414 aa‏ 
- رجلان اشتركا أيضا أنصافاء فتبين أن إحداهما أعطى من البذر نصف ما 
خر جه الاخر الشركة ماضية ) ومن دفع كر يرجع بالزائد ETR‏ ا 1 


فخرج فيه النصف الآخر وحرثه» فتنازعا فى غلة النصف المحروث أولاء هو 
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570 
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لمن حرثه» وعليه الكراء لصاحبه EE SD E GSA‏ 
- كراء الأرض بما يخرج منها لا فرق بين أن يكريها بجزء ما يخرج منها وبين أن 
يأخذ الزريعة من شخص ويزرعها فيها بالثلث أو بالربع مثلاء المجواز فيها 
لل والمنع لماللق ا 
- المرارعة على ثلاثة أقسام : جائزة بلا خلاف إذا تساويا في الجميع› ومنوعة 
إذا كان البذر من جهة والأرض التي لها بال من جهة؛ ومختلف فيما عدى 


دل ST‏ ا NESE ODN‏ 
اهي الات واف فن اترا کر ارش عا ا 
ع قينا للق والشافعي كرها كراء الأرض بما يخرج منهاء وأجازه الليث وجماعة» 
محتجین بحديث خيبر OS GSS A‏ ا O‏ ال 
- في وثائق الغرناطي ل أمور الم 
ها وا ا a‏ 
- قال ابن رحال ١‏ وقد تحصل أن الأمرفي الزارعة خفيف» والحمد لله على 
الختللاف الأمة 000 00 
- من اكترى أرضا في وقت القليب على أن يزرعها في وقت المزارعة» فمن حقه 
اق ديقلبها ابوه لك يابا GS‏ 


- شريك امتنع من العمل بعد ما قلب الأرض يجبره الحاكم» فإن لم يرفعه 
وعمل الكل من عنده ثم قام عليه؛ له قيمة قليبه إن كان صاحب الأرض زرع 


وللذين عملوا أجرة عملهم E‏ 100 11111 


اا ال ا ا ا O‏ 
سين على أرق بين رون قير كع نوا سنيف ادك E‏ 

كلاه 7 لق ولعي جسم م بسو عو وام موف جد ار ع 
- من مات عن أرض وزرع بعض الورثة منها قدر حظه فقط» لا كراء عليه لغيره 
- من سكن قدر حقه من دار مشتركة لا كراء عليه e A ES‏ 
حنمن السقية ا كرا عليه قر له عليه كرا ین 

الا بعد الشيين ا دار كين مويه 1 
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574 
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580 


فتنازعا فيه» ما كان زرعاه فهو بينهماء وما انفرد به كل واحد فهو بينهما .... 580 
چ خماس قلب بعض الأرض وذهب لاآخرء ثم جاء يطلب أجرة ما كان عمل» 


فإن كان خرج باختياره فلا شيء له» ون كان طرد فله أجرته شط 7 500 
- خماس شرط على رب الأرض أنه لا يعاونه فعناونه وطلبه بأجرته» فن ثبت 
شرطه فلا رجوع لرب الزرع عليه» وإلا حلف ورجح SOO RS los‏ 


- خماس يحرث ما قدر عليه» فلما رأى صاحب البقر عجزه ربط معه زوجة 
حتى كمل» فطلبه بأجرة الإعانة» إن كان تطوع بالإعانة فلا شيء له وإلا 
حلف» ويأخذ ما يقدره أهل ف 0 000 

- شريكان جعلا زرعا في مخزن على أيديهماء وحلف أحدهما إن وقعت 
يدخل إلا بحضرة الأخر أو بإذنه» مع أن اليمين إنما هى على الساكنين» فلا 
حنث عليه بما فعل 01 1 1 1 1 EO‏ 
في الشقالية فتركت حتى فسدت» فلما طلب الخماس الجلابية عارضه بفساد 
الشقالية» فليس له جلابية ولا دراهم» ولاغرم على أحدهماء لأنها شركة 


E EEE O e 


يفتي اوا في هذا S2. Wa RDA RSS E‏ 
- بالرخصة فى ذلك جرى عمل النا ا BO a 1 SEG‏ 


- يجوز اشتراط الكيش» ويقاس ا ا يجوز أن يشعرط 
ا 0 
قبول هذا الشرط BBS SELE DN REARS ES‏ 
- لا يجوز أن يشترط على الخماس أنه لا يأاخذ حقه من التبن» ولاكن عمل 
فاس على ذلك» وقال ابن رحال : من يفسخ مسألة الخماس التي جرى بها 
العمل على ما هى عليه فهو مخطئ. Aa‏ 1 1 211000 
- تجوز المعاملة الفاسدة لمن لم يجد مندوحة عنهاء كالشركة والإجارة والمزارعة 583 
- بعض الفقهاء خاف على زرعه فاستأجر عليه إجارة فاسدة Rn‏ .5809 
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ص : 53 


ص : 53 


ت إذا ارط غل اماس أن العمل كله عليه جار 0000 
- الذي عليه العمل أن الخماس عليه النصف من الحصاد وغير ذلك 12111111 
المدار فيما يلزم الخماس وما لا يلزمه على العرف 000 
- إذا خيف على الزرع من الطير» حرزه على المتعارف من كونه على الخماس أو 
على ربه أو بينهما als Ai‏ ا SS‏ 
- يجوز بيع الزرع إذا أفرك» وكذا لون والحمص إذا بدا صلاحه الخ . a‏ 
- وإذا ادعى رجل أنه اكترى أ ا 55-8 
- وإذا انتشر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه . 
- لو نقل السيل تراب رجل إلى أرض غيره الخ ا EE‏ 


- إن اشترط رب الأرض هدايا في العيد والعيرو رز والمهرجان الخ . e‏ 


نوازل الوكالة 
- إذا شرط الم وكل عدم رجوعه فى وكالتة بأن قال : كلما عزلته كان باقيا على 
وكالته فله الرجوع» كالوصية بجامع أن كلا منهما عقد غير لازم 1ك 
- إذا قبض شخص دين آخر بلا موجب من توكيل ونحوه كان متعديا في 
قبضه» ومن عليه الدين متعد فى دفعه له» فإن شاء رب الدين اتبع به 
القابض وإن شاء اتبع الدافع الخ n‏ 
ذلك اا اتفاقا E.‏ القاضي أنه د و ا ام 
ج ا ومسي ا سيو ود وت 
الو كاله جائزة بعوض وبدونه» وللم وکل a a‏ 
- يجوز للوكيل في غير الخصام أن يعزل نفسه» إلا أن يتعلق به حق لأ حد کک 
والقاضي هو الذي 00 عر يي بابي وب ايرود 
الصواب e ele a a a aê‏ واوا a‏ لح Re O Dea e E SG SES OOS Sa a e a a eae o‏ 
ال N‏ 
هبته له وزوجها فقیر» ولها معه أولاد» وقصدت بذلك إتلافه» والمال ينقص › 
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لآنه ذهب منه نحو الثلث» وبعصّبه انعدم» فلزوجها منعها من ذلك وهذا 
الجواب متعقب بأنه لا كلام له فى الكت فدوك ESEREN PERE‏ 
ال ل ل 500 
مصى وكاس واجؤ قر او ل ا ا ا ا له 

- يتيمة مهملة دخلت بيتهاء ترشد بمضى العام على ما به العمل ES‏ 
- من عرف باللدد والفجور يمنع من بقائه في جملة الوكلاء ويطرد من التوكيل 
- ينظر القاضى فى الوكلاء ولا يترك إلا ثقة مأمونا e‏ 
- رجل قبض ميراث أخته في زوجها فاشترى بذلك دارا يسكنهاء فلها ميراثها 
فقط ES RSA RSE E SSR ARSC‏ 
نفسه وطلب الاختصاص بها بسبب ذلك لا شىء له إلا نصيبه Sa e‏ 
ص:وو -إخوة مشتركون في أرض قام عليهم منازع فيهاء فقدمواواحدامنهم 
خاصمته وكان يصير من عنده) فلما فرغ طالبهم بالصائر فلم يصدقوه فى 
عدده» وزعموا أن كل واحد كان يدفع ما نابه» إذا کان يشبه ما قاله فالقول 
قوله» وكذا القول قوله أن الصبائر من ماله eee‏ 
اما تقيد على الوكل عن قوله +.( کل فده و کیل في ارش خوراش بنه) 
يدخل فيه الصلح إن صالح» بدليل ما نقله ابن عرفة في 0-2 a‏ 
ت إقرار الوكيل وإسقاط نزاعه لازم للموكل وت سجر وه ا اه امد EE‏ 
- للرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يسرع لاذاه فيمنع) ويقال له: وکل 
E‏ ا e E‏ 
- رجل وكله آخر ليخاصم له في شيء» وأثبت الموكل عليه عداوة الوكيل ثم 
تصدق عليه الموكل به ليخاصم في الجميع إذا انتقل ملكه إليه فيخاصم فيه 
ولو كان عدوا إن لم يكن فيه إضرار 951000 
- خصمان يؤذي أحدهما الآخر بالشتم لا يترك» بل يكلف وكيلا يخاصم عنه 
- إذا خاصم العدو مع عدوه بوكالة غعيره مدا ندا على رضأه لزمه وسقط 


- العداوة الخفيفة لا تضرء وإنما تضر البينة في أمر دنيوي لا ديني الخ . ا 
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ص: 


ضراع فى حور عد وه للإعنات 08 0 E E O‏ 
- تعدي الوكيل مع سكوت الموكل عن ذلك مدة تدل على رضاة يلزمه ما فعل 
- رجل غاب وترك ماله» ثم بعد أربع سنين أتى أجنبي بوكالته يتصرف بها فيه 

حتى يقدم من غيبته» فاستغله أزيد من عشر (10) سنین» والان قام عليه ابن 

عمه» الوكيل أولى منه حتى يقدم, ما لم يمت الخ. له 
- إذا خاصم الوكيل حتى حكم له القاضي فهو معزول عن النازلة الخ .. 59505 
- اختلف فى الوكيل على شراء سلعة بعينها ليشتريها الوكيل لنفسه» فقيل : 
هي له» وقيل : للموكل» ومحل الحخلاف إن لم يثبت أنه اشتراها للموكل 


هى له لا لموكله eA‏ م و ا ل ا ا 
حاار كيل على لے للا د من فيه وغل الشراء الآ ي من ب 58 
- إقرار الباة ع بعد الشراء بشيء يضر المشتري لا يلزمه إذا لم يجعل له المشتري 

ذلك N‏ 
- ولد شيخ القبيلة إذا قبض وكالة على مسكين ضعيف لا تقبل وكالته» وكل 

من فيه يجب إبعاده از 1 50 
- من وكل بأجرة معلومة يقبضها بعد فصله مع الموكل عليه؛ ثم بعد أن 

خاصم شيعا تفاصل الوكيل مع الموكل عليه بلا حضور الوكيل» لا أجرة له 

إذا لم يخف من الوكيل 0 ا 
ل ای ا yy‏ 
دجمل O al EN E‏ 
- إذا ادعى رجل على آخر فى ملك» فقال : ليس لى إنما هو لفلان الغائب» فإن 

الك س ارت اله عه إلى انب ys‏ 


- من وكل شخصا على قبض دراهم فقبض عنها سلعة وباعها فلم تف» هو 


مخير بين إجازة ذلك وبين رده ويتبع اداه ل ده RC A‏ 

55 صر عر حر سي سي ا عر ا ESL‏ سر 
منه بعضه مات» فلا تكون حوالة هذه os e ERA o o aa‏ 

- رجل وکل ضامنه على قبض دينه من غريمه المضمون فقبضه وادعى أنه 
أوضله لزي الدين :وانكو ريه ورالد إلبة يدق a‏ 

- وکیل مفوض باع عن موكله جنانا مرهونا في دين فخلص به الدين المذ كور 
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ولا ذكر للرهن في الوكالة» فلما قدم ربه زعم أن الوكيل باعه قبل حلول 
الدين وأراد أن يخاصم المشتري» لا كلام له معه فيه» والبيع ماض 0 
مدين طالبه رب الدين بالقضاء فادعى عدم الوجدان, إلا أصلا له قال 
لصاحب الحق : تول أنت بيعه وخذ من ثمنه مالك» لا يلزمه بيعه., لآنه 
وكالة» ولا يلزمه قبولهاً انح سوق اف حم م ل اكد اده لاع كن انق دري عسو ا اطق اده 
- رجل مات عن أم وزوجتين وأولاد منهماء فأوصى أمه على الأولاد» فوكلت 
وكيلا عنها وعن محاجيرهاء ووكلت كل واحدة من الزوجتين وكيلا عنهاء 
فاقتسموا بعض المتروك وتنازعوا فى البعض» فاتفق وكيلان منهم على نقض 
ما قسموه ويرجعون كما کانوا مرة» لا يجوز هذا أصلا RE‏ 
- وکیل ادعى دفع ما وکل على قبضهلموكله وأنكره موکله» القول للوكيل 
نيسين ير غير ما قبضه بإشهاد ل و ل ات E EE‏ 
- وكيل استظهر عليه بإقرار صدر منه فأخرج رسما بان موكله كان عزله, 
الإقرار لازم له م انح وو ف E‏ مسد دواو المح اك ا 
- الوكيل إذا باع أصلا من أصول موكله ثم كشف الغيب أنه كان ميتا وقت 
البيع ولم يعلم به الوكيل» إن البيع لازم له SERS Sa‏ 
- رجل وکل آخر على اشتراء عبد فاشتراه له» فجاء من أخبره أنه مسروق» فإذا 
شاع أنه مسروق فهو عيب a‏ 0 
- ذكرالموكل أن العبد رجع إلى او اع شرق مه ف تت دا رجح 
على کا ب ا ا 
- من أرسل أمة مع رجل إلى بلد ليبيعها فباعها وجاء بثمنها ودفعه إلى 
الموكل» ثم بعد مدة استحقت» فقال ربها : إما أمرته أن يوصلها إلى رجل 
في ذلك البلد» وهو الذي يتولى بيعهاء وأنكر وصول ثمنها ليده وخالفه 
الرسول» القول قوله لأنه أمين ......... ا ال 
- ومثل هذا من بعث معه بعروض إلى رجل» فياعها ودفع ثمنها للرجل وقال : 
بهذا أمره ربهاء القول قوله أيضا E‏ 
- ومن هذا المعنى أن رجلا ادعى على آخر أنه باع له ثوبا فأنكره وقال : إعما أمره 
أن يوصله إلى رجل كان طلب منه أي من رب الغوب أن يشتريه منه» فأعطاه 
له فلم يصلح ورده إليه فسرق منه» القول لربه بيمينه OE‏ 
إذا تنازع رب الشغل مع آخذه منه في وجه الأخذ فالقول لربه بيمين» فإذا 
قال له: أعطنى ثمن الغوب الذي بعت منك» فقال له : إنما أمرتني ببيعه» 
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القول قول رد e a EOS ES‏ 
- وكيل وكل وكالة مفوضة. ولموكله ثلغان فى دار فى شركة أخته بالثلث 
الباقي فباع الوكيل نصف الثلثين فقط للأخت ولم يرض بذلك الم وكل» لم 

يلزمه للضرر et ESER E OnE E‏ 6132 
- من عليه دين فأمره ربه بدفعه لرجل فدفعه» ثم لقي ربه وأقر بقبضه منه ثم 
أنكره» فالضمان من المدين حيث لم يشهد عليه» إلا أن يكون الدفع بحضرة 


ربه 0000001211 BTA‏ 
- إقرار الوكيل عن موكله لا يقبل إلا في المعنى الذي وكل فيه» وما خرج عن 
ذلك فهو معزول عنه 00 
- من وكل على قبض شفعة فأقر أن موكله سلمها فهو شاهد الخ. ns‏ 616 
- من استحق عبدا لربه الغائب لا يدفع له حتى يحلف ربه وتتضمن ( اليمين ) 
النيابة فى العبد تصريحا أو فهما ê MESSE A REE‏ 
ياه التوكيل أن شهوده لم يبينوا أن الموكل أشهدهم على التوكيل .... 616 
- إذا أراد الموكل عزل وكيله فله ذلك إلا أن يتعلق حق ببقائه وكيلا مع 617 


- إذا ماعد ال وكيل خصمه ثلاث مجالس فلا يعزل» لا أقل من ذلك فله عزله 
كما إذا ظهر ميل أو غش مطلما ا 0 iT mis‏ 
- وكيل عن غائب شريك في دار فأصلحت»؛ ودفع الوكيل بعض ما وجب ثم 


ادعی أنه لا وكالة عنده» لا ينفعنه ذلك» ويجبر على دفع الباقى cai‏ 6187 
- إذا عجز الو كيل عن إحضار مو كله إنما عليه اليمين أنه لا يقدر عليه O9. sae‏ 
- قوم عادتهم إذا نزل بهم الناس كثيرا استضافوهم» ويقوم اثنان بهم» يرجع 

فى ذلك إلى العادة الخ 000 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 از ا OO‏ 


- رجل من القبيلة اشترى فرسا من ابن عمه ليهديه إلى رئيس قبيلة لينصرهم 


يرجح فيه لعن العرف امع جام عاطق اران براي KE RAD‏ جاسم مع كب وام .620 
العدو 6A0. ian aS O Rola aS REGRESS‏ 


- الو كالة العرفية توجد في أمور نحو خمسة (5) وهي : إذا نزل الضيف 
بالجماعة فقام به واحد منهم مثلاء وإذا واجر كبير القرية إماما للصلاة» وما 
إذا كانت الخصومة بين القبيلتين فيتصدى الأكابر للنزاع» فيلزم غيرهم, 
لأنهم وكلاء بالعادة دبب1ب1-1 00000010121 00 يي له 


- باع زوجها شيعا من مالها وهي حاضرة لم تنكر يلزمها البيع 32176 e‏ 6267 


- من بيع شيء من ماله بحضرته ولم يتكلم ثم قام بعد ذلك لزمه البيع as‏ "6523 
- سكوت الأخوات الجن الطويلة وتكرر الببع فى الأرض مرائ مهن 623 
- امرأة باع زوجها ملكها وهي عالمة بالبيع ساكتة) يلزمها البيع اي اسان انف 3 OAS‏ 


- إخوة قسموا متخلف والدهم من غير أن يضربوا لأختهم بسهمها معهم, 
وهي ساكتة لم تطلبهم بشيء» لا يبطل حقها بطول الزمان» ولو ماتت 
فلورثتها القيام انظ ارال لقا لو زط اقلا لست ماسم ما و GA‏ 
- أخوان شريكان في أصل» غاب أحدهما وترك نصيبه مهملا ولم يترك 
وكيلا فأرادت زوجة الغائب التصرف في نصيب زوجها ببيع الغلة» 


فتمكن من ا مخصومة والدعوى... الخ . اا 00001 ااا ا 
- وکیل غائب من قبل قاض حاسب نفسه على ما دخل بيده وما خرج منهاء 

وأمضاها القاضى)» صحت ام و ا ا ا ا E‏ 
- رجل وكله آخر على القبض والدفع» ويجعل المقبوض تحت يده قراضا ففعل 

وتفاصلا» ثم طلبه فى أجرة القبض يجاب لمطلبه» لاكن فيه نظر ee‏ .626 


- من كانت بيده بلاد لزوجته يستغلها بالحرث على العادة فى بلادهما إلى أن 
توفى» فلما حان وقت الحرث وأرادت الزوجة حرث بلادها قام عليها رجل 
وزعم أنه كان قد اشتراها من زوجها فى حياته بالثنياء لا يصح هذا البيع, 


لعدم علمها به ASDA‏ ا ل 
- رجل قبض ميراث زوجته في أبيها ثم توفي» في لزومه تفصيل؛ إن كان 
الزوج مات في قرب القبض لزمه في تركته» وإن طال فلا EER‏ 629 


وهلكت الغنم عنده ولم يبينه لهاء لابد للوكيل أن يعين لها الشخص الذي 


أعطاهما له وهلكت الغنم عنده 0 ا 
- وکیل أنفق على زوج موكله من ماله وأ اد بيع أصله فى ذلك» فرفع أمره 

للحاكم وباعه» فالبيع صحيح SS‏ ببببب00000 0 ا ا 
- إمرأة وكلت ربيبها لمامات زوجها على إحصاء تركته» فلما فعل ذلك حاز 

جميع التركة لنفسه بالثمن الدي قومت به لا يجوز 0 OS.‏ 
- إشهاد الموكل سرا أنه لا يقبل جواب موكله إلا بحضوره» ولا يقبله إذا كان 

غير مطابق» باطل G2 O CDN RSS SE DRC‏ 
علا ابرط قبول الوكيل الوكالة على المعمول.به BE ss e‏ 
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- من وكل صبيا على قبض ماله على غرمائه وأتلفه فلا تباعة له على الغرماء ... 


- نصح وكالة الفاسق 123235 
- من استعار دابة فردها مع صبى أو عبد فضاعت» فلا شىء عليه ش23 
- الفهرس العام لأبواب هذا الجزء ....... 2517171100000 


- الفهرس التفصيلي لنوازل ومسائل كل باب ل 


انتهت فهرسة الجزء السادس من المعيار الجديد 
بحمد الله 


وصلاته على من نرجوا شفاعته يوم الحر الشديد. 
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